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ظ حمابة الحق فى حرمة الاحاديث الخاصة ٠‏ 





[ ۱ 
[ ۱ دراسة مثارنه 
ا نی تشریعات التنصت وحرمة الحياة الخاصه i‏ 
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1 ۱ 
ا تاليف ۱ 
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۱ مسوضوعه فى 


by‏ ووضعت له 


سلوب قانونی 


اللغات العربية 
عليقات على 


من المعلومات 


الله تعالى إلى 


| 


— > سحل اخطر ما تواجهه حرمة الحياة 
اخاصة من تهدیدات . 


دفعتنا suc‏ أ 


 ايناث‎ 


ورغم إدراكنا لطبيعة موضوع البحث الشائكة وما يككنفه من تعقیدات. فقد 
سباب قوية للتصدى لهذه الدراسة المقارنة 1 
أولا _ 


j 


قصور غالبية التشريعات العريية فى كفالة ضوابط قا 
على الحادئات التليفونية والشفوية الخاصة بما Gou‏ الموازنة بين حق الأفرد 
فى حماية الخصوصية وحق الجتمع فى حماية الأمن والنظام العام . 
ندرة الأحكام القضائية العر بية فى موضوعات التنصت على الأحاديث 
الخاصة » وثراء المحاكم الامريكية والأوربية بسلسله من السوابق القضائية J‏ 
الشهيرة الرائدة والتى أسهم بعضها فى وضع wl‏ حماية حرمة الحياة ف 
الخاصة ضد التنصت» وأدت قرارات هذه المحاكم فى كثير من الأحيان إلى 
تعديللات تشريعية تضمنت هذه المبادئ . ورأينا أنه من المناسب إثراء المكتبة 
القانونية العربية بسوابق قضائية أمريكية وأوربية رائدة وحديثة لم يسبق 
تناول معظمها فى البحوث والدراسات العربية السابقة المنشورة هو هذا 
الصدد» وخاصة الأحكام الصادرة فى عقد الشمانینات وبداية عقد ۱ 
التسعینات من هذا القرن» حيث إن بعضها صدر أثناء اعداد هذه الدراسة 
وحصلنا علیها بالتابعة الستمرة لتطورات موضوع البحث ۰ 


۱ 
| 


1 1 ثالنا - ضرورة مو اكبة الفقه والقضاء فى العالم العربی للتطورات التشريعية 
والفقهية والقضائية الحديثة فى القانون القارن. فقد صدر فى السنوات 
التشريعات الجديدة والتعديلات الهامة فى القانون 
الامریکی والإنجليزى والفرنسی» وتشريعات أوربية أخرى» ولم تجد هذه 
القوانین الحديئة حظها من الدراسة والت‌حلیل ضمن دراسات الفقه العربی 
ما شجمنی على إبرار هذه التطورات آملا فى استلهام تجارب الشعوب 
الاحری والافادة من إيجابياتها فى تطویر التشریعات العربية فى اتجاه حماية 
أكثر فعالية للحق فى حرمة الأحاديث الخاصة. 
رابعا - إن أهمية موضوع التنصت وما يحدث فيه من تطورات تشريعية وفقهية 
وقضائية تشجم على أن تكون «حماية الحق فى حرمة الأحاديث الخاصة؟» 
موضوعا لرصالة علمية متخصصة تعرض کل جوانبه وتطوراته» والبحث 
الذی نقدمهء يعد الحاولة الاولی فى الفقه العربی لفرد رسالة دکتوراه 
بكاملها لموضوع حماية الحق فى حرمة الأحاديث الخاصة . 
مشكلة البحث: 
من أبرز المشكلات التى واجهت الباحث. ارتباط Cres‏ اللحث بالتطورات 
التكنولوجية الحديفة فى مجال أجهزة الاتصال والتنصت. فقد أدت التقنية الحديثة إلى 
تعدد ومجدد وسائل وأساليب التنصت على الحادثات التليفونية والشفوية الخاصة› ونتج 
عن ذلك ظهور آراء فقهية حديثة» وأحكام قضائية حديثة تقرر مبادئ جدیدة. وکل ذلك 
فرض على موضوع اللحث الحداثة والحيوية الستمرة؛ وكان لابد لنا من متابعة ورصد 
التطورات الفقهية القضائية والتشريعية الحديثة؛ وخاصة فى الولايات التحدة الأمريكية 
وإنجلترا وفرنسا ردول أخرى» Lb,‏ أن نكون قد وفقنا فى جمع وعرض مادة البحث 
بصورة مناسبه . 
ولا كان موضوع هذه الدراسة القارنة «حماية الحق فى حرمة الاحادیث الخاصةا» 
وجب أن نتهل عرض موضوعات البحث بباب تمهيدى حصصناه لدراسة «الحق فى 
حرمة الحباة الخاصة». على أساس أن هذا الح يعد دعامة أساسية للحريات العامة 
tress‏ البحث على حد سواء. 
ونقتضى طببعة هذه الدراسة امقارنة إبراز موقف الشريعة الإسلاسية من حماية 
7“ اخیاه are‏ بعد أن ثبت أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية فى 
راز tal‏ الطرية NG aap‏ باحد po‏ قرا عاي LN‏ راكات رن 
صريحة من القرآن الكريم والستة اللبوية الشريفة حماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة . 


الاخيرة عدد من 


<< 


. وأبعدها أثراء بحيث اقلت مبادثه بشأن الحريات 


a ۷ ۳ حا‎ . 5 . . ۰: ۰ 

eT 

فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء فقد صدر | 5 4 

الا یکی فى ٤‏ يوليو ۳۳۷۷ وتضمنت مقدمته مبادئ ذات قيمة دستورية عالية CAST‏ 1 
9 ق الانسان» واصبحت هذه المبادئ - فيما بعد ساسا 


4 إعلان الشورة الفرنسية حقو 


دسائیر العالم ۱ 


wath‏ الولايات نشرها «وارن؟ ا 
a,‏ ۱۸۹۰ الفضل فی إثارة جدل واسع القانونية 
الأمريكية . 
وقد نی ار بسک کا آفریکی اوا باحق فى الخصوصية فى سنه 
م ۰ وقد لعب الفقه والقضاء الأمريكى دورا بارزا فى الاعتراف باحق فى حرمة 
الحياة الخاصة » ورغم أن الدستور الأمريكى لم ينص صراحة 
الحاک قد توسعت فى تفسيره واستلهمت دو مالة 
ضمانات الحرية الشخصية التى ز ےت عليها التعدیلات الدستورية الأمريكية الصادرة سنه 
۱ وبصفة خاصة التعدیل الدستوری الرابع» وساند النته الأمريكى هذه الانجاهات 
القضائية . 
Wis’,‏ للفته الفرنسی دوره البارز قى الاعتراف 
ولم تظهر فى هذا الفقه أية اتجاهات رانضة alt‏ الخصوصية» وفى قضية «راشیل؟ سا 
۸ أصدر القضاء الفرنی أول اعتراف صريح بحماية حرمة الحياة الخاصة» ٠‏ 
تلاحقت بعد ذلك الأحكام القضائية الفرنية التى أكدت الاعتراف بهذا الحق. 


باق فى حرمة الحياة الخاصة 


د < ٠‏ ا تسج 
larvard Law Rev, 1980. "۷‏ 
esich ۷۰ New England Life Inssurance Co. (1905). (Y)‏ 
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رح 


lee 5 ۱‏ إجرامى أو غير مشر ٠‏ 
نی کل مرة يتحدث PMS‏ (جرامی دی 
يمد أن قدمنا عرضا موجزا nN re‏ 2 


خطه البحث: 


تسمنا موضوعات هذه الدراسة إلى باب تمهيدى وقسمين يحتوى كل قسم منهما 


على بابين كما يلى: 


الباب التمهددى: بلق فى حرمة الحياة الخاصة ٠‏ 
القسم الاول: الحماية الدستورية والقانونية للمحادثات التليفونية والأحاديث 
الشفوية الخاصة . 
اللاب الأول: الحماية الدستورية للمحادثات 

ot 


التليفونة والأحاديث الشفوية 


اللاب الشانی : الحماية الجنائية للحق فى حرمة الاحاديث الخاصة . 

القسم الثانی: إباحة الساس بحر مة الاتصالات التلیفو نة والاحادیث الشفوية 
الخاصة . ۱ 

اللاب الأول: التنصت على الحادثات التليفونية وا الاحادیث الشفوية الخاصة 
فى نطاق التحقیق الابتداثی وحماية الأمن القومی . 

الاب الشانی: موقف الفقه و القضاء من التنصت على الحادثات التليفونية 


والشفوية الخاصة. 


وبا التو ٠‏ 
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الباب التمجیدی | 
الحق فى حرمة الحياة الخاصة | 
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أو المصالح المحمية cell‏ تومن للع د 


قد لا يكون بوسعنا أن نعدد كل الحتوق 
التحضر قليل 


مجالا خالیا من الافعال العوقت غير أنه ومنذ أن أصبح الإنسان 
الإحاس إلى حد ماء فإنه يجب التذكير بأن الاعتراف بالجال الحمی للفرد 
يشم فى آرمنة كفالة الحريات > الحق فى النصوصية واحق فى ا 
ومنذ عقود مضت كان التصور والفهم خرمه الحياة الحاصة أن سكن 

الانسان هو قلعته وأنه ليس من حى الاخرین أن یعلم وا abl‏ الفرد داحل 
مسكته. ولكن التطورات العلمية Le seh‏ آضافت أبعادا جديدة إلى أزمة الحياة 
الخاصة» إذ إن مفهوم أن منزل الانسان هو قلعته الحصية لم يعد وحله كافيا لحماية 
حرمة الحياة الخاصة من التطفل SYS,‏ فالتطور الهائل والتلاحق فى وسائل 
الإعلام أصبح يمكن أفراد المجتمع من تلقى سيل غزير من العلومات والأخبار 
السياسية والاجتماعية والاقتصادیة» وکثیرا ما ارتبطت هذه الاخبار بخصوصیات 
الأقراة» كما wel‏ مسحت صحافة الاثارة تلبی حاجات قطاعات كيرة فى الجتمعات 
المختلفة متلهفة لمعرفة خصوصيات الآخرين. 

ie ۲‏ إلى wag‏ وسائل الإعلام لحرمة الحياة الخاصةء فإن أجهزة المراقبة 
ال على الاتصالات ۰ مکنت أجهزة السلطة والافراد من الاطلاع على خبایا 
الناس وأسرارهم الشخصية والتجارية والصناعية!" . 


a 

ee j 1960) p. 142. 

F. Hayek, The Constitution of Liberty, ( : “AUIS انظ‎ 
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التى أقرتها المحكمة الأمريكية الفيدرالية العليا فى 
قضيى «بيرجر» و CLS)‏ سنة ۱۹۲۷ أثرها الواضح فى وضع ضوابط قانوئية جديدة 
لتنظيم ILL‏ التنصت على الاتصالات بموجب قانون صنة ۱۹۲۸ )3 (Title‏ 

ولا كان القانون الانجلیزی العام لا یمترف بقواعد عامة لحماية الحق فى حرمة 
AL‏ افاصه لذلك واجه البرلان الإنجليزى صعوبات كثيرة ومعارضة قوية عندما 
عرضت آمامه مشروعات OAS‏ حماية حرمة الحياة اشاصة. وبعد دراسات عديدة 
_ قامت بها عدة ان - آکدت الحاجة إلى ضوابط قانونية للتنصت بدلا عن الضوابط 
الإدارية المعمول بها » وبعد التقد الذى وجهته المحكمة الأوربية لحقوق الإنان للقانون 
الاجلیزی العام فى قضية (JL)‏ سنه 4 ووصمه بالقصور فى حماية حرمة 
الأحاديث الخاصةء استمرت الناداة فى بریطانیا من أجل إصلاحات قانونية فى هذا 
الحال ۰ واأرصت اللجته الملكية للإجراءات الجنائية فى تقريرها سنة 14۸1 بضرورة 
تقنين كل الضوابط التى تتبعها الشرطة فى المراقبة السرية على الاتصالات» ومن ثم 
تمكن البرلان الانجلیزی من اصدار قانون مراقبة الاتصالات لسنة ۰۱۹۸۵ 

وظلت فرنسا فى مقدمة دول التظام القانونی اللاتینی حماية للحقوق والحريات 
الاساسية» وينص الدستور الفرنسی فى مقدمته على اعلان حقوق الانسان وابلواطن 
الصادر سنة ۱۷۸۹ خلال الثورة الفرنسية . وایمانا بهذه البادی» استطاع القضاء الفرنسی 


وقد كان للمبادی 


أن ينهض بدور 
الدستورية طرمة الحياة الخاصة» عا مكن القضاء من إرساء مبادئ دستورية أسهمت 


بحت فى تكريس الحماية الدستورية الحرمة الحياة الخاصة استنادا إلى قواعد بدأ 
المشروعية . ورغم أن الدستور الفرنسی لم يكن يتضمن حماية صريحة لحرمة الأحاديث 
الخاصة ء إلا أن القضاء با إلى تفسير الدستور بما یتلاءم مع جوهره وأهدافه بشأن 
حماية الحقوق والحريات الاساسية. وفى ۱۷ يوليو سنه ۰ صدر القانون الفرنسى 
a‏ حرمة الحياة الخاصة ۰ وعزز صدرره دور القضاء فى رقابة دستورية الدليل المستمد 
من التنصت على المحادثات الخاصة» إعمالا لبد مشروعية الدليل. 
وقد نصت غالبية الدساتير الأوربية على حماية صريحة للاحادیث الخاصة ضد 
الانتهاك غير المشروع » كما نصت فى الوقت نفه على استناءات تبيح الساس بحرمة 
الاحاديث الخاصة لاعتبارات المصلحة العامة وفقا لاجر اءات يحددها القانون» وتتناول 
الدراسة Lal‏ دساتير بعض دول أمريكا اللاتنية LT,‏ وأفريقيا وبعض الدول العربية. 
وق مضر نض دستور ستة ۱۹۷۱ - لاول مرة - على Slam‏ صريحة La‏ ایا 
الخاصة فى الادة )£0( روصفت هذه الحماية الدستورية بانها لم يسبق لها مثیل فى 
اللصرية» وبلغت الادة ۵۷ من دستور مصر J‏ ۱۹۷۱ ذروة الحماية 


OO 


تاريخ الدساتير 





بارز فى حماية الحريات العامة فضلا عن الاعتراف SU‏ بالحماية 


1 
الا 


وی مل الب ea‏ 
الخارجى وسلطة اوی سركي نو هذا العا و : 
بالتصديق على طلات المراقبة الإليكترونية دئات لاغراض حماية الأمن القومى 
الامریکی وسلطة النائب فى الترخيص بالتنصت فى 
القصوىء كذلك بحث دور القضاء الامريكى فى إد 

Sy SY‏ لاغراض الامن القرمی وذلك من حلال سوابق Islas‏ رائدة. 
ونى انجلترا نبحث بإيجاز فى طيعة نشاطات أجهزة الخابرات البريطانية وشرو 
وإجراءات مراقبة الاتصالات LEY‏ الأمن القومى البریطانی وفقا لقانون مراقبة 
الاتصالات البریطانی لنة ١946‏ وقانون الامن القومى لسنة ۰۱۹۸۹ 
ونتناول موقف الفقه والقضاء من التنصت على المحادثات التليفونية والشفوية 
ّ مه ت التی تتعرض سب للتنصت على الاتصالات » فندرس 
مدى مشروعية مراقبة محادثات العاملين فى مواقم العمل ووضع السألة فى التشریعات 
اللية لهذه المراقبة على العمل 


ساء قواعد قانون الراقبة 


والعاملين. 

وفى مجال النشاط السياسى» تحتل المعلومات ركنا هاما وأساسيا فى حلبة 
الصراعء ريتخدم التنصت على الاتصالات کاحد أبرز rly‏ الوسائل فى جمع 
المعلرمات عن المعارضين رالشکو فى ولائهم من القيادات السياسية والكوادر الأخرى» 
وتتخدم مثل هذه العلومات الاحزاب فى الحملات GLEE‏ للطعن فى مصداقية 
الخصرم كما قد تتخدم فى عمليات الابتزاز السياسى بواسطة أجهزة السلطة الحاكمة 
لكر شرك العارضین وتهليدهم بفضح آسرارهم وحصوصیاتهم» ولا رالت قضة 
«روترجیت؟ مثالا مرعبا لهذه المارسات غير المشروعة . 

وفی الدول التى أحررت تقدما فى تشريعات حماية حرمة الحياة الخاصة» ظل 
القضاء پمارس دررا متجددا آفرزته طبيعة التعقيدات التی تواکب التطور التلاحق فى 
رسائل الاتصال والتنصت رما يتبع ذلك من ضرورة التطبیق السلیم للقانون با یکفل 
الحفاظ على لموازنة بين حق الفرد فى الخصوصية وحق الجستمع فى التمتع بإتجازات 
العلم الحديث رصبانة الامن والنظام العام. فقد تصدی التضاء لسالة تقليل فترة التنصت 
yor‏ به وعدم إطالتها دون مبرر معقول» وقصره على المحادئات ذات الصلة بموضوع 
التحریات؛ وتشمل دراستنا التطبيقات النضائية فى هذا المجال وموقف التشريعات المقارنة 


من المألة. 


كنك 


عية التنصت باستخدام توصیلة التلیفون بعد أن ازداد 
الرانق المختلفة» وخاصة أماكن العمل والفنادق 
لك حرمة الاحادیث الخاصة. ونعرض ما آثاره 


ونتناول بالبحث مدی مشرو 
انتشار التليفونات ذات التوصيلة فى 
ومواقع أخرى ۰ ما راد من مخاطر انتها 
هذا الوضوع من جدل فقهی وقضائى ٠‏ 

ويعد التنصت على أسرار الحياة الزوجية من الآثار السلبية على الحياة الاجتماعية 
التى أفرزها انتشار أجهزة التنصت الحديئة؛ حيث إن يعض الازواج والزوجات يقومون 
بدافع الشك والريبة فى سلوك الشريك بالتتصت على الحادثات التليفونية والشفوية 
الخاصة» للحصول على ادلة تدعم الشك فى الخيانة الزوجية» أو تساعد على طلب 
الطلاق» أو فى إجراءات حضانة الاطفال أو غير ذلك من مسائل الاحوال الشخصية 
العائلية . وقد حفلت المحاكم الامريكية بسللة من القضايا الحديئة الرائدة فى هذا 
المجال نتناولها بالدراسة وتستخلص ما آقرته من مبادئ ٠‏ 

ومن المسائل التى أثارت جدلا فقهيا وقضائيا واسعا > تبحث مدى مشروعية 
تسلل موظفى السلطة العامة خفية إلى مكان معين لتركيب أو تثبيت أو وضع أجهزة 
بإجرائه من قبل السلطة الخعصة . وقد طرحت IL‏ أمام القضاء 

المحاكم فيها نقاشا وجدلا. 

GLY‏ الاوربية لحقوق 
gt‏ فى حرمة الاحادیث 


لها فی ال wa‏ الالمانية 


تنصت very‏ 
الامریکی والكندى فى قضايا حديثه أثارت قرارات 
وقد تصدت المحكمة الاورية توق الانان لوضع 
الانسان الصادرة سنة ۱۹۵۰ موضم التتفیذ فیما یتعلق بحمایة | 
الخاصة» وأصدرت الحکمة ثلائة أحكام شهيرة ورائدت كان أو 
«کلاس» ستة ۰۱۹۷۸ والثانى فى قضيء « مالون » الاجليزية سنة ۰۱۹۷۹ FN,‏ 
قضیتین فرنسیتین اهفیج؟ و اکروسلین» سنة ۰۱۹۹۰ وکان قضاء الحکمة فى قضية 
«مالون» سنة ۱۹۷۹ أحد الأسباب الرئيية التى آدت فيما بعد إلى إصدار قاتون Sly‏ 
الاتصالات البريطانى لنة ۰۱۹۸۰ كما أدى تضاؤها فى القضتين الفرنیتین الذکورتین 
إلى إجراء تعديلات هامة وأساسة فى العانون الفرتسى صدرت OSL‏ رقم ۱4۵ فى 
ونعرض موقف القضاء المصرى من حماية الحق فى حرمة الأحاديث الخاصة 
be‏ القضاء فى ترسيخ مبادئ حماية حرمة الأحاديث الخاصة وفقا لما ينص عليه 
۱ ستور الصری لسنة ۱ . ونتناول Wis‏ موقف العضاء السودانی من المسألة. 
وتشمل الدراسه وسائل المواقبة الإليكترونية الحديثة والكيفية التی نتم بها عملیات 
0 لتنصت على الحادثات التلب مُونية والشفوية الخاصة»وندرس فى هذا الجال الرقابة 
لإليكترونية المستمرة» والمواقبة بأجهزة الفبدیو (صورة وصوت). و «المراقبة الإليكترونية 
غير المقيدة» حيث تتم مواقبة الحادئات التليفونية دون أن يحدد الإذن الصادر IAL‏ رقم 


انك 





: مطالب‎ inf 


J العورات فى‎ iss 
. وانتهاك حرمة الحياة الخاصة‎ 


المطلب الرابع : 
المطلب الأول 
ميادئ الحرية وحقوق الإنسان 
فى الشريعة الإسلامية 
عندما جاءت الشريعة الإسلامية بمبادى الحرية وحقوق الإنسان» لم تكن 
السامية» بل كانت تعيش عهودا 


الجنسعات فى ذلك الزمان تعرف شيشا عن هذه ادى 
من القهر والظلم والطغيان وتسلط الاقویاء على الضعفاء واستغلال السلطة والنفود. 
وكان هدف الشريعة الإسلامية من نظرية الخرية ومبادئ حقوق الإنسان أن ترفع من 

: الكريمة يحقق لهم التقدم 
إضافة إلى ذلك أن إقرار 


متوى الجماعة وتدنعهم نحو منهاج 
همجيتهم وجهلهم "۰ 
مبادثها التى 


والرقى ويسمو بهم عما تقودهم Al‏ 

مبادئ الحرية وحقوق الانسان كان لارسا للشريعة الاسلامية ومتوافقا مع 
تنادی بحماية حقوق الانسان. 

ولقد سبقت الشريعة الاسلامية القوانین الوضعية فى 

الإنان بأحد عشر قرنا على الاقل لان القوانين الوضعية لم تبدأ بتفریر 
فى آواخر القرن oo‏ عشر وأوائل القرن التاسع 
القوایین تعترف QL‏ بل كانت oil‏ العتوبات تطبق على 
ومن بتقدون اللطة أو یخالفون رأيها. 
ee‏ و يكت 
(۱) عبد القادر عودة؛ الرجم الابق» ص۰۳۱ 


هه 


إقرار مبادئ الحرية وحقوق 
هله المبادئ إلا 


المفكرين ودعاة الإصلاح 


سم عشرء وقبل ذلك لم تكن هذه 


سه" با" Wwe‏ ها 





الشکر وفائق التقدیر للعالم الفقبه الاستاذ الدکتور/ محمود نجيب 
دکتور/ أحمد حلال 


أتقدم بوافر 
حسنی أستاذ القانون الجنائى ورئيس ink‏ القاهرة lal‏ واللواء 
عز الدین مساعد وزير الداخلية سابقاء لكريم تفضلهما بالاشراف على هذه الرسالة 
رغم اعبائهما الاكاديمية والعامة الجسيمة. 


فقد نال موضوع البحث اهتمامهما. ونلت شرف الافادة من علمهما الغزیر 
وخبراتهما الثرة. فکان عطازهما ذاخرا بعمق الرژية العلمية فى دقة اللاحظات 
والإرشادات والحرص على التأصيل والمتابعة والراجعة الدقيقة. وإضافة إلى ذلك» 
لت رحابة صدر وخلق كريم ومعشر طيب» وهما آهل لكل ذلك. 


Goes‏ کذلك. أن تفضل بالمشاركة فى عنة الحكم على الرسالة الأستاذ 
الدکتور/ حسنين صالح عبيد أستاذ القانون الجنائى وناشب رئيس جامعة القاهرة» 
والأستاذ الدكتور/ عبد الرءرف مهدى آستاذ القانون الجنائى وناتب رئيس جامعة 
المنصورة» ولهما فائق الشكر والتقدير. 

والشكر والتقدير موصول لكل من أسهم فى تسهيل مهمتى العلمية ولكل من 
وقف بجانبى وشد من أزرى لتحقيق أهدافى الا كاديمية . 


للدكتور محمود جیب حسنى 
آستاد القانون ett‏ 


«حمابة الحق فى حرمه الأحاديث اخاصتة دراسة 
مقارنة؟ . وهذا الوضوع هام سواء من الناحية العلمية النظرية » أم من الناحية التطبيقية 
العملية» إذ يتصل بأحد أهم حقوق الانسان فى المجتمع التحضر. وهو حقه فى سرية 
أحاديثشه الخاصة التى يهمه أن تكفل لها الرية. ويضيره أن تفشی وأن یطلع الناس 
علیها وهذا الضرر فى الغالب أدبى » ولكنه قد iss‏ كذلك صورة مادية خطيرة. وهذه 
لا لا یبور آن تکون مطلفة» AB‏ تقعضی مصلحة المع الاطلاع علی eet‏ ۰ 
الأحاديث دفعا لخاطر تهدده أو Ue‏ لمتافع ذات أهمية اجتماعية . 

وعلی هذا النحو» فإنه تتضح بذلك وعورة البحث فى هذا الوضوع. إذ يتعين 
التوفيق بين حق الواطن فى حرمه obi‏ الخاصة. وحق الجتمم فى الاطلاع - فى 
GYR‏ استثائية - على van‏ هذه الأحاديث. وهذا التوفيق يعتمد على lee‏ دقيقة 
يتعين التنقيب عنها وصقلها لتكون صالحة “Gabel‏ 

ويزيد من صعوبة البحث فى هذا الوضوع تعدد جوانبه واتصاله الوثيق بالقيم 


الدينية والأخلاقية والحضارية بوجه عام. ومن ثم كانت دراسته مقتضية LU‏ عميقا بهذه 
اف باعتلاف هذه القيم فيما بين الجتمعات» وإن كان هذا 


القيم ؛ وتقتضيه كذلك الاعتر 
العصر 


الحاضر. 
ولا ينحصر هذا الوضوع فى فرع بعيئه من آفرع القانون» 
فروع كثيرة» فله صلة بفلسفة القانون» وتاريخ القانون» والسياسة التشريعية بالاضافه 


kL,‏ تمتد أهميته إلى 


هم 7 
ز Cd‏ 


میتی سسا سا لسا 


صعوبة الوصول إلى تعريف مانع جامع 


وقد اتفق الفقه والقضاء المقارث على 


للحق فى حرمة الحياة الخاصة ببب اختلاف مفهوم 
طبيعته القانونية فهى مستمدة من كونه حقا من حقوق الإنسان الواجبة احماية 
cel Vy‏ لذلك حرصت الموائيق الدولية والإقليمية على الاعتراف به وحمايته & 
أكسب هذا الحق طبيعة وحماية دستورية باعتباره من الحريات العامة والاساسية التی 
يجب حمايتها فى مجتمع متحضر. ورغم 
لدور الجامعة فى مجال حقوق الانسان الا أن المساعى تجری We‏ لإصدار 
rere‏ الإنان الذى أعد مشروعه بالفعل . 
ونتناول بالدراسة إسهام المؤتمرات الدولية والإقليمية فى دراسة السکلات 
المنصلة بحقوق الانسان والناشئة عن التطورات العلمية والتكنولوجية خاصة فى مجال 
مراقة الاتصالات التليفونية والشفوية الخاصة . 
وقد أدت التطورات التکنولوجیه نی وسائل المراقبة السمعية والبصرية إلى ارتفاع 
الاصوات النادية بكفالة a‏ أكثر فعالية لحرمة الحياة الخاصة نظرا لازدياد احتمالات 
التطفل والانتهاك غير الشروع؛ وحدثت تطورات تشريعية فى القانون الامریکی وبعضص 
القوانين الأوربية فى wv‏ حماية أنضل للحق فى حرمة الحياة الخاصة؛ وندرس الوضع 
فى القوانین القارنة خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنا ودول أوربية 
آخری . وبعض الدول العربية. ونبرز دور الجلس الاوربی لحقوق الإنسان فى وضع 
UN‏ الأرريبة توق الإنان موضع التنفيذ العملی فيما یتعلق بحماية حرمة MEN‏ 
الخاصةء والنصت على الاتصالات بصفة خاصة. ۱ 


أن میثاق الجامعة العربية لا یتضمن أية إشارة 
الیثاق لعربى 


والاحاديث الشفود ی الخاصة . فقد تلاحظ أن الدساتير التقليدية كانت تنص على مبادئ 
UL‏ بشان حماية حرمة المسكن وسرية الراسلات؛ وبعد صدور الإعلان العالی لحقوق 
الإنان سنة ١948‏ بدأت الدساتير فى وضع أسس أكثر وضوحا للتفتيش والضبط؛ 
ورنصت غالبية الدساتير الحديثة على حماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة بعبارات 
واضحة ۰ با فى ذلك المحادثات التليفونية والشفوية الخاصة. 


ربفضل الرأى العام اتير آدرکت بعض الشعوب - خاصة فى الدول الغربية - ما 


بتهدد حرمة الحياة الخاصة من مخاطر الانتهاك ببب التطورات التكنولوجية فى وسائل 
لتنمت على المحادثات التليفونية والشفوية UI‏ فالناداة بحماية الخصرصية ما هى 
١‏ مواصلة لصراع استمر عدة فرون بين الشعوب والحكام من أجل إقرار الحريات 
ub‏ وأسهمت موروثات هذا الصراع فى أن تحرص شعوب السالم المعاصر عدى أن 
رن أكثر WE‏ بحرياتها الاساسية ٠‏ وتعكس صياغة الدساتير ‏ خاصة فى دول 


+ ae 


lind Lat نمم‎ ۲ E ۲.۲ چم‎ 


| وفو 


E 


ور دس لت هه oe Sa‏ يي الم 
الخاصة واتصالاتهم السرية واجتماعاتهم كانت محور النضال من 
الغربية» ولقد كان انتهاك حرمة الحياة 
4 ومن ثم إلى إرساء البادی الدستو 


وحدیثهم وتصرفاتهم 
أجل الحرية فى الجتمعات | اصة من الاسباب 
wl‏ قادت إلى الشورة الامریکج ريه لحماية حقوق 
الإنان فى الدستور الامزیكن 3 

إن Se pall‏ تلبى احتياجات الفرد التفسية التی تحمله على الاحتفاظ لنفسه بجزء 
من صمیم مکونات شخصیته؛ aM‏ الجتمع(. GUY‏ فان حماية خصوصية 
ضد Sy =I‏ إللطة والأفراد على السواءء هی من عم أهداف sol‏ 

Oe A 


الدستورية الحديثة» باعتبار 


الق فى حرمة الحياة الخاصة. وندرس فيه حرمة الحياة 
الشريعة الإسلامية ثم التطور التاریخی لهذا الحق فى 


الفصل الأول: نشأة 
وتوضيح مضمونه وطبيعته القانونية . 


الخاصة فى 
القانون الوضعى» 


الحماية الدولية والإقليمية للحق فى حرمة الحياة الخاصة . 


الفصل الثانی: 


A. Westin, Privacy And Freedom, (1967) 
Richard E, Shugrue, Op. Cit. 6. 194 


(\) 
Stone, The Scope Of The Fourth 


Amendment: Privacy and The Police Use of : رلزید من التفصیل انظر‎ 
5S, 1976 A.B. Found Research J. ۱۱93 ۰ 1207 


(۳) انظر حيثيات التاضی الامریکی الشهير 
Wolf ۷۰ Colorado, 8 U.S. 25-27-28 (1949),‏ 


oe. 


Spies, Secret Agents, and Informe 


الفصل الأول 
نشأة الحق فى حرمة الحياة الخاصة 


۱ معدمه: 
ظهرت فكرة الحق فى حرمة الحياة الخاصة فى القانون الوضعی فى الر الا - 
من القرد التاسع عشر؛ ولازمت التعطلور التاريخى لهذه الفكرة» اغجاهات a oe‏ 
وقضائية متباينة حول مضمون هذا الحق وطبيعته القانونية» والعناصر الكونة له تن 
۳ وادی التطور العلمی إلى اختراع جهاز التلیفون ووسائل الاتصال الحديثة ووسائل 
نبت على المحادثات التليفونية والشفوية» فازدادت احتمالات تهديد حرمة الحياة 
الخاصة» بالتطفل على آسرارها؛ وانتهاك حرمتها دون وجه حی. ۱ ۱ 
ل فكرة الحق فى حرمة الحياة الخاصةء لا ترتبط pls‏ فقط بالقوانين الوضعية 
وإعلانات الحقوق والدساتير الحديثة فحسب» بل إن الشريعة الإسلامية كاز ت سباقة 
حماية 2 الحاة الخاصة. ~ stan‏ > وبا ب 
ا والسلف الصاا- .آراء فقهية ذات سند ومنطق OY‏ حماية حر مه اليك Cott‏ 
تتفق مع البادی التی جاءت بها اله 2 الا to:‏ 2 > صه 
7 5 ار }6 وأهمها مدا اخری فأقرت حریه 
0 لمكي وحریه e‏ وحريه الرأق وحرمة الحياة الخاصة باعتبارها أحد فرو الات 
مة» وباعتبارها کذلك من الحقوق اللصيقة بالشخصية ال “i ox‏ . هر 
n‏ ية التی عنیت الشريعة الإسلامية 
ونم هذا الفصل إلى ثلائة مباحث : 


2g - 3 ۰ ||‏ دیق 
tod‏ الاول: حماية GLI‏ فى حرمة الحياة الخاصة فى الشريعة الإسلامية. 


le 0 ۱‏ + - 
a (AINE ۱‏ 8 $7 2 
لحث الثالث : مضمون GH‏ فى حرمة ا لحياة الخاصة وطبیعته القانونية. 





)۱ اله 7 oe‏ 00 
عبد لمادر عودة» التشریم sel‏ الإسلا مقارنا بالمّانون الوه اي" ۰ 
ee tibet a me‏ می مقارنا بالمائرن لرضعى » الجزء الاول» ص۰۳۳ دار التراث 


۹۹ ا الشخص 7 5 ane‏ 

ne‏ 0 ينظ ay Ear‏ للإشارة إلى ضردد, جاتب 

دزن ِ bas‏ الحياء أ 

ت لا یکنی الإذن. حت is‏ ۱ ۱ 

. إلا زان وأبعد أثرا , فالمؤمن مطالب بان لا يكون 
0 

uy‏ لحرمة الحياة الخاصة يرجع إلى أن من 


مفاصد الشريعة حفظ الصالح وصبانة الفروريات» قال وتو dy‏ 25 ملاسان 
السکن أن أوجبت على الرجل أن + ۱ 
مال رصن الله $B‏ فقال يارسول الله آستأذن على أمى؟ فقال: نعم» قال الرجل: إنى 
معها نی الیت: فقال رصول الله تة : استأذن عليهاء AT‏ أن تراها عريانة؟ قال: لاء 
قال فاستآذن علیها(۳. ولتد سار على هذا النهج فقهاه الذامب الاسلاميق بل إن الفقه 
9 يح سني د 
لا كان للحرز معنىء رلا كان OLE‏ أثره فی بعض الحالات7؟2. ويقول الجوينى: 
«ناما ‘OSL‏ فإنى أرى مكن PM‏ من أظهر ها تمس إليه حاجتهء والكن الذى 
ayy‏ وعائلته وذريته ما لا غناء عنه. . . فإذا تقرر GAL‏ الساکن بالحاجات بطل النظر 
ك والمستأجر لعموم التحريم AO‏ 1 


ويقول الإمام الشاطى: «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها فى الخلق 
وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقام: أحدها أن تكرن ضرورية» ومعناها أنه لابد منها 
فى قيام مصالح الدين والديا بحيث إذا فقدت لم جر مصالح الدنيا على 


فى دخوله منزل صاحبه ضيق أو حرج 
و y‏ كان أساس حماية الشريعة 





(۱) انظر الدكتور عبد الكريم زبدان. مجموعة بحوث فنهية. مؤسة الرسالة. مكتة القدس؛ بغداد ۰۱٩۷۱‏ 


ص۱۲4 جاء معررضا عند الدکترر تمدرح خليل بحره حماية الحياة الخاصة فى القانون الجنائى المقارن 
دار النهفة العرية ۱۹۸۳ ص13 . 

(۲) أخرج البخاری وملم واررده الإمام مالك فى الموطأ. 

(۳) ررد فى موطا الإمام مالك. طبعة دار إحباء الكتب العربية؛ بدرن تاريخ اصدار» ص ۰۹۱۲ 

(4) انظر الدكور محمد كمال الدين إمام؛ الاحتساب وحرمة الحياة الخاصة؛ بحث مقدم إلى مزفر الق فى 
لاحات امعد بحب اجون جامعة الإمكندرية فى الفترة من 4 یرنه منة ۱۹۸۷ ولمزيد من 
التفاصیل انظر ما آررده عن الرحى فى «الجرط؛ جزء ۰٩‏ الطبعة الثاللة ۰۱۹۷۸ دار المعرفة للطباعة 
رالشر؛ بيررت؛ ص۱۸۸ ر ص ۰۱۸۱ 

)0( انظر الاکتور محمد كمال الدين إمام؛ الرجع السابق ص۷. 


<> 


۰ ولا مك أن حماية حرمة الحياة الدامة تدخل فى باب الضروریات 
»نالانسال الذی کرمه SU‏ بقوله تعالی: ‏ ولقد کرمنا بني 
Lal‏ من a‏ الانسان باحترام حياته 


استفامة 
التى قصدتها الشريعة پا حماية 
دم ... » [الإسراء: fy.‏ يجب أن يجد التکریم 
الخاصة وحرهة مسکنه . 

منهوم السکن فى الشريمة الإسلاية: 


الامن والحماية من ho‏ أو اعتداء السلطلة أو الافراد على 


- السکن يعنى 
حصو مات الساكن > احتراما للحياة الخاصة وللحق فى الخلرة والامان. والکن 
ome‏ وزوال الرعب ٠»‏ والمسكن اسم مکان 


يعنى السكوث وما پسکن إليب ومن و 0 1 ۳ 
وابمع مساكن وعنصر الاختصاص ضرورى هنا oY‏ سبيل الا تفراد والختصتوصيه 2 
ويؤكد هذه العانی توله تعالى: YP‏ تدخلوا بوتا غیر بوتکم حی تستانسوام.۰ ؟, 
[النور: ۰]۲۷ وکذلك أكد ارتباط السکن بالامن والامان قوله تعالی : هیا أيها المل 
الوا ماکنگم لا یحطمتکم سلیمان وجنوده. .. € [التمل: TVA‏ 
3 ع ل 

ومفهرم السكن محل الحماية يتسع ولا يتخصص بالبناء ‘ بل يعد سكنا كل ما 
يأرى إليه الإنسان على سبيل الاختصاص سواء كان موّفتا أو clash‏ وسواء كانت الإؤقامة 
فيه على سبيل التأقيت أو الديمومة. ويشير إلى ذلك قوله 
کہ کنا وجل لم من جلود انعم BAGEL‏ بوم Sab‏ وه 

حم هن م بير ونها يوم لتحم ولم 3 


[التحل : ۰ وانطلاقا من هذا الفهوم قال الفقهاء: إن الخيمة فى الصحراء كالبيت فى 
البنيان(". وهو ما يمكن تعمیمه الیوم على السیارات والطاترات الخاصة والسفن الخاصة 
أو حتی سفن الرکاب التى تخصص غرفا خاصة للمافرین» وكذلك غرف الفنادق 
وغرف الشواطی «الشالیهات» وکل ما یأخد حکم اللكن قى اخرمة وما يتحقق فيه ما 


من عیون الارة**". 


وتفسیرا لقوله تعالى: YD‏ تدخلوا بوتا غير بوتکم حن تستأنسوا... 4 
[النور: (YY‏ قال القرطبى: الا خص الله بنى آدم - GUI‏ کنو مر وه قضّله _ بالنازل 
وسترهم فيها عن الأبصار وملّكهم الاستمتاع بها على col BY‏ وحجر على الق أن 


0 الإمام الشاطبى: الموانقات فى أصول الشريعة جزء؟. تحقيق عبد الله دراز ص ۳۲۲ - ۳۲۳ 
الراغب الاصفهانى: الممردات » ot‏ محمد سيد الکیلانی » ص ۲۳۲۷-۲۳۱ . ۱ 


(۲) راجم ١‏ الشربينى: مغنى الح 
راجم لخطيب لشربینی : مغنى الحتاج» bee‏ 5 دار الفكر العربى » القاهرة بدون تاریخ» ص۱۹۸ 


القرطبی : cu‏ لأحكام القرآنء جزء. ۰۱ ص ۱۵۳ . 


راك حر كرض 


)£( اجم این Lop;‏ ‘ , 
راجع بن حرم لحلى جرها » الکتب التجاری للطباعة والتوزیم والنشرء بیروت » بدون تاريخ 


ص ۱۵۱. 


سس دیا 


I HS tig lta? 4 


الامم ۰ ولم يظهر هذا المدا فى القرائين الرضعية إلا فى أواخر القرن الثامن عشر 
راوائل الفرن التاسع عشر وأصبح الآن يتصدر إعلانات حقوق الإنسان والموائيق الدولية 


والإفليمية ودساتیر الشموب ٠‏ 


حرية التعبیر : 

اباحت الشريعة الاسلامية حرية القول؛ رجعلتها حقا لكل oly‏ بل جعلت 
القول واجبا على الانسان فى کل ما یمس الاخلاق والصلحة العامة والنظام العام» وفې 
كل ما تعده الشريعة منكراء وذلك فى قوله تعالى: وتكن LSS‏ بدعون إلى الخير 
وقوله تعالی: « الذين إن at‏ في الأرض اقاموا الصلاة راتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
iy,‏ عن المسکر وله عاق الأمررٍ © 4 [الحج: ۱ . وقول الرسول RE‏ «من رای 
منكم oe‏ ليمير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقليه» وذلك أضعف, 
Oley]‏ وقوله ed‏ «الدین ral‏ قالوا لمن يارسول الله قال :لله ولرسوله 
ولکت‌ابه ولائمة السلمین وعامتهم" . وت وله He‏ «انضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر؟ . 

ورغم أن الشريعة الإسلامية قد كفلت حرية القول بنصوص واضحة من 
القرآن الكريم والسنةء إلا ot‏ هذه اله ة1 ٠2‏ ءطاةة٠‏ :لي هى مةيدة بحيث لا يجور 
آن تخرج عن حدود الا داب العامة والاخلاق الفاضلة Vy‏ تخالف نصوص de‏ 
وذلك عملا بقوله تعالی: ادع ال سيل ربك بالحکمة والموعظة الحستة وجادلهم باي 
هي تن ۵ لت هر eal‏ بين هل عن مه زهو ای 
۳3۰ ويتضح من الآية الكريمة أن حرية القول ليت مطلقة وإنما هی دائما مقيدة 
العدوان وعدم اساءة استعمال LN‏ 


یعدم 
العدالة فى الشريعة الاسلامیه: 
العدالة مبدأ أساسى وركن هام فى الشريعة الإسلامية يتفق مع مقاصدها 


ويحقق أهدافها فى صيانة حقوق الانسان وحث الله تعالى عليها فى قوله: یا أيها 
ادن ْو عونو فين بالط شاه له ولو عقن A‏ فان والأفرين إن يكن 
wees‏ له آرلی بهما فلا La‏ الهوئ أن تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا OF‏ له کان بما 
تعملون خيرا @( re Ls)‏ وقال تعالی: OW‏ الله أمرکم أن توا الأمانات 


إن أهلها واذا حكمتم بين الاس أن تحکموا بالغدل...4 [الناء: LOA‏ وقال تعالی: 





(۱) انظر عبد القادر عودة؛ الرجم الابق. ص TO‏ 


- 1 Pair rH ۲۰ 


SY إذ الله يحب المفسطن...» (المائدة:‎ Sy حكنت فاحكم ينهم‎ BY. 
وكذلك قوله‎ ۰۲٩۰ والإحسان ...» [التحل:‎ Jay الله يأمر‎ OY وقوله تعالى:‎ 
وغير ذلك‎ ER تعالی : « وأفيمُوا الوزن بانفسط ولا تخسروا الميزاة © ) [الرحمن:‎ 
العديد من التصوص القرآنية التى تحث على العدل. ويعبر عن دقة ميزان العدل قوله‎ 
«التضاة ثلاثة: واحد فى امحنة واثنان فى النار. فأما الذى فى الجنة فرجل عرف‎ : 
ورجل قضی للناس‎ SYS فهو‎ (SAG الحق فقضی به ورجل عرف الق فجار‎ 
. 1 على جهل فهو فى النار»‎ 

كل هله البادی السامية التى جاءت بها الشريعة الإسلامية من تكريم وتفضيل 
للإنسان ومساواة وعدل. . . الخ,ترتبعط ارتباطا وثيقا بالحق فى حرمة الحياة الخاصة الذى 
كفلته الشريعة الاسلامية؛ فصيانة هذا الحق من الانتهاك تفرضها نصوص القرآن والسنة 
بما شملته من حماية وما احتوته من مبادئ العدالة والمساواة بين الافراد أمام القانون. 
ونتحدث فى المطلب التالى عن حرمة السکن. 


المطلب الثانی 
حرمة المسكن فى الشريعة الإسلامية 

تعد حرمة المسكن من أبرز عتاصر حماية الحياة الخاصة من خطر التطفل 
والانتهاك» فالمسكن pe‏ خبایا الناس وأسرارهم» وهو يتر عوراتهمء فهو المأوى 
والأمن وهو أحد أركان الاستقرار الاساسية وهو اللاذ الطبيعى عند الاتحاب الژقت 
عن الحياة الاجتماعية. فالمساكن عوالم صغيرة وخاصة جدا» تختلف فيها عادات التاس 
الماح ای بن ابو تست الحياة مثل الفقر أو المرض أو المشاكل العائلية. 
فالسکن إذن هو أحد pal‏ مستودعات الحياة الخاصة للاتان الذى كرّمه الله ونضله على 
لكل ما ذکرنا من أسباب» أوجب الشرع حرمة السکن» فقال ساقي OP‏ 
الذين آموا لا مَدحلُوا بیوتا غير بوتكم حت تستانسوا وتسکموا عن آهلها ذلکم خير کم 
کم 4,55 of Dy‏ لم تجدوا فيهًا أَحَدا فلا تدخلوها oS‏ یرذن تکم وان قیل لكم 
ارجموا فارجموا هو آزکی لكم Dy‏ بما تعملون علیم < > [النور : ۰۲۷ ۲۸]. فالأمر 


(۱) رراء ابر دارد رالترمذی والشائی وابن ماجة والحاكم. 


يت 


i .ود‎ 


wr 0 


ا ۹۵۵/00 ۳۳۳۳۳۹۳90909 


النهى عن إفشاء الاسرار: 

أسرار الناس ركيزة الحياة الخاصة» وعمودها الفقرى. والأسرار نوعان» أحدهما 
ص بشخص واحد لا يعلمه غیره» والثانى مشترك بين شخصين أو أكثر. ويتم 
سول غير المشروع على الاسرار بوسائل عديدة غير مشروعة فى مقدمتها التجسس ثم 
رقة والاحتيال والابتزار والغصب» أو بالوسائل العلمية كالتنويم المغناطيسى وخلافه 
. تختلف وسائل الاعتداء على الاسرار باختلاف طبیعتها . 

Lf‏ (فشاء الاسرار فیحدث فى ثلاث حالات : آولها أن یقوم بالافشاء من حصل 
ى الاسرار بطریق غير مشروع. وثانیها أن يتم الإنشاء بواسطة طرف شريك فى 
ر» أو طرف ائتمن على السر. وثالثها برضاء صاحب السر أو رضاء أطرافه . 

ونهت الشريعة عن إفشاء الاسرار لما فى ذلك من إضرار بحرمة الحياة الخاصة 
بتك لحجابها وكشف لخباياهاء فقال الله تعالى : « وإِذْ مر الثبي إلى بعض أزواجه 
ينا فلا تبات به وَأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعص فلمانباهابه قانت من St‏ 
أ قال (3G‏ العلیم ell‏ 422 التحریم: ۳]. وقال رسول الله RE‏ «إن من أشد 
س عذابا يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته أو تفضى إليه ثم ينشر سرهاء(؟. . 

۱ وظل الرسول BE‏ بحث على حفظ الاسرار وكتمانها وعدم إفشاء ما يدور فى 
جالس من قبل الحاضرين» فقد روی عن ple‏ رضی الله ce‏ أن رسول الله تاد قال : 
جالس LYLE‏ بمعنى أن الرجل إذا حضر مجلا لقوم یخوضون فى حديث Ley‏ کانوا 
هون إذاعته فيأمنونه على سرهم» غدا هذا الجلس کالامانة الى تحرم حیانتها»(۲) 
وى WIS‏ عن By I‏ آنه فال: «إنما یتجالس المتجالان بالامانة » فلا 
J‏ لاحد أن یفشی على صاحبه ما PS‏ وقال BE‏ «إذا حدّث الرجل الحديث 
التفت فهی BLA‏ وهذا الحديث يؤكد حرص الرسول FE‏ على کتمان الاسرار 
مفظها oly‏ على الشخص أن یکون لماحا وفطناء بان يدرك طبيعمة الحديث بانه سر 
عب کتمانه» من الطريقة التى یتلقی بها احدیث من التکلم إليه . 

وروی ثابت عن آنس أنه قال: «اتی رسول الله SE‏ وأنا آلمب مع الغلمان فلم 
ينا وبعثنی إلى حاجة فابطات على آمی» فلما جثت قالت: ما حسبك؟ قلت: «بعثنی 





) صحیح مسلم» ص ۰۱۰۱ حدیث رقم ۱۸۳۷. 


) اررده الشيخ عبد الرهاب الساکت فى مقاله «إفشاء الاسرار» مجلة منبر الالام ۲ فبرایر ۱۹۹4 


رجاء معروضا عند الدکتور مدوح خلیل» الرجم السابق ص۱۱ . 


) ابو بكر عبد الرارق بن هشام الصنمانی؛ الصنف» الجزء1١1.‏ مطبعة دار القلم ‏ بیروت» لبنان» 2۱۹۷۰ 


ص۲۲ . 


0 


“wy ier 


ّم احد منهم على عور مة الکن تستوجب حظر کل ما يؤدى 
إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة سواء ان ذلك عن طريق التجسس أو الاقتحام أو فتح 
: و جه حق إلى كشف الحجوب. لذلك فإن 
الاذن آمر لازم فى مواجهة يجوز دخول منزل إنسان إلا 
باذنه » رالکا كان أو مستاجرا أو مستعيرا» وسواء كان الباب مغلقا أو مقت Ne‏ 
أن حماية حرمة المسكن فى 
حماية حالة الخصوصية وتوفير 
أما الغاصب فلا حرمة له. 
ل الماكن بغير استئذان قد صدر بتصوص صريحة من 
المحظورات شرعا. ولذلك أقرت 


Gs,‏ من هذا المفهوم 
حماية الملكية » بل قصد بها 
لو كان مستأجرا أو مستعيراء 

ولما كان النهى عن دخر 
القرآن والنة ۰ فان Sy si‏ حرمة المكن تصبح من 


الامن والكينة للفرد حتی 


الانتهاك غير الشروع لحرمة حياته الخاصة والتج 

1 إذنهم حل لهم أن يفقئوا عينه' رواه 
فقء عين المتجسس على منزل غيرهء إلا 
= قصد منه الزجر ومبالغة إنكار التجسس 


وادانته تأكيداً لفلفة الشریعه الم 
الشخصية » واستند هذا الفريق من 
يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث 
الفارق للجماعة»9 . 
ود le pals;‏ تقدم 
الصراحة والرضوح فى 
الشخصية واحترام الخصرصة وبذلك 
المبدأ الهام الذى لم تعرفه إعلانات الحقوق والدساتير 


إلى أن الشريعة الإسلامية تحمى حرمة السکن بنصوص فى غاية 
القرآن والنة call,‏ إقرارا لحقوق الانسان المنمئلة فى الحرية 
كان للشريعة الإسلامية فضل البق فى إقرار هذا 
الحديعة إلا فى وقت متأخر من 


القرن الماضى وبداية هذا القرن. 

(۱) انظر القرطبی : الجامع لاحکام الترآن دار الكتبء جزء۱۲ ص۲۱۲ 

(۲) انظر فى تفصیل ذلك : الخطب الشرینی؛ الرجم اللابق» ص ۰۱۹۹ 

(۳) راجم الفتاری الهندیة: جزء۰ ص٩۰۸‏ ررضة الصاین؛ Vee‏ ص ۰۱۹۷ ابن قدامة: الغنی Nope‏ 
Too,‏ وأررد ذلك الدکتور محمد كمال الدين إمام؛ الرجع الابق ص۷. وانظر Lal‏ الدکترر 

الفجر الکاذب؛ تميرى وتحريف الشريعة؛ دار الهلال ص ۰۸۲-۸۲ 


Se 


منصور خالده 


atu Ev EC مد‎ 


YO 


TIR & 


۲) 
۳( 
t) 


0) 


0 الله مو أحدا.‎ ٠ 
۱ د‎ ee د افا‎ ۳ 
الطرت المضرور وهتك ما أجمع العقلاء على تأكيد ستره‎ ty 3 ikea 
عناصر‎ JS کا ما تقدم ذکره من مبادئ الشريعة» يؤكد حرصها على حماية‎ 
لي زقد کنات حرمة السکن وحرمت التجسس وافشاء الاسرار» غير‎ 
الإسلامى لا يعرف فكرة الحقوق المطلقة؛ لان الحقوق منح من الشارع‎ me 
امها دون تعسف أو تجاوز» ولذلك فان هنالك استثناءات شرعية ترد‎ : ; 
انتهاك حرمة السکن والتجسس وإفشاء الاسرار‎ 

أمنه ونظامه العام على مصلحة الفرد فى 


رخص فى استخد 
على الح فى حرمة الحياة الخاصة وتبيح 
إذا تغلبت مصلحة المجتمع فى حفظ 
القصوصية. 


المطلب الرايع 

الاستثناءات الشرعية للنجسس 

وانتهاك حرمة الحياة الخاصة 
سبق أن ذكرنا أن الشريعة الإسلامية أكدت بصريح نصوص القرآن الكريم والسنة 
الب وية المطهرة وإجماع الفقه على حرمة الحياة الخاصة ونهت عن التجسس وتتبع 
العورات وكشفها بل نادت بستر العورات» وكل ذلك تحقيقا لمقاصد الشريعة فى صيانة 
الضروريات وحفظ الجتمع. ولكن GL‏ فى الحياة الخاصة ‏ كغيره من الحقوق - ليس 
حقا مطلقاء فالشريعة الإسلامية لا تعرف إطلاق الحقوق» وانما الحقوق منح من 
الشارع رخص فى استخدامها دون تعسف أو تجاوز. وبناء على ذلك فان المصلحة 
العامة قد تقتضى تقید الحق فى الحياة الخاصة dle‏ لحق أولى بالرعاية وهو مصلحة 
المجتمع نى حفظ الامن والنظام العام والقيم الدينية والاخلاقية . . إلخ. وانطلاقا من 
كل ذلك؛ لابد من استناءات لبدآ تحريم التجسس وانتهاك حرمة الحياة الخاصة؛ وفی 
الوقت نفسه يلزم أن تكون SEE LY‏ ذات سند من الشرع Shelly‏ ای أن تكون 

الاستناه‌ات خاضعة Tad‏ المشروعية المتمثل فى القواعد الاصولية الراسخة. 

)١(‏ ورد فى صحيح ملم.؛ كتاب فضالل الصحابة» باب فضائل انس بن مالك ص۰۱۹۲۹ رقم الحديث 


J TLAT 
. ص۲۷‎ Ve احمد بن حجر السقلانی؛ الكبائر»‎ )۲( 


هه 











te & Se ty‏ 22 2 کک 


— Ne 


وفی رآینا أن الضرورات التی تبیح التجسس على ال حياة ناصة أو اقتحامها نتمثل 
فى الآلى : ۱ 
١‏ _ حماية أمن المجتمع الإسلامى . 
۲ _ منم وقوع الجريمة ‏ أى الحظور الشرعى - أو كشفها. 
وطالما أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتجسس من المحظورات شرعا » نرى أن 
يخضع الترخيص بذلك لضوابط قانونية» وتحت إشراف القضای وأن تكون هناك أسباب 
معقولة ومشروعة تبرر مثل هذا الترخيص» وأن يقوم القضاء بتقييم الأسباب ويوازن بين 
المصالح المتتازعة » ولايد من وضع الاعتبار لطبيعة المعصية وخطورتها» وهل جاهر بها 
صاحبها فتحقق فيها الظهور الوجب للحبةء آم هی معصية مستترة. وإذا كانت معصية 
مسحرة يجب الوازنة بين مصلحة المجتمع فى كشفها ومصلحة الفرد فى che pad‏ 
فإذا كان كشفها من الضروريات التى تبيح المحظورات فلا مناص من الترخيص بذلك. 
وعموما لابد من ضوابط دقيقة توخيا للعدالة والتزاما بمبادئ الشريعة وصونا لحرمة الحياة 
الخاصة. 


ابحث الثانی 
نعالج هذا الوضوع فى ثلاثة مطالب» نتحدث فى الاول عن الخلفية التاريخية 
للحق فى حرمة الحياة الخاصة. وفى الثانى عن الاتجاهات الرافضة لهذا احق» وفى 
الطلب الاخير الاتجاهات المؤيدة للحق فى حرمة الحياة الخاصة . 


المطلب الأول 


كان للفقه الأمريكى دور كبير فى تطور القانون فى مجال حماية الحق فى حرمة 
الحياة الخاصة» وابلغ مثال لهذا الدور الرائد للفقه ‏ الاثر الذى أحدثته مقالة «وارن 
وبرانديس» Warren and Brandeis‏ عن الخصوصية والتى نشرت سنة ۱۹۹ در وفى 
هذه المقالة أعاد الكاتبان إلى الأذهان أن حماية القانون العام لالخصوصية فى مراحل 
تطوره الأولى» كانت قاصرة على التعدى الشخصی علی الارواح والمتلکات(۳) . وفى 
مرحلة لاحقة تم الاعتراف بالحقوق الطبيعية للقرد يعدم الماس غير الشروع بمشاعره أو 
عقله. وقد أدى هذا التطور فى مفهوم الحق فى الخصوصة إلى توسیع نطاق الحقوق 
الفردية»ء حتى أصبح الحق فى الحياة يشمل أيضا الحق فى الاستمتاع بالحياة. clin‏ وقد 
أدى التطور العلمى فى وسائل الاتصال والتتصت والتصوير والتشر وما واكبه من اقتحام 
للحياة الشاصة. أدى كل ذلك إلى ضرورة إيجاد حماية قانونية للحق فى حرمة الحياة 
OUI‏ 

وقد تعر ض "وارن وبراندیس " بجلاء _ وعلی وجه الخصوص - لوضوع انتهاك 
وسائل النشر للأسرار الشخصية الدقيقة» وعتف الکاتبان الصحافة بقولهما: «إنها 


Waren and Brandeis : " The Right to Privacy " (1890) 4 Harvard Law Review )۱(‏ . وتتعلق 


هذه المقالة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة عن طريق الافشاء العام لحقائق خاصة. 


1. L. YANG : " Privacy " A Comparative Study of English and : jal لزيد من التفصيل‎ )۲( ۰ 
American Law, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 15 Part 1, Jan 
1966 P. 179. 

T. L. YANG : op. cit. p. 179. انظر:‎ (Y) 
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ددسيو تسیا 


rien ee ae | 


| -- | تسرك لد اناا‎ hed عقا‎ / te. اند‎ let مد‎ bo 


am,‏ هو الرصاص الذاب كناية عن العقاب الاخروی الشديد - وودخ. فى 
إطار الشجس المنوع التطلم الباشر واستراق السمم والاستخبار من الغیر . 

غير أن واجب الحبة لا يسقط بالتجس حتى بالنسبة cael‏ لان الاحتساب 
واجب» والواجبات فى الشرع لا تسقط إلا بالاداء» وآثر التجسس على فاعله لا يتعلق 


Uy ee SLY‏ بطلان شهادته لفسقهء ولیس aS‏ فاسقا أو ممن يفعل النکر يخرجه 


عن خطاب التغيير» > لان طريق الفرضية متغاير اوحرمة ا آی 
التجس - لا تمنع وجوب النهى بعد IS‏ 
لا حلاف فى الفقه حول وجوب الاحتساب فى حالة ظهور المعصية والجهر بها 

وذلك تحقيقا لمقاصد الشريعة فى صيانة المجتمع بنع إشاعة الفاحشة امتثالا لقوله 3 
YY‏ الذين Oot‏ أن تشيع القاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الا والآخرة والله 
يعم وأنتم لا تعلمون QD‏ [النور: 6]. ولكن هناك بعض التباين فى آراء ء الفقهاء 
حول BUY‏ التجسس أو اقتحام السکن بقصد الاحتساب eh‏ وقوع SM‏ ۰ فالاحناف 
والمالكية والشافعية والحنابلة » مع اختلاف التفاصیل - يرون OPV‏ لکنهم 


يختلفون فى التفاصیل» إذ إن بعض الفقهاء يشترط لحل الاقتحام خطورة فى الحظور؛ 


بحيث يصل إلى درجة المصلحة التى يفوت تداركها"» وبعضهم لا يشترط CONS‏ 
ویتجه بعض الفقهاء من الاحناف والالكية إلى التمييز بين وإلى الحسبة والحتسب الفرد» 


مطلق الاحتساب» لان الاحتساب مرهون بمو Mao‏ وبعض الفقهاء يفرقون بين من. 


اعتاد الفسق وأنواع الفساد وبين المستور الحالء الاول لا باس من إقتحام مسكنهء آما 
المتور الحال فلا" . وهذا الرأى Gly‏ ما ورد من أحاديث نبوية تنهى عن التجسس 


وتتبع ما استتر من عورات. 
(۱) انظر فى ذا ذلك حاشية العدوی: على هامش الخرشى ٠‏ ۳ ص ۰۱۱۰ أورده د ۰ محمد كمال الدين إمام 


الرجع الابق Wy‏ 
(۲) ابن tet‏ > الرسائل ۰ ص ۱۲۸ - ۰۱۳۰ الارردی: الاحکام السلطانية ص۲۵۲ الغزالی؛ إحياء علوم 


الدين» ج”ء ص۳۲4 ۰ ابو عبد الله التلمانىء غنة SU‏ الرجم السابی» ص ۲۰ - ۰۲۱ القدسی» 
الا داب الشرعيةء الرجم Nae GN‏ ص۳۲۰. 

(۳) انظر الاوردی: الاحکام السلطانیة. ص۲۵۳. 

)1( المزالی » إحياء علرم الدین؛ الرجع jt‏ ص۰۳۲ القدسی؛ امرجم sot‏ ص TY:‏ 

)0( ابو عبد الله التلمانىء غنية الناكر» المرجع الابق» ص ۲۰. 


. ٠١١ - الرسائل» ص۱۲۹‎ cet ابن‎ OV 


} ۱ م ا WM‏ * ۲ ۲ 
۱ پچ ۲۰ : 
21 ۲ 7 ها land‏ فاضا فا فا الم 4 
القانون الاجلیزی: 
إن ا ai‏ الاصن أو حق الانسان فى Saal‏ وشانه كما he‏ 
الناضی «کولی) ۰6۵0۱8۷ وكما تبين» قد اغذت به المحاكم الأمريكية فنبل Ob‏ من 
ur?‏ 


١ pede’ ۳‏ استجابته لسد حاجات عدیدة تهم 
سه ی مه یت ی زر 
Paice‏ , لك of‏ حماية المنصوصية لم بثم ald‏ ماما فى القانون 
ae‏ العا uy ١‏ كم هذه الحماية من Use‏ قواعد القائرن الختلفة التى تحمى بعض 
ا 9 فی السمعة رالشرف والاعتبار؛ Aly‏ فى الاسم رالمورة؛ 
ی ا لکن هذه الحماية غير الباشرة للحق فى اا ا 
es‏ إذ يمكن رفم SPM‏ للحماية من التعدى على الملكية أو ال a‏ 
یمکن رفم ل الاعری بخصوص الاذى العنوی والذى قد یکون ملموسا جدا '. 

غير ان مرضرع حماية الخصرصية J‏ یجد بعض e‏ ا 
المحاولة العملة المادة لاقرار الح فى خرمه الحياة الخاصة جاءت عام 
E‏ ررغ اللررد «مانکرونت»(۲۲ إلا أن مجلس اللوردات لم د 
ng‏ فى القراءة الاولى؛ ولکنه حار على أغلبية LL‏ فى القراءة الثانية ٠‏ حتی 
أن بعض العارضین ابدرا فناعتهم بعدم كفاية القانون العام الانجلیزی لحماية الحق فى 
ی المحياة A‏ 


القانون الفرنسی: 

إن القانون الفرنسی كان أسبق من نظیره الامریکی فى الاعتراف بالحق فى حرمة 
ML‏ وفى الواقع قد عرف القانون الفرنسی حماية حرمة الحياة الخاصة مند 
رقت بعبد» وسرف نتناول ذلك بتفصيل مناسب فى المطلب الثالث. 


T. L. YANG, Ibid, .م‎ ۰ ۹ 
رانظر نی شان مشررع اللسورد‎ Lord Mancroft’s Right of Privacy Bill )196۱( (1) 
Parliamentary Debates, vol. 229, cals. 607- 662 «مانکررفت» مناقشات البرلان الإنجليزى:‎ 
Lords Codard and Denning ۰ ركان من بين المعارضين للمشررع‎ (1961) 
Nell, ۲06 مانکروفت © لقى ترحيبا من بعض الكتاب امثال:‎ ١ رنجدر الاشارة إلى أن مشروع اللورد‎ )۴( 
Protection of Privacy " (1962) 25 M. L-R. 393, 401; Gardiner and Martin,” Law Reform 
Now, P. 78. 
١ رنال بالرای العارض‎ 
Brittan, " The Right of Pivacy in England and U. 5. " (1963) 37 Tul. L. R. 235, 265-266. 
" The right to privacy, limited as such right must necessarily be, has already found ex ۹3 
, pression in the Law of France " 
Warren and Brandeis, op. cit. p.214. 
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انظر نی ذلك: 


۴ با ۳ سا شا 


1 اس نا تست تا 


۱ احللب الثانی ۱ 
الاتجاهات الرافضة للحق فى حرمة الحیاة الخاصة 


قف الامریکی: 
0 بو رات Ale‏ حر مذ الحياة الخاصة فى القضاء الامریکی» 
Shr 1 ١ ۳9‏ ليويورك فى Las‏ اروبرسون(۲۱. وتتلخص 
3 9 ا 0 نشر صورة فتاة لترديج بضاعة ‏ دفیق - دون الحصول على [ذنها؛ 
لدب ial‏ ل على حذها فى ماكية صورتها ۰ والساس بحرمة حياتها الناصف 
وما انها 7 ضور نفسی وصدهة مصبية الزمتها الفراش لفترة من الزمن. 
أمبدرت المحكمة فرارها بعدم وجود الق فى حرمة الحياة الخاصة؛ واستندت فى 
حكمها إلى حمسة اسپاب: الاول: هدم وجود سوابق قضاتية . الثانى: أن الضرر الشکو 
منه عقلی أو نفسی فى طبيعته . ts‏ الاعتراف بمثل هذا الق سوف يؤدى إلى 
اردحام الحاکم بالقضايا. الرابع : أنه من الصسعب رسم خط فاصل بين ا 
العامة ر السخصیات العادية فالشخصيات العامة تفقد بعضا من حرمة حیاتها اخاصه 
يسبب الشهرة sully‏ الاعتراف بمثل هذا GA‏ فى الحياة الخاصة من شأنه أن soy‏ 
إلى sat‏ غير مرغوب فيه Oa‏ ویجدر بالذكر أن قرار الحكمة لم يكن 
بالإجماع بل كان بالاغلبية . وقد أثار الحكم فى هذه الفضية جدلا كيرا » ووجد 
معارضة واسعة > ومع ذلك تصدى البعض للدفاع عن هذا OSS‏ 
وقد كان للقاضى «جریی" Gray‏ آراء قوية معارضة للحکم عندما قال OL‏ القاعدة 
المطبقة فى هله القضية» مشابهة لتلك التى طبقتها محاكم العدالة حماية الحق فى حرمة 
الحياة الخاصة» فى القضايا المتعلقة بالكتابات اخاصة. أو تلك التعلقة بالإنتاج الذهنى 


" غير اللشور وعليه فان الدعية لديها نفس حق الملكية ‏ الفروض حمايته - على صورة 


وجههاء ey‏ أن الاعی عليهم استعملوا الصورة من أجل الکسب التجارى» فان المدعية 


Roberson ۷۰ Rochester Folding Box Co. (1902) 171 N. ۲۰ 536, 64 N. E. انظر القضیة:‎ )١( 
442, 59 ا‎ 8. A. 478, 89 Am. St. Rep. 828. 

T.L. Yang, op. cit. p. 180-181. ۲)‏ 
(۲) دافم الفاضی «آربرین دنیس؛ عن الحكم فى القضية - وقد كان عضوا فى الحکمة التى اصدرت القرار - 
رذلك فى مقالة بمنوان GH‏ فى اخصوصیة» بمجلة کولوصبیا القانونية عام ۰۱۹۰۲ وکان يرد على مقال 

نشرته صحيفة نيويورك تابمز بتاريخ ۱۹۰۲/۸/۲۳ هاجمت فيه الحكم فى قضية «روبرسون». 
انظر الدكتور حسام الدين كامل الاهوانی؛ Gt!‏ فى احترام الحياة الخاصة» دراسة مقارنة» دار النهضة العربية» 
۷۸ ص VE‏ ۱۶۰ وانظر أيضا : .216 .م Ashley, op. cit‏ .م Paul‏ 


هه 





فى السنوات YEN‏ لقالة «وارن وبراندیس» نهد أن وجهات النظر الطروحة فى 
القالة وجدت قبولا ورفضا فى عدد من الحاکم المجحزثية فى نيويورك وماساشوستی 
Massachusetts‏ ومیتشجان. ففی عام ۱۹۰۲ عرض موضوع الخصوصية لأول مرة آمام 
محكمة استثناف نیویورك فى قضية :° Roberson v. Rochester Folding Box Co.‏ 
وفی هذه القضية استغل الدعی عليه صورة المدعية بدون رضائها للاعلان التجاری عن 
احدی السلع» وفضت الحکمة بعدم وجود الق فى الحياة الخاصة سنعرض hele‏ 
القضية فى الطلب التالی > وکان الحكم فیها قد صدر بالاغلبية وصادف احتجاجا قویا 
وفوریا من الرأى العام ونتيجة لذلك صدر قانون جدید فى السنة التالية» foot‏ فى نطاق 
الفعل غير الشروع السبب للضرر» استعمال اسم شخص أو صورته أو رسمه من أجل 
آغراض الدعاية التجارية بدون رضائه الکتابی . 
ولکن قانون ولاية نیویورك - المشار إليه - والصادر سنة ۲۲۲۱۹۰۳ محدود الحماية 
للحق فى حرمة الحياة الخاصةء فهو يغطى فقط» حالات مثل تلك التی وردت فى 
القضية المذكورة آعلاه» ولا يفهم من القانون إسباغ حماية شاملة للحق فى حرمة الحياة 
الخاصة. 
آما أول قضية أمريكية تم فيها الاعتراف بالحق فى Lees‏ فقد 
كانت سئة ۰۱۹۰۰ والوقائع فى هذه القضية مطابقه ous‏ قضية Roberson‏ 
- سالف الذكر ‏ وقضت 
الحكمة للمدعى بالتعويض". غير أن الأحكام القضائية الأمريكية oly‏ 
الاعتراف باق فى جرمة الحياة الخاصة ظلت متقلبة حتى سنة ۰۱۹۳۹ عندما ساند 
القانرن الاتجاه الرامى لحماية الحق فى الحياة الخاصةء مما أكب هذا الاتجاه دعما فعالا. 
وفى سنة ۱۹۱۳ اعترفت قوانین سبع وعشرين ولاية أمريكية بالحق فى حرمة الحياة 
الخاصة. ولكن هذا الحق ظل حتى ذلك التاريخ معترفا يه على نطاق محدود فى قانون 
ولاية نيويورك وقوائين ممائلة فى OLY,‏ أوكلاهوما وفیرجیتیا. وفى المترة ذاتها كانت 
بعض الولايات الأمريكية ترفض الاعتراف باحق فى حرمة الحياة الخاصة )27‏ 





Am. St. (1902) 171 N. Y. 536, 64 N. E. 442, 59 |. 8. A. 478,89 انظر تاريخ القضية ورنمها:‎ (0) 
Rep. 828. 

(؟) انظر: .1-2 ,55 ,132 New York. Sess. Laws (1903) ch,‏ رجدر الاشارة إلى أن هذا القاتون تم 

< تعديله سنة ۰۱۹۲۱ 

Pavesich V.New England Life Assurance 00.1905 122 62,190, 505. E. 68. : انظر القضية‎ (1) 

(4) انظر الرجم : 181 YANG, op. cit. p,‏ .1.1 اما الولایات الامريكية التى كانت ترقض الاعتراف GEL‏ 

فى الحياة الخاصة حتی سنة ۱۹۱۳ فهی : Rhode Island, Nebraska, Texas and Wisconson.‏ 
غير أن تطورات قد حدثت فى موقف غالبية الولايات الامريكية صنمرضها فى مواضعها فى البحث . 


هه 





bad end &‏ ال تیا 


ا = 
ee‏ اي ستو فسا 


اد 


القانون الإنجليزى: 
إن الحق فى حرمة الحياة الخاصة» أو حق الانسان فى أن بترك وشأنه كما قال به 
القاضى «کولی» «Cooley‏ وكما تبین» قد أخذت به المحاكم الأمريكية قبل قرن من 
الزمان تقريباء آما القضاء الاجلیزی فبالرغم من استجابته لسد حاجات عديدة تهم 
المجتمع » إلا أنه لم يقدم حتی وقت قريب ما يدل على حماية صريحة للحق فى حرمة 
الحياة الخاصة. ومع ذلك » فان حماية الحصوصية لم يتم تجاهلها LAE‏ فى القانون 
الإنجليزى العام» رافا نتم هذه الحماية من خلال قواعد القانون المختلفة التى تحمى بعض 
حقوق الافراد» مثل الحق فى السمعة والشرف والاعتبار» والحق فى الاسم والصورة» 
والح فى الملكية. لكن هذه الحماية غير الباشرة للحق فى الخصوصية ليست حماية 
مكتملة» إذ يمكن رفع الدعوى للحماية من التعدى على الملكية أو السمعة ولكن لا 
يمكن رفع هذه الدعوى بخصوص الاذی المعنوى والذى قد يكون ملموسا جدا(۱؟. 
غير أن موضوع حماية الخصوصية Jb‏ يجد بعض الاهتمام القليل» ولكن 
المحاولة العملية الجادة لإقرار الحىّ فى حرمة الحياة الخاصة جاءت عام ۱۹۲۰ 
من خلال مشروع اللورد «مانكروفت»" إلا أن مجلس اللوردات لم یجز 
هذا الشروع فى القراءة الأولى» ولكنه حاز على أغلبية ساحقة فى القراءة الثانيةء حتى 
أن بعض المعارضين أبدوا قتاعتهم بعدم كفاية القانون العام الانجلیزی لحماية الحق فى 
حرمة الحياة OLA‏ 
القانون الفرنسى: 
إن القانون الفرنسى كان أسبق من نظيره الامريكى فى الاعتراف بالحق فى حرمة 
الحياة Maw‏ وفى الواقع قد عرف القانون الفرنسى حماية حرمة الحياة الخاصة منذ 
وقت بعيده وسوف تتناول ذلك بتفصيل مناسب فى المطلب الثالث. 
T. L. YANG, Ibid, p. 175. 0‏ 
Lord 5 Right of Privacy Bill (1961) (1)‏ وانظر فی شان مشروع اللورد 
«مانکروفت» مناقشات البرلمان الإنجليزى: 662 -607 Parliamentary Debates, vol. 229, cals.‏ 


)1961( ركان من بين العارضین للمشررع : Lords Codard and Denning‏ 
(۳) رتجدر الاشارة إلى أن مشررع اللورد « مانکروفت » لقی ترحيبا من بعض الكتاب امثال: ۲۳ Neil,‏ 
Protection of Privacy " (1962) 25 M. L-R. 393, 401; Gardiner and Martin," Law Reform‏ 
Now, P. 78.‏ 


: وتال بالرای العارض‎ 
Brittan, " The Right of Pivacy in England and U. 5. " (1963) 37 Tul. L. 8 235, 265-266. 


" The right to privacy, limited as such right must necessarily be, has already found ex (4) 
. Pression in the Law of France " 


Warren and Brandeis, op. cit. p.214. انظر فى ذلك:‎ 


حك 


المحللب الثانی 
الاتجاهات الرافضة للحق فى حرمة الحياة الخاصة 


الوقف الأمريكى: 
من أهم الاحكام التى رفضت حماية حرمة الحياة الخاصة فى القضاء الأمريكى» 
هو الحكم الصادر من محكمة استثناف نيويورك فى قضية «روبرسون. وتتلخص 
وقائع هذه القضية فى نشر صورة فتاة لترويج بضاعة ‏ دقيق ‏ دون الحصول على إذنهاء 
فطلبت المدعية الحصول على حقها فى ملكية صورتها » والمساس بحرمة حياتها الخاصة. 
وما أصابها من ضور نفسى وصدمة عصبية آلزمتها الفراش لفترة من الزمن. 
أصدرت المحكمة قرارها بعدم وجود الحق فى حرمة الحياة الخاصة» واستندت فى 
حكمها إلى خمسة أسباب: الاول : عدم وجود سوابق قضائية. الثانى: أن الضرر المشكو 
منه عقلى أو نفسی فى طبيعته. الثالث: الاعتراف بثل هذا الحق سوف يؤدى إلى 
ازدحام المحاكم بالقضايا. الرابع : أنه من الصعب رسم خط فاصل بين الشخصيات 
العامة والشخصيات العادية» فالشخصيات العامة تفقد بعضا من حرمة حياتها الخاصة 
بسیب الشهرة والخامس: الاعتراف بمثل هذا ای فى الحياة الخاصة من شانه أن يؤدى 
إلى تقييد غير مرغوب فيه لحرية النشر"). ویجدر بالذكر أن قرار الحکمة لم يكن 
بالإجماع بل كان بالأغلبية . وقد أثار الحكم فى هذه القضية جدلا كيرا » ووجد 
معارضة واسعة » ومع ذلك تصدی البعض للدفاع عن هذا OSs‏ 
5 وقد كان للقاضی «جریی» 672۷ آراء قوية معارضة للحکم عندما قال OL‏ القاعدة 
المطبقة فى هذه القضية» مشابهة لتلك التى طبقتها محاكم العدالة لحماية الحق فى حرمة 
الحياة الخاصة. فى القضايا المتعلقة بالکتابات الخاصةء أو تلك المتعلقة بالانتاج الذهنى 


٠‏ غير المنشورء وعليه فان الدعية لديها تقس حق الملكية ‏ المفروض حمايته - على صورة 


وجههاء وبما أن المدعى عليهم استعملوا الصورة من أجل الکسب التجاری» فان المدعية 


Roberson ۷۰ Rochester Folding Box Co. (1902) 171 N. ۷, 536, 64 N. E. انظر القضية:‎ )١( 
442, 59 LB. A 478, 89 Am. St. Rep. 828. 

T.L Yang, op. cit. p. 180-181. "0‏ 
(۳) دافع القاضی «أوبرين دئيس» عن الحكم فى القضية - وقد كان عضوا فى المحكمة التى أصدرت القرار - 
وذلك فى مقالة بعنوان «الحق فى الخصوصية» بمجلة كولومبيا القانونية عام ۰۱۹۰۲ وكان يرد على مقال 

نشرته صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ ۱۹۰۲/۸/۲۳ هاجمت فيه الحكم فى قضية اروبرسون»- 
انظر الدکتور حسام الدين كامل الاهوانی» «الحق فى احترام الحياة الخاصة» دراسة مقارنةء دار النهضة العربية» 
۸ ص ۱ ۰۱۵ وانظر Lad‏ : .216 .م Paul P. Ashley, op. cit‏ 
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المدعى عليهم أعمالها 


نا 5 
1 ۲ 00 ۱ — ۲ بد كم م م 
5 . لمكن أن تحصل على مکاسب مادية إذا نشر 


بنفس القدر كان من 
الادية . ۱ 
لقد كانت احتجاجات الرای العام والفقه _ رشان قرار الاغلبية فى القضية اعلاه - 
الخصوصية فى السنة التالية 


قوية وفورية holt‏ إصدار قانون ولاية نیویورك لحماية 
لصدور الحكم» وسبق الإشارة إليه . 
لقد كان معارضو بلق فى الخصوصية فى أمريكا يرون أنه لا يجوز القول بأنه 
حق طبيعى» فالقانون الامریکی لا يرف فكرة الحقوق الطبيعية - على حد قولهم - 
ويقصد بالحقوق الطبيعية مجموعة الحقوق التى يجب أن يتمتع بها الواطن علاوة على 
الحقوق التى يعترف بها ويكفلها دستور الو AN‏ المتحدة ودستور كل BY‏ ولا كان 
الوضع نی القانون SEN‏ أن الحكومة لا تكفل للافراد أى حق لم يقرره البرلمان 
الانجلیزی؛ ند أن اکومة فى الولایات التحدة لا تعترف بأى حق لم يكفله ويضمنه 
الدستور الأمریکی الفیدرالی أو دستور کل ولاية» ولا مکان فى القانون الامریکی ST‏ 
حق طببيعى لم يرد له ذكر فى الدستور. ولا كان الق فى الخصوصية لم ينص عليه فى 
الدسوو فلا يجوز الاعتراف Oe‏ 
ومن الاحکام الامريكية الشهيرة التى رفضت الاعتراف بالحق فى الحياة الخاصة» 
الحكم نی تضبة « آواستید » Cree Bee‏ مراقبة الحادثات التليفونية لاول مرة 
مام الحكمة الامريكية الفيدرللية عام ۱۹۲۸ > وذلك أثناء نظر الطعن المقدم فى هذه 
القفية والذى تامس على الاعتقاد بأن التنصت التليفونى يعد تدخلا غير مقبول فى 
الحباة الخاصة للمواطنین؛ ومن ثم يعد نوع من أنواع التفتيش غير المقبول فى مفهوم 
قواعد التعديل الدستورى الرابع» ويجب بناء على ذلك عدم التعويل على الدليل المستمد 
منه . وقد رفضت الحكمة الفيدرالية العليا هذه الأسانيد . وستتناول دراسة هذه القضية 
بتفصيل مناسب فى موضع آخر. وعموما فان الاتجاه المؤيد لحماية حرمة الحياة الخاصة 
نی القانون الامریکی كان هو الاقوى وسوف نتعرض لتفاصيل ذلك فى مواضعها. 


الیررات الانجليزية لرفض الحق فى الخصوصية: 
آورد الفقه مبررات رفض الحق فى الحياة الخاصة فى القانون الاجلیزی وتتلخص 


ae فی‎ 








)1( انظر : ۰ 1 T. L. Yang, op. cit. p.‏ 
)1( كان هذا مضمون الرای الذی قال به کبیر القضاة Dubois‏ فى قضية: Henry ۷۰ Cherry and Webb‏ 


> 


بت بح 
ee Se ee Se | er #۳‏ 
قيمة برجوارية» JUL,‏ يجب ألا تنال اهتماما قانونیا من أجل Yale‏ 
أكثر ما تقتضيه مصلحة الجتمع(۲. 
سادسا ‏ صعوبة وضع الحد الفاصل بين الخصوصية وبين ما يعد مصلحة عامة 
مشروعة(۲). 


وسائل حماية حرمة الحياة الخاصة فى القانون الإنجليزى: 
تأخد الحماية صورا متعددة آهمها: 
-١‏ الحماية غير الباشرة عن طریق تعویضات مدنية فى القانون العام: 


رآهم صورها : 
| التشهدر أو القذف: 


رشد قضية «مانسون» ضد Mg‏ مثالا فى هذا الموضوع. وتتلخص وقائعها 
فى أن الحکمة فى اسکتلندا حکمت ببراءة متهم فى جريمة قتل ۰ غير أن متحف الشمع 
الشهیر فى لندن والعروف بمتحف «مدام توسوه قام بعمل تمثال من الشمع للمتهم 
دعوی متضررا من عمل التمثال وعرضه وطالب برفعه وبالتعویض. . اعتبرت الحکمة 
تصرف المتحف داخلا فى عداد القذف. وقالت: op‏ اعتبار آمر ما قذفا» لا یقتصر على 
OLIN‏ المكتوبة وضرورة الترامها بالصدق. وتحرى BM‏ فى سرد الواقع؛ وإنما یمتد 
ليشمل النموذج أو النظ وأن ظروف الحال والکان قد تشیران معانی تکون قذفاء رغم 


أن الكلمات قد تكون صادقة وأن صنع التمثال أو النموذج قد يكون متقناا. وقضت . 


الحکمة لصالح المدعى . 
التوسع فى تفسیر مدلول Sil‏ والتشهیر. ومثال ذلك قضية الزوجة eH‏ والتی 
التقطت لها صورة فوتوغرافية وهى تركب دراجة بخارية مع شاب لم يكن زوجهاء مع 





John ۲۰ ۲۰ Shattack, " Right of Privacy " National Text-book Com : بهذا الرای الفقهی‎ db” 
۰۱۰۲ الابق » ص‎ on  رحبلا داررده الدكور تمدوح خلیل‎ pany, 1977, p. 20 - 
Rev. LEON BRITTAN ", The Right of Privacy in England and U. 5. ,لم‎ Tulane Law : انظر‎ )( 
1963, p. 236. 
۹1 امرجم الابق, ص‎ oj جاء معروضا عند الدکتور عدوح‎ 
Manson ۷۰ Tossud Ltd. (1894) 1-Q- B - 671 (C. A.) (۳) 
Honeysett v. New Chronicle Ltd. Reported inTime - London 1935 p. ۰ انظر القضية*‎ (0 
.۱۰ ٩ خلیل؛ المرجم السابق ص‎ cot وآررده الدکور‎ 


ond حط‎ 


تعلیق على الصورة «أيام السطلات بلا رقیب» رفعت السيدة دعوى لا لحقها من ضرر 
وقضت المحكمة لصالحها. 8 

ae‏ ة «فرای» نشرت جريدة «سكتش الیومیة» مقالين صاخبين عن يأة 

Sah ce‏ عائلتهاء وتر کا انطباعا سيئا فى النفوس 
امرأة» كان لهما تأثير ضار ley le‏ روجها lables‏ 0 وتا نک 

a 9‏ قون با ضايقهااخرون ب 

ع موكيا ee‏ ا وی استجابت المحكمة لطليها 
لیف ونية.. ۰ فرفمت دعوى توي شي عات يم لصحيفة واستجاب : 
استنادا إلى أن ما تم نشره عن حياتها يعد تشهیرا mi . ٠‏ 

وذهب القضاء الانجلیزی إلى اعستبار التشهير سببا موجبا اجون 0 5 
النى يتم فیها اتتحام الخصوصية لتحقیق مکاسب BNE‏ ونی هذه القضية طبع | عى 
عليهم صورة المدعى على آحد آنواع الشيكولاتة وهو يلعب الجولف» وظهر فى الصورة 
مساعلده وهو يجمع أدوات الجولف وهو SE‏ ارت 
وقضت بالتعویض! 

ویری بعض الفقه أن قضایا التشهیر فى اجلترا وسيلة لواجهة التعدی على الحياة 
الخاصة ۰ a ol,‏ لقضاء الاجلیزی یتوسع فى فهم الت = لکشهین اد يوكر ا فى حالات 
يكون الاعتداء فيها فى الحقيقة على الحياة الخاصة» وليس على الاعتبار9 . 

ب- حماية | لخصوصية من خلال قواعد حماية ١‏ لملكية: 

أثبتت محاولات حماية الحق فى الحياة الخاصة عن طريق GH‏ فى الملكية قصورا 
واضحاء یتمثل فى صعوبة النظر إلى الحق فى حرمة الحياة الخاصة على أنه ماثل للحق 
فى الملكية؛ فدعوى التعدى لا تبط الحماية على حالات كثيرة من صور اقتحام الحياة 


. الخاصة والتطفل عليها بشتى الوسائل قى ظروف التطور العلمى!؟) . 


ج- ثانون العقد: 

يلجأ القانون الإنجليزى إلى قانون العقد لحماية الحياة الخاصة» وعلى المدعى أن 
.يثبت العلاقة التعاقدية بالمدعى عليهء وأن الأخير أخل بشرط صريح أو ضمتی وارد فى 
العقد. ومثال ذلك عقود العمل الخاصة بوظائف لها صفة اخصوصیت أو يتسم أداؤها 





(۱) أورد القضية د. Got‏ خلیل» المرجع السابق» ص ٠١١‏ وأشار إلى أنها نشرت فى تقرير العدالة تحت 
الند 1۲ 

Tolley ۷۰ 6. 5. Fry and Sons Ltd. ۰ انظر القضية:‎ (۲) 

LEON BRITTAN, op. cit. p. 254. (Y) 

.۱۰ ٩ص وانظر کذلك د . عدوح خلیل» الرجم السابق»‎ Warren and Brandes, op. cit, p. 200 (f) 
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ee 1‏ نية او التجارية. ومن امثلة ذلك فى 
. بالسرية ؛ rae‏ و ال 2 اد للعميلة وباعها دون 
القضاء الإنجليزى أن احد الصورین۱) استخرج E‏ 
علمها. . فقضت المحكمة لصالح المدعية بمنعه من بيع أو عرض النسخ 1 
لوجود Jae‏ د ضمنى بين العميلة والمصور. 
۱ قه القضاء الانجلیزی فى قضية آخری(۲۲ تتعلق ba‏ مصور بطبع 
ونفس الحكم طبقه القضاء الإنجليزى فى قضية آخر ae‏ 3 
نسخ إضافية وبيعها بثمن أقل» فقضت الحکمة للمدعية باق فى التعویض. روف 
النشرء للإخلال بالعقد ولاتتهاك الثقة الموضوعة فى المصور. 
واستنادا إلى قانون العقد فإنه لا يجوز لاحد طرفى المحادثة أن يسمح لشخص 
ثالث بتسجيل المحادثة التليفونية. وللطرف اضر الحق فى استصدار آمر من القضاء 
نع النشرء وله أيضا أن يرفع دعوى ضد المتحدث الآخر للاخلال wh‏ الواجبة بين 
الطرفين» كما يستطيع رفع دعوى على من قام بالتسجيل» el‏ با منطيوله عن 
الحديث المسجل تم نتيجة لإخلال أحد الاطراف بالثقة. . . ويلاحظ أن هذه الدعوى لا 
lh‏ تشر ال تعماله فة : ¿ يتخذ إجراءات 
تسمح للشخص إلا بمنع نشر التسجيل »أو استعماله فقط لكن ليس له أن يتخذ إجرا ت 
وقائية نع التسجيل Meta‏ 
ويلاحظ كذلك أن الإخلال بالشقة لا يفترض بالضرورة وجود علاقة تعاقدية» 
فقد قضت PES‏ بمنع نشر محاضرات الطبيب الجراح التى ألقاها فى مستشفی 
«بارتليمو؟ فى لندنء إذ اعتبرت المحكمة نشر المحاضرات من قبيل الاخلال بالق 
مقررة al‏ حق الطلبة فى الاستماع إلى المحاضرة وتدوينها كاملة أو مختزلة» لا يمتد هذا 
الحق إلى نشرها بقصد الحصول على فائدة مادية دون شراء حق النشر من صاحبه أو 
الحصول على موافقته. 7 
د المضايقة: 
هذه الدعوى لا توفر الحماية للحياة الخاصة إلا اذا اعترف بها القانون Go‏ ولا 
كان القانون الإنجليزى لا يعترف بهذا الحق فلا يجوز إستصدار pl‏ بالكف عن الضرر 
الحال ٠‏ وإذا لم يكن الضرر حالا » فلا یمک طلب التعویض عنه . ويذهب الفقه إلى 
أنه إذا كان الضرر حالا » ولکنه ذو طبيعة معنوية نانه لا یمک التعويض عنه على ما 
هو مستقر فى القانون الانجلیزی(*. 
() انظر القضية: .345 .0 Pollard ۷, Photographic, 1888, 40 ch.‏ 
Tuck. v. Briectar, 19 Q. ۴۰ 639 (1887). 00‏ 
(؟) اررده د. عدرح خليل؛ المرجع السابق؛ ص۱۱۲ نقلا عن «باتينودا مس٤٤‏ . 
() انظر القضیة: .)1825( ,209 C. H.‏ .6 با 3 Abranethy ۷۰ Autchinson,‏ 





)0( انظر فى ذلك: «هنری کایتان»: «تقریر العدالة» Way‏ رانظر د. مدرح خليل؛ الرجم السابن؛ 


ص۰۱۱ 


احصول 


مسي مستا نیت سط تفا لاا فت لفك 


للحق فى الحياة الخاصة يؤكد 
من الفقه والقضاء والتشريع 


ما تطرقنا له من أنواع الحماية الإنجليزية غير المباشرة 
: الخاصة لم تلق إلا اهتماما ضكيلا 
لايات المحدة الأمريكية وفر 
الانجلیزی بحماية LL‏ الخاصة من جميع الأنشطة 
ومخبرین سريين وبنوك معلومات وخلافه. ۰۰ 
العموم البریطانی ینادی بضرورة الاعتراف بالق 
واضح » وقد وضعت عدة دراسات فى هذا 


الانجلیزی پالقارنة مع الو 
التكتولوجى ازداد اهتمام الرأى العام 
التى تهددها بالانتهاك» من صحافة 
ونتيجة لذلك برز اتجاه قوى فى مجلس 
فى الحياة الخاصة من خلال تشريع 
الموضوع» وستعالج هذه التطورات فى مواضعها من البحث. 
القانون الكندى: 
كان القاتون الکندی يأاخذ برفض 
القانون الإيطالى: 
كان القضاء الایطالی يرفض 


الاعتراف بالحق فى الحياة الخاصة بوصفه حقا 
الساس بالحياة الخاصة . 





الاعتراف باق a‏ حرمة الحياة الخاصة باعتباره 


حتا مقلا وقررت محکمة التقض الإيطالية أن التصوص التشريعية التی تحمى بعضص 


قاعدة عامة مؤداها حماية إلفة الحياة الخاصة للشخص۰ 
الحياة من شأنه أن يمس الاعتبار والشرف» 
الحياة الخاصة قد 


الاسرار لیس من شأنها أن CH‏ 
إلا إذا كان الكشف عن حصرصیات 
فالشرع يحمى lew‏ ولا يحمى الياة الخناصة. فإنه إذا كانت وقائع 
تم الحصول عليها ومعرفتها عن طريق وسائل bytes‏ ظروف لا يلتزم فيها 
الشخص بعدم إفشاء ما يعرفه من أسرارء فإنه ليس من الحظور نشر هذه الوقائع» سواء 
للخاصة أو للعامت عن طريق الصحافة أو المرح أو الينما! فالرغبة فى المحافظة على 
الخصوصية ليست من بين المصالح التى قرر الشارع حمايتهاء فحب الاستطلاع والرغبة 
فى معرفة خصوصيات الغير لا تعد حقا من الفضائل البشرية» بل من المساوئ» الا أنها 
من الناحية القانونية لا ند ی الاعمال غير المشروعة» فالشكلة مشكلة رقابة أخلاقية. 


أكثر من کونها حاجة لوجود حق فى الخصوصبة. 


> > > ج 
(۱) نقض مدنی ایطالی ۲ دی بر ۱۹۵۱ (قضیه: ثريا نيلم ضد كارورو آررده نقلا عن مراجع wl‏ 
الدكترر حسام الدين lp‏ الرجم 6g‏ ص ۰۱۲ 


ee‏ کر ا ee‏ جل 


# th ۸ ۰ ۱ 


الطلب الثالث 
الاعتراف بالحق فى حرمة الحياة الخاصة ۱ 


استندت الحاکم aK YI‏ على تصوص التعديلين الرابع والتاسع للدستور 


صراحة على حماية الحياة الخاصة» لكن الحاکم تو سعت فى تفسير تصوص الدستور x‏ 
واستلهمت روحه وأهدافه لإضفاء الحماية علی nes)‏ الخاصة ٠‏ 8 
GLY‏ تطور القانون الأمريكى فى انجاه حماية حرمة الحياة الخاصة: 1 

۱- تأثر القانون الامریکی بقوانين GU‏ وفرنا التی كانت تعرف هذا ات ۱ 3 
۳4 


1 كان للفقه الأمريكى دور بارز فى إقرار حماية الحياة الخاصة فقد صدرت يعد‎ a 
. مقالة اوارن وبراندیس؟ العدید من الکتابات‎ 
` اجتاز القضاء الامریکی عقبة السوابق القضايية التى وقفت فى طریق تطوير‎ _ ۳ 
1 القانون الانجلیزی» وکذلك تخطی القضاء الأمريكى عقبة وجود نص يقرر‎ 
7  ةصاخلا الاعتراف بالحق فى الحياة‎ 
وقد سبق‎ 
لا يمارس الطب لحضور‎ Last الحياة المخاصة عندما اصطحب الطبيب لغرفة الولادة‎ 
عملية ولادة دون علم السيدة. وأعملت المحاكم الأمريكية المبدأ تفه فى قضية «ماتولا‎ 
والتى تتلخص وقائعها أن مصورا قام بالتقاط صور فوتوغرافية لممثلة‎ Me ضد ستیفنز‎ 
. مسرحية أثناء ارتدائها للابس ضيقة وفاضحة على خشية المسرح واعتبرت المحكمة التقاط‎ 
Gh مثل هذه الصور اعتداء على الحق فى الخصوصية ومتعت النشر. وكذلك كان‎ 
القاضی ابراندیس‎ 
الخاصة بقوله: «الحق فى أن يترك الانسان وشأنه من آهم الحقوق وأكثرها قيمة لدی‎ 
. الناس المتحضرين»‎ 
ويرى «بروسر» فى تقسيماته إمكاتية رفع دعوى مدنية لدفع الاعتداء على الحياة‎ 
)4( الخاصة فى الحالات التالية:‎ 


أ التطفل على عزلة الدعی أو شكونه الخاصة. 


(۲) اشارت إلى ذلك جريدة التايمز العدد ۲۱ يوئيو ۰۱۸۹۰ 
Olmested ۷۰ United States, 277, U, 5. 438, 48 5. CT. 564 (1928). (¥)‏ 1 


PROSSER (W.) " Privacy " California Law Rev. 1960 Vol. 48. (£) 
5 





» العارض فى تعبيته «أولمتيد» ستة ۱۹۲۸ يؤيد alo‏ احق قى ast‏ 1 1 
۳ 
i‏ 


2 

۳ 

ی أن th‏ أن محكمة «میتشجان» عام ۱ تقضت بالتعويض لانتهاك ۲ 5 
1 

۱ 





ب _ الافشاء العام لحقائق شخصية محرجة للمدعی. 
ج _ النشر الذی يضع المدعى باق Gall‏ فى الضوء الزائف فى نظر ابشمهور. 
د استفلال اسم الدعی الدنی أو صورته. 
t‏ - مشروع قانون آفعال الخطأ لسنة V4¥o‏ 
بالرغم من أنه لم يصدر كقانون إلا أن أثره كان واضحا على تطور القانون فى 
الو LY‏ المتحدة الأمريكية فى اتجاه حماية حرمة الحياة الخاصة ؛ ودلك oy‏ الشروع عنى 
بما استقرت عليه المحاكم من تفسير واسع لمواعد القانون العام فضلا عن اهتمامه 
| بالمو اعد الناتجة عن تطبيق المحاكم لمختلف القوانين. فالمادة 7 من المشروع تنص على 
أنه «کل من یتعرض بغیر مبرر وبشکل جدی لصلحة غیره قى حجب شئونه الخاصة أو 
| صورته عن الكافة یکون مئولا آمامه عن ذلك . 
ه ‏ آرجع بعض الفقه الاعتراف LLL‏ الخاصة فى الولایات التحدة الامريكية إلى 
الظروف الاجتماعية فى آمریکا حيث pla}‏ الحياة العاصرة آسرع وتقدم وسائل 


الاتصال والإعلام وانتشار صحف الإثارة» نما آدی ال ارتفاع درحه الحماس 
MOL LL al‏ 
| 5 - الأسباب الدستورية فى الولابات التحدة الأمريكية: 


SS) ine eed و‎ ER E Ee 





يسني :ع Cr‏ 1 7 “رع 
> 
وكان «وارن ویرآندیس؟ قد آشارا فى مقالتهما ‏ سالفة الذکر - إلى أن القانون 
الفرنسی كان انیت من الامریکی 9 حماية الحياة الخاصة وأوردا أمثلة للعديد من 
القضایا الفرنسیة(4). 
توالت بعد ذلك الاحكام القضائية الفرنسية مؤكدة الاعتراف باق فى حرمة 
الحاة الخاصة. ففی دعرى رفعت من أحد اليهود أمام محكمة ليون الفرنسيةء استجابت 
الحكمة لطلب الاعی برفع اسمه من دليل أعلن عن نشره بأسماء اليهود المقيمين فى 
ل[ [ ——— 
Berreau:" des droits de la personnalité " Rev. Trin. de droit civil. 1909.()‏ 
عرضه الدکتور co‏ خلیل › المرجع الابق؛ ص .١8١‏ 
(۲) انظر الجلة الدولية للعلوم الاجتماعية, الرجم ght‏ ص11. 
(Y)‏ انظر فضية اراشیل) - محکمة الين LEY‏ ۱ یونیو سنة ۰۱۸۰۸ دالوز الدررى ۱۸۵۸ - ۳ AY‏ 
cit. p. ۰ (4)‏ .مه WARREN AND BRANDEIS,‏ 


العربية وا 


ال 


ر 


ود 
نص کر 
استطاع ا 
ثم استناده 
فى المادة ' 


(۱) انظر ال 
(۲) محكمة 
(۲) محكمة 
(4) المحلية 
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الدحث الثالث 
مضمون الحق فى حرمة الحياة الخاصة 
وطبيعته القاتونية وتطبيقاته 
ندرس فى هذا المبحث ما ورد من تعريفات مختلفة عن GH‏ فى الحياة الخاصة . 
فمضمون هذا الق ياتى فى المطلب الاول» رنتناول طبيعته القانونية فى الطلب الثانى 
وتتحدث عن بعض تطبيقات هذا الحق فى الطلب الثالث. 
المطلب الأول 
مضمون الحق فى حرمة الحياة الخاصة 
تعريفات الحق فى حرمة الحياة الخاصة: 
رخصوصیه والخاص والخاصة ضد العام والتخصیص صد التعمیم» واختصه بالشىء 
خصه به . 
أما المعنى القانونى للخصوصية فلم يرد له تعريف محدد فى الدساتير اد 
القوانین . والخصوصیه تقترب من السر . ولکنها لا ترادفه «السر هو ما تکتمه وما “re‏ 
فالر عرفا یفترض قدرا من الکتمان أكثر مما تفترضه الخصوصية . 
ورغم أن الدساتير والتشريعات الحديثة قد اتفقت على حماية حرمة الحياة 
الخاصة »إلا أن تعريف الحق فى الخصوصية أو فى حرمة الحياة الخاصةء لازال يثير جدلا 
وخلافا فى القانون القارن حول تحديد مضمون هذا الحق. وقد اتفق الفقه على وبري 
الوصول إلى تحديد هذا المضمون بصورة تتلاءم مع مقتضيات العلم القانونى” `. 
ويعد تعريف القاضى الامریکی «كولى؟ لحرمة الحياة الخاصة من أقدم وأشهر 


toa ۰ ۰‏ ۳ ۲ ۰ ۲ 
التعريفات إذ عرف هذا الحق بأنه: goo‏ الفرد أن پترك Mus,‏ وقد طبق هذا 





(۱) القاموس ارس تاليف مجد الدين د بن يعقوب الفیروز آپادی؛ الجزء ght‏ دار الجيل بيررت؛ 


لان العرب للعلامة ابن منظورء طبعة بيروت. EE‏ 
(YX)‏ انظر الدکتور احمد نتحى سررر» «الحق فى الحياة الخاصة؛ مجلة القانون voles Vy‏ لرجع mr‏ 


ص۰11 وكذلك الدکتور حسام الدین الاهوانی؛ الرجم السابق ص 1۷ . 2 
Cooley : ۲ Torts ", 2 nd edition, (1888)‏ 


(Y) 


- Used ~-- 


انتا - ننا eel‏ لعا - لا .لج ت۲۰ 


Gel‏ فی قضبة شهیرة فی ONG AIS‏ حيث وصفته الحکم بانه: God‏ الفرد نی 
أن يعيش حياته بعیدا عن فضول الآخرين دون أن یتعرض بغیر رضائه أو رغبته للوضع 
تحت داثرة الضوء؛ وهو باختصارء Ge‏ الفرد أن یترك Okey‏ 

Ul‏ الاستاذ ونفیلد (WINFIELD)‏ نقد وصف انتهاك الخصوصية بانه «تدخل 
غير مشروع من قبل الآخرين فى حياة الفرد أو عانلته أو متلکاته» وتجدر الاشارة إلى أنه 
عندما كان WINFIELD‏ يحاول مد حماية الحق فى الحياة الخاصة إلى بقية أفراد العائتلة» 
ad‏ أن وجهة النظر الامريكية فى ذلك الوقت تتجه إلى أن حماية الخصوصية حق 


٠‏ شخصی. ولا يستفيد من حماية هذا الحق بقية أفراد العائلة إلا إذا مهم الضرر 


بانتهاك حقهم فى ne pel‏ 

| سنة ۱۹۲۷ رسم البروفيسير «وستن؟ ALAN ۴. WESTIN‏ صورة حية ومفزعة 
للتطورات العلمية فى الولايات المتحدة الامريكية وأثرها على الحرمة الشخصيةء ووضع 
تقسيما للحرمة الشخصية فى البنود الرئيسية التالية: العزلت الحياة العاطفية الخاصة 
والإغفال والتحفظ. . وعرف الحرمة الشخصية بأنها «هى مطلب الافراد lL,‏ 
والژسسات فى أن يحددوا لانفسهم متىء وكيف وإلى أى مدىء» يمكن أن تصل 
المعلومات الخاصة بهم إلى الغیر» وإذا ما نظر إلى الحرمة الشخصية فى إطارعلاقة الفرد 
بالمشاركة الاجتماعية. فإنها تبدو حق الفرد فى أن يتحب بمحض إرادته واختياره من 
المجتمع العام» بالوسائل الطبيعية أو النفيةء سواء أراد أن يعيش فى عزلة أو فى 
مجموعة صغيرة خاصة. أو أن يعيش فى IE‏ تحفظ أو انغلاق عتدما يكون 
بين مجموعات اکر( . = 

Kerby ۷۰ Hall Roach Studios (1942) 53 Cal. App. 2 nd 207,127 .م‎ 2d 577-579. ۰  (\) 
Brents v. Morgan (1927) 221 Kv., 765,770,299 S. W., 967,970. : وانظر أيضا قضية‎ 
كما يلى:‎ (Kerby v. Hall 8. 5. ( وكان تعريف المحكمة للحق فى الخصوصية فى القضية الاولی اعلاه‎ 


" The right to five one's " life in seclusion without being subjected to unwarranted and un- 


desired publicity, in short it is the right to be let alone "‏ 
0( .2 .م ,1974 Donald Madwick and Toney Smythe : The Invasion of Privacy, Oxford‏ 
وانظر كذلك الدكتور عبد الرهء‌وف مهدى» المشكلات التى يثيرها التنصت على الأحاديث الشخصية والتليفونية 
وتسجیلها» بحث مقام لوتر الحق فى حرمة الحياة الخاصة» كلية الحقوق جامعة الإسكتدرية 4 إلى ١‏ يونيو 
۷ ص۲ . a Sees‏ 
)( 23-24 .م WINFIELD, ” Privacy", (1938) 47 L.Q R.‏ وراجع فی هذا العنی آیضا: 


GUTTERIDGE & WALTON " The Comparative Law to the Right to Privacy " (1938) 47 با‎ ۵, 
R. 203. 


وانظر ایضا: .6-7 DONALD MADGWICK op. cit, p.‏ 
(t)‏ انظر: 6-7 .م DONALD MADGWICK, op. cit.‏ 
وانظر كذلك الجلة الدرلة للملرم الاجتماعية » ا مر جع السابن» ص ۵۰ . 
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۰ — هع اع كت‎ Fe E FA er 


ET A 
0 ینو تتا اسه سسس ت د‎ 


= » تقمات للحق فى الحياة ا مخاصة» تعد من أبرر 
3a ahi aoe‏ القو اعد القانونية التى حکم الحرمة الشسخصية فى 
أمريكا إلى أربعة بوضوعات رئسية سبق EY‏ 
وكذلك من آشهر التعريفات للحق فى الحياة ا pais 3 mle‏ 
القانون الامریکی؛ وهو التعريف الذى يعرف الخصوصية عن طريق من يها 
Le, 7 3‏ بصورة جدية» وبدون وجه حق» حق شخص آخر في الا تصل آموره 
oe‏ علم اليرة با تكون صورته عرضة لانظار ype dl‏ يعد مسئولا أمام 
وأحو ۲ 
المعتدى Made‏ 
وذهب بعض الفقه الفرنى إلى تعریف الحياة الخاصة بانها الحياة العائلية 
والشخصية والداخلية والروحية للإنان عندما یعیش وراء بابه الغلق. وقال البعض 
الآخر ob‏ الحق فى الحياة الخاصة يعنى GH‏ فى استبعاد الآخرين من الحياة الخاصة 
وحق الإنسان فى احترام طبيعته الشخصية والحق فى أن يعيش فى سلام(۳). 
وعرف الامتاذ بادنتير BADINTER‏ الق فى الحياة الخاصة ol‏ الحق فى الحياة غير 
العلنية. وهذا التعريف السلبی يعتمد على التمييز بين الحياة الخاصة والحياة العامة للفرد. 
وذهب البعض إلى تعريف الحياة العامة بأنها الحياة داخل الجتمع» والتی: تجعل الفرد 
على صلة بالآخرين» سواء فى الحياة الهنية أو الاجتماعية أو السياسية أو خلافه. . . 
وهی تغطى كل النشاطات التى يسهم الفرد فيها من خلال اتصاله بالمجتمع 249 . 
وقد عجز الفقه والقضاء فى فرنسا عن تقديم معيار حاسم يكفل التمییز بين الحياة 
العامة والخاصة للفردء واقتصر القضاء على تقرير توافر الحياة الخاصة للفرد فى بعض 
الحالات. کالرکز العائلی والزواج ALY GAB‏ البدنية والنفسية والعقلية والمرض 
والعتقدات الفلسفية والدينة ونشاطاته فى آرقات الفراغ وهذه التعریفات السالف 
ذكرهاء اعتمدت على تعریف الحياة العامة لاستبعاد نطاقها عن الحياة الخاصة . 
آوفی الانيا عرف الاستاذ «جاريس؟ GAREIS‏ منذ عام ۱۸۷۷ الحق فى الحياة 
الخاصة على أنه got‏ الفرد فى أن يدير شتون حياته كما بروق له هو حق يمتد إلى 
اسمه واعتباره؟. وقسم VON GIERKE‏ 00170 الحقوق الشخصية إلى حقوق تحمى جسد 
ا سس 


\( .7389 ليده 
PROSSER, Law of Torts (2 nd ed.) 1955, p.637; “Privacy (1960) 48 cal. LR.383-389. (\)‏ 
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او ی ose‏ الرجم it‏ ص WIS, EV‏ الجلة الدولية لعنوم الاجتماعیة 

۱ . ابن ص ۰ ۰۵ وانظر كذلك الطلب التالث فى البحت الثانی‎ oe 
اشر الدكور حسام الدين الاهوانی. المرجع الاب صة؛.‎ 

2 انظر فى ذلك الدکور احمد فتحی سررر. 

(4) الدکتور احمد فتحی woe‏ 


المرجع الابن ص11 . 
الرجم gut‏ ص۰۱۷ by‏ اورد القائلين بهذا الاتجاء . 


ا 





۱ 
| وحمت 


الانسان و 


۰ التجاری ؛ 


و 
الشخصی 
إفشاء مک 
نحيالية ٠‏ 
وصورته! 

J ۰ 

قيادة الا" 
الادی ال 
if‏ 

المقدم ال 
على مه 

4 

یعنی > 





= 


aw we مه‎ bees 


j 1‏ 
ای لبود لود قاف لعاف لطاف لماه لماه 


1 بعض عناصره أو i‏ 4 
م الق فى MONA‏ عيسر 


والثقافى والقيم الدينية والأخلاق 
Wis‏ فى مجتمم آخر وهذا 3 ~ 
الاضی أن الخصوصية تعنی أن «منزل الانسان هو قلعته الحصيئة» فقد أدى التقدم العلمی 
والتطور التكنولوجى الى تهديد الحياة الخاصة بالافتحام سرا حتی داخل قلعة الانسان 
الحصيتة» أى منزله . 
المطلب الثانی 
الطبيعة القانونية للحق فى حرمة الحياة الخاصة 

برزت اتجاهات عديدة حول التكييف القانونى للحق فى حرمة الحياة الخاصة 

رنوجز فيما يلى ملخصا لاهم هذه TOLLEY‏ ۱ 


GL -\‏ فى الخصوصية من قبیل الحق فى الملكية: 
والفقه المقارن. ویرجع أساس الفكرة القائلة ob‏ 


اد مه عن للج Ae‏ الى رة هر , قابلته للتصرف . وقد انتقد غالبية الفقه الفرنسی 


E a i i - a 


للشخص فى مواجهة الكافة الذين عليهم احترام حقه فى الحياة الخاصة بعدم التحری 
عنها أو التجسس عليها وعدم تشر أو إفشاء ما يتعلق بها دون وجه حق. ومن Ws‏ 
الاعتراف بالحق فى الخصوصية باعتباره من حقوق الشخصية» أن القضاء يأمر بوقف 
الاعتداء بمجرد أن يلجا إليه الضرورء ولا يلزم الضرور بإثبات عنصری الخطأ أو الضرر. 
بالذكر أن فكرة حقوق الشخصية لها جذورها فى الفقه الألمانى منذ القرن 


وجدير 2 
التاسع عشر؛ فعند إعداد القانون الدنی الالمانى لارل مرة كانت المادة ۱۲ هی وحدها 
بشخصية الانسان وهو حق الشخص فى تملك اسمه. 


التى تعترف بأحد الحقوق المتعلقة ب 
وقد استحدث هذا القانون فى الادة ۳ بند ۱ بعض آحکام المسعولية عن الفعل الخاطئ 
شملت التسبب عمدا أو نتيجة إهمال فى إحداث ضرر جسمانى للغير أو ضرر يصيب 
صحته أو حريته أو أمواله أو غيرها من الحقوق. الا آن هذه الاحكام القانونية كان لها 
أثر js‏ فى مجال الحرمة as‏ 


aS “ما‎ A Wahl to الك‎ 


UO ۹ لآب‎ << 





ت الاسا ره لته ۱۹۰۰ والطبقة فى ۱۹۹۳ 
eas‏ ی ts‏ ۲ وفمبر سنة ۰۱۹۷۵ 
1 8 عم الا ئ توق الانسان الصادرة فى 0 

(مادة ۸) Mee SUAS‏ الحريات العامة التى 


.ی . ذلك أن هذا الحق 


المطلب الثالث 
بعض تطبيقات الحق فى حرمة الحياة الخاصة 
١‏ الحق فى حرمة المسكن: 
السماوية والوضعية على حرمة المسكن باعتباره بتصل بأدق 
استقراره ومستودع آسراره . 
أو مؤقتة» وینصرف السکن 
الطبیب ومکتب 


Gas‏ الشرائع 
خصوصيات الإنان» فهو مأمنه وموضع راحته وهدوثه و 
ويقصد بالسکن كل مكان خاص يقيم فيه الفرد بصفة دائمة 
إلى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن. ٠‏ وكذلك عيادة 
الحامى» فهى آماکن لا تفتح للجمهور بغير تمييز Ly‏ يتم دخولها بإذن. 
ig,‏ حرمة المسكن بغض النظر عن الطبيعة القانونية مسق صاحب السکن؛ 
نستوی أن يكون مالكا للمكن أو مستاأجرا أو مستعيرا له. ويسرى هذا الحكم على 
مستاجر الغرفة الخاصة فى النندق؛ فهى تعتبر مسكنه اضاص. ويستفيد من حرمة 
المسكن جميع التبسین به بصفة دائمة أو مؤقتة سواء كانوا من أفراد الاسرة أو ضيوفا. 
ولا يجور الساس بحرمة المكن إلا برضاء صاحبه وتتوقف حرمة المسكن على استمرار 
فرص فإذا dil‏ صاحب السکن الخصوصية وسمح للجمهور بغير تيبز بالتردد على 
هذا المكانء ارتفعت عنه الحرمة التى اضفاها القانون(۱؟. 





(۱) نقض مصرى ۱۷ مارس نة ۹0۳ مجموعة الاحکام ky‏ رقم ۲۰ ص كات حکم نقض ۱۸ 
مارس ۷ س 4 رقم Vt‏ ص ۰۲۱۰ حکم نقض ۲۰ مایو ۰۱۹-۷ رقم ٠۰۱٤٤‏ ص۵۲ . 


GO 


وفى رأيناء أن الغرفة الخاصة فى الستشفی شبيهة بالغرفة الخاصة فى الفندق» إذ 
لا يسمح بدخولها UL‏ دون عییز» بل يتطلب الدخول إذنا bey‏ من إدارة الستشفی 
ومن المريض» الذى قد لا يرغب أحيانا فى استقبال الزائرين» أو أن حالته 
الصحية لا تسمح بالزيارة» فتمنم إدارة المستشفى ريارته. وبناء على ذلك» نری أن 
الغرفة الخاصة فى المستشفى تأخذ حكم المسكن وحرمته. 
ust,‏ لاحترام الحياة الخاصة» لا يجوز المساس بحرمة المسكن إلا برضاء صاحبه» 
ويمتد الرضا إلى كل المقيمين معه» باعتبار أن حياتهم الخاصة فى مسکنه هی جزء من 
حياته الخاصة Lad‏ فإذا غاب صاحب المسكن» اعتد برضاء من ينوب عنه فى غيبته وفقا 
لا جری عله العمل فى إطار العرف» ويجوز لصاحب المسكن أن يأذن بدخوله فى 
غيبته بشرط ألا يتعارض ذلك مع حرمة الحياة الخاصة Gu‏ المسكن . غير أن مجرد 
الاذن بدخول التزل لا يفيد على اطلاقه السماح بانتهاك حرمت( . ۱ 
وعموما» فإن حرمة المكن باعتبارها ركنا أساسيا للحریات العامة» فانها تجد 
ae‏ ملحوظة فى الموائيق الدولية والاقليمية وفی الدساتیر والقوانین الجنائية» بل يملك 
الفرد حق الدفاع الشرعی عن مسکنه فى حالة الاعتداء غير الشروع على حرمته .ولکن 
عا تجدر الاشارة الیه» أن حرمة السکن ليست حقا مطلقا» إذ يجوز الساس بهذه الحرمة 
وتفتيش السکن وفقا لاجراءات قضائية. إذا انتضت الضرورة ذلك نع أو اکتشاف 
الجريمة أو حماية الامن القومی» أو لصيانة النظام العام أو الصحة العامة. 





الحق فى سرية الراسلات: 

يعد هذا الق امتدادا طبيعيا Gt‏ الفرد فى الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة. 
ويهدف الق فى سرية الراسلات إلى مارسة الفرد لحقه فى الحرية الشخصية فى حماية 
حياته الخاصة وأسراره من أى تدخل أو اقتحام يكشف الستار عن أسراره وخصوصياته» 
ويحط من كرامته ويسلبه إنانيته. فيفقد الامن والطمانينة والكرامة الانسانية نظرا 
للاعتداء على حریته . 

ويقصد بالراسلات جميع الرسائل المكتوبة سواء أرسلت بطریق البرید أو بواسطة 
رسول خاص. وكذلك البرقيات والتلكات. ويستوى فى هذا أن تكون الرسالة داخل 
مظروف مغلق أو مفتوح. أو أن تكون فى بطاقة مكشوفة؛ طالا أن الواضح من قصد 
الرسل أنه لم يقصد اطلاع الغير علیها بغير تز . 


CV)‏ انظر الدکور احمد فتحی سروره الرجم السابن؛ ص۳۵. 
(۲) انظر الدکتور احمد فتحی سرور؛ مجلة القانون رالاتصاد on‏ السابن؛ ص1۹ . 


عع 


وقد كفلت المواثيق الدولية والإقليمية ومعظم دساتير العالم GH‏ فى حرمة 
المراسلات. ولكن القانون يبيح أحيانا الساس بهذه الحرمة للضرورات التى يقتضيها 
التحرى el‏ الجرائم أو كشفهاء أو لحماية الامن القومى أو نحو ذلك. وبطبيعة الحال 
يجب أن تخضع مثل هله الإجراءات لرقابة قضائية تجنبا لاستغلال السلطة وإساءة 
استخدامها وحماية Gt‏ الانسان فى حرمة حياته الخاصة . 

الوسائل التكنولوجية التى تنتهك حرمة الحياة الخاصة: 

غسيل المخ: 

تتم عملية غسل المخ عن طريق عمليات جراحية أو عن طريق زرع آسلاك 

كهربائية دقيقة فى مخ الإنسان وذلك من أجل اليطرة والتأثير على سلوك الإنسان 
ومزاجه وعواطفه وتصرفاته ومعتقداته الدينية أو السياسية وغالبا ما تلجأ لهذا الاسلوب 
أجهزة المخابرات لاستخدام الشخص بعد غسيل المخ لتنفيذ أهداف محددة. ولا شك أن 
هذه الأساليب تنتهك بشكل صارخ حرية الفرد الشخصية وحرمة جسمه وهی مخالقة 
للطبيعة الانسانية لا فيها من امتهان لآدمية الإنسان وكرامته وحرمة حياته VEE‏ 


جهاز كشف الكذب: 

إن جهاز كشف الكذب Polygraph‏ يطلق عامة على عدد من الآلات القادرة 
على قياس التغييرات التى تحدث فى ردود الفعل الجمانية للشخص. مشل سرعة 
النبض» ضغط ced‏ والتتفس» وسرعة إفراز العرق» وتتخدم هذه الأجهزة فى 
الاستجواب عن طریق تسجیل التغییرات الحماتية ال تصاحب الاجابات الشمهية 
بواسطة الجهاز وتترجم فى شكل خطوط بيانية على ورق رسم بيانى تشبه الصورة البيانية 
الكهربائية لرسم القلب. والأسئلة التى توجه بعضها يتصل بموضوع الاستجواب وبعضها 
لا يتصل به» والمقصود من ذلك هو التأكد من الإدلاء بأقوال كاذية. 
۱ وتستخدم OW‏ التصوير الخفية WLS‏ فى كشف الكذب لقياس التضیرات التى: 
OH‏ فى حجم OL!)‏ العین». Shay‏ جهاز جدید يتضمن حاسبا الیکترونیا 
لتفسیر مژشرات جهاز کشف SIS‏ 





(۱) لزید من التفصیل انظر: الدکتور مبدر الویس» اثر التطور التكتولوجى على الحريات العامة» منشأة 
العارف بالاسکندرية» ص ۰۳۳۲ وما بعدها. 
(1) لزید من التفصیل انظر: الدکتور مبدر الویس؛ المرجع السابق» ص۳۹۰ وما بعدها. 
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وقد يعد القانون إفشاء سر الهنة من قبيل النافسة غير الشروعة» > وهی عمل 
معاقب عليه فى حد ذاته > ومثال ذلك یعاقب قانون النافسة غير الشروعة الالانی الصادر 
سنة ۱۹۰۹ كل من يستعمل أو يذيع بغرض النافسة أو الربح آسرارا خاصة بالعمل 
جل ale‏ بطریی ad‏ مشروع آن کی سلوله وی » إلا أن الاصل فى حماية 
سر الهنة والنهى عن إفشاء ء العلومات الخاصة یرجم إلى کفالة الحماية لحرمة الحياة 

Yeu 


i ; ۷‏ 
) الدكتور نعيم عطية» ا مرجم السابق » ص1٩‏ وما بعدها. 
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نقسم هذا الفصل ثلالة مباحث: 
البحث الأول: إعلانات الحقوق وموائيق الامم المتحدة. 
المبحث الثانى: تطورات حماية حرمة الحياة الخاصة فى بعض دول وربا حتى 


يونيو 1۹۹۰ 


- المبحث الثالك: الماعدات المتيادلة بين الدول الاوربية فى شأن مراقبة 


الاتصالات . 
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ae he o.‏ كن 
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الیحث الأول 
اعلانات الحقوق وموائيق الأمم التحدة 
رتم هذا البحت ثلاثة مطالب» نتناول فى الأول اعلانات حقوق الانسان» وفی 
الثانی الاتفاقات والعاهدات الدولية والاقلیمیة»ونخصص الطلب الأخير للموغرات 
الدولية والإكليمية حول الحق فى حرمة الحياة الخاصة. 


المطلب الأول 
إعلانات الحقوق 
نتعرض فى هذا الطلب إعلانات الحقوق الإنجليزية والأمريكية والفرنسية ثم 
حماية الق فى حرمة الحياة الخاصة بموجب المادة (VY)‏ من الاعلان MS‏ لحقوق 


إعلانات الحقوق الإنجليزية: 
نتيجة للكفاح السياسى عبر قرون طويلة من أجل إقرار حقوق الإنسان والحريات 
الأسياسية فى إنجلتراء صدر عدد من إعلانات الحقوق الإنجليزية التى هدفت إلى حماية 
الحقوق والحريات الأساسية وإخضاع اللك لدأ الشرعية. وقد أصبحت هذه الوثائق فيما 
بعد اساسا للقانون الاجلیزی العام LS‏ يتعلق بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . 
۱- العهد الأعظم للحريات الانجليزية عام The Great Charter \Y ١8‏ 
أدت الخلافات بين الملك والبلاء - الذين بطالیون بتحديد حقوقهم وحقوق الملك 
بوضوح ASI‏ - إلى أزمة حاده عندما قام اللك جون فى سنة ۱۲۱۵ بفرض ضرائب 
باهظه وتعسفیه وزج بمعارضيه فى السجون متهکا حریاتهم الفردية وحرمة حیاتهم 
ام وأدت هذه الاجراءات إلى ثورة ضد املك قادها النبلاء وتم القبض علی 
املك وأجبر على توقيع وثيقة العهد الاعظم فى ٥‏ يونيو سنة ٠١٠١‏ . وهذه الوثيقة 
وان كانت قد ألغيت LS‏ بعد بحجه أن توقيع اللك علیها كان مشوبا Gol SVL‏ الا أنه 
قد تجدد العمل بها وتأیسد من اللوك اللاحتین فی الاعوام ۱۲۱۹ ۷ ۰-۳ 
۷ مع Seal‏ بعض التعديلات عليه . 





)١(‏ انظر الدکتور أحمد فتحی سرور: مذكرات فى حقرق الإنان؛ ص٣‏ رالدکترر محمد عبد العظيم 
محمد» امرجم السابق» ص۱۳۵ - ۰۱۳۷ 
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والمادة (۳۹) من العهد الاعظم تنص على أنه «لايجوز» القبض على شخص أو 
حه أو تجريده من حریته أو حرماته من حماية القانون أو نفيه» أو تكديره بكيفية the‏ 
الا بحکم قضائی صادر بحضور الحلفین» وعقتضی القانون؟ اما نص الادة (f+)‏ فقد 
ورد على لسان الملك على النحو oh AM‏ نرفض أو نتعصب أو نتساهل فى تطبیق 
القانو ن وإيفاء العدالة؟. 

The Petition of Rights ۸ عريضة الحقوق عام‎ - ١ 

منذ عام ١11١‏ أصبح البرلان الإنجليزى يملك سلطة رفض ul‏ ضرائب باهظة أو 
تعنفية يفرضها اللك وظل هذا السلاح فى يد البرلان يشهره فى حالة اعتداء CUM‏ 
على حقوق وحریات الواطنین . وفی عام ۵ تکررت الخلافات بين البرلان والملك 
شارل الأول الذی عمد إلى حل البرلان اکشر من مره لمارضته الاعتداء على الحقوق 
والحريات الأساسية للمواطنین وفرضص الضراتب التعسفية وحبس الافراد بدون مبرر 
مشروع . ووصلت خلافات الملك مح البرلان إلى حد حبس تسعة من أعضائه فثار 
الشعب الإنجليزى على اللك وتم القبض عليه وحوکم آمام البرلان بالاعدام. ونتیجه 
لهذه الأحداث صدرت عريضة الحقوق عام ۱۲۲۸ التى نصت فى الادة العاشرة منها 
على أنه Yo‏ يجبر فرد مستقبلا على أداء متحة أو 
كانت إلا بعد رضاء الشعب بذلك بقرار يصدر من البرلا 


سلقه من المال أو ضريبة من أى نوع 
eg‏ 


The Bill of Rights : ۱۹۸۹ لائحة الحقوق عام‎ 

فی أعقاب تخلى املك «جان tI‏ عن عرش بریطانیا سنه 21144 وتری 
العرش اللك وليم آورانج بدعوة من الشعب» وفى هذه cet‏ رأى البرلان الإنجليزى 
ضرورة استصدار وثيقة دستورية تؤكد حقوق الافراد وحرياتهم وتنظم العلاقة بين الملك 
والشعب منعا لتكرار ما حدث من اعتداء فى الايق على حقوق الأفراد وحرياتهم. 
وجاء فى هذه الوثيقة ما يلى: 

«من أجل إقرار - وتاکید حقوق الشعب وحرياتهم القديمة» فإنه بطل سلطة 
all‏ الزعومة فى تعطيل القواتين» أو عدم العمل بهاء أو الاستفناه عنها بدون موا 
البرللان» وابطال العمل بالمحاكم ASI‏ وعدم مشروعية جباية الملك للضرائب يدون 
موافقة البرلمان» وان من حق أفراد الشعب تقديم العرائض والتظلمات إلى الملك دون 
جواز تعرضهم للعقاب من أجل لك » وأن الانتخابات البرلانية يجب أن تكون حرهء 
وعدم عرقلة حرية القول والمنافسة وكافة الاجراءات» ووجوب مراعاة العدالة وعدم 
الافراط فى العقوبات والغرامات والرسوم التى تقتضى من OLS‏ 
ن الإنجليزى» طبعة بليكان ص 77 وما بعدهاء عرضه الدكتور محمد 





0( راجع نی ذلك کیت ماکنزی: البر لا 
عبد العظیم محمد 6 الرجع السابق ص ۱۳۷ . 


سنا پس ست سا سن پا شنت تسسا خسنا 
E e EE ۱‏ 
يس الس اة رة الشعب Sk‏ و eran‏ 

لدا الشروعية منذ ذلك ea‏ 


القانون؛ وظل النظام SU‏ نی إنجلترا يخضع 
الشخصية ضد الاعتداء غير الشروع ويقضى 
القبض عليه دون مبرر CI‏ وأن على 


The Habeas Corpus Act: 


يتعلق هذا القانون بحماية الحريات 
بحتق کل فرد فى اللجوء إلى القضاء إذا ثم 
القضاء أن يلتزم بدا أن التهم برى. إلى أن کیت إدانته» وله أن يقرر 
الدعوی - الافراج عن التهم wus‏ مالية gl‏ استمرار Me‏ 
إعلان الاستقلال الامریکی عام RAA!‏ 
أعلن الكو نجرس الامریکی استقلال الولايات 
۱۷۷۰ وتضمنت مقدمة الإعلان نصوصا ذات قيمة دستورية عالية تؤكد على الحرية 
والساواة وحقوق الإنسان وجاء اللص كما يلى: (إثنا تعد الحقائق التالية أمرا واضحا من 
تلقاء نفهء فان الناس كافة قد خلقوا متساوین» Oly‏ الخالق قد حباهم بحقوق مزکده 
غير قابلة للتخلى عنها. ومن ضمن هذه الحقوق؛ الحياة والحرية وتقصی السعادة 
ولضمان هذه الحقوق شيدت الحكومات التى تستمد سلطتها المشروعة من رضاء 
المحكومين» فإذا صارت حکومه ما مهما کان الشکل الذى ت خذه هدامة لتلك 
الاغراض كان من حق الشعب أن يعدلها أو يلغيهاء وأن يقيم محلها حكومة جليدة. 
وقد آبانت كافة التجارب أن الیشر آکسر استعدادا لتحمل ما يمكن تحمله من شرو من 
التى ألفوها. ولکن إذا ما اضطرد التعسف واساءة 
الأنراد کم مستبد مطلق فان 
حماة جدد لسلامتهم 


المتحدة الأمريكية فى ٤‏ يوليو سنة 


أن يقتصوا لانف‌سهم بإلغاء الاوضاع 
استعمال السلطة بشكل يدل على أن الهدف هو إخضاع 
حقهم بل واجبهم هو إسقاط مثل هذه الحكومة وتنلصيب 
ال edge‏ 
إعلان الثورة الفرنسية Gut‏ الانسان عام 4م 
يعد هذا الإعلان أكثر اعلانات الحقوق شهر: واثرا لما أحرزه من قيمة Alls‏ 
تجدت فى تضمين ماخ فى tall‏ من HU Les‏ وقد نص الاعلان علی CAEN‏ 
الطبيعية للفرد والتى وصفها بأنها حقوقا فردية؛ وهى الحرية LU,‏ والملكية وحق 
)١(‏ الرجم الابق ص ۰۱۳۹ 
)۲ المرجم الابق ص١۹٤۱‏ . 
اجع الدكتور نعم عطية: ساهمة فى دراسة النظرية العامة 


(۳) انظر tas,‏ إعلان الاستقلال الأمریکی»وراج 
للحریات IL, ap‏ دکتوراه مقدمه؛ US‏ احقوق بجامعة القاهرة منة ۰۱۹۱۳ ص۰۳۱۰ 


هن 





الطلب الشانی 
الاتفاقدات والعاهدات الدولية والاقليمية 


الاعلان MUS‏ الحقوق الونسان: 

صدر هذ الإعلان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فی ۱۰ دیسمیر ۱۹۶۸ وجاء 
فى ديباجته ما یلی : « لا كان الإقرار با لحميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة 
‘eee‏ ومن حقوی متاوية وثابته» یشکل أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم . 

ولا كان PLE‏ حقوق الانسان وازدراژها قد أفضيا إلى أعمال آثارت بربریتها 
الضمير الانسانی» وکان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة 
والتحرر من الخوف والفاقة» کاسمی ماترنو إليه نفوسهم. 

ولا كان من الأساس أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانونى إذا أريد 
لبشر آلا يضطروا آخر الامر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد. 

ولا كان من الجوهرى العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم» ولا كانت 
شعوب الأمم التحدة قد أعادت فى GEM‏ تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية 
وبكرامة الإنسان وقدره وتاری الرجال Lt,‏ فى الحقوق. 
| ولا كانت الدول الاعضاء قد تعهدت بالعمل بالتعاون مع الامم السحدت على 

ضمان تعزیز الاحترام والراعاة العالین لحقوق الانسان وحرياته الاساسية. 
| ولا كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات آمرا بالغ الضرورة 
۱ لتمام الوفاء بهذا التعهد. فان الجمعية العامت» تنشر على الملا هذا الاعلان العالی لحقوق 
الإنسان» بوصفه SM‏ الاعلی المشترك الذی ينبغى أن تبلغه جمیع الشعوب والأممء كما 
ومن خلال التعلیم والتریة إلى توطيد احترام هله Sahl‏ والحريات» وکیما یکفلوا» 

8 بالتدابير المطردة الوطية رالدرلیة الاعتراف Abs‏ بهاء ومراعاتها الفعلية» فيما بين 
| شعوب الدرل الاعضاء ذاتها وفى ما بين شعوب الاقالیم الوضوعة تحت ولايتها على 
السواء۲. 3 

رنصت الادة (۱) من هذا الاعلان على أنه « يولد جميع الناس آحرارا ومتساویین 
فى الکرامة والحقوق ۱.۰۰ كما نصت الادة GW‏ على حق کل إنسان فى التمتع بجميع 
الحقوق والحريات الذکورة فى الاعلان دون jek‏ بسبب العنصر أو الدين أو الجنس أو 
الرای ...إلخ. وأكدت الادة الشالثة من الاعلان على حق کل فرد فى الحياة والحرية 


a» 





Usd cg -‏ له 


1 بشع ل ko‏ اله 


المادة (VY)‏ من الاعلان العالی لحقوق الإنسان ونصت على أنه لا يجوز تعريض أحد 
لتدخل تعسفی فى حياته الحاصة أو فى شون آسرته أو مسکنه أو مراسلاته» ولا 
OL‏ تمس شرفه وسمعته» JS,‏ شخص حق فى أن يحميه القانون من مثل ذلك 
التدخل أو تلك OD‏ 

وبصدور الاعلان العالمى لحقوق الانسان عن الامم التحدة فى.١‏ ديمبر ۰۱۹۶۸ 
انتقلت حماية حقوق OLY‏ والحريات الاساسية إلى الجال الدولی» وأخذت طابعا 
واهتماما Wyo‏ تدعمه الامم التحدة. ولکن هذا الاعلان العالی لحقوق الانسان لیس 
ملزما للدول الأعضاءء بحسبانه لا يخرج عن كونه LS‏ ومبادئاء تحمل بين طياتها الحياة 
الحرة الكريمة للإنسان. وهو ليس إلا املا من آمال الشعوب فى الحياة الخرة الكريمة» 
ولذلك فان تطبیق مبادی الاعلان احتلف من دولة لاخحری من الدول الاعضاء» حسب 
الظروف السياسية للدولة» وطبيعة سکانها وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
ونوع الحكم فیها. ۱ 

وبرغم أن الإعلان لم يكن له حجية القاتون أو إلزاميتهء إلا آنه أحدث آثارا 
عميقة فى العالم أجمع با تضمنه من آمال وأهداف تتطلع لها BN‏ فى مسيرتها 
الطويلة نحو الحق والعدل والكرامة الإنسانية . 

الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية: 

أجازت الجمعية العامة للامم التحدة فى ٠١‏ ديمبر سنة 1933 الاتفاقية الدولية 


وق الانسان المدنية والسياسية» والتى تعد أول تقتین عالمى at‏ 3 الإنان المدنية 


والسياسية لا لها من قوة القانون وسلطانه بالسبة لكل الدول الوقعة علیها. وقد 
حرصت الاتفاقية على تأكيد كفالة الحريات العامة والاساسيتة وتأکید حماية 
الح فى حرمة الحياة الخاصة عندما نصت فى المادة (VV)‏ على أنه: 

١‏ - لا يجوز التدخل بشكل تعفى أو غير قانونى بخصوصيات أحد أو بعائلته 
أو بيته أو مراسلاته» كما لا يجوز التعرض بشکل غير قاتونى لشرفه وسمعته . 

۲- لكل شخص الق فى حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التعرض . 

وتجدر الاشارة إلى أن سریان الاتفاقية بدا فى ۲۳ مارس 141/5 طبقا للمادة 48 . 
ولكن المؤسف أن الدول التى وقعت بالانضمام إليها أقل من ثلث دول العالم. 

وكذلك أصدرت الأمم المتحدة البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى 
الخاص بالحقوق المدئية والسياسية فى ١7‏ ديسمبر ۰۱۹۹۳ وتاريخ بدء نفاذه اعتبارا من 


)۱ انظر + حقوق الانسان» مجموعه صکوك دولیة» الامم المتحدة» بویورك» ۰۹4*4۸ ص۲ - st‏ 





وه لاحم ۱ 


8 


ge‏ تا وا تاذ مق دولة سس 
لاحکام وشروط الرقابة الدولية على احترام الدول لحقوق الانسان المانية والسیاسیه» و 
صدفت عله دول قليلة العدد. 
الاتفاقية الاوربية حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية: 
فى الادة الثامنة على حماية الحق فى حرمة الحياة ا لخاصة : 
-١‏ لكل شخص الق فى احترام حياته الخاصة CALLS‏ ومسكنه ومراسلاته . 
۲ لا يجوز لللطة العامة التدخل فى مباشرة هذا الحق» إلا إذا كان هذا 
jess‏ ينص عليه القانون» ويعد إجراء ضرورياء فى مجتمع ديمقراطى » 
aut‏ الأمن الوطنى أو الأمن العام» أو الرفاهية الاقتصادية للدرلت أو 
لحماية النظام أو لنع الجرائم» أو لحماية الصحة أو الاداب» أو LA‏ حقوق 
الغير وحرياتهم . 
ويلاحظ أن هذه المادة تضمن احترام الحياة الخاصة والمسكن والمراسلات لكل فرد 
يوجد على إقليم Gi‏ من الدول الاطراف فى الاتفاقية الأوربية AUS‏ حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية» دون تفرئه بين مواطتی هذه الدولة› ومواطنى الدول الأخرى 
الاطراف. أو غير الأطراف فيها . كما تشمل الحماية التى تقررها هذه المادة أيضا عديمى 
الجنسية الذين يوجدون فى إقليم أى من الدول الأطراف فى الاتفاقية . 
غير أن حماية الحياة الخاصة والعائلية والمكن والراسلات» ليست مطلقت بل إن 
الفقرة الثانية من الادة الثامنة تنص على مشروعية تدخل السلطات العامة فى مباشرة هذا 
الحى إذا كان ذلك لازما فى المجتمع الديمقراطى» لحماية الامن الوطنى أو الامن العام 
أو الرفاهية الاقتصادية للدولةء أو لحماية النظام أو الوقاية من الجرائم» أو لحماية 
الآداب أو الصحةء أو لحماية حقوق وحريات الغير, وهكذاءفإن الفقرة الثانية من المادة 
الثامنة من الاتفاقية تسمح للمشرع الداخلى بصورة واسعة مباشرة الق التصوص عليه 
فى الفقرة الاولی منها. ولا يرد على حرية المشرع الوطنى فى ذلك إلا قيدان: 
الاول : إذا كان هذا التدحل ينص عله القانون. 





والشرط الثانی: أن یکون الاجراء ضروریا فى مجتمع دیمقراطی لحماية الصالح 
الاجتماعية الصوص علها فى الفقرة الثانية من الادة الثامنة. 


رترانر هذين الشرطين يخضع UB)‏ دولية تباشرها اللجنة الاوري: لحقوق 
الإنان؛ رالحکمة الأوربية لحقوق WAS, LY‏ اللجنة الوزارية لجاس آوربا . 


هع 





ولقد كان توافر هذين الشرطين محل دراسة من جانب اللجنة الاوربية لحقوق الانسان 
فى ste‏ من الطعون الى رفعت GN‏ 
الاتفائية الأمريكية حقوق الإنسان: 
تم التوقيع بالموافقة النهائية على هذه الاتفاقية فى مدينة سان جوزيه بدولة 


إجراءات التصديق عليها من جانب عدد من الدول الاعضاء فى منظمة الدول الأمريكية. 

۱ وتتکون هذه الاتفاقیة من مقدمف oh‏ وثمانين ماد تضع تقنيتا شاملا ودقيعا 
لاحکام حقوق الانسان على ضوء الاتفاقيات العالمية. وجاء فى مقدمة الاتقاقية على 
آنه : «الاعتراف باحقوق الاساسية للانسان لا يعد منحة من أية دولة» بل مصدره 
الشخصي الانسانية ذاتها؟ وجاء فى مقدمة الاتفاقية أيضا: «وآن حقوق OLY‏ كما 
جاءت فى الاعلان العالی لحقوق الانسان Gag‏ إلى حماية الانسان الحر والآمن من 
العور والفاقت وذلك بالاعتراف بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» إلى جانب 
حقوفه الدنية والسیاسیة؟ . 

ونصت الاتفافية فى الفصل SU‏ على الحقوق المدتية والياسية التی شملت 


١ 
‘a 
| کوستاریکا خلال الفترة من ۲۲-۷ نوفمبر ۰۱۹3۹ ودخلت حيز التفیذ بعد انتهاء‎ 


احقوق Ob sly‏ الأساسية ومن lee‏ احترام الحق فى حرمة ltl‏ اخاصة. J‏ 


مشروع الیثاق العربی لحقوق الاتسان : 

لم یتضمن میثاق جامعة الدول "سر : _ الصادر سنة ۱۹4۵ - أية إشارة إلى دور 
هذه النظمة فى مجال حقوق الاتسان. ویناء على توصية اللجنة العربية الدائمة لحقوق 
الانسان فى اجتماعها الخامس» آصدر مجلس الجامعة قراره بتاریخ ۲(۱۹۷۰/۹/۱۵) 
الذی دعی فيه BLY‏ العامة إلى عقد ندوة من الخبراء لوضع ميثاق عربی حقوق 
الانسان» نابعا من الاعلان العالی لحمو الانان» یراعی الظروف التاريخية والتراث 
الحضارى والروحی والشقافی للعالم العربی ۰ وأعد مشروع إعلان عام ۱۹۷۱ - تمهيدا 
لوضع مشروع میثاق عربی لوق الاتسان - وعمم على اندول العربية» ولکن الأحداث 
التى كان يعيشها السالم العربی فى عقد السبعيتات جعلت الشروع یتوقف عند 
هذا الحد. 

رفی الدورة السادسة والسبعين أصدر 


مجلس الجامعة و اره رقم ۵ ۱۰ ۶ تاررب 
فراره ر يسارد 
١846/4‏ بانتخاب رئيس جدید للجنة 5 5 


العربية الدائمة لحقوق الانسان» واجتمعت 
)۱( لزيد من التفصیل راجع ال كور عبد العزيز محمد صرحان» الا طار القانونی be‏ الاتان فى 

القانون الدرلی» دار الهنا للطباعة, الطبعة الأولى ۷ ص ۲۵۵ ۲۵۸ ۱ 
(۲) فرار 





مجلس الجامعة العربية رفم ۲۱۱۸ فى دور انعقاده العادى الرابع والخمسين بتاريخ 4/16/ ۱۹۷۰ . 


هك 


I 
i 


[ 


ee f 1‏ تیف تسمل عشل اسا اسسا اسا تست شتا ترا ۱ baw‏ ~ 


| اللجنة اجتماعین بتاریخ ۱۹۸۲/۵/۲۶ وبتاریخ ۱۱/۱/ ۲ ودرست فى اول اجتماغ 
لها مشررع میثاق عربی لحقوق الإنسان ٠‏ 
وبعد اطلاع مجلس الجامعة على مذكرة الامانة العامة» رعلی قرار مجلس 
الجامعة رقم ۲۵۰۵ بتاریخ ۱۹۷۰/۳/۱۱ وعلی تقریر اللجنة العربية الدائمة حقوق 
sy‏ وعلی ما أوصت به لحئة الشئون القانونية» اصدر الجلس قراره رقم 1۲1۳ 
بتاريخ ۱۹۸۳/۳/۳۱ باحالة مشررع GEM‏ العربی لحقوق الإنان إلى الدول العربية 
الاعضاء لابداء ملاحظاتها بشأنه وعرضه مجددا على مجلس الجامعة. ولم يكن عدول 
الامانة العامة لمجلس الجامعة العربية عن مواصلة النظر فى الاعلان القدیم الا YE‏ 
لمتطلبات قرار مجلس الجامعة GU‏ یقضی بوضع مشروع میثاق عربی حقوق الانسان 
فضلا عن ما للاعلان من اختلاف فى JO‏ والوضوع والاعتبار القانونی. واستکملت 
اللجنة دراسة اماق فى ضوء ملاحظات واقتراحات الدول OL‏ وانتهت إلى 
اعتماده بعد تعدیله . 
ويعد مشررع الیثاق محاولة جادة للحاق برکب النظمات الدولية والاقليمية التی 
سبقت WU‏ العربية فى مجال حقوق الانسان. ولکن الشروع لم يتوج K‏ كان منتظرا 
له إذ لم تتم الصادقة عليه من قبل مجلس الجامعة الذی أصدر قراره بتاریخ 
١986 ۶۸‏ بتأجيل البت فى مشروع SEN‏ ریثما تنتهى منظمة المؤتمر الإسلامى 
من دراسة مشروع حقوق الانسان فى MY‏ ۱ 
ورغم إصدار منظمة الزتر الاسلامی لشروع وثيقة حقوق الانسان فى الاسلام 
بعد وقت وجيز من قرار مجلس الجامعة بتاجیل التظر فى مشروع GUM‏ العربی SAL‏ 
الإنان إلى حين اصدار وثيقة منظمة الزتر الاسلامی. إلا أن مجلس الجامعة قد 
تقاعس طيلة النصف الثانى من عقد الثماتينات عن النظر فى إجازة مشروع SEM‏ العربى 
توق الإنسان. 
ومرة أخرى تمركت اللجنة العربية الدائمة حقوق OLY!‏ رارصت فى دورتها 
الشامنة اللعقدة فى تونس خلال الفترة من - ۷/۲۲/ ۱۹۹۰ بان یتضمن جدول 
أعمالها للدورة التاسعة. دور جامعة الدول العربية فى مجال حقوق الانسان؛ واخذ 
مجلس الجامعة العلم بتقریرها. كما أن الم لکة الاردنية الهاشمية طلبت رسميا من 





() الدرل العرية الى تقدمت بلاحظاتها راقتراحاتها حول مشروع GEM‏ العربی لفرق الانسان عددها ست 
درل bs‏ رهی : الامارات العرية ٠‏ البحرین» sab yt‏ العراق. ترنسه ub)‏ 

0( انظر قرار مجلس الجامعة العربية رقم 1108 الصادر فى دررة انعفاده المادى رقم rij AY‏ 
a ۱۹۸۲ ۸‏ 


CO) 





الامانة العامة للجامعة العربية إدراج میثاق حقوق الانسان فى الوطن العربی فى جدول 
اعمال مجلس الجامعة العربية لدورته السابعة والتسعین LO)‏ 

وفی دورتها التاسعة التی عقدت بتاريخ ۹ درست اللجنة العربية 
الدائمة الحقوق الانسان مشروع الیثاق العربی لحقوق الانسان» وشکلت St‏ مصغرة 
راجعت الشروع برمته مجددا فى ضوء التخیرات الدولية وإصدار منظمة الزتر الاسلامی 
إعلان القاهرة لحقوق الانسان فى الاصلام - فى 5 أغسطس . ١58‏ - وأوصت باحالته الى 
اللجنة القانونية الدائمة للمراجعة والصياغة القانونية ثم رفعه إلى مجلس الجامعة فى 
دورة سبتمبر ۰۱۹۹۲ وقد عرض المشروع على اللجنة القاتونية الداتمة ثم على مجلس 
الجامعة فى دورته الثامنة والتعين فأصدر قراره بالرة ٤‏ بتاريخ ١157/4/1‏ 
ونص على ما یلی : 

۱- إعادة مشروع الیثاق العربی خقوق الاتسان إلى اللجنة العريية الداتمة لحقوق 
الانسان لاعادة النظر فيه مسترشدة باعلان القاهرة حول حقوق الاتسان فى الاسلام» ثم 
عرض الشروع على اللجنة القانونية الدائمة للمسراجعة والصياغة القانونية فى اجتماع 
قادم . 

۲ - توزيع مشروع الميثاق العربی خقوق الإنان واعلان القاهرة على الدول 
الأعضاء وموافاة الأمانة العامة با قد يكون لديها من ملاحظات . 

وقد عممت الأمانة العامة للجامعة مشروع GEM‏ وإعلان القاهرة عن حقوق 
الانسان فى الاسلام على الدول العربية بتاریخ ۸ ۱۹۹۲/۱۰ غ لموافاة الاماتة العامة Le‏ 
قد یکون لدیها من ملاحظات. 

ومن جانب آخر قامت الإدارة العامة للششون القانونية بدراسة مشروع الميثاق 
مسترشدهء باعلان القاهرة حول حقوق الإتان فى الاسلام وظهر للجنة أنه لا یوجد أى 
تعارض بين نصوص مشروع الميثاق العربی لحقوق الانسان واعلان القاهرة حقوق الاتسان 
فى الاسلام. وعلى ضوء ما تقدم» عرض مشروع الیثاق على اللجنة العربية الدائمة 
لحقوق الانسان فى دورتها الحادية عشر النعقدة فى الفترة من ۱۰ - ١5‏ يناير ۰۱۹۹۳ 
لدراسة الشروع وتقدیم التوصية الناسبة بشانه . 





)١(‏ ومن جهة احرى وجه نداء إلى الأمين العام للجاممة العربية بتاریخ 7 من مجموعة من 
المشاركين العرب فى الدورة الدراسية الثانية والعشرين لحقوق الإنان التى ينظمها الممهد الدولى لحقوق 
الإنسان فى ستراصبورج - بفرنسا - تطلب من الجامعة دراسة الیثاق العربى لحقوق الإنسان. 


هك 


۱ ود .تا نڪ اڪ اط سڪ سد اس سه اه صد ا ا ا اف ییا‎ Bee OBE 


ویعد دراسة اللجنة للمشروع مسترشدة بإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان فى 


آلية إنفاذ الميثاق العربى حقوق الإنسان: 


pas Wren و د‎ eek tee الع‎ es كت تو بت لست ل‎ ee 


| الإسلام» أوصت اللجنة بالاتی(۱): 
١‏ - الموافقة على ما انتهت إليه دراسة الامانة العامة بأنه لا يوجد تعارض بين 
مشروع GEM‏ العربى لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة حول حقوق الانسان فى 
الإسلام. 
۲ - الموافقة على مشروع اليثاق العربى لحقوق الإنسان GU‏ جاء منسجما 
والمبادئ الواردة فى إعلان القاهرة . 
۳ - تناشد اللجنة مجلس جامعة الدول العربية إقرار مشروع GLAM‏ قبل انعقاد 
المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان الذى تنظمه الأمم المتحدة فى شهر يونيو ١997‏ 
oy‏ 
تضمن مشروع الیشاق العربی الحقوق الانسان أربع وأربعين مادة» وجاء فى 
الفقرة الاخيرة من الديباجة : « تتعهد الدول العريية الاعضاء فى هذا الميثاق بان تضمن 
لكل إنسان على أراضيها حقوقه وحرياته الاساسية التى لا يجوز المساس بها ويتحتم 
تنفيذها وتأمین الاحترام الکامل لها طبقا للأحكام التالية . . . ». 
ونلاحظ أن مواد مشروع GUM‏ مقتبسة فى معظمها من العهد الدولى الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الامم المتحدة فى ديسمبر ۰۱۹۱۱ إلا أن مشروع 
GU‏ لم يتضمن کل الحقوق: والحريات الاساسية الواردة فى العهد الدولى الخاص . أما 
بشأن حماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة. نصت الادة CV)‏ من مشروع GUM‏ على أن 
«للحياة الخاصة حرمة مقدسة. المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات 
الاسرة وحرمه المسكن وسرية الراسلات وغيرها من سبل المخابرة الخاصة 4 5 وتتمق هذه 
المادة مع المادة OV)‏ من العهد الدولی الخاص بالحقوق الدنية والسياسية. 





)١(‏ يجدر بالذكر ان اللجنة العرية الدائمة حقرق الإنان قد درست Lal‏ فى دررتها الحادية عشر اللعقدة 
من ۱۰ ۱ phy‏ ۱۹۹۳ إعداد تصور رخطة عمل نهالية درل اعمال المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان 
القرر عقده نی يونيو ۳ ورفعت توصياتها فى هذا OL‏ إلى مجلس الجامعة. 


<> 


نصت الادة. ٤‏ من مشروع الميئاق على تشکیل لحنة سب‌اعية یتخب اعضاژها من 
مرشحی الدون الاعضاء آطراف GEM‏ وتتمثل اختصاصاتها فى الاتی : 

۱- تدرس اللجنة التقاریر التى تقدمها الدول الاعضاء خلا سنة من تاريخ دخول 

GEL‏ حيز التنفیذ أو انضمام الدولة. والتقاریر الدورية التى تقدمها الدولة 

oly,‏ تنفيذها للمیثاق» والتقارير التى ترد إليها من الدول بناء على طلب هذه 


اللجنة . 
٠‏ ۲ - تقوم الدول الاطراف بتقديم تقارير إلى نة خبراء حقوق الإنسان على 
النحو التالى: 


(أ) تقرير أولى بعد سنة من تاريخ نفاذ GEM‏ 
(ب) تقارير دورية کل ثلاث سنوات. 
(ج) تقارير تتضمن إجابات الدول عن استفارات اللجنة. 
a‏ ترقع اللجنة تقريرا مشفعا بآراء الدول وملاحظاتها إلى اللجنة الداتمة لحقوق 
الانسان فى الجامعة العربية . 
وتتص الادة (EO‏ من مشروع GEA‏ على أن «اتضمام إحدى الدول الاعضاء 
لهذا الیثاق یعنی إتمامها للاجراءات الدستورية لجعل GEM‏ جزءا من تشریعها الداخلى». 
ویلاحظ أن مشروع الیثاق لم یسترسل فى a Ndi fold‏ على تتفیذ الدول 
الاعضاء لبادئه » علما بان العهد الدولی اخاص بالحقوق الدنية والسياسية قد عالج هنا 
الوضوع بدقة آکثر فى الواد (4۰) إلى )£0( ورغم کل آوجه لتصور التی آشرنا إليهاء 
نرى أن مشروع GUM‏ بصورته الحالية يعد خطوة HL‏ نحو مزيد من DUS‏ الحقوق 
والحريات الأساسية فى العالم العربى الذى Jb‏ يوصف ولفترة طويلة بالتخلف فى مجال 
حماية حقوق الانسان(۱. 





(۱) رافق مجلس الجامعة العربية فى ۱۵/ ٩‏ ۱۹۹۶ على GEM‏ العربى لحقوق الإتان بعد إجراء بعض 
٠‏ التعدیلات على مشروع الميثاق» و اصبحت المادة (۱۷) تختص بحماية حرمة الحياة الخاصة. وتجدر الإشارة 
إلى ان بعض الدرل أبدث محفظاتها على GEM‏ رهی: دولة الامارات العربية المتحدة؛ والبحرین» وقطرء 
وسلطنة عمان؛ والكويت. واكدت درل bl‏ على ملاحظاتها حول مشروع GEM‏ وهی المملكة العربية 
السعودية؛ والسودان؛ رالجمهورية البمنية, وتنص الادة 4۲ (ب) من الميشاق على أن يدخل هذا GUM‏ 
حيز النفاذ بحد شهرين من تاريخ إيداع وئيقة التصدين أو الاتضمام السابعة لدى الامانة العامة لجامعة 
الدرل al‏ رحتی تاریخ إعداد هذا المؤلف للطباعة فى شهر اعلطس ۷ لم يكتمل نصاب نفاذ 
البئاق»فالدولة الوحيدة التى وقعت بالتصديق على اليثاق هى العراق وكان ذلك فى ۰۱۹۹/۲/۱۵ 
رلم توقع عليه آية درلة عربية اخرى» ولم تتقدم أية دولة عربية بوئيقة انضمام للمیثاق. 


لس 2ھ و الل ي ب د س س د ص م 


الحللب الثالث 
المؤتمرات الدولية والإقليمية 
فى شان حماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة 
ت العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية التى بحشت مسألة حماية الحق فى 
| الخاصة» ونستعرض بإيجار آهم المؤتمرات التى درست هذا الموضوع . 


الفرع الأول 
المؤتمرات الدولية 


5 المؤتمر الدولى لحقوق الإنسان المنعقد فى طهران فى الفترة من ۲۲ أبريل إلى 
۳ مایو VAM‏ 

عقد المؤتمر بقصد اسحعراض التقدم الذی تم حقیقه حلال الاعوام العشرین التی 

, منذ اعتماد الاعلان العالی لحقوق الانان» ولصياغة برنامج SAS‏ 

وقد نظر المؤتمر فى الشکلات التصلة بالانظمة التی تضطلم بها الامم التحدة من 

عزيز حقوق الانسان وحریاته الاساسیه وتشجیع احترامها. ولاحظ المؤتمر أن 

ال بالعام الدولی لحقوق الانسان يأتى قى وقت يمر فيه العالم بتغیرات لا سابق 


وتجدر الاشارة إلى أن هذا الوغر يعد آول مؤتمر دولی لبحث قضایا حقوی 
بان وما أحرزته الأمم المتحدة من تقدم فى مجال تعزيز واحترام حقوق الانان 
ياته اللأساسية . 
وصدرت عن الوغر عدة قرارات فى شأن حماية حقوق الانان ويهمنا فى هذا 
ام القرار colt!‏ عشر الذى تيتاه ا مؤتمر يالا جماع وهو القرار Gag cil‏ إلى حماية 
نى الإنسان فى حياته الخاصة»ء ولا سيما يعد زيادة الأضرار التاجمة ببب التقدم 
ob‏ والتكنولوجى. وأوصى القرار باحترام: «الرية بالتسبء لاسالیب التجيل» 
حماية الشخصية GLI!‏ وتكاملها المادى والعقلى إزاء التقدم قى علم الأحياء والطب 
الکیمیاء الحية» واستخدام الإليكترونيات التى. قد تؤئر على حقوق الشخص. والقيود 
لتى يجب وضعها على هذا الاستخدام» وبشكل أعم التوازت الذى يجب توطيده بين 
التقدم العلمى والتكنولوجى من ناحية» وبين التقدم العقلى والروحی والثقافی والمعنوى 
للإنسانية من ناحية Mas AT‏ 
)١(‏ انظر الوثيقة النهائية للمؤتمر الدولى لحقوق الإتان ا منعقد فى طهران فى ۲۲ أبريل إلى ۱۳ مايو ۰۱۹۲۸ 
منشورات الامم ا متحدةء ص ۰۸ وما بعدها. 


وت 


جات اس لس 8 7۳۳ 
اسسا بست ع ع ity ae,‏ لامم المتحدة بدراسة 
| ت انظمات الداخلة فى أسرة الامم التحده بدر 
وقد Res a die‏ عن التطورات العلمية والتكنولوجية ولا سيما 
٠‏ المكلات الصلة بحقوف 
فى الجالات الآتية : 
۱ - احترام الحياة الخاصة OLS‏ 
التسجیل. ۱ 
۲ _ حماية الشخص وسلامته البدنية والعقلية فى ضوء الإنجازات للحققة فى علم 
الاحیاء والطب والكيمياء الحيوية . 
۳ الاستخدامات الحصلة بالإليكترونيات والتى قد تمس بحقوق الشخص» 
والقیود التى يجب أن تفرض على استخداماتها . 
6 - ويصفة عامة» ينبغى UU!‏ التوازن بين التقدم العلمى والتكنولوجى وبين رقى 
الإنانية الفكرى والثقافى والاخلاقی . 
وبالنظر إلى البادی التى أقرها هذا المؤتمر والتوصيات التى خرج بهاء تجدها ذات 
قيمة ادية فقط ولس هناك إلزام على الدول بتنفيذ هذه التوصيات. 


على ضوء الإنجارات الحققة فى تقنيات 


قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم. 4۵ ۲: 
فى عام ۸ أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار رقم. ۲4۵ عن حقوق 
الإنسان والتقدم العلمى والتكنولوجى ۰ عبرت فيه عن مشاركتها للؤتمر طهران القلق من 
أن التقدم العلمى والتكنولوجى برغم ما منحه من آفاق واسعة أمام التقدم الاقتصادى 
والاجتماعی والشقافی. فإنه مع ذلك قد عرض للخطر حقوق وحريات الأفراد 
والجماعات. ونتيجة لذلك فان هذا pI‏ يتطلب اهتماما متواصلا ودراسات مستمرة 
aud‏ حقرق الإنسان رحریانه الاساسیت ومن أجل ذلك نقد دعت الجمعية العامة 
السكرتير العام آن يقوم مع الاستعانة بن يتعين بهم وععاونة اللجنة الاستشارية 
الخاصة je‏ العلوم والتکنول جیا فى aac‏ وبالتعاون مع الرؤساء التنفيذيين فی 
الوکالات المتخصصة ‏ بدراسة الشکلات التعلقة بحقوق الانسان RAW‏ عن Dy ged‏ 
العلمية والتکنولوجية وبخاصة من النواحی الاربع التی أوصى بها الوتمر سالف انذکر . 
SiR RUE ۱‏ أن يعد تقریرا موجزا یتضمد 
aa 7‏ بت i pte)‏ وغير الحكومية عن التوصیات الذکورة 
والصادرة أيضا عن المنظمات غير الحكومية التخصصةت كما طلبت منه إعداد برنامج 
و له sc ١‏ ع0 \ ۰ 5 . ١‏ 5 
ال ms‏ لجالات وأن يحيل هذا الشقرير إلى EL‏ حقوق الانسان فى دورة 
انعقادها السادسة والعشرين. 


رك 





ده ته 


و یلاو Mee Ee TF‏ قبس" ” 0 
ee‏ اوري ۱ 5 نم سللة من التقارير ‏ وهو 
را على ما تقد اعد السکرتیر العام تقریرا - صم 8 ۳ ٠:‏ وقد کان 
بناء 1 is‏ 2 والتكنولوجية على حقوق الإنسانء و 
التقرير الاول عن تأثير التطورات 8 i ri‏ ق الانسان فى دورة انعقادها السابعة 
هذا التقرير الأول محل اعتبار من جانب ل ی tly‏ للقرار رقم . 51568 

1 ما أصدرت اللجنة قرارا يعد امتدادا للقرار رثم 
الى ۰ وتبعا لهذا الاعتبار ر 5 1 Bus‏ ۰ 
ey SU 2 i a os -‏ وجاء فيه بأنه يجب على كل در 8 
الصادر عن ۱ 2 العامة 19 st‏ 5 على 1a ١‏ وعد انتهاك المبادئ ww LY!‏ 
فردية» ومن خلال النظمات الدولية rs)‏ تعمل عب 3 5 wal‏ 

, ذلك باستخدام التقدم العلمى والتکنولوجی» لمعا 

والسيادة والمساواة بين الدول» وه ؛ ا أمكن ذلك وأن 
ae ia‏ ك وات EAN‏ على أكمل وجه كلما امکن دنت و 
ممارسة الإنسان لحقوقه وحري 53 او SS‏ 
الال هه باق انان یاه لاخ فلن لعي لمي 
التكنولوجى يجب أن تعالج على | تو یات القومية والعالیه۰ وذلك an‏ بادی 
و ۰ mete‏ ۵ ۳ هط ۳ 
الاساسية للبناء الاجتماعی والاقتصادی والتقالید الاجتماعية والثقافية لكل دولة ٠‏ . 

وقدرت Lt‏ حقوق الانسان أنه خلال العقد الشاتی - آی العشر ستوات التی 
حددتها الأمم ال حدة للتنمية - قررت أنه يجب التركيز على الاهحمام بآهم الث ات 
التصلة بحقوق الإنسان وحر ياته الاساسية فى ضوء التقدم العلمى والتكتولوجى ويخاصة 
على: 

۱- حماية Gye‏ الانسان فى الجال الاقتصادی والاجتماعی Bob SEN,‏ 
لأوضاع الدول ومواردها واللتوى العلمى والتكتولوجى الذى وصلت إليه» 
Wis,‏ حماية حق العمل فى ظروف التشغيل الذاتی واستخدام الالات قى 
الانتاج بدلا من القوة البشرية . 

۲ - استخدام التطورات العلمية والتكتولوجية فى إقرار احترام حقو الاتان 
والصالح المشروعة للشعوب الأخرى واحترام العایر الاحلاقية الملم بها 
بوجه عام» وقواعد القانون الدولی . 

۳ - حظر استخدام النجزات العلمية والتکتولوجية فى تقيد احعوق وا ریات 
الأساسية . 


ونعزیز 


مؤتمر مونتریال حقوق الانسان سنة NAIA‏ 


عقد هذا الژغر الدولی خلال العام الدولی لحقوق الانسان فى موتتریال بکندا سنة 
evs‏ وبعد دراسة المؤتمر لمدى تأثير التكنولوجيا الحديثة على حق الفرد فى 
خصوصياته» أوصى بضرورة العناپة بلك الأخطار الجديدة التی تهدد الحياة الخاصة 
نتيجة التطورات ١‏ لعلمية مثا | تروئيات 1 4 ie‏ 
= مثل لإليكترونيات والوسائل السمعية والبصرية» كما أوصى 


سس _ 
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١ ١ ١ ١ 8 4 ۱‏ 25 9 
î |‏ ۳۲ 2 کته كه — 
tar st tn” Eg‏ سب al‏ اسا سا Ott‏ 
ن نهد on‏ المكومية وان ABN‏ 25 بواجبها فى العمل غلى PEA‏ 
2 چ أن تتهض الهیثات ~ به a 1 wel ye‏ 
ce. 1 [‏ قبول ادلة oly‏ الحصلة بالوسائل التكنولوجية مثل أجهزة ASS‏ 
الكذب أو التسجيل على آشر طة والتاثیر باستخدام العقاقير الطبية أو استخدام الات 
| التصوير GY‏ 


بعد أن تدارس eee‏ موعستوخ حماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة 


| قدروا آهمیه المادة (VY)‏ من الاعلان العالی A+‏ الإنسان وأبدوا عدة ملاحظات نذكر 
آهمها: 

١ |‏ عدم سهولة الوصول إلى تعریف عالی للخصوصية نظرا لان OR‏ 

مألة نسبية تار بالوسط الاجتماعی والاقتصادی والشقافى والسیاسی 


وبالعادات والتقاليد والدين والأخلاقيات فى كل مجتمع . 
۲ _ لا يمكن الفصل بين الفرد ووسطه الاجتماعى ٠‏ 
۳ الق فى الخصوصية لیس حقا مطلقاء وقد تقتضى الضرورة التضحية بقدر 

٤‏ - ضرورة توفير ضمانات قوية لحماية هذا الحق» وحصوصا بعد اتساع نطاق 
تدحل الدولة» وما طرأ من تطور علمى وتكنولوجى» وظهور طبقة 
التکنوقراط ( الفتيين ) والبيروقراط (طبقة الموظفين الإداريين الحكوميين) ۰ 
فهذه الطبقات يزداد انتهاكها للحق فى حرمة الحياة الخاصة . 

0۵ - يجوز الماس بالق فى حرمة الحياة الخاصة فى ظروف معينة بإجراءات 
مشروعة. على أن يكون مثل هذا الإجراء محدردا ومؤقتا ومن شانه أن 
يحافظ فى الوقت نفسه على US‏ الإنسان. 

واصدرت هيثة اليونكو مجموعه من التوصيات aur‏ الق فى حرمة الحياة 

الخاصة أهمها : 

۱- العمل على وضع مجموعة من Goll‏ الاخلاقية الخاصة بمهنة الصحافة . 

¥ = حصر البحوث التعلقة بحماية الح فى حرمة الحياة الخاصة التى قامت بها 
الجامعات والژسات أو الهیثات غير الحكومية. 


(۱) انظر تقریر الامين العام للامم sid‏ منة. ۰۱۹۷ thy‏ 


as 
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5 


۱۰ 


t. 


ننسدة--- bed‏ :6 و daa”‏ لا Gad‏ فده 
۳ _ على هيثة اليونسكو المبادرة 
بمشكلة الق فى المنصوصية تنسيقا 
4 من الضروری عمل دراسات لتقم 
حرمة الحياة الخاصة . 
و tay‏ مكموي ی N‏ 
الخاصة وضرورة توفير الحماية لهذا الحق. 


Aaa,‏ اجتماع لوکالات الامم الشتحدة المعلية 


لبرامجها فى هذا الشان. 
التشريعات التی تؤثر فى حماية الق فى 


حرمة الحياة 
1- علی هيفة الیونسکو أن تعقد اجتماعات 
37 الحياةالخاصةة. مثل البحوث الكسماوية الحيريةء على أن تضم هذه 
الاجتماعات كافة المتخصصين مثل OPS‏ الهتمین بوسائل حماية الحق 

فى الحياة الخاصة . 


عقدت المع لجمعة الدولية لقانون العقويات» المؤتمر الدولى الثانى عشر الخاص 
بحماية حقوق الإنسان فى قانون الاجراءات الجنائية فى مدينة هامبورج فى GU‏ فى 
الفترة ۱٩‏ - ۲۲ سبتمبر 191/94 . تة زز منت أعمال المؤتمر العديد من البحوث والتقارير 
التی تقدم بها الخبراء والتخصصون فی القانون ptt‏ من الدول الختلفة» وتتاولت هذه 
البحوث مجموعة من القضايا والمشكللات الأساسية فى الإجراءات الحتاتيه» من بينها 
فرينة البراءة» والمساواة فى الحقوق والاجراءات بين 
تستغرقها إجراءات الدعوى الخحلفةء والمبادئ الأساسية فى 
فى الصمت وتشمل ضوابط القبضر ot‏ الاح حتیاطی ومراعاة حموق ومصالح ا لجتی 
عليه فى الدعوى الجنائية . 

وفيما يتعلق بحماية الق فى حرمة الحياة الخاصة أوصى (FH‏ 

١‏ - من الضرورى أن ترتكز على سند قاتونى » كل وسائل وإجراءات 

التى من شأنها تعطيل الحقوق الفردية واحریات . 
۲ - ينظم قبول الأدلة فى الإجراءات الجنائية وفقا للمصالح التالية : 
)1( سلامة النظام القضائی . 


أطرا اف الدعوى الجتاتيةء والمدة التى 


الاثبات 


(ب) احترام حقوق الدفاع . 
(ج) مراعاة مصالح کل من الجنی عليه والجتمع . 


e 


الإثات Skt‏ وحق التهم 


: شرع مثل 
التعذيب أو أى وسائل أخرى تتهك حقوق الانسان رحط من 


1 i j 1 3 a 
۲ hed taj s ۱ ww = SBE FF F7 
ae ف ورة اتباع الضوابط التالية؛‎ 5 
لضو؛‎ CN رفی هذا الحال رکزت توصبات الزفر على ضرورة‎ 


"a 





- ره ot‏ ن كان ؤكدة incall‏ متى تم الحصول 1 5 3 : 
ee‏ ب ا نك ۱ ١_مؤتمر‏ دول الشمال النعقد فى استکهولم سنة ۱۹۹۷ ۱ 
ek a‏ ون - مق ضره مندوبون من 
بطريق غير مشروع 5 ال er‏ اس ONY eae Bh oo. Le Oa‏ اراوس ۱۹۱۷ pee Spee‏ 
۴- لا يجوز تأسيس الإدانة على مجرد اعترافات غير مدع عقد هذا الزغر فى LU ae‏ والهند واليابان وأمريكاء وكان المؤقر 
(۱) السوید Sealy‏ وایسلندا واللرویج وبریطاب 5 ات عیشت یا Sal‏ 
ue, oF E‏ اللجنة الدولية للقانونیین. وأصدر Fall‏ توصیات تضمنت 
: للدراسات عقد OF‏ رعيه الم ON casei‏ 
المؤتمر الدولى السابع للمرکز الدولی از اسب ی ۲ i‏ ۱ مة LL‏ الخاصة سق الإشارة إليه 5 
Ns‏ حبة (مدريد 10۱۹۸۶ ۱ فى حرمة ۳ 
ك الاحتماعية والحجنائية والاصلاحي رد 20 
والیحوث الاجتماعيه PIP‏ 1 ت الم أصدرها المؤتمر: 
نبا فى الفعرة من ۳ إلى ۱۳ اکتوبر ۱۹۸۶ 1 التوصیات التى ر ee Ss‏ أن 
قد هذا الافر فى مديئة مدرید بأسبانیا فى الفترة من ۳ | بر هم 9 a‏ شانه شاد ای حق انسانی oT‏ يجب أن 
عفد هذا A‏ فى 2 ا ae‏ نظمة الأمم ا 8 1 2 shy‏ الیاصت ols‏ د ای جی : ر 
شاركت فيه رفرد ثمان وثلائین درلة» بالإضافة إلى 0 ۱ - إن الحق فى حرم اج 
ee‏ 1 الشرطة الجنائية الدرلية «الإنتربول»؛ والمجلس الاوربى وبعض المنظمات يتمتع بضوابط وحدود. انتهاك حرمة الحياة 
حص E‏ ضرعه ١‏ إعداد وتاهيل رجل الشرطة للتحرى عن BUA‏ 1 ۳ اك الاطات التى فى وسمها انتها gate‏ 
الدرلية ha adsl‏ ركان مرضرعه ١‏ إعداد وتاهیل رح a‏ ؟- ضرورة أن يحدد التشريع ذن م- اللطات المنتمة يحدد القانون 
و : حقرق MOLY‏ وقد آصدر المؤتمر توصیات عديدة فى مجال عمل لخاصة» oly‏ يكون الانتهاك عوجب إذن من السلطات 
القانوبة ولحماية حقرق الم ۳ ة الحق فى حرمة الحباة الخاصة ka)‏ وال 71 
ae‏ و %3 A Oe NI‏ ۾ تملق بحماية > ۲ ل مدة 0% 
الشرطة رحفرق الانان شملت ترصية Sad tad‏ 3 مق pl Jos BNI‏ صلاحية إصداره ومدة سرب anne‏ م لاه 
تنص : بحب أن يكون استخدام الاسالیب الفنية الحديثة فى مراق 3 ضرورة النص على الاحوال التى يجوز فیها انتهاك الحق فى حر 2 
Rn ESE Ca‏ ا ق المشروعة لا بترتب عليها من انتهاك ۳- ضرورة إلنص : : أن رک ن ذلك لصالم الام 
لبد لمر O al il cat‏ الخاضة وأسباب ذلك» والتأكيد على ضرورة آن يكون ذلك لصالح الامن 
TT 6 Me ene‏ 
لحرية الحياة ام : ۱ القومی؛ أو تبرره ظروف استتنانیه . 
۱ ليد من Daa‏ المحلة الدرلة لضانرن المقربات منة ۰۱۹۷۸ المدد الثالث ( هدد حاص يضمن 1 Sey. a ts‏ ت الحناتة والمانية ااتقلیدیه 
sS frei: (۳‏ ا ۱مارس ۱۹۷۸ من ٤ Cod‏ - نبه المؤتمر على ضرورة اعادة النظر فى or : on ie E‏ تحبا 
or aM ee 0‏ ملسلة الز رات النى تعضدها النظمات الدرلية رالهشات العلمية فى مجال حماية الفرد من التعدی على حرمة حیاته اخاصه بعد ی ۳ 
HD‏ رحفوق الانسان حيث سين ی ome‏ الحسياة الخاصة نتيجة للتطور العلمی والتکتولوجی؛ الامر | ا 
- الدررة الندريية بلان حفر الاسان فى القضاء EL‏ معهد هيئة الامم Ratt‏ لامسریکا اللانيهة للم تشريسعات ملائمة لا حدث من تطورات علمية وتكنرلرجية فى 0 
ذ رمعامله So al)‏ سساريكا ملغ ۰۱۹۷۵ 1 5 et:‏ - ة الحياة 
ee = ear 6‏ 2 باد شتات هدم dla‏ عم ن حه فن نة الاتصال والتنصت وغيرها من الوساتل العلمية التى تهدد حرمه 
oi ١‏ محهد آمپا 3 طركير ست AV‏ ۱ الخاصة» Way‏ لتحفیق حماية اکثر فعالة لهذا ای . 
- الدررة الدرامية بان حسفرن الاسان فى الفضاه GRAN‏ ام المتحدة رالعهد الامتراای لملم الاجرام؛ | ۳ ضرورة فرض ve‏ على انتهاك حرمة الک ونفشیش الشخص وعتلکاته 
کاپرا منة ۰۱۹۷۸ 1 1 هاه الطة الاختبارات. 
- الحاقة الدراسية بشان الؤسسات Sb‏ والحاية QLD‏ حقرق الإنال جيف م ۱۹۷۸ | الخاصة larly‏ بصورة جبرية للغحرص یه و 2 
- إعلان الممية ال لاب للمجلس الارربى شان الشرطة وحفرق الإنسان سنة ۰۱۹۷۹ ة الف د م٠‏ فض رسائله ومراقة اتصالاته. 
- دة دور الشرطة فى حماية حفوق OLY‏ نظمنها a‏ الاسم المتحدة فى VAN ee GUY‏ ۱ - حماية الفرد من فض رسائله ومرافب 
۳ رید من التمصبل حول ترصبات الا مر راجم oN ala‏ الام الحدد ۸ Va Ala ۱۱۹۸۵ Qh‏ ۱ 7 انظر اسب الارل 9 اللحث الثالث بالفصل الثانى 7 هذا الباب التمهيدى. 
ص ۱۱ AVE‏ 
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ss SY ey بجعا‎ 


3 | ٩۰ BB E 
9 آي‎ 1 1 j 
ee elle ...ترا‎ : ١ ا‎ 


تت ی لسعم اط by‏ تیا لتا 


— 


ددع 

Ey‏ مسد 
۷ حماية الفرد من التطفل على وحدته وعزلته الاختيارية» أر انتهاك حرمة 

حياته الخاصة باستخدام وسائل المراقبة والتجسس. 

۸ وضع نصوص تشريعية مدنية تمكن الفرد المضرور من رفع دعوى مدنية» وأن 
يكون له الق فى طلب وتف عمليات 
جناتية فى الحالات الجسيمة» وإتاحة الفرصة لرفع 
الشروع على المحادثات الهاتفية دون موافقة 


عقوبات دعوی جنائية 
ومدنية فى حالة التنصت غير 
أطراف الحديث . 

8 تجريم استخدام وسائل التنصت الإليكترونية الدقيقة» وحظر استخدام 
المعلومات أو النسجيلات أو الصور التى يتم الحصول عليها بهذه الوسائل 
غير ass AF‏ 

OO اللجنة الأوربية للقانونیین‎ cles 

١‏ _ ضرورة النص قانونا على عدم مشروعية التسجيل خلسة» أو تصوير 
الاشخاص بالصور الفوتوغرافية أو الافلام فى مجالاتهم افاصة أو فى 
مواقف محرجة وعلى الاخص بصورة سرية وغير متوقعة . 

_ التص على اعتبار ee st‏ المتعمد وغير الشروع على الحادثات التليقونية 

| بدون موافقة آطراف احدیث» آمرا مخالفا للقانون» وکذلك الاستخدام غير 

الشروع لوسائل التنصت. الالیکترونیة» رمعاقبة هذه الافعال جناتيا ومدنیا. 
ونی مغر نیوزلندا عن حقوق الانسان» كان هناك اتفاق فى الرأى على أن 
التسجيل الالیکترونی خلال البحث الجنائى یشکل تهدیدا حقوق الانسان وخصوصا الحق 

فى الحرية الشخصية الذى نصت عليه الادة OY)‏ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. 

وأوصى الزغر بضرورة تقييد اتسجيل بشدة Oly‏ يكون هناك رأى عام واع بمدى ما هو 

مسموح به من تسجيل فى أي بلدء وبالقيود والضمانات الواجبة. ورغم وجود معارضة 
عامة لاستخدام أجهزة التنصت والتجيل الالیکترونی إلا أنه من المعترف به أهمية 

التتاط الاتصالات التليفونية إذا اقتضت ضرورة التحری فى مجال منم day JI‏ وكشفها. 


(۱) انظر تقرير الامين العام للامم التحدة؛ الرجم الابق؛ ص۰۳۲ 
)1( اننفت هله اللجنة عن مؤتمر دول الشمال النعقد فى استکهولم فى الفترة من ۲۲ - ۲۳ مارس ۰۱۹۱۷ 


یا تیا تا لتا 


الشخصية والحرية الفردیة» وکانت کل 
الحق فى الحياة الخاصة. وتوصل المؤتمر إلى أنه 
للحقوق المتعلقة بحرمة الحياة الخاصةء طالا أن لها مضامين 
الأفراد» 
والواجبات . 


السياسى» oly‏ مثل هذا القصور يجب محالته 
أكثر آنواع التدخل فى الحياة الخاصة جرأة ووقا 





e‏ ظ 


kd‏ لحا انح ...لت س 


مور اجلترا: 

عقد هذا المؤتمر فى إكسفوردشير بإنجلترا فى 
الموضوعات الطروحة قد جذبت أنظار المؤتمر نحو 
من الصعوية يمكان إيجاد تعریف تاطع 


أبريل ۷۲ تحت عنوان «الحقوق 


وبالإضافة إلى ذلك فان الحياة فى مجتمع متحضر تعنى ضمتیا القبول بالحقوق 


وقد تناول المؤتمر Lal‏ القيود المفروضة على GH‏ فى الخصوصية فى المجال 
وليس من الصعب على النظم مواجهة 

2 

مؤتمر الدفاع عن حقوق الإنسان فى الشريعة الإسلامية: 

عقد هذا المؤتمر فى النيجر فى يونيو ۱۹۷۸ ومن أهم توصياته: 

١‏ تكوين نة تتولی وضع وثيقة إسلامية تشرح حقوق الانسان وحرياته 
المستمدة من القرآن الكريم والسته النبوية»ء وما كان لها من تطبيقات فذة فى 
عصور الاسلام الأولى» وأن تعبّر الوثيقة عن تكريم الله للانسان ورعاية 
الإسلام لحقوقه وحرياته» موضحة أن هذه الحقوق CHF‏ على التحو SU‏ 
تصبح معه واجیات على الفرد تفه یتولی الطالبء بها والدفاع عنها» 
وواجبات على الجتمع يجب عليه الوفاء بها . ۱ 

LY‏ تکوین لجنة اسلامية تسهم فى رعاية حقوق الإنان آيا كان دينه أو الکان 

الذى یعیش فیه. وذلك فى حدود ما تملكه الدولة الاسلامية من امکانیات» 

وبالتعاون مع لجنة حقوق الانسان التابعة لهيئة الأمم التحدة(۲۲. 


DONALD MADGWICK : The Invasion of Privacy, op. Cit. p. ۰ (۱) 


The Subject of the Conference : " Private Rights and Freedom of the Individual “, 


۱ was held by The Ditchley Foundation in April 1972 at Ditcchley Park, Oxfo- 
rdshire. 


(۲) راجم البحث القدم من الدکتور زكريا البرى عن «حقوق الإنان فى الشريعة الإسلامية»؛ ندوة تلریس 


ت ى الاثان التظمة بالتماون ب٠‏ ال ا 
سم e‏ بالتعاون بين اليونكو وجامعة الزقازيق والمنعقدة فى القاهرة فى القترة من ١5‏ - 


مؤتمر حماية حقوق الإنسان فى توانین الإجراءات الحنائية 
فى العالم العربى ‏ القاهرة 1144 : 
عقد هذا المؤتمر فى القاهرة فى الفشرة من ١1‏ ۲.۰ ديسمير» وتم تقسيم 
موضوعات المؤتمر إلى ثلاث مراحل: 
() مرحلة ما قبل المحاكمة. 
(ب) مرحلة المحاكمة . 
(ج) مرحلة ما بعد المحاكمة. 
وفيما يتعلن بالإجراءات الجنائية فى مرحلة ما قبل المحاكمة؛ أصدر EM‏ 
توصيات عديدة نذكر منها: 
يوصى ob hl‏ خير وسيلة لضمان الحماية الدستورية والتشريعية خقوق 
الانسان وحرياته الأساسية هی أن ترد النصوص الضامنة حقوق من يتهم بارتكاب جريمة 
ما ومن تخد قبله إجراءات الكشف عنهاء فى دستور الدولة ذاته» وفی موايقها 
الوطنية على نحو يؤكدها ويحددها با لا يدع مجالا لإهدارها أو انتهاکها؛ حتى تکون 
تلك التصوص الإطار الذى تصدر فى نطاقه ال لتشريعات الجناتية التى تنظم بالتفصی 
حماية تلك الحقوق والحريات. 0 
۱ كما ينبغى العمل على تنقية الدساتير والمواثيق الوطنية القائمة وكافة التشریعات Le‏ 
یکون بها من تصوص تتعارض مع مقتضیات تلك الحماية. 
ولا : L‏ 5 
. يجوز بای حال من الاحوال تعطیل أحكام الدستور أو وقف | 
وذلك حفاظا على الشرعية a:‏ م الدستور أو وقف العمل به» 
ريوجه الزگر النظر إلى أهمية وجرد رقابة دستورية لاحقة feed‏ فى وجود 
محكمة قضائة مختصةة. bly‏ بهاء دون 2 نا لاجو 
ا بط باه دون غیرهاه pail‏ فی دستوریة pall‏ 
لتشريعية ويتاح الطعن أمامها ob ad‏ زرا لاع صن 
Ee rae‏ طنين olds‏ القضای وتكون لاحکامها قوة ملزمة 
تكفل فعاليتها وحماية حقرق الانسان OLN ch py‏ 
التوصية رقم (۳): 
te ’‏ 
0 یرصی AM‏ بمراعاة عدم اتخاذ إجراءات 2 ۱ 
عقوبات مدنية علیهم لا تر ۳ 5 rad us ey‏ المراطنين. أو توقيع 
ose Shaan ye‏ "ود او os pyr‏ اه 
الحماية لك الحفوق والحريات الاسامية. دب اع حکام الدسترر الثى تکنل 


Co 


/ 
شمه 





EF :_ ened ۷ 5‏ اس ل nad‏ ۴ 
ونصت التو صية (VV)‏ على حرمة السکن وعدم جواز دخول المساكن بغير ركاه 
70 و اع د PES Ree!‏ 
الخلاصة: 
رآینا كيف تواصل CLAS!‏ السياسى للبشرية من أجل إقرار حقوق الانسان من 
خلال إعلانات احقو ق وأدت التطورات السياسية إلى انتقال مسألة حقوق الإنسان إلى 
المجال الدولى بصدور الاعلان العالی لحقوق الإنسان عام ١154‏ ثم اتفاقية الأمم المتحدة 
للحقوق المدنية والسياسية عام 5 ونتيجة للتطور العلمی الحديث أصبحت الحاجة 
ملحة لحماية الح فى حرمة الحياة الحاصة» فنصت على هذه الحماية الاتفاقيات الدولية 
والإقليمية» وتضمنت الدساتير والتشريعات الحديثة نصوصا تحمى حرمة الحياة الخاصة 
وتحظر التنصت غير الشروع على المحادثات بالوسائل الالیکترونیة. وعقدت عدة 
ol Fy‏ دولية وإقليمية لدراسة مسألة حرمة الحياة الخاصة وكيفية حمايتها. وستظل هذه 
EY) |‏ ~ لقضة حية br‏ متجددة تثير اهتمام الباحين باللراسة وذلك يسيب التطور التکتولوجی 
اتلاحق الذی يهدد باستمرار بانتهاك حرمة الحياة الخاصة عن طریق أجهزة المراقبة 
السمعية والبصرية الحديثة . 


i 
1 





سم سيط بطل تبسن و تست لت تا ke‏ نت J‏ 
١‏ ۱ اسسا اسيا ٠‏ اسشا اقسا استيا" ليشا ايشيا ce ee‏ لتا لبط الي sal,‏ 
ae‏ یی چا ارح رد د ۱ | 

ادحث الثانی تشريعية عملية» ما عرف بمشروع اللورد مانكروفت عن GLI‏ فى OLD‏ الذى 
I‏ 5 35 ~ ۰ 03 قدمه سنة ۱۹۱۱ إلى مجلس اللوردات ولم يجزه الجلس بناء على رغبة امحکومة» علما 
تطورات حماية حرمة الحياة الخاصه . 0 بان مشروع القانون قد وجد تأبيدا كبيرا فى مرحلة القراءة LSU‏ بمجلس اللوردات 
J‏ فى بعض دول أوربا House of Lords‏ حتى أن بعض المعارضين لمشروع القانون أبدوا موافقتهم بان القانون 
۱ الساری - فى ذلك الوقت - لا یوفر حماية ملائمة حرمة الحياة الخاصة SGM‏ 
بعد أن ارتفعت الاصوات بالشکوی من ازدیاد انتهاك حرمة الحياة الخاصة نتيجة 

| للتقدم التکنولوجی فى وسائل الراقبة السمعية والبصرية فى الدول الأوربية» حدئت “ تقریر at‏ العدالة : The Justice Committee‏ 
تطورات تشريعية فى اتجاه حماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة فى العدید من الدول | . هذه اللجنة هى الفرع الإنجليزى للجنة الدولية للقانونیین» وفى سنة ۱۹۲۷ قامت 
| الاوربية . تتناول بالدراسة هذه التطورات فى ثلاثة مطالب : | بدراسة موضوع حرمة الحياة الخاصة وأعدت تقريرا توصلت فيه إلى أن فكرة الحق فى 
الطلب الاول: تطورات حماية حرمة الحياة الخاصة فى إنجلترا. ۱ حرمة الحياة الخاصة ذات محتوی عاطفی جوهری فى كثير من الاوضاع التى يشعر فیها 
المطلب الثانى: تطورات حماية حرمة الحياة الخاصة فى فرنسا. الفرد بضرورة حمايته من تطفل الآخرين» وتتمثل a‏ فی ene geen‏ 

er |‏ التالت ۰ ی ا ان مة الحاة الخاصة و ألانا ندا أو الأمور المتعلقة بالسلوك» وهی فى حد ذاتها ‏ أى هذه الاوضاع - غير منطقية وغير 

A e a‏ فى ديف مقبولة - حسب رأى اللجنة - وأضافت» أن النفس البشرية نسيج معقد من الافکار 
3 — | المنطقية واللامنطقية المتعلقة بالاساطیر واخرافات والاحلام؛ ویوجد هذا الزیج من 
| ۱ الأفكار فى النفس البشرية دون أن يحس الانسان بای تضارب آو OP abs‏ ولاحظت 
الطلب الأول i‏ نة العدالة أيضاء أن نطاق حرمة الحياة الخاصة يتأثر بالمتويات الختلفة فى الجتمع 
i‏ تطورات حمادة حرمة الحياة الخاصة فى انجلترا وبالعادات رالتقالید والاعراف السائدة فى الجتمع وهی جمیمها قابلة للتغير فى عصرنا 
هذا. 
بع نيع ضيه ا تا ie‏ وجاء فى تقرير EL‏ العدالة: 
| من حماية الق فى حرمة الحياة الخاصة. وبعد فحصه لوسائل الحماية الجزئية غير ۱ ۱ 000 ۱ ۱ ۱ 
الباشرة للخصوصية. من خلال دعوی التشهيرء أو التعدی على ملكية الغيرء أو قانون ١ ٠‏ أن حق الحرمة الشخصية یعکس حاجة انسانية أساسية واجبة الاحترام فى 
العقد. أو الازعاج. . إلخ. اقترح إصدار قانون جدید للمعاقبة على جرائم الاقتحام غير ۱ مجتمع متحضر وأن الق یتطلب حماية القانون. 
| الشروع لحرمة الحياة الخاصة. غير أن هذا الاقتراح لم یلتفت إليه سوی فى بعض الکتب ۲ - نظرا إلى ازدياد الیل فى الجتمم الصناعى التكنولوجى نحو الاعتداء 
۱ المدرسية ولم يجد سندا MIS‏ إلى أن أصدر الدكتور جلانفيل وليامز Dr. Glanville‏ على الحرمة الشخصية» فان الحاجة للحماية القانونية يجب أن تزداد. 
۹ بعد مضى اثتى عشرة سنة ‏ مؤلفه القانونی The Reform of Law‏ ات فى هذه الأوضاع الحديئة» يبدو القانون SEM‏ زى بوضعه SU‏ فى حاجة 
Le il‏ فیهاتراح اصدار قانون بلرنم اقتحام LAH‏ ومرة اخری بدا PW‏ إل قوع ا مد Sal‏ 
يجذب قليلا من BE Al‏ 
رگ Lord Mancroft's Right of Privacy Bill. (1961) ™ seta‏ 
دم یمض وقت طریل حتی MEV‏ فى مجلس العموم البریطانی Goly‏ بضرورة انظر ۳۲۱۷۵۰ Neil, ۲ The Protection of Privacy " (1962) 25 M. L. R. 393; 801120, " The Right of‏ 
cy in England and the U. 5. " (1963) 37 Tu, L. R. 235.‏ 


الاعتراف بالحق فى حرمة الحياة الخاصة من خلال تشريع راضح . وکانت ارل محاولة 
)¥( راجم اقشات البرلان الإنجليرى : ,)1961( 607-662 Parliamentary Debates, Vol. 229, cols.‏ 


ومن بين الذين اپدرا مشر وع اللورد SL‏ ونت 


" Privacy " (1938) 47 0. ٠٠١8. 23, 39: Torts (7 th ed. 1963), p. ۰ (\) 
Lords : Goldard and Denning. The Lord Chancellor, however thought otherwise. rivacy " ( ) 94 : ۱ 1 GUNG ade : 
وقد رردت مقترحات مائلة  فى کتاب ار اثنين  من مؤلفى الکتب الادرسية؛ انظر ؛‎ 
DONALD MADGWICK : The Invasion of Privacy, op. cit. p. 6, (۳) 1 


SALMOND, Torts (13th ed. 1961) 2 21; Fleming, Law of Torts ) 2nd ed. 1961), 3 


® | هه 


mwa: Ava‏ إو 


عات التى اختصت اللحنة lg: Sle‏ 


نشر بغير إذن: 


الصحافة (ب) الاذاعة والتلیفزیود. 
\ 5 : 
ستخد مات الشخصية : 
۷ ۱ 5 ; عوك (WwW)‏ سعر الفائده . 
) حسابات العملاء فى البنوك . 


رل ١‏ ة الااستخدام. 
العلومات mS‏ لشخصية عن العا ق Ales‏ 1 
ج) : 3 ۲ 
ساتذة والطلبة فى العاهد العلمبه . 
(د) المعلومات عن الأساتذة واه ٠‏ 
5 5 المرذ فى مجال الطب . 
. التطفل على الحياة المنزلية : ی 
التجسس بواسطة الجيران أو صاحب الملك أو الا خرین . 
التطفل على الحياة الاقتصادية : 
قوب ۳ (ي) الكمبيوري OY‏ 
)1( وسائل الراقبة الإليكترونية الحديثة . aR‏ ا 
۱ 1 ۱ ۱ = = = 2 ‘ 9 
> وكات هذا الوقف litle Je‏ دائما لا صدار التشریعات = rave‏ خصو صيه ۱ 
ون أية تشریعات تتعلق بحماية حرمة الحياة الخاصة ‏ . 
وأصدرت اللجنة توصياتها بأغليية ١5‏ إلى oY‏ واستیعدت فى التوصیات sits‏ 
م حماية ot!‏ العام فى حرمة الحاة الحاصة. OWs‏ من “yoo‏ مو صيات fT ١‏ 
_ الضوابط المعمول بها بواسطة مجلس الصحافة ‏ 
اللجنة الملكية للصحافة: Royal Commission on the Press‏ 
أعدت همذها للجنة دراسة عن موضوع حماية الحق فی حرمة !ل لحياة feu‏ 
مت تقريرها سنة ۱۹۷۷ وتضمن طرحا مشابها لتقرير OO yy aah‏ 7 
ج ا 


٤ 


= 


DONALD MADGWICK, Op. cit. p. 18 

Ropert of the ommittée On Privacy and Related Matters. p. 1 : لزید من التفصیل‎ ۰ 

سدم هذا التقرير إلى الب ران الإنجليزى فی يونيو ۱۹۹۰. وهناك لحان ناقت مواضیم أخرى تتعلق 
با لخصوصية وهى: 

in Jam. 1975). 


Defamation , ( The Faulks Committee 
issi ch of Confidence in Octobe 


The Law Commission and Schottich Law Commission on Brea 
and December 1984. 1981 
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| تق ر الحنة الحق فى حرمة الحياة الخاصة ومسائل متعلقة (يونيو ۱۹۹۰): 
تقرير لحنة احق فى حرمة اب J‏ ۱ الحياة الخاصة من الانتهاك Tort of Infringement of Privacy‏ . 


Report of the Committee On Privacy and Related Matters(June 1990)‏ :۰ 
| كلفت هذه اللجنة باللحث واللراسة و|عداد توصيات فى موضوعين متعلقين ۳ 
2 ل الئاس > امحللت الثانى 
بانتهاك حر مه الحياة الخاص: ee ۱ 5 a‏ 0 ۳۹۹ 
x 4 4‏ قانه د مه صه 
|| () افتحام مراسلی الصحف والصورین لحرمة الحياة الخاصة: تعلور قانون حماية حرمة الحیاة فى فرنسا 
Physical Intrusion by Reporters and / or Photographers.‏ تطلور قانون al‏ حر مة الحياة الخاصة فى فرنسا بشکا واسع نتيجة لادرات 
1 (ب) نشر الواد التحصل علبها من اقتحام حرمة الحياة الخاصة . الحاکم فى عقدی الخمسينات والستینات من هذا القرن بالتصدی لتجاوزات الصحافة. 
Publication of Intrusive Material.‏ ۱ فقد تأثرت الحاکم CLES‏ الفقه الفرنسی حول حقوق الشخصية Rights of One's‏ 
۱ ودرست هذه اللجنة إمكانية إضفاء الحماية الآتية: ۳ Personality‏ وكات آثر الفقه الفرنسی فى هذا الجال we‏ للاثر الذی ترکته مقالة 
| وه ۳ ؟ فى الولايات التحدة الأمريكية سنة ۰ ۲۲۱۹۸ 
- تطوير الحماية» أو حماية إضافية لاقتحام حرمة الحياة الخاصة بالدخول فى «وارن وبراندی» فى الولایات مره 9 
المكان الخخناصض Physical Intrusion.‏ وبعد البناء التدريجى للسوابق القضائية فى obs‏ صدر فانون ۱۷ يوليو سنه 
نص هذا القانون ; شخص الحق فى حماية حرمة os‏ اخاصة؟ . 
| ۲ - تطوير حماية حرمة الحياة الخاصة نی القانون الحالى فیما یتعلق بالنشر. ۰ ونص هذا القانون على أنه JS‏ شخص الحق فى حمابه حرمه ve Ole‏ 
ما جدير باللاحظة. أن الصحافة الفرنسعه لم ترفم صوتها بالاحت‌جا- 
LT‏ حماية فانونية جديدة لحرمة الحياة الخاصة فيما gla‏ بالنشر. وما هو جدير ب > آن ر cies‏ 
۱ التطورات القانونية oly‏ حماية حرمة الحياة الخاصة ولم تكن هناك اععراضات بأن 
ب الضوابط الشخصية Self - Regulation‏ آر استبدالها إذا كان ذلك 9 3 
او ١‏ 1 و القانون يمنع الصحافة من نشر ما تقدم به من ONE‏ 
ضروريا .١‏ 
مجالات الشکوی من انتهاك حرمة الحياة الخاصة بواسطة | لصحافة: 0 . لزيد من التفصيل: راجم تقرير اللجنةء الرجم السابی. ص 4٩‏ 
لفت الجن سيلا منهسمرا من شكارى نهاك حرمة اليا الخاصة ny‏ هزه oe‏ 
الشکا» تاه : ۳ . € sh hh.‏ تاريخ poll‏ > ميرة دپانا - امبرة ريلز رمطلقه الامبر تشارلز ولى عهدذ بريغائيا ‏ رصدی ws‏ 
oe‏ يتعلق بمواضيع تبر الاهتمام . ووردت كثير من الشكارى من أفراد لهم تجارب Fhe all‏ ماد القايد 'دردى* وماتن السيارة رذلك عندما اصطدمت سيارتهما تسیر الاخيد 
a‏ 00 تس aa soul‏ بقة a oy‏ ا وشملت وت ۰ باحد الاعمدة داخل نفل فى باريس» ودلك سب الرعة الزاندة لهروبهما من ملاحقة 
الانتهاكات الافتحام الشخصی للحباة الخاصة براسطة الراسا لين والصورین ونشر الواد رمضایقات مجمرعة من الصررین المحفيين کانوا بطاردون الامبرة دبالا ومديغها بالدراجات النارية ما آدي 
التحصل علیها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة . وتتلخص هذه الشكاوى فى مضاينة 9 ا Mei i 0 3 ents es ROE‏ 
| ۱ ۱ ميرة رصديقها من عدسات رين اباهم رالدیی خول ترکبزهم خدت و 
ین رالصورین للافراد فی الاماکن العامة رنی منارلهم وحتى فى سرير الرض العدرانی رهم يحتضررن ريموتون». 
پالستشفی ۰ ۰ رتصریر الافراد Oye‏ رضانهم rs‏ معلر مات تتعلق بالحياة الخاصة تتسم ( ,15 WARREN and BRANDEIS, " THE Right of Privacy " , IV Harvard Law Rev. December‏ 
بالاثارة WHY‏ وقد تكون غير صحیحة!1). .193-220 .م )1890( 


(۳) فيما Gly‏ بعدم اعتراض الصحانة الفرنية على نانون ۱۷ dy‏ ۰۱۹۷ ررد فى تقرير اللجنة الإنجليزية 
O)‏ لفاصیل ارنی up ee‏ الحباة الخاصة الصادر فى بونير ۱۹۹ ٠‏ أن اللحة تفهم من ذالك أن التقاليد الصحفية الفرنية فى 
تحری الاخبار انل مما پرجد فى Me!‏ 

5 and Related Matters, op. cit. ۰ 

۰. ۰ We understand that there ıs in France less of tradition of Investigative journalism Roportof tha Committee On Privacy La} )١( 

صيل مد الشکاری : انظر الرجع السابن. ص.۱. ۱ 
بی od‏ ۰ 5 

than in this country. 


Cs 





س سس ست سس سسا سا سسا سنا میت 
الفانون الفرنسى لم ينص على تعريف محدد لحرمة ال حياة الخاصة: 
لم ينص القائرن الفرنسى الحالى على تعريف محدد لحرمة الحياة الخاصة» إلا ان 
السوابق القضائية اسهمت فى تفسير القانون. ومع ذلك» نص القانرن بصفة عامة؛ على 
حماية حرمة الحياة الماصة فيما يتعلق بالمسائل العائلية والشخصية والعلاقات الجنسية . 
وبموجب هذا القانون» لا يقبل الدفع - عند انتسهاك حرمة الحياة الخاصة ‏ بالممصلحة 
العامة yf Public Interest‏ حسئ النبة Good Faith‏ أو إظهار atl‏ ۰۲۲01۳ 
وبالرغم من ذلك نان بعض اعتبارات المصلحة العامة يتطور الاهتمام بها فى السوابق 
القضائية ؛ وبالتحديد فيما يتعلق بالملكية والمسائل الافتصادبة . ولذلك فان نشر معلومات 
ع الملكبة «property and personal Assets‏ أو عن الاشخاص ذوى النفوذ 
الانتصادى» يجور السماح بهاء إذا تم جمعها BLL‏ ركانت ذات علاقة مباشرة بالسائل 
الانتصادية. وأى ادعاء بعدم صحة المعلومات impropriety‏ بقع خارج نطاق قانون 
حماية حرمة؛ الحياة الخاصة» وتكون الحماية الوحيدة نحت تائون القذف والتشهير Law‏ 
of Libel.‏ 


الحاکم الفرنسية وفکرة توازن الصالح: 
یغترض أن تستهدى الحاکم الفرنسية فى ls‏ بمبادئ الاتفافية الاوربية حقوق 
الإنسان. ونظرا لانضمامها OS‏ لهذه الاتفاقية » يلاحظ أن الاشارة الباشرة لمبادئ 
الاتفافية قليلة فى الوابق laa‏ الفرنية. فالحاکم عليها أن توارن بين البادی 
الاساسية لحرية التعبير وحرية الصحافة» وبين الحق فى حماية حرمة الحياة الخاصة. كما 
9 الحاکم الفرنسية طبقت Lal‏ مبدأ التناسب ۷ لذلك فان إصدار أمر 
فضای يمنع النشر» لا يحدث إلا فى حالات الانتهاك الذى يعتبر بدرجة من الخطورة 
بحيث أن تعويض الاضرار وحده لا يشكل حماية كافية gal‏ فى حرمة الحياة الخاصة . 
0 وبموجب القانون الفرنسى يعد جريمة جنانبة اقتحام مكان خاص للتصرير أو 
ae‏ الاريك إذا كان هذا الاقتحام لحر مه الحياة الخاصة عمدا. والاحتفاظ او 
ae" en‏ الفوتوغرافية ار التسجيلات التحصل علیها بشکل جريمة احری. رلهذه 
غراض فان الكان الخاص فد جری تعریفه على أنه الکان الذی لا فيه UL‏ 
بالدخول. ویشمل ذلك غرفة الفندق. رلکه لا ب hore‏ 
ae‏ تن 0 ر for‏ صالات النندق أو ردهانه. رمثل 
فتحام للحياة الخاصة یمکن Lal‏ مفاضاته مدنا , 
neg 0‏ بالانضمام الیها سنة ۱۹۷۳ 
A er oe‏ لمنة الخصوصية والمائل المسعلقة؛ المقدم للبرمان الا جلیسزی لى يولير 


eRe. 








تحلور قوائين حماية حرمة الحياة الخاصة 
فى Lou)‏ والدنمارك وهولندا 

جب قانون Cob ad‏ وبالإضانة إلى ذلك 2 | 

i i الخاصة. وتعتبر‎ 


wit 
۱ المحللب الثالث‎ 
۱ 


فى الانيا يعاقب على القذف بو 
يعاقب القنون على عدد من الانتهاکات الفادحة رمة الحياة 
التالية جرائم جنائية: 

)1( اقتحام منزل الفرد أو اقتحام ای مكان pT‏ خحاص. 

(ب) تسجيل محادثات خاصة بدرن إذن. 

(ج) التنصت على الحادثات بالاجهزة Bugging Devices‏ . 

(د) الحصول على معلومات خاصة معينة ( ممل التقارير الطبية ) دون إذن. 

(a)‏ الحصول على أية معلومات خاصة مخزنة فى جهاز كمبيوتر. 

قانون حق النشر والتأليف الألمانى لسنة ۱۹۰۷: 

نص هذا القانون على إعطاء الفرد حق النشر فيما يتعلق بصورته؛ سواء أكانت 
صورة فوتوغرافية ام لوحة مرسومة» وجعل نشر صورة شخص بدون رضانه جریه 
جنائية . الا أن هناك بعض الاستتناء‌ات : 

)1( الصور المأخوذة فى إطار التاریخ العاصر 

within the scope of contemporary history‏ مس 


(ب) صور الاشیاء bul,‏ التی یظهر الفرد فى خلفيتها 


الع S&S.‏ د 


الح 


Es ae. ee اعت‎ Tm” 


[Background Pictures. 


(ج) صور الواکب العامة Public Processions.‏ 


(د) الصور التى يتم تصمیمها Hel‏ لاغراض فنية . ۳ 
وینطبق هذا القانون لدة عشر سئوات بعد وفاة الشسخص موضوع الصورة. 
وخلال هذه الفترة لا يجوز نشر الصورة دون رضاء آقاربه(۲). 1 


ا ا المدئية الالمانية بشكل موسم قضايا القذف» وقضايا انتهاك حرمه 
الخياة الناصة» ويسمح القانون المدئى الالانی للفرد برفع دعوى فى حالة معاناته 1 


)١(‏ الرجم السابق» ص۱5. 





۳۳ 


مر ار SY Jats)‏ والعاناة ۱ تفن 
١‏ 0 مة اا ومن ناحية عملية فإن دعاوى القذف تر 
نتهاك حر = 


الخطيرة بینما أصبحت فكرة الشرف تعد إلى حد ما (مودة) قديمة. 
۱ ذلك» فإن المحاكم 


5 المدئة الالانیة» وهی تستند إلى نص من 
AV eI 7 ete 1‏ فى ال خصية الانسانیة» Right of Human‏ 


دا ما > أن ق رت الحاکم القاضاة 
Personality‏ > وهو أمر لا يخلو من التدا خل مع ما سبق أن ۳۵۳ کچ 
بشانه مثل القذف والحق فى حرمة الحياة الخاصة . : 
۱ : لقانون الدن الالمانى قليلاء فاد الأقصى عشرة ف 
2 ۱ ن wil‏ > 
cc Sy‏ 9 ¿ الحاكم الالمانية قد وفرت الحماية الدنية فى 
مارك آلانی. وباستخدام هذا المفهرم OW‏ كم ب و 3 2 
عدد من CVU‏ تشمل : 
() عندما تنشر الصحف معلومات غير صحيحة عن الشخصر وترفض أن 
(ب) عندما يتخدم شخص صورة شخص آخر بدون رضائه من أجل الإعلان 
لحجاته . 
(ج) عندما يكشف شخص وينشر أفعالا شائنة وقعت فى الماضى من مسجرم 
سابق» دون أن تکون للمجتمع مصلحة فى كشفها أو نشرها. 
ومن اجل تطوير فکرة «الحق فى الششخصية» Right of Personality‏ كان على 
الحاکم GUY‏ أن توازن بين الحق فى حرمة الحياة الخاصةء وبين الحق فى حرية التعبير 
Free Speech‏ وحرية العلومات «Freedom of Information‏ وعجرد أن تحدث هذه 
الوازنة تظهر إلى الوجود سابقة VASE‏ 
الدغمارك: 
الدغارك Las‏ الدول الاوربية لديها قانون للقذف تطبقه فقط المحاكم الجنائية . 
وفاة الشخص المقذوف فى حقه أكشر من عشرين سنةء فانه يمكن رفع الدعوى فقط فى 
حالة ما تكون الوقائع المنسوبة إليه معلوما بعدم صحتها. وبا أن الجرائم الجناتية تمثل 


: لزید من التفصيل : راجع‎ 0) 
Professor BASIL MARKESINIS, ۳ The German Law of Torts - A comparative Introduction 
(1986) p. 21S. 


Report of the Committee on Privacy and Related Matters, op. cit. p. 16. 


ce 


وانظر کذلك : 





ونص 
الطرق المذكور 
بنشر صورة ف 
هذا القانون ية 
للجمهور بد 
هولندا: 
کما هو ۱ 
وبالتحدید اقتحام 
صور فوتوغرافیا 
صورة فوتوغرافب 


)1( تقریر as‏ الخصوه 
زفق 


فى حق 
General‏ 
سائيا بان 
لم يكن 


ن رفعها 
لأسلوب 
1 الجر ائم 











ادحث الثالث 1 

الساعدات التناد ل2 بين الدول الأوربية ۹ 

فى شان مراقبه الاتصالات ۲ 

1 كو ن الجلس الاوربی لحنة وزارية - من الدول الاعضاء الوقعة على‎ mT 


Pere‏ ۳ عداد توصیات حول مسألة الساعدات التی یمکن تبادلها بين الدول 
ee ee Baar‏ له 
الاعضاء فى السائل الجنائية التى تست ۳ \ 1 
; نیو ۱۲۱۹۸۵ ۱ 
by‏ وتوصیاتها فى ۲۸ یونیو : 
تقرير 2 ١‏ 
قامت اللجنة الوزارية بإعداد هذه الدراسة والتوصيات استتادا إلى المادة Vo‏ 0 
ا RP‏ 
الاتصالات فى آغراض التحری فى الجرائم الجنائية» وترکیزا على ضرورة حماية ا 
ضد التنصت غير الشروع على اتصالاتهمء واعترافا deal‏ تبادل الاعدات» وبصفة 
خاصة فى ال مكافحة الجريمة» واعتبارا لدور الاتفاقية الاورية GLA‏ حقوق i sy‏ 
فى تبادل المساعدات فى المسائل الجنائية» ورغبة فى وضع تصوص eh‏ الأوربية 
yee‏ التنفيذ العملى» واعتبارا لطبيعة خطايات الالتماس المجادلة والخاصة بالتتصت 1 
على الاتصالات» ورغبة فی وصع ضوابط فعالة نع هنا المجال : 
أوصت اللجنة الوزارية للدول الأعضاء فى اتفاقية تبادل الماعدات فى المسائل 
الجنائية أن تسترشد فى تطبيقاتها العملية بالضوابط المذكورة آدنام(۲۳. | 
القواعد التى وضعتها اللجنة الأوربية الوزارية: 
وفقا لنصوص الاتفاقية الأوربية للمساعدات المتبادلة2"7» ودون الاخلال بهذه j‏ 
لتصوص» تطبق القواعد التالية على خطايات التماس مراقبة الاتصالات Letters‏ 





. 19/6 يوئيو‎ YA لزید من التفصیل راجع تقرير ا مجلس الأوربى حول مراقبة الاتصالات الصادر فى‎ ۹ 
Council of Europe, "Letters rogatory for The interception of T' ‘elecommunication", Recommendation No. 
on 28 June 1985, P.5. 


R (85) 10, adopted by The Committee of Ministers 
Telephones, Teleprinters and Telecopiers. : والاتصالات الى شملتها الدراسة‎ 


(؟) تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية وجهت السكرتير العام للمجلس الأوربى بارسال هذه التوصیات إلى 
حكومات الدول الأوربية الاعضاء فى الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان, ولكنها ليت أعضاء فى الجلس ‏ و 
الارربی ؛ الرجم السابق ص © , 


riminal Matters (1985) ۰ ۳ 


European Convention on Mutual Assistance in 0 


CD 


لا سس 


یکرن لها علاقة بالاجراءات الجنائية التی من أجلها تم تقدیم خطاب 
الالتماس بالراقبة» وذلك قبل (رسال الستندات المخعلقة بالوضوع إلى الدولة 


مقدمة الالتماس. 
(ب) إن السلطات القضائیه فى الدولة مقدمة التماس المراقبةء ستقوم فى آفرب 
x‏ وقت ممكن باعدام هذه الاجزاء من الستندات التی ليس لها علاقة 


بالإجراءات الجنائية المقدم بشأنها التماس الراقبة. وفی هذه الحالة يجب على 
هذه الدولة إرسال نسخة من تقرير إعدام الاجزاء غير ذات العلاقة إلى 
الدولة المقدم لها الالتماس. 

)~( عندما تتم الراقبة ol‏ قدم الالکماس cL gly‏ يجب على الدولة المقدم 
إليها الالتماس ۰ ووفقا لقانون تلك الدولت. أن تخطر الشترك فى حدمة 
الاتصالات التی تمت مراقبتها أو أى شخص آخر يهمه الامر . 

(د) البیانات التحصل عليها من المراقبة يجب عدم امت‌خدام ها بواسطة الدولة 
مقدمة الالتماس فى غير الاغراض الوضحة فى خطاب الالتماس والتی من 
أجلها تم تقدیم الساعدة. 

ه ‏ إذا ظهر من المستندات الناتجة عن الراقبة أن الجريمة التى من آجلها تم 
تقديم طلب الساعدت تم ارتكايها كليا آو Lb‏ داحل حدود الدولة المقدم 
لها الالتماس» يجب على الدولة مقدمة الالتماس» أن تضع فى الاعتبار. 
للمادة (۲۱) للاتفاقية الاورية لتبادل الماعدات فى الاتل ابنائیة(۱ . 


(۱) لزید من التفصيل راجع الاتفاقية الأوربية لتبادل المساعدات فى المسائل الجحنائية» صه وراجع أيضا 
المذكرة التفسيرية الملحقة بالاتفاقية ص٩‏ - ٠١‏ . 


"قد هودع د 2 


الحماية الد سته ر بة 10 Goat bind‏ ضية 


للمحاد تات التلسنو نسة والأحاد يث 
الشنوية الخاصة 
الباب الا ول: 
الحمابة الد ستورية للمحا دنا ت التلیخو نيه 
Sly‏ حادیت الشفوية الخاعة 


البا ب الغا نی : 
الحماية الجنائية للحق فى حرمة الا حادیت الضا عة 









الباب الول 
الحماية الجدسئوریة 
€ للمحادثات التليفونية والإحاديث الشفوية الخاصة 
LLL IT‏ 
مقدمة: 


عرفت النظرية العامة للحریات الفردية Su ow‏ للاعتراف بالحريات: 

أولا ‏ اسلوب «إعلانات حقوق الانسان والمواطن»: وتتضمن هذه 
الإعلانات تعدادا للحريات الفردية دون جزاء قانونى على الملشرع العادى فى حالة 
الإخلال بهاء ومثال ذلك إعلان الحقوق الامريكى سنة ۰۱۷۷۲ واعلان حقوق 
الانسان والواطن الصادر خلال الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹ والاعلان العالمى لحقوق 


فى البحث الأول من الفصا , الثالث بالباب الت لتمهیدی . 

انیا - اسلوب الاعتراف الدستوری با حریات مع توفیر الضمان القضانی 
إزاء الشرع: والدساتیر التى اتبمت هذا الاسلوب يفترض أن تملك محاکمها سلطة 
الأمريكية . 

WE .‏ أسلوب عدم ارتكاز السریات على نص فى الدستور: وهو الاسلوب 
الاجلیزی فى الاعتراف با حريات الفردية وحمايتها أمام التضاء العادى إذا مست 
السلطة التنفيذية حرية الأفراد بدون سند من التشريم'“ . 

ويجدر SUL‏ أن نصوص الدساتيرء لاسيما فيما يتعلق با حريات» اما ترسم 
عادة بصورة عامة الخطوط الرئيسية للفلسفة السياسية والاجتماعية التى يجب أن 
تستوحيها سياسة الدولة التشريعية . ودرجت الدساتیر على أن تترك للمشرع قسطا 
رافرا من الحرية حتى نتلاءم تشريعاته مع الظروف الجحديدة المتغيرة التى قد لا تكون 
أحيانا داحلة فى دائرة حسبان واضمى الدستور عند إصداره. 





I io‏ دين «مساهمة فى دراسة النظرية الصامهة للحربات الفردیة؟ مرجم سابق» 
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وه هو ۰ 3 ئه محددة 
لذلك فان نصوص هذه الدساتیر قلما تفرض على الشرع فیودا معيئة 9 
۳۳ & عامة لا تتضمن شيا من بیان aS‏ تلك الحرية 
بو اك at aa NO ee Ee‏ خا كه 
الصرص علیها ولا بیان الشروط والحدود التى يجب مراعاتها سواء من جانب الشرع 
أو من جانب OY‏ ۱ 
ولقد كانت الدساتير التق دية تنص على شعارات عامة بشأن حرمة المسكن 
وسرية المراسلات . ولكن بعد الإعلان العالى لحقوق الإنسان» بدأت الدساتير تضع 
سا sally scl}‏ ولا ترکها للقوانین 7 ورکزت المادة الثامئة عن یف الأوربية 
لحقوق LY!‏ على ضرورة كفالة قانون العقوبات لاحترام الحياة الخاصة . وإلى عهد 
قريب ظلت حماية قاتون العقوبات لحرمة الحياة alti‏ مقصورة على حرمة المسكن 
والمراسلات وأسرار المهنة . وقد اتضح أن هذه الحماية لم تعد كافية إزاء التطور 
التكنولوجى المتلاحق فى أجهزة التنصت على الاتصالات والتسجيل والتصوير» التى 
أصبحت بحق» تشكل تهدیدا خطيرا لحرمة الحياة الخاصة(5) , 
ونظرا لا يتهند الحق فى حرمة اخياة ااصة من أخطان بسیب اقتحام خصوصيات 
الافراد عن طریق الوسائل العلمية الحديثةء فان استمرار الصراع بين الشعب والحكام فى 
الدول الغربية من أجل إقرار الحريات العامةء هو a‏ حتمية لقوة الرأى العام فى هذه 
الذول. وهو كذلك ولید تطورات استمرت عدة 3 coy‏ لذلك فان میراث هذا الصراع 
جعل شعوب العالم العاصر أكثر تمسكا بحریاتها. ویلاحظ من صیاغه الدساتير فى دول 
الديمقراطيات العريقةء أنها تؤكد إيمان تلك الشعوب با ریات العامة وسکها بکفالتها 
عن طریق رأى عام قوی مستتیر(۳). 
وقد أدى القضاء فى تلك الدول دورا بارزا فى تفسير التصوص الدستورية التملقة 
با ریات ا كاه يه A‏ فرصت ی یی ی ور 
و ا or‏ وتفصيلا لحماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة من خطر الانتهاله 
بواسطة وسائل التنمت التكولوجية الحديثة . 


۱ من كان sree‏ لكفالة 
:موس ریات فى پعض الدساتير مسا هی إلا مجرو شعارات نظرية 
س و 
۱ 
) ) راجع الدكور عبد الحيد متولی : الرسيط فى القانون الدستورى. طبعة ۰۲ ص 1۷۱ ۔ ٩۷۲‏ 
۷ عر 0 ص۱۷۱ . ۱ 
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, أن الراد الجنائية فى القانون الفارن, الجزه الثانی‎ hb محمو معطي‎ in 
۷ جامعة القاهرة. ۷۸ ص‎ ~ ۷ ê 

اخرنات ا اس رز 

هرفه w‏ * سح" ۲۰ رما بمدها. 


الحريات» لان 
لم تدخل راقع 


it‏ رسالة 


فنك 
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فعلا تطبیق مبادئ الدستور عملیا. 
التطبيق» فالمارسة الحقيقية للحريات هی التى تؤكد فعلا ers noe‏ آزمة 
ذه المارسة تعد فى آغلب الدول المشكلة الحقيقية . والواقع ن ارم 0 
00 : مه \ i,‏ اسخة لدی الشعوب العاصرة إلا أن السلطة ي 
و و و حالة الضرورة لإسباغ صفة 
كيرا ما تلجا الى الافلات من الرقابة التشريعية إلى إعمال حالة الضرورة لاسٍ 
الد مارسات تعطيل الحريات واهدارها. ۳ 
تدرس فى هذا الباب الحماية الدستورية للمحادثات التليفونية والاحادیث الخاصة 
“oe 2‏ 
فى أربعة فصول : 
الفصل الأول - الحماية الدستورية فى النظام القانونى الانجلو آمریکی . 
الفصل الثانى - الحماية الدستورية فى النظم القانونية اللاتينية . 
الفصل الثالث - الحماية الدستورية فى الدول العربية. 
الفصا الرابع - نطاق الحق فى حرمة الحياة told‏ 


“Lai: = I i 
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الدستور فى حماية الق فى حرصة الا 
القانون العام الاجلیزی فى حماء 
الاجليزية السابقة التى استمدت قوانينها من النظام القانونى الإخجليزى. 
نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: 

الحماية الدستورية فى الولايات المتحدة الامريكية . 

المبحث الثانى: 

حماية الحريات فى النظام القانونى الاجلیزی - 

ال مبحث الثالث: 

الحماية الدستورية فى بعض دول النظام القانونی HEM‏ أمريكى . 
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البحث الأول 
الحماية الدستورية فى الولايات المتحدة الأمريكية 
للحق فى حرمة الأحاديث الخاصة 
ندرس فى هذا المبحث الراحل التى مرت بها الحماية الدستورية لحرمة الحادثات 
التليفونية والاحاديث الخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية» Way‏ فى أربعة مطالب: 
المطلب الأرل: مرحلة صدور الحكم فى فضية أولستيد. 
المطلب الثانى: الحماية الدستورية فى ظل قانون الاتصالات الفيدرالى لسنة 
4 . 
المطلب الثالث: اتجاه القضاء الأمريكى للاعتراف بالحماية الدستورية للمحادئات 
التليفونية والشفوية الخاصة. 


الطلب الرابع : مدى دستورية المراقبة الإليكترونية المستمرة للاحادیث التليفونية 


والشفوية الخاصة. 


المطلب الأول ' 
SS‏ صعدون إلحكم فى ek‏ اوس 
تم إفرار الدستور الامریکی فى مزنمر فلادليفيا فى ۱۷ سبتمبر WAV‏ وحل محل 
میثاق سنة ۱۷۷۷. وعند إعلان الدستور الامریکی لم تشمل نصوصه الریات الفردية» 
لان الغرض من إجازته كان تحقيق وتقوية الروابط بين الرلايات كخطوة أساسية نحو 
اتحاد فيدرالى أكثر ارتباطا وقوة. 
وفى سنة ۱۷۸۹ تقدمت عدد من الولايات الامريكية بعشرة مشروعات لتعديل 
الدستور وافق الكو نجرس فى ١‏ بإضاتها للاستور. وهى التعديلات من ١‏ إلى 
۰ وقد عنى التعديل الدستررى الرابع بحماية الق فى حرمة AL‏ الخاصة» وفسرت 
المحاكم الامريكية التعديل ‏ وكذلك النقه ‏ بانه يضمن Lal‏ حماية حرمة الأحادبء 
الخاصة : أنه «حق الان اد فى أن یک نوا آم ۱ 9 
0 وهر بنص على أنه احق الأثراد فی أن يككونوا آمنين فى أشخاصهم ومنازلهم 
واورانهم ومتعلقاتهم ضد كل تنتيش أو ضبط غير ممفولین» يجب الا ينتهك الا 


نک 


er 4 Cig A 


بموجب أسباب معقولة يتم الإدلاء بها على القسم وتحدد بالضبط الکان الراد تفتیشه 
والاشخاص والأشياء المزمع as‏ 

غير أن الحماية الدستورية لحرمة الاحادیث الخاصة مرت بعدة مراحل» حيث 
bie \‏ الرحلة الاولی رنض الحكمة العليا الفيدرالية Jus‏ الحماية الدستورية 
thee‏ 1 ابم للمحادثات التليفونية» وذلك فى القضية الامريكية 
مرجب التعديل الدستورى الرابع مِقولي 4 
الشهيرة والمعروفة بقضية اآرلستیدا 0 سنة ۱۹۲۸ والتى أثارت جدلا نقهيا 
ا fos‏ الحكمة وخارجها للحكم الصادر بانکار حماية التعديل الدستودى 
الرابع للمحادثات التليفونية والاحادیث الخاصة . 

وتتلخص وقائع هذه القضية أن المدعر «اولستید» Olmstead‏ كان يتعامل فى 

بضائم مح ظورة وتمت مراقبة محادثاته التليفوية» واستخدمت العلومات المتحصل 
عليها من الراقبة التليفونية كأدلة فده أثناء مسحاکمته. وتأسس طعن الدفاع فى هذه 
القضية؛ على الاعتقاد بان التنصت التلیفونی يعد تدخلا غير مقبول فى الحياة اخاصة 
للمواطنین؛ ومن ثم بعد أيضا Ley‏ من التفتيش غير المقبول فى مفهوم قواعد التعديل 
الدستورى الرابع» ويجب بناء على ذلك عدم التعويل على الدليل الستمد Meee‏ 

فى هذه القضية واجهت المحكمة الأمريكية الفيدرالية العلا لاول مرة مألة مدى 
دستورية المراقبة التليفونية على المحادئات. ورفضت المحكمة الأسانيد والحجج التى 
أثارها الدفاع . وأشارت إلى أنه بالرجوع إلى الاعتبار ات التاريخية المصاحبة لنشأة قواعد 
التعديل الدستورى الرابع» وتأسيسا على ماتضمنه من قواعد. . فإن ذلك يوجب قصر 
مفهومه على مجرد التفتيش التقليدى فقط » وقررت المحكمة أن التعديل الدستورى الرابع 
ony‏ الحصول على دليل الإثبات عن طريق التجسس على المحادثات التليفونية» طالما 
لم بحدث تعد على مکان التلیفون بالدخول غير الشروع وأن التعدیل الاستوری الرایع 
نص على حماية الاشخاص والنازل والأوراق والمتلکات» وبالتالى فان الدليل المستمد 
من التنصت على المحادثات التليفونية ليس دليلا مادياء ولا تتطبق بشأنه الحماية 
الدستورية المنصوص عليها فى التعديل الدستورى الرابع . 


The Fourth Amendment to the Federal U. 5, Constitution provides : (\) 
"The right of the people to be secure in their persons, houses, papers and 
effects, against unreasonable searches and seizures, that shall not be violated 
and no warrants shall issue, but upon probable cause , supported by oath 
and affirmation and particularly describing the place to be searched and the 


person or things to be seized” . 


Olmstead ۷۰ United States, 277 ,لا‎ 5, 438 (1928). (Y) 
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وأكد رئيس القضاء “Taft”‏ فى هذه القضية» على أن «التعديل الاستوری الرابع 
ذته يوضح أن الغتیش يكون على أشياء مادية مثل الشخص ومنزله وأورانه» وصياغة 
التعديل الدستورى الرابع لا يمكن أن تمد لتشمل أسلاك التليغفون التى تصل 
بين أجزاء العالم من منزل أو مكتب المدعى tate‏ وأضاف رئيس القضاء مؤكدا على 
عدم وجود «آئار مادية ملموسة» تم الحصول عليها بتعد مادى فعلى عند التقاط 
المحادثات التليفونية عبر الاصلاك من منازل ومکاتب الاعی علیهم وبالتالى لا يعد 
ذلك اعتذاء ماديا فعلی(۳). وأكدت المحكمة أيضا فى هذه القضية ob‏ التسجيل على 
شرائط ليس تفتيشا فى مفهوم التعديل الاستوری الرابع» وأن الكلمات لا يمكن ضبطها 
لأنها لت أشياء مادية. 


‘Olmstead العار ض للحکم فى قضية آولستید‎ ol ZYI 

كان القاضى لیراتدیس» BRANDIES‏ عضو | فى المحكمة العلیا فى قضية آولستید 
sted‏ وسجل له التاريخ موقفا شهیرا لمعارضته قرار المحكمة بتأیید الشرطة فى 
اللجوء إلى مراقبة المحادثات التليفوتية للحصول على أدلة oly‏ إذ قال فى رأيه 
المعارض : op‏ صانعی دستورنا قد أخذوا على عاتقهم ضمان ظروف طيبة لسعادتنا؛ 
واعترفوا بمغزى الطبيعة الروحية للانسان وشعوره ومقوماته» وعرقوا أن جواتب PY‏ 
الحياةء تعتمد على أشياء مادية» وقد حاولوا حماية الامریکیین فى 
د القاضى «براندیس» مذكرا المحكمة Ob‏ 
لتغطى أنشطة وأهدافا لم يحلم بها 


والرضا والقتاعة فى 
مشاعرهم وأفكارهم وعواطفهم؟ واستطر 
تصوص الدستور قد فسرت تفیرا فضفاضاء 
الاباء. . وأضاف بأن النصوص التى تحمى الفرد من إساءة استخدام | abl‏ يجب أن 
تكون قادرة على أن تخير بتغير العالم؛ وأن التقدم العلمى الذى زود الحكومة بوسائل 
الحاکم. وبهنا الاسلوب يمكن تقديم أدق أسرار الناس الشخصية فى النزل أمام 
الحلنین» . وتاءل القاضی دبراندیس؟ هل الدستور الامریکی لا یکفل الحماية لهذه 
الانتهاکات الموجهة للامن الشخصی؟ 

وجاء فى مذكرة اعتراض القاضی «برانديس؟ Lal‏ «آن واضعی الدستور الامریکی 
أظهروا حرصا واضحا على الحقوق الشخصية النصوص علها فى Pro‏ الدستوری 
الرابع» وعلی ضرورة الحناظ على هله الحقرق» وعدم الاعتداء علیها من قبل اللطة 
یت ۰ 3 5 5 5 
(۱) انظر Or. M. Cherif Bassiouni, Criminal Law and its Processes, The Law of Public Order,‏ 

,396 .م ,1974 

ALAN .ع‎ WESTIN, op. cit, p. 340 . (1) 
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ادت إلى تغيير اجاهات المحكمة الفبدرالية الملیا؛ إذ اضطرت 
aie‏ بحماية اتعدبل الدستورى الرابع لحرمة الحادثات 
المشروع؛ وسوف نسرض لتفصيل ذلك 


لا تحادية من تعديلات iss ١‏ 

تز موقفها السابق والاعتراف 
إلى تغيير 1 
التليفونية والاحاديث الخاصة ضد النتصت عبر 
فی المطالب التالية . 


المطلب الثانى 
الحماية الدستورية فى ظل قانون الاتصالات 
الامریکی الفیدرالی لسنة ۱٩۳)‏ 
لم ينص paw‏ الدستوری الرابم صراحة علی حر ۳ الوسائل بت 
الجديعة فى الت ۱ على الاحادیث الشخصية» ae‏ هله 
الرسائل عند رضم الدسنور الامریکی . = أن التعدیل الدستوری ‘gu!‏ ۱ ر إلى 
حماية الح فى حرمة الحباة الخاصة عندما تحدث عن ابطلان التفتیش والقبض غير 
القانونيين ۱ فيه من اعتداه على الق ۳ الحياة الخاصة؟. 
رادت الاراء العارضة للحکم فى نضية «ارلستید» والحدل الفقهی الذی آثارته 
هذه القضبة الى أن بصدر الکونجرس الامريكى قانون الاتصالات الفيدرالية لسنة 
۱۹۳4 ونصت الاد: )0 (V-‏ من القانون الذکور على حظر التقاط الحادنات الهاتفية أو 
انشائها ol‏ على الستری الاتمادى أو مستری الولايات. وتجدر الإشارة إلى آن حکم 
الاد: 7۰۵ یشمل الاتصالات البرقية والهاتفية فقط ولا ینصرف إلى التنصت بوسائل 
أخرى على الاحادیث الشخصية الشفوية . 
ربعد إصدار نانون الاتصالات الفیدرالی لسنة ۰۱۹۳1 واجه القضاء الامریکی 
العدید من النضايا حول مدی مشروعية التنصت على الحادثات التليفونية» وکانت فضية 
«نارادرن؟ ۱12/20006 منة ۱۹۳۷ من أوائل القضايا التى طبق فيها التشريع الجديد . 
وكان موضوع البحث حرل ما إذا كان عکنا - طبقا لقانون الاتصالات الفيدرالى - قبول 
دلبل حصل عليه موظف «فیدرالی! من خلال مراقبة تليفونية فى إحدى الولايات. 
وفررت المحكمة «أن opal‏ إذ يمنع كل شخص من التنصت والإنشاء؛ يعنى الموظفين 
الفیدرالیین؛ راذ یم الإنشاء GY‏ شخص. UB‏ يعنى كذلك الشهادة آمام الحاکم(٩).‏ 
وفى قضبة انارادون؟ Naradone‏ الثانية سنة ۰۱۹۳۹ قررت الحکمة أن حماية 
حرمة الحادثات التليفونبة» لا تسری على المراقبة التايفرنية ذاتها ف‌حسب» Lily‏ تند 





۱۵۲۵0006 v. U. ٩. 302 U. S. 379, 58 ٩. 6۲-275 (1937). ۱) 
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of‏ اعترف vay‏ النهمین 


te‏ مخالف . La‏ حدث 
مول اة a ek‏ الاتصالات 


التى حصلت عاي ها الشرطة a‏ 
١‏ : الاعتداد WL‏ 3 
الاول مما إذا كان يجرل rer er oe ae‏ 
الحكمة پالایجاب؛ مستئدة إلى أله لبس من ا م 
٠ ۰ ۰‏ الفة أن ما نررته 
وذهب جانب من الفقه إلى 5 a‏ عن مسراقبة الاتصالات 
Naradone‏ «الثانية»: من عدم جوار PNT‏ على ضوه ما تقرر فى قضية 
oS + es‏ ۰ صوه = 
التايفونية للحصول على دلیل آحر؛ ينبغى سح لدليل ضد الرسل وحده(۳ . f‏ 
«جرلدسین! Goldstein‏ بمعنى أن القتصود منع استخدام الدایل as‏ 
at‏ :ف (ae‏ أن الدليل الذى یحصل عليه موظفون اغير 
واثرت الحکمة - فى قضية أخرى - دی r Oy ne‏ 
یرالین» فى ولاية ماه عن طريق انتصت التليفونى» ie cil See‏ بر ا ]| 
are‏ اه any‏ صدور SL‏ فی نضية «ارلتیده؛ برز اتجاه فی الفقه ay‏ ۱ 
ات اله نة لا يخضم للقیود الدستورية التی تحظر ٠‏ 
يقول: إن الشنصت على الحادثات التليفرنية لا يخفع اتی 1 ۲ 
التفعيش والضبط غير الشروع اللصوص Ye‏ فى التعديل الدستورى الرابع. غير 
تلك القاعدة التى آفرها الفقه والقضاء بعد حکم آرلستید» لا تری AJL‏ لقوانين 
الولایات التی تقرر مراقبة المحادثات التليفونية بشروط معينة تجب مراعاتها . 1 
ویجدر SUL‏ أن دستور ولاية نيويورك PES AY‏ ينص فى الادة ۲ 
على أنه يجب عدم انتهاك حق الافراد فى أن یکونوا فى مأمن ضد التدخل غير العقول 
فى المحادثات التليفونية» والرسائل التلغرافیة ol,‏ الترخيص بالتنصت على الحادثات 
التليفونية» أو التقاط البرقيات لا يجوز إصداره إلا بناء على قمء أو شهادة Ob‏ هناك 


العا J aS ga‏ حفر انا وأثير 
شركائهم الآحرين» وقررت 
۳( 


Sali‏ ۳ فى a5‏ ~ 4 «نسارادرن» 


a 


{ 
أ 


Coe CFE wa. < w‏ کا که تک 


1 Naradone v. U. 5. 308, U. 5. 338, 60 5. Ct. 266 (1939) (\) 
Weiss v. U. 5. 308, U. S. 321, 60 5. Ct. 269 (1939), applying article 605 القضية:‎ Lal رانظر‎ 
5 to intra - State calls. 


Goldstein ۷۰ United States, 316 .لا‎ 5. 114 (1942). (Y) 
VE م( انظر د. سامى الحسيئى؛ المرجع السابق» ص‎ 

| Benati ۷۰ United States, 1355, .لا‎ 5. 96 )1957( . (4) 
Kerr y 8 - Conners, Criminal Procedure Law, St. John's Law Review, vol. 54 1979 - (0) 


1980, p. 790. 
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5 یت Gr‏ کر ۳ 


هه کر LL‏ _————— 





3 
ایس 


تخوس سس تست شه 


وا شل ea‏ 
۱ 4 &~— تم ت تفاسم baw‏ ~ نی تست 


[ 
۱ 
I 
i 
I 
1 

I 

j 

۱ 


1 





.أن رح 
j‏ بجهاز التدفتة الوجود فى منزل التهم وقدمت الشرطة ما حصلت عليه من 
aj‏ رنشت هذا الدليل» 


باعتباره تعد 
حماية حقه فى الخلوة فى منزله 

ولكن الحكمة العليا SASL‏ رجعت بعد وقت وجیز عن ME‏ حماية حرم 
الحياة الخاصة فى قضية لاحقة. 
قضية «لویز» Lopez‏ م9 1( 

فى هذه القضية رجمت الحکمة العليا الأمريكية عن قضائها فى قضية (سلفرمان) 
Silveran‏ سنة ۰۱۹۲۱ وتتلخص وقائع هذه القضية أن أحد موظفى الضرائب قد 
عرضت عليه رشوة من صاحب فندق» وعندما عاد الوظف مرة آخری إلى صاحب 
النندق» كان یخفی جهاز تسجیل بين ملابسه. قبلت المحكمة الدلیل الستمد من 
التسجيلات A‏ قدمها موظف الضرائب» وقررت بعدم وجود استراق سمع أو تتصت 
على الاطلای ot‏ جهاز التسجیل لم يشاهد ولم یسمع أكثر ما سمعه موظف الضرائب 
بنفه». ولا كانت شهادة موظف الضرائب ذاتها مقبولة باعتباره یمثل الهيثة Aye SLI‏ 
وإنه اشترك فى احدیث» ولا كان هذا الحديث ينبغى افشاژه للمحكمة» فلا ریب فى 
التعويل على هذه التجيلات . 

الرأى المعارض فى قضية «لوبز» : Lopez‏ 

فى رأيه الملعارضء اوضح القاضى «برينان؛ مخاوف القائمين على 
Las‏ القانرن من تطبيق التعديل الدستورى الرابع على مراقبة المحادثات التليفونية» إذ إن 
ضباط الشرطة يعتقدون أن هذه المراقبة لن يكون مسموحا بها إذا أخضعت لمقتضيات 
التعدیل الدستورى الرابع » رطالا لا يمكن تفسيرها کتفتیشن معقول بالعنی الوارد فى 
التعديل الدستورى الرابع . قال القاضى Brennan‏ مكررا وجهة النظر هذه «. . . المراقبة 
الإليكترونية دائما وبطبيعة الحالء تفتقر إلى التميزء ولذلك من الصعوبة مطابقة هذه 
المراقة مع متطلبات خصوصية التعديل الدستورى الرابع*. ورغم أن القاضى المذكور لم 


مت وج ت 
)١(‏ انظر القضية : . )1963( 427 .5 Lopez v. United States, 373 U.‏ 


ae 1. i 8 ۳ من‎ 
اه‎ pte 








الحماية التى يوفرها آمر التفتیش التقلیدی» ما یزدی إلى انتهاك فواعد التعدیل 
اللستوری الرابم(۲۲. 

وأوضحت الحکمة العلیا فى هذه القضية القيود التى یفرضها التعدیل الاستوری 

الرابع على الراقبة الإليكترونية للمحادئات» فاستحقت القضية بذلك مزیدا من 

الاهتمام. وکان الوضوع مثار الاهتمام هوء مدی دستورية قانون ولاية نبویورك CU‏ 

يرخص بالراقبة الإليكترونية وفقا لاذن قضائی. وقضت الحکمة بان القانون غير 

دستوری» وأن الراقبة الإليكترونية المتدة غير دستورية لانها نوع من التفتيش العام(۲) 

. General Search and Seizure 


قضية «کاتز» Katz‏ (سنة ۱۹۲۷): 
فى هذه القضية قام عملاء الباحث الامريكية الفيدرالية ۰۳۴۵۱ وبدون ترخيص› 
بوضع جهار تتصت على سقف كشك تليفونات ple‏ وبهذا الاسلوب تم تسجیل 
مکالات الدعو «کاتز»» واستخدمت الاحادیث السجلة كبنية ضده لادانته فى جريمة 
ادارة عملیات مراهتات غير مشروعة عن طریق التلیفون. وقضت المحكمة العلیا برفض 
الادانة واعتبار التنصت على محادثات التهم تفتیشا وضبطا غير دستوری» لعدم الحصول 
على إذن قضاتی یضفی الشرعية على المراقبة الإليكترونية ويحدد بعناية ظروف 
Pp ise‏ 
وفی هذه القضية آقرت الحکمة العلیا مبدء! هاماء ob‏ القانون الامریکی یحمی 
الحادثات UY‏ كان مكانهاء فالعبرة بموضوع الحادثة ولیس بکانها. وأن القانون بحمی 
الاشخاص ولیس EGY‏ وقالت المحكمة Wl‏ ترفض تفسير الدستور الامریکی تفسیرا 
حرفياء إذ تری ضرورة تفسیر الحريات التی یکناها الدستور بأوسع صورة ESE‏ حتی 
يمكن أن تتطور وتلانم كافة Gy BN‏ فى الحاضر والستقبل. وأشارت الحکمة إلى أن 
الدولة بجا لها من إمكانات وأجهزة حديثة. يجب أن تكرن أول من يحترم القانون 
والحريات. ولذلك لا يجوز للشرطة أن تلجا الى وسائل التجسس؛ كما لا يجور 
للفضاء أن يعتد pe‏ هذا الدليل المتحصل عليه بطريق غير مشروع. 


تست شید 
)١(‏ راجم القضیة: .)1967( 41 Berger v. New York, 388 U. S.‏ 
Russell W. Galloway, Santa lara Law Rev. vol. 22, 1982, op. cit. ۰ 1014. (۲,‏ 
(۳) انظر القضیة: .)1967( 347 .5 Katz v. United States, 389 U.‏ 


رانظر کنلك الرجع CHD‏ ص ۰۱۰۱ 


CD 


بسا سه نه نس فنع نم سه يس اقشع فلت الي 
۱ وتجدر الاشارة إلى أنه فى DEN EN‏ لقضیتی بیرجسر وکاتز» اصدر الکوغجرس ۱ 
الامریکی قانون ١مراقبة‏ جرائم السیارات العامة وأمن الشوارع*. 
Omnibus Crime Control and Safe Street Act of 1968. (Title 3) 1‏ | 
أ واشتمل الباب الثالث من هذا القانون على ضوابط التنصت على الاحاديث 
الشخصية. | 


مدی دستورية الراقبة الالیکترونية الستمرة 1 
۱ للاحادیث التليفونية والشقوية الخاصة [ 2 
بموجب انقانون الامریکی الفیدرالی (Title 3( ۸ SI‏ ۰ یمکن التر حیص 1 
قانونا بالمراقبة الإليكترونية المتدة. وتلاحظ بعد صدور القاتون. GU‏ الدوائر التضاية 1 
على تأبيد القانون ودعمه وكان ذلك واضحا فى الاحكام الصادرة من هذه الدواثر 1 
القضائیة(۱) . 


4 
3 
غير أن جانبا من الفقه(۲) يرى أنه فى النوات التالية لصدور هذا القانون» اتم { 

قضاء المحكمة العلیا - فیما يتعلق بالمراقبة الإليكرونية للاحادیث بأته مجرد تفير " 1 
لقانون سنة ۰۱۹۱۸ وبالتالی فقد سلبت تلك الاحکام القضائية الحماية المحدودة التى 3 
وفرها فانون سنة 21١9578‏ وفتحت الباب مرة أخرى للمراقبة الإيكروية المتدت بل ۲ > 
أشارت المحكمة العليا فى بعض أحكامها إلى آنها لا تميل الى تطبيق الحظر الوارد فى 3 
. التعديل الدستورى الرابع على التفتيش الالیکترونی(۲۳. 1 
ومع ذلك. نلاحظ أن المحكمة العلا با تبدیه من آراء قد ترکت الؤال Lists‏ 1 ب 

حول مدى دستورية الباب الثالك من قانون منة ۰۱۹7۸ فقد حذر الكثيرون من BLAS‏ 
المحكمة العليا من مخاطر المراقبة الإليكترونية للأحاديث» وجاءت التحذيرات بعض 3 
eM‏ من المعارضين المتحررين أمثال: براندیس ( Brandeis‏ )ء وارن (Warren)‏ 31 
9 
J‏ 





۲ U. S. v. Sklaroff, 506, F. 2d, 837 ) 5 th Cir. 1975) But, See U. 5. ۷۰ ۷۲۰ القضايا:‎ jai (0 
taker, 343 F. Supp. 358 (E. D. Pa 1972). 
Bruce L. Goldston, op. cit. p. 384. رانظر فى ذلك ایضا:‎ 


Russell W. Galloway, Jr., op. cit. 9 (x) 
: انظر القضايا‎ )۳( 
Scott v. United States, 436, U. 5. 128, 133 n. 6 (1978); United States v.Kahn, 4۱5 U. ۰ 


1 143, 150 (1974). 


0 ۳ | 














سومان ارف جات 


ya0(Hronnan)‏ جسلاس (Douglas)‏ رفي ا< 


یال ان م الاغلية فى هيئة المكمف ار من ناطل رصحي 9 هرید الحا 

الط (Clark) ieee at‏ رهار الا Powel) aly ) Haralan)‏ ). ولللك مد 

ان المدید من الغذهاء رمن بهم tab‏ فى a‏ الدستررية العایا بعاد ون الاب ١١‏ 

من فانون bm‏ ۱۹۰۸ مخالفا للدستور(). كما أن نضا: فى الحكمة العاپا حالیون او 
نقدهم للمرائبة Sy SYN‏ 

نظر هر oY‏ الذضا: حرل مدی دسلررية 


مان 


بر پاس 


ا 


Oya‏ کانوا صريحين فی 

رنستعرض فیها پلی بعض آراء ررجهسات 
ال انیذ الاليکتر ونية للمحادثات : 

رای الفاضی برینان Brennan‏ العارض فى نضية لو بز ۱۱۵۵۵2 

نال الفاضی برینان فى رأيه السارض فى فضية لویز(۳) إن الخاطرة الناجمة من 
wb Sy SY‏ أرضاع مختافه: رهی آن الطرف العالث الذى لا پمکن Ate‏ من 
الحديث - كما ينمل هادة لحجب اأتنصتین التقليديين هن طريق خفض 
إلى أماكن خخاصة رما يقدم بينة ستقاة SY‏ محادثة . . وهناك 
اسلوب واحد نقط للحماية من هذه a bu‏ وهی أن يبقى فم الإنسان مقفلا فى كل 
الاسات» ! راضاف ی west Brennan ot,‏ أن هناك خطرا كبيرا وهو انتهاك 
كل الاتصالات الخامة الحرة غير المقيدة . . إن الناس فى المجتمع الحر ليس من واجبهم 
المرائبة بعناية شديدة لكل Ls‏ ينطقرن cul, he‏ فى فقرة أخرى ۰۷ . آنه بمجرد بده 
إبكنرونبة» لن يكون هناك أمان ضد هذا اللوع من التتصت» ولا سيل إلى 
تخفيف الخاطر . ۰۰ ولا يمكن التخنيف أيضا من ثقل حالة الخصوصية الحفيقية . . 
.______— 


( راجع فى نان هده الآراء: 
and the Constitution, 5 Calif. W. L. Rev. 1 (1968); Spatzer, Electron‏ ۱۳6۲۵۵۵0 
Surveillance by Leave of the Magistrate :‏ 


الم افةا 


Cw}!‏ على 
الاصرات آر الانسحاب 


اد qa!‏ الا 
Clark, Wi‏ 


The case in Opposition, 118 U. P a L. Rev. 169 (1969); Schwartz, The Legitimation of the 

Electronic Eavesdropping , " The Politics of Law andOrder ", 67 Mich. L. Rev. 455 

(1969) . 

(۲) قال القاضى پراندیس» وهو يبدى اعتراضه فى قضية ١‏ «ارلستیده - سبق الاشارة إليها ‏ هل من الممكن 

الا بونر النستور حماية ضد اتتحام امن SW‏ وفى as‏ اخرى قال القاضی «درجلاس" ١‏ أن 
المرابة Sy SY‏ اعظم wes‏ عن خصوصية الإنان على الإطلاق: 

Douglas, J. U. 5۰۷۰ White, 401 U. 5 745, 756: 9۱ S. Ct. 1122, ۱۱28 (1971). 

Lopez v. U. 5. op. cit. at 465 - 66 (1963). 


Ca 


(r) 


بالماعملات ONT‏ نب امالك بلطا Une‏ للحت Wot Unt sam‏ ماس عم 
۱ 

۹ ۷ ™ ا ی ۰ج‎ Sy Lay OM any ۱ اب‎ 

رای AL‏ كاد اد Chath‏ لى a‏ مرچ 56۱۵6۱ 

كان co ly‏ تلد اه GEA‏ احم ۾ امه فى اه we‏ ى ما ولي Tks‏ 
AL st‏ من بلك at‏ احا Brennan Me al‏ فى قف So merge‏ 
اغى لاه إل مره ا SÎ‏ اي حاط الى الية IY û‏ س i i e‏ و« لمحت ۹ م 
الاهابية SE atl WAY Mo‏ من بل Sele‏ فی YR‏ ات .> 
فالتاست Hon hi‏ جن ۰ wall sk Aw ral Gat‏ کچل NSE‏ من 


التهديدات للحرية أكبر من VW‏ 


بل ها ااام هد احم 


آرا+ الغاضى «هارلاد Harlan‏ 


OF sea Lace تناها‎ ST ES eS A التحلير من > حاط‎ ol 


ch‏ الحانظ فى SAM‏ دال ذلك ا ثاله القاخى Batt‏ ده« ”نوا يحب 
سا آهتقد أن برض ی N‏ ر آلر ومارسات anh‏ رف اللالث فی هة اتمت؟ 
3 ذلك للتأكيد حای ۳ ٠ aa‏ رەشھەم 6 الامن فى 


هی ميزات وخحصانصی ISNT SNS‏ بين ی این فى oe‏ 


‘se نيما‎ ey امل‎ w 
(SA 


رای well‏ باول Powell‏ 
قال محذرا من مخاطر المراقبة اليك out,‏ مع فة WN) Sas‏ 
من استخدام SSH‏ كومة للمراقة a SY!‏ و يلقى الترحيب٠‏ و ا 
بضوابط وتعت إشراف قضاتی . 3 
القدرات سوف تستخدم لانتهاك خصوصيات الو کا فق د العارضة العامة الشروعة 
يجب ألا یک ن ثمنها الارهات Eee‏ لنضه مره محي له كما أن خرف مر 





Russel W. Galloway, op. cit. p. 1019. (\)‏ 
رفى مذكرة رای ites‏ تال رتس القصاء وار ارن J Warren‏ ينارك فقاصی بیان Bremian‏ الرلى بان 
التقدم الرائم فى مجال ١‏ الاتعالات بتكل حطرا أ عظيما على حرمة اة لخاصة للاغراد. 

Lopez v. U. 5. op. at. راجم کللك قضية:‎ 


(۲ القاضی كلارك 2“ عن أن شغل mb,‏ المدعى العام للولايات ات‌حنه الامريكة . واه عمله هنا 
٤‏ عنما Ls, RS‏ 


اصدر الكبر من اذونات المرافة SD‏ للمتحویین اقضیدر ین فى مته ۷ 
ار دارة العدل Jusuce Department‏ واعتمام القاصی كلارز 35 Ss SY wy‏ جاء تيجة لعلومات 
رمعرفة مباشرة مما اكب آرامه وزنا كيرا. 

Be p. 1020. 


(r) 


«۰ وس مس شا تسب‎ Messe 
تتا اسسا — تسسحا‎ i 
را‎ 
ت0۳‎ 
الرسمية » يجب ألا يحول دون معارضة‎ 
Z الذی تمارسه السلطات یه » يجب‎ a ‘ 
i na 1 به والدی عار‎ par المر‎ cua 
الخاص‎ GLU وبالتسبة‎ ane a i 
قل من الة ت والحاضرات یمکن أن یکون ذا فائدة فى مجتمع‎ oh 
۱ المعارض » ليس هناك أقل من القالات وا صر‎ 
We 2 
(۳ و‎ 
2" Douglas ار اء القاضى دوجلاس‎ 
تستعرض فيما يلى بعض أفكاره الكثيرة الجديرة بالاهتمام: جاء فى رأيه العارضص‎ 
«إننا ندخل بسرعة عصر اللاخصوصية حيث كل شخص‎ Osborn ۷۰ U.S. فى قضية‎ 
. . . معرض للمراقبة فى كل الأوقات وليس هناك أسرار؟‎ 
«سوف ينشأ مجتمع مختلف تماما عن أى مجتمع رأيناه من قبل» مجتمم كد‎ 
...إن الملخاطر التى تحشدها مراقبة الحادثات التليفونية والتنصت‎ 
.».. الإليكترونى» تصيب الفلسفة الديمقراطية فى صميم القلب.‎ 
وأضاف القاضى دوجلاس بأن «مثل هذه المارسات يكون لها تأثير مدمر على‎ 
مجتمعنا. وحتى لو كانت المرائبة مرخصةء فكل المؤشرات تؤكد آنها تتم بلا گییز. ورعا‎ 
يجىء زمن لا يكون فيه أحد متأكدا مما إذا كانت كلماته قد سجلت لاستخدامها يوما ما‎ 
فى المستقبل» عندما يتاب الخرف كل شخص من أن تكون أدق أسراره وأفكاره لم تعد‎ 
تلك الاذن اللنجسة الشغوفة. . عندما یاتی هذا الزمان فالخصوصية والحرية‎ 
. . ستذهبان.‎ 
وعندما تحدث هذه الحالات سیکرن الواطنون خائفین من النطق بأى شى, باستشناء‎ 
آکشر الافکار الأرثوذكسية اعستدالا وسلامة. سیکون الاشخاص خائفین من الاحتلاط‎ 
وال الحرية التی یتصورها الدستور سوف‎ rel الجسم بالآخرين ما عدا القرین جدا‎ 
. Oe es 





United States v. United States Dist. Court, 407 U. S. 297, 31 2-14 (1972). (\)‏ 
( القاضى «درجلاس؟ فضلا عن کرنه احد أعضاء الجناح اللیبرالی فى المحكمة العليا الامريكية؛ يعد من 
أعظم المدافعين عن الحقوق Gall‏ فى الولايات التحدة الامريكية رهو من آتوی المناهضين للرقابة 
الإليكترونية الستمرة. 

(؟) انظر القضية: 


Osbom ۷۰ U. 5۰ op. ۰ (1966) ۰ 
(8) 


Russell ۷۷۰ Galloway, ۰ cit. p. 1022. 
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سا الما لس 3 


نسنا شا لل سا 


قال القاضی دوجلاس: «. . . إن ما كان یعرف عند القدماء باستراق السمع» | 
ae‏ ال المراقبة الالیکترونية. وللموازنة بين الاثنين علينا أن نوازن بين أول 
tie‏ الانسان للبارود وبين القنابل الحديثة. . . إن الراقبة الإليكترونية oS‏ سالب 
عل او ی الانسان. . وإذا سادت عملیات - رصد ومراقبة 
اانا 0 بالتأكيد تقتل التعبير عن الرأى كتابة أو شفاهت ke‏ فى ذلك تلك | 
کیت اسب dd‏ يعي أذ POM‏ حصن ی رت بين أن أى كلمة ينطق 
ها ما عل وتسجل ثم بگرو اما للعاملين؟ وأضاف القاضى المذكور بأنه لا يتصور 1 
بان هناك شيئا ذو تأثیر محبط على تعبیر الناس عن آفکارهم ووجهات نظرهم فى 
المسائل الهامة » كما تفعل المراقبة الإليكترونية. . . oly‏ المدافعين عن هذه المارسات 7 
يجب أن يقضوا بعض الوقت فى دول ذات أنظمة ديكتاتورية کی یتعلموا مباشرة نوعية 1 


النظام الذى ینشئونه هنا. . .»207 . 

وحذر القاضى دوجلاس من المخاطر الكامتة فى المراقبة الإليكترونية» cps‏ آنها 
إذا افتصرت على المراقبة الحدودة لحادثات محددة Rifle - Shot Surviellance‏ لهم 
بارتكاب جريمة Cagle‏ ستکون محملة ومعقولة. آما المراقبة الإليكتروتية المتدة فقد | 
وصفها قائلا: «على العكس هى أعظم من كل إنتهاكات حرمة الحياة الخاصة ۲۲ JB,‏ 
أيضا عن المراقبة الإليكتروئية آنها أعظم سالب لخصوصية الإنان عرف على 
الاطلاق(۳. وأنها تصيب الفلسفة الديمقراطية فى صميم OM‏ وآنها لا تترك حتی f‏ 
ما ترسب فى cols‏ وهو الخصوصية الحقيقية20) , ویری القاضى دوجلاس» أنه من 
أجل سياسة اجتماعية مقبولة » يجب إلغاء المراقبة الإليكترونية؛ أو على الاقل قصرها ۱ 
على الحالات شديدة الاضطرار. وحقيقة أن المراقبة الإليكترونية الممتدة شیء لا یطاق فى 
CO‏ بحرية التعبیر والحرية الشخصیة() , 1 


9, 4 Ei ب‎ ao = ~^ 


a: i i 3 


— 


م 


() انظر الت لقضية: 65 - 764 ,762 ,756 ,745 ۰ e, 401 U.‏ 


" ( Douglas, J, dissenting ( ۰ 
Berger v. New York, 388 U. S. at 64 (Douglas, J concurring) (1967) (۲) 
f United States v. White, 401. U. 5. at 756 (Douglas, ,ل‎ dissenting ) (1971) (Y) 
Osborn v. United States, 385 U. S. at 352 ( Douglas, J, dissenting) (1966). ۳ 
dissenting. 0 
Lopez ۰ United States, 373,U.S. 427, 466 (1963) Brennan diss 9 0 


1 Russell ۰ Galloway, Jr. ۰ cit. p. 1022. 
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e ۱ : 5‏ 1 - فنا ۱ ۳ 
a ow iit‏ /تتيدة ee‏ .اط اس سسا سسا سسا 0 فسا 
تت SW‏ الذی تمارسه السلطات الرسمية» يجب ألا يحول دون معارضة 
ee ۱‏ و و یت ORE‏ رای ا | وقال القاضی دوجلاس : .. إن ما كان یعرف عند القدماء باستراق السمع» || 
قوية ومناقشة لسلطة بالنسبة ت ۰ وبالنسبة | ee te ids a sen wae E‏ الي مس des‏ 
المارض» ليس هناك آقل من المقالات والحاضرات یسمکن أن یکون ذا فائدة فى مجتمع ۱ نحن نطلق عليه OW‏ المراقبة الإليكترونيةء وللموارنة بين الائنین غلينا أن نوازن بين أول 
س ip‏ . 0 اکتشافات الإنسان للبارود وبين القنابل الحديثة. . . إن الراقبة الاليكترونية أكبر سالب 
آراء القاضى دوجلاس Douglas‏ (۲: عرف على الإطلاق نومه OL‏ د واا سامت معنا ات دوم وراي ۱ 
“toes 35 ۱‏ =“ 5 8 1 = ۱ 
طرق و ee api Ek i‏ کید 9 0 امیر عن الرأى = أو e‏ فی تلك 1 
فى قضية .5 .لا .۷ ۲۳05۵0۲۳ «إننا ندخل بسرعة عصر اللاخصوصية حيث کل شخص ۱ ادیث Ral‏ قبل یجب آن یکون کل شخصی فی خرف من آن ای کلمة ینطق 4 
Ob 8‏ هناك شا دی Nias vs 28 as ۰ ۳ ts‏ . 
سوف ينشأ مجتمع مختلف تماما عن أى مجتمع رآیناه من قبل» مجتمم قد ۱ بان سينا دی تابي محبط على تعبير الناس عن آفکارهم ووجهات نظرهم فى ۳ 
تقتحم فيه الدولة إطار صرية حياة الانسان». | المسائل الهامة > كما تفعل الراقبة الإليكترونية. . . وأن الداف‌عین عن هذه المارسات 
| يجب أن یقضوا بعض الوقت ف ذات آنظمة دیکات رية کے are les‏ 
ee‏ شا ی e‏ 522 اش ۱ ١ Kê‏ یفعصو a‏ لوقت فى دول ذات أنظمة ديکتاتورية کی د وا مباشرة بوعته 1 
مه و النظام الذی ینشئونه هنا. . ۱۲۰ 
الالیکترونی» تصیب الفلفة الديمقراطية فى صمیم القلب . . .۲ ۱ 1 


واضاف القاض , دوجلا . [tad OL‏ هذه الما سات کید اما 4ه س ا 








Lise‏ رأينا التطورات التی مرت بها الحماية الدستورية للحق فى حرمة الاحادیث 
الخاصة. فبالرغم من أن التعديل الدستورى الرابع لم ينص صراحة على هذه الحماية 
لعدم ابتكار وسائل التنصت الحديثة عند وضع الدستورء إلا أن القضاء استطاع أن يقاوم 
الاتجاهات الرافضة لحماية الأحاديث الخاصة بموجب التعديل الدستوری الرابع » وظهرت 
اتجاهات قضائية ترفض التفسير الحرفى للتعديل الدستورى الرابع» وترى ضرورة أن يفسر 
الدستور با يتلاءم مع إيقاع العصرء وأن المراقبة الإليكترونية تشكل خطرا وتهديدا لحرمة 
الحياة الخاصة يجب مواجهته والحد منهء وأن القانون الأمريكى يحمى الأشخاص وليس 
الامکنة . 
ربصفة عامة فان المحكمة الفيدرالية الأمريكية العلیا استطاعت خلال عقد 
التينات من هذا القرن أن تضع مبادی قاتونية راسخة لحماية الق فى حرمة 
الأحاديث الخاصة» وتقررت هذه الیادی فى القضايا الشهيرة التى أشرنا إليها «سلفرمان» 
Silverman‏ & ۰۱۹۱ وقضية لوبز Lopez‏ (۱۹۱۳) وفضية بيرجر Berger‏ 
)140( وقضية کاتز Katz‏ (۱۹7۷) ۰ وکان من نتيجة ذلك أن صدر الباب الثالث من 
قانون سنة ۰۱۹2۸ أى فى الستة التالية لقضیتی بیرجر وکاتز» اللتان كان لهما آثر واضح 
فى إرساء ole‏ جديدة وراسخة alt‏ الحق فى حرمة الاحادیث الخاصة. 





يننا FOOT‏ کنا ,متنا L1 | i‏ له ۰۲ ] 
ال مبحث الثانی ع 
حماية حرمة الأحاديث الخاصة ۲ 

فى القانون الانجلیزی العام 


Y‏ يوجد دستور مكتوب فى النظام القانونی الا جلیزی» ويتولى القضاء حماية 
ob dt‏ فى مواجهة أى انتهاك يحدث لحرية الفرد من السلطة التتفي‌ذية دون أن یستند 
إلى تشریم صادر من البرلان. 

والبرلان الإنجليزىء بالاضافة إلى کونه سلطة تشريعية» يعد Lat‏ جمعية 
تأسيسة» لانه یملك أن یعدل أو يضع آی تشریع» سواء كان تشریعا عاديا أو دستوریا. ۱ 
ولا توجد فى إنجلترا سلطة أخرى غير البرلان تستطیع أن تقرر أن قانونا أو تشریعا آفره 
البرلان يعد باطلا لخالفته للمبادی العامة للقانون الانجلیزی العام . 

والقانون الاجلیزی العام لا يعترف بقواعد عامة للحق فى حرمة الحياة اخاصه» 
آما البرلان الانجلیزی الذی اشتهم عنه أنه بملك أن يفعا. IS‏ شىء ما عدا LS‏ الرحل 
إلى امرأة أو المرأة الى رجل» فقد واجه صعوبات ومعارصه عند عرض ومناقشة 
مشروعات قوانين حماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة. وفى سنة ۱۹۸۵ تمكن البرلمان 
من إصدار قانون مراقبة الاتصالات لنة ۱۹۸۵ والذی یتص على سلطات قانونية 
واضحة تخول للجهات التنفيذية الختصه مراقبة اليريد والاتصالات» كما نص القانون 

وقبل إصدار القانون الإنجليزى لراقبة الاتصالات لنة ۰۱۹۸۵ كانت سرقة 
الراسلات أو الاستيلاء غير المشروع عليهاء يعدان جريمة بموجب قانون البريد لسته 
.١967“‏ أما جريمة التنصت على الاتصالات فتتطبق فقط على موظفى مكتب البريد 
يكن التنصت على المحادثات التليفونية جريمة بالنبة لأى شخص آخر. . . فتقرير لجنة 

The Report of the Committee on Privacy i pall‏ سنة ۱۹۷۲ والمعروف بتقرير 
«Younger Report «4 4‏ کان قد اقترح ob‏ التتصت على الحادئات التليفونية النانج 
عن الحصول على الطاقة الكهربائية من الط PAD‏ الذی تجرى مراقبته» يعد 
استخداما غير أمين للكهر باء Dishonest use of electricity‏ عملا بمفهوم المادة 
(۱۳) من قانون سنة 1474 .ولهذا قضت ULSAN‏ بأن الارسال الإذاعى للمستمعين 


>. < SEK. 


Law ۷۰ Blease ( 1975) Crim - LR. 513. 


Om 


)1( انظر القضية: 


انس میت 


۰ نت 


2 ع خص بهالمحادئات تم التنصت عليهاء يعد مخالفة بموجب 
ie 1 2-0‏ م اف اللاسلكى لسنة Wireless ۲6۱۵9۲20۳ ۱۹٩‏ 
الادة: ١‏ والمادة )0( من قاتون التلفرا 
Act 9‏ 
ولقد اعترفت القوانين LILA‏ بسلطة الوزير الختص فى فرض ضوابط على 
ab‏ مكتب البريذ Post office‏ _ سابقا - والذى يعرف حاليا ب -British Telecom‏ 
ee‏ على الحادثات. LS‏ اعترفت هلذم انقواتين التعاقية بان تکون هذه الضوابط 
بمثابة حماية ضد الاتهام بالتجس غير المشروع على المحادثات()ء ونتم 0 2 
السلطة بمحض تقدير yi gh‏ وهو يعمل بتاء على ضوابط إدارية ذاتية Vins‏ وفى 
حالة pe‏ الإذن بالتتصت على المحادثات التليمونية ely‏ على طلب سلطات الجمارك أو 
الشرطةء 1 أن تکون الخالفة التى تحمل على التحری خطيرة» وأن تکون هناك 
AS‏ معقولة بان اتتصت على الحادثات یقود إلى القبض على التهم وادانته . 
آما فى حالة الإذن بالتتصت الذى يتم اصداره بهاز «Security Service)‏ 
قرط أن تكون هناك نشاطات هدامة أو مخربة» أو إرهاب أو تجسس» وأن هذه 
النشاطات من شأنها أن تسبب ضررا للمصالح القومية» oly‏ الادلة التى يمكن احصول 
علیها من التتصت تست خدم مباشرة فى تصنیف العلومات الضرورية لجهاز الأمن للقيام 
wales‏ للدفاع عن المملكة ضد محاولات التجس والتخریب والتشاطات الهدامة. وفی 
كلا الحالتين يجب أن تبت اللطات» آنها حاولت بالفعل آسالیب التحری العادية 
ولكنها نشلت فى الحصول على البيانات المطلوبة» أو أن أساليب التحرى العادية قد لا 
تكون ناجحة إذا نت محارلتهاء وذلك استنادا إلى طبيعة القضية تحت التحرى0. 


Telegraph Act 1863, Section 45; Post Office (Protection) Act 1884, Sec- : راجم القرانین‎ (\) 
tlon 11; Telegraph Act 1868, Section 20; Post Office Act 1953,Section 56(1); Post 
Office Act 1969 Section 80. 

(1) يصدر ورير الداخلبة الاذن بناء على طلب الشرطة او الجسمارك ار الضرائب فى كل من الجلترا وويلز. 
كما یصدر ce‏ الاذن بناء على طلب اجهز: الامن لبريطانيا المظمى Security Service For Britain‏ 
Great‏ ريمنح ورير الدولة فى ایرلندا الشمالية هذه الاذونات فى نطاق اختصاصهة؛, JU QUIS)‏ يملح 

دزیر الدرلة فى اسکرتلاندا هل الاذونات نی نطاق اختصاصه ایا للجمارك رالضرالب 
والشرطة ( وتضمن طلبات الشرطة بعض نحريات مكافحة الإرهاب ). اما ررير الخارجية نهر پصدر 
الاذن بالتنصت على الاتصالات لاغراض الامن القرمی وذلك حسبما ما مر رارد نی قانون سنة 1986, 

The Interception of communications in Great Britain (Comnd - 7873, 1980), Para 2-14. (T) 
JAIN CAMERON, Telephone Tapping And The Interception of Communication Act 1985, (4) 
The Northern Ireland Legal Quarterly, vol. 7,(1986) p. 126. 
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oe کته فد قسن هن تفا الس فغ‎ ey 


إن الاسس الفانونية لسلطة التنصت على الاتصالات» والاجراءات التی تفیل 
Committee of Privacy Councillors 1957 ۲۷‏ واعتبرتها اللجتة SVENS‏ 
وتوصلت اللجنة فى تقریرها إلى الاتی : 1 
)1( سلطة مراقبة البريد يتم مارستها منذ زمن بعيد واعترفت بها القوانین المتعاتبة 
الصادرة عن البرلان. 
(ب) امتدت سلطة مراقبة البريد إلى مراقية التلغراف. 1 7 
(ج) إنه من الصعب الاعتراض على وجهة النظر القائلة GL,‏ إذا د 
سلطة مشروعة للتجس على الاتصالات فى صورة حطابات أو تلغرافات ۱ 
فان هذه السلطة تتسع بقدر كاف لتشمل الاتصالات التلیفونیة۲۲. ‘ 
ومع ذلك ob‏ الحاجة إلى ضمانات قانونية لاستعمال سلطة التنصت» وعدم : 
تجريم التنصت على الحادئات التليفونية بصفة عامة» سبب قلقا متواصلاء واکد احاج ۱ 
إلى الاصلاح القانونی خلال عقدی ال سبعینات والثماتينات من هذا القرن . وقد زاد من 


—— - 


A 


۳ 
تقرير للحنة المستشارين سنة ۰۱۹۵۷ بالإضافة إلى حقيقة أن المملكة التحدة تخلفت عن 


۹ - - 5 ۰ 4 - ۳ ۳۳ 1 
أعضاء الجلس الأوربى لحقرق الإنسان ob At,‏ الاساسية Council of Europe‏ برفضها | 


إدخال تشريعات تمنع الأفراد من التجسس على المحادثات التليفونية» وفرض P2‏ 
كافية للسيطرة على التنصت على المحادثات بواسطة أجهزة الدولة(۲۳. 
ویتضح من قرار المحكمة الأوربية لحقوق الانسان فى قضية «كلاس» Î Klass‏ 

الحاجة إلى ضوابط إشرافية موازية» للموازنة بين مصلحة الجتمع ومصلحة الفرد فى 
الخصوصية فى القانون الإنجليزى» تعنى أن المملكة المتحدة كانت دائما فى موقع المخالفة 
للميثاق الأوربى حضوق الإنسان. كما أن الفرص لم تكن متاحة بسهولة ويسر 7[ 
الحاکم الانجليزية لنقد القانون» وهذا أمر ضرورى قبل الالتجاء إلى المحكمة الأوربية 
byt‏ الإنسان. 
O‏ ثم تون GE‏ بعد روصت على ات قت بسن ] 

ومحامى ونامت الشرطة بتسليم التتسجيلات إلى مجلس المحاماة Bar Council‏ . المرجع pL!‏ 


ص۱۲۷ . 
)1( انظر الفقر: (۱0) من تقریر + .1957 Committee of Privacy Councillors‏ 1 
( فى سنة ۱۹۷۲ اوصی نقریر جنة ا خصرصية المروف ب Younger Report‏ بادخال جريمة المراتر أ 
السرهة بالوسائل التكنولوجيه مع تعريف ابحريمة تعریفا واضحا . 
در جم ایضا: ,55-75 id A. H. Robertson, Privacy and Human Rights (1972), PP:‏ 
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قضائية إنجليزية Glas‏ بالتنصت على الحادثات» 
أن عمليات التنصت على المحادئات لأغراض الامن القومى لم يكن يتم إجراؤها 
الاتهام كما هو الخال بالنسبة للشرطة والجمارك إذ يتم تقديم البينات المتحصل 
عليها من التنصت إلى المحكمة مباشرة» فالمعلومات المتحصل عليها نتيجة للتتصت على 
المحادئات يمكن استخدامها فى الينة مع الإبقاء على سرية مصدرها. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن البيئة التحصل عليها من التتصت على المحادئات بواسطة الأفراد تم قبولها فى 
قضية جنائية سنة 714٦۸‏ . 

والصعوبات التى قد تنجم أحيانا عن تقديم البينة التحصل عليها من التنصت' 
على الحادئات» تحدث فى حالة كشف عمليات التنصت للمنظمات الإجرامية أو 
للجمهور» ومع ذلك نجد أن عمليات التتصت على المحادثات التليفونية تنفيذا للقانون» 
ليست واسعة ESV‏ والاعلان عنها بهذه الصورة من شأنه إثارة الحاجة العامة إلى 
تشریع شرق على ضمانات سلیمة تخضع لها کل من عملیات اتتصت لاجل MAL‏ 
القانون» وتلك التی تنم لاغراض الامن القرمى . 


والبب فى الحاجة إلى سوابق 


لاغراض 


البيان الحكومى البریطانی سند ۱۹۸۰ )1980 (White Paper‏ : 
كان رد فعل الحكومة البريطانية على القرار الصادر من المحكمة الإنجليزية 
فى قضية Malone ۷۰ Metroplitan Police Commissioner “43 Jus‏ هو اصدار 
بیان حکرمی (White Paper)‏ سنة ۳(۱۹۸۰/. وكانت وجهة نظر الحكومة الواردة فى 
colt‏ أن الإجراءات الإدارية الارية المتعلقة بالتنصت على المحادئات» تعد كافية 
وملائمة لحماية الحريات الدنیه؛ Ul,‏ صباغة هذه الإجراءات فى صورة CO‏ لن يخدم 
غرضاء بل على العكس من ذلك ستؤدى إلى إخمضاع قرارات وزير الداخلية إلى جدل 
مطول حولها فى الحاکم؛ ما فد يزدى إلى كشف معلومات خطيرة - تتعلق بإنفاذ 
القانرن ‏ للجمهور بصفة عامة؛ أو للمدعى بصفة خاصه . 

وبرز رد فعل الحكومة البريطانية بصورة اکثر وضوحا فى التصريح الذى أدلى به 


وریر الداخلية البریطانی فى ذلك الحين William Whitelaw‏ ۷۸۲۰ أمام مجلس العموم 





)¢1 انظر القضیة: R. v. 56021 R. v Sin (1968) 52 Cr.App. R 2 (CA).‏ 
jd,‏ الاشارة إلى أن Committee of Privacy Counsellors oh‏ نة ۱۹۵۷ (Brikett GAL Uy ally‏ 
Royal Commission on Criminal Procedure (1981) i,‏ اروصت پان تقبل مسباشرة البينة 
التحمل عليها من التنصت على الحادئات التايفرية . 
Malone das )۲(‏ هه عرضت امام الحكمة الاررية لحقرق الإنسان وتعرض al ye‏ المحكمة منها بتفصيل 
مناسب فى البحث ght‏ من الفصل الثانى بالباب الثانى من القسم الثانی , 
The Interception of Communication in Great Britain, (1980). (F)‏ 


ملع 


سستاً فك bow‏ من ae)‏ 
البریطانی بعد [صدار OLN‏ الکومی فائلا: «وجد نائب رئيس القضاء البریطانی Sir‏ 
Robert Megarry‏ أن التنصت على الحادثات الذی يتم بواسطة الشرطة بوجب 
aa 85‏ 

‘Lord Diplock Report «gl» تقریر لورد‎ 

وأدى النقد التواصل الذی JE‏ یوجهه الفقه والقضاء للقانون الاجلیزی وقصوره 
الشدید فى مجال حماية حرمة الحياة الخاصة وسرية الحادثات بصفة خاصةء إلى تحاوب . 


الحكومة بتشکیل OL‏ برئاسة أحد کبار القضاة هو اللورد «دبلوك» Lord Diplock‏ لقم 


الوضع. ولكن بعض الفقه كان يرى أن هذه اللجنة لم تكن سوی إيماءة ضعيفة 
وغير فعالة من قبل الحكومة لاظهار تأييدها للاتجاهات المطالبة بحماية الق 
فى حرمة الحياة الخاصة وتقيم التجرية الاجلیزية فى هذا الصدد 29 . 
واعترف تقریر «اللورد دبلوك» 01۵۱061 ob Lord‏ ضماتات إصدار الترخيص 
بالتنصت على CL Sobel‏ تعتمد كلية على مدی الثقة ف المعل مات الت . تقلمیا 
الجهة طالبة الترخيص بالتنصت» سواء كانت الشرطة أو سلطات الجمارك أو أجهزة 
الامن . ویفحصه فحصا دقيقا لعينة عشوائية من طلبات الترخيص بالتنصت» توصل 
لورد «دبلوك» فى تقریره إلى أن الطلبات صحيحة من جمیم اخوانب وحاصة تلك 
التراخيص بالتنصت التى حصلت عليها أجهزة الأمن . غير أن بعض الفقه یری أن لورد 
«دبلوك» أقنع نفسه بدقة التراخيص التی فحصها. وتوصل لورد «دبلوك» فى تقريره إلى 
أن الإجراءات المتبعة سليمة ومقنعة ولا تمس إلا الحد الأدنى من الحقوق الفردية الحعلقة 
بحرمة الحياة OLS‏ 
)1( راجع مناقشات مجلس العسوم البریطانی فى اة ۲ بتاريخ ١‏ أبريل ۱۹۸۰: 92 HC Debs, cols,‏ 
April 1980 ). 7 - 206‏ 1 ) 


The interception of Communications in Great Britain, Report By the Rt. Hon. Lord Di- (1)‏ 
plock, Comnd. 8191 ( March 1981) .‏ 
(0) راجم: .147 .م .1980 "Telephone Tapping ", Public Law,‏ 
(۳) عند عرض تقرير اللررد دبلرك Lord Diplock‏ على مجلس العموم البریطانی» دار نقاش ساخن حول 
القترحات التى تقضی باخضاع التنصت على الحادئات التليفونبة ومراقبة البرید إلى ضوابط تشريية اکتر 
حماية لمرمة اسباء اللخاصة. وكان رزبر الداخلية والزیدرن لرايه» ومنهم لورد « دبلوك »۰ يروث 
الإجراءات القائمة - آئذاك  TANS‏ رتفی بالغرض. وكان من تيجة هذه العارضة عدم إجارة فقرة تشريعية 
Glad‏ بضوابط قانوئية جدیدة لرانبة البريدء فقد كان التصوبت عليها ۲۸4 ضد ۲۲۸ ررنض مجلس 
المموم ایضا (جارة نضرة تشرهمية تضمن فواعد قانونية جديدة حملن بالتنصت على المحادثات التليفونية 

ركان التصویت علرها ۲۲۵ ضد ۰۱۷۰ 


®" Telephone Tapping " Public Law op, cit. ,م‎ 148. Ws انظر فى تفصیل‎ 


ow 


1 سا‎ uy 


fe 


eed]‏ انا 


وقد آدت الاعتراضات ضد صياغة القوعد الإدارية للتنصت فى شکل تشریم» 
إلى أن يبرز هذا الاتجاه العارض بشکل آرضح فی تصویت مجلس اللوردات House of‏ 
5 إلى جانب هذه الاعتراضات عند مناقشات تعديل مشروع قانون الاتصالات لسنة 
4٤‏ فى ۲۱ فبراير ۰۱۹۸۶ 
إن التنازلات التى قامت بها الحكومة البريطانية لم تفعل سوى القليل للحد من 
النقد الوجه إلى مراقبة المحادئات» إذ إن النقد كان يوجه إلى الإحصاءات بأنها مضللت 
لانها لا تشعمل على أذونات المراقبة الصادرة عن سكرتارية الخارجية فى أيرلندا 
الشمالية. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية البريطانى الأسبق Merlyn Rees‏ كان قد 
أدلى بتصريح قال فيه: «أعتقد أن إعطاء أرقام من أى نوع عن أيرلندا الشمالية سيكون 
قمة GLA‏ 
والسبب الثانى فى عدم الاقتناع بإجراءات الحكومة البريطانية. أن هذه الإجراءات. 
لا تقدم مؤشرا عن عدد الأفراد الذين يتأثرون بكل آمر صادر بمراقبة الحادثات. وفى 
حقيقة الامر أن تصريحات صدرت Ob‏ الاذن الصادر بمراقية الحادئات قد يغطى عددا 
من الافراد أو “MLB‏ بالإضافة إلى ذلك فان الإحصاءات المقدمة من الحكومة 
البريطانية» ليست مثل تلك الإحصاءات الواردة فى تقرير «بريكيت» Briket Report‏ 
منة ۰۱۹۵۷ فالارقام لا توضح أوامر المراقبة الصادرة للشرطة من تلك الصادرة 
للجمارك أو أجهزة الأمن. وهذا الإجراء أدى إلى الشك فى أن مراقبة المحادثات 
لأغراض الامن تشكل الغالبية العظمى»ء أى حوالى أربعمائة أو ما يقارب ذلك OL‏ 
إن الزيادة المتلاحقة فى عمليات مراقبة المحادثات التليفونية خلال فترة الستينات» 
تعزی إلى الزيادة والاتساع فى حركة الاتصالات العالمية والداخلية وارتفاع معدلات 
الارهاب والجرائم الاخری الخطيرة. 


: ۱۹۸٤ راجم مناقشات البرلان الإنجليزى بتاریخ ۲۱ فبرایر‎ )١( 
Telecommunication Gill 1984, 448 HL Debs, col. 638 (21 Feb. 1984) . 
انظر فى تفصيل ذلك مناقشات مجلس العموم البريطانى:‎ (1) 
HC Debs. cots 209 - 210 (1 April 1980). 2 
أن عد الخطوط التليفونية التى‎ Merlyn Lees سق أن صرح للصحفین وزیر الداخلية البریطانی الامبق‎ )۳( 
يتم مراقبتها سنويا ترارح ما بين ۲۰۰۰ إلى ۳۰۰۰ خط.‎ 
Campbell, op. cit. ۵ ۰ : انظر فى ذلك‎ 
اجريت عملية إحصائية لاذرنات التنمت على الاتصالات الصادرة فى سنة ۱۹۷۸ ويلغت 1۲۸ إذنا‎ )4( 
باتنمت وفى ۳۱ ديمبر منة ۱۹۷۸ كانت أوامر التنصت نحت التنفيذ ۲۱۸ رنب التراخيصى الصادرة‎ 
لاجهزة الامن تعادل ۷۵ / من جملة الاذرنات الصادرة للشرطة رالجسارك رالاس . انظر فى تفاصیل‎ 
lain Cameron op, cit. رراجم كذلك .132 .م‎ Campbell .مه‎ cit. ذلك: .46 .ص‎ 


دج 


لنت 


RR آذآ‎ 


١ ۱ ۱ ۱‏ 
ل شتا متا لا فس ات لشت 5 ۹ 


اجهت الحكرمة ال بطانية نقدا ble‏ لتعیینها مراقبا تضایا Judicial Monitor‏ 

we erly‏ 0 بسح 1 ; 1 1 نا 
لطلبا 5 أوامر التنصت على Sobol‏ و ذلك لان الحکمة الاوربية حقوق الإنان 
Bers‏ دم ۲ بان الضمانات يجب أن تكون ذات طبيعة 

: أن قضت فى قضية كلاس 6/255" " بان يجب ١‏ 
ree‏ وهى تشير بذلك إلى القرارات القضائية حول مشروعية الضوابط فى 0 
: | أن ۱ 6 =I‏ 5 مه مث لية اعادة 
مراقبة ci,‏ كما أن SU‏ القضائى من جهة أخرى» تقع ae‏ = ولية ms‏ 
النظر acto review, ex post eee‏ لكل اطراحل العملة"؟. بالاضافة إلى ذ ۱ 
۱ الراقب القضائی «part time b>‏ فإنه لن يمكله فى ol‏ الاح ل إلا 


نت لآخر للتأكد من سلامه الا Mette‏ 


فإن تعيين ١‏ 
من عمل yarns‏ أو مراجعة عشوائيه من و 
حمر ت الناداة ف LLL‏ باصلاحات SoU‏ هادفة» وأوضحت اللجنه الملكية 
استمرت داه فى برد سا نم = 2 و 2 5 9 
للاجراءات الحنائة فن تقريرها الصادر 2 يتاير سه om e339 ١54١‏ ل لصو ای 
التى تتبعها الشرطة فى الراقبة السریة(*۲. 
بالاضافة إلى ذلك جرت عدة محاولات فى oll‏ لصياغه الضمانات a bY!‏ 
العمول بها فى صورة تشریع ‘ وط م 
قانون الاتصالات البريطانية ل ۱۹۸۶ فى مجلس اللوردات» وافقت الحكومة على 
لمعالجة الائل المتعلقة بمراقية الحادثات . 


)© وآخیرا فى مارس سنة ۱۹۸2 ویعد سقوط مشروع 


إصدار تشريع ۱ 
ونعتقد أن السبب فى تغيير الحكومة البريطاتية موقفها من هذه القضیه هو tel‏ 
واجهت نوعا من الهزيمة فى قضية «مالون» 6 الشهيرة آمام المحكمة الآورية 
لحقوق الإنان سنة ۰۱۹۸6 مما دعم موقف الاجاهات المؤيدة إلى إصنار تشريع ives‏ 

- حرمة الحادئات. 


قم 
Klass v. Federal Republic of Germany, 6Sep. 1978, Sers A No 28, para 36. (\)‏ 
وقد عرضت هذه القضية أمام المحكمة الأورية موق الإتان. 
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(0) تم فى اول الامر تعيين Lord Diplock‏ ثم Jit‏ باللورد Lord Bridge‏ فى ZL‏ ۰۱۹۸۲ وکان کلاهما i‏ 


j 


رئيسا لوكالة الآمن : 


للافتقار إلى المعايير ال مطلوبة للاستقلال بصورة تامة عن وزارة الداخلية وأجهزة الامن البريطانى . 
انظر فى تفصیل Ws‏ : , 132 .م lain Cameron, op. cit.‏ 


Chairman of the Secunty Commission 
ويستند النقد اموجه إلى تمینهما آنهما عضوان بارزان فى الهيئة القضائبة» وبالتالى ريا يتعرض وضعهها‎ 


(۳) ابتدع هذا الاجراء لأول Lord Diplock i‏ فى تقريره الأول سنة ۱۹۸۱ وذلك عندما قام باختبار عينه 
عشوائية من القضایا ثم فرر بعد فحصها أن الإجراءات كافية وسلیمة» واتبع Lord Bridge‏ تفس j‏ 


الاسلرب فى تقریره الصادر فى مارس ۱۹۸6 . 
The Royal Commission on Criminal Procedure )1981( , (€)‏ 
)0( جرت هذه الحاولات فى البر لان عند مناقشة مشروع قانون الاتصالات البریطانی : 
81151١ Telecommunication Bill‏ فى أبريل ۰۱ 14 مايو ۱۹۸۱و ۲۱ فبرایر ۱۹۸۶ . 
للتفاصيل راجم: .132 lain Cameron, op.cit. p.‏ 
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شهادة من الجهة مقدمة Practice Commission cobs!‏ 
إجراءات عاجزة عن أن يتم القيام بها فى حیاد تام وتجرد کامل» وهی لهذا اسب عبر 
مطابقة لنص المادة (۸) من وثيقة الحقوق والحريات. وقضت المحكمة أنه إذا أريد لهذه 
الإجراءات أن تطابق الوثيقة الاستورية» يجب أن تكون إجراءات التعويض قابلة لأن 
اتخاذها وفقا لإجراءات قضائية . 
وتجدر الإشارة إلى أن المادة (۱) من وثيقة الحقوق والحريات الكندية تسمح للدولة 
بانتهاك الحق أو الحرية إذا كان لهذا SY SY‏ ما يبرره. وبناء على ذلك فإنه حتى ولو 
قضت المحكمة بان المراقبة الإليكترونية تنتهك حقوقا معينة بموجب الدستورء إلا أنه 
بالرغم من ذلك يمكن السماح بها وفقا للمادة (۲) من وثيقة الحقوق والحريات. 
ويتضح من القرارات الأولى للمحاكم الكندية أن وثيقة الحقوق ob Al,‏ قد لا 
تكون ذات فائدة فى حماية حرمة الحياة الخاصة للأفراد من الانتهاك عن طريق المراقبة 
الإليكترونية. فقد كانت المحاكم العليا تعطى الضوء الأحضر لوكالات تنفيذ القانون 
ووم آسالیب سرية فى تنفيذ عملية الراقية الالیک‌ترونية . غير أن Aas‏ الحكمة 
3 فى قضية (ساوثام) Southam‏ قد أوضح ob‏ الحق فى حرمة الحياة الخاصة هو حق 
ee vee‏ أن على المحكمة العلیا الكتدية أن تتخذ موقفا متحررا 
د تج با و بات کرو کا و 
ا ا Sg E‏ 
ait‏ لجتمع فى حفظ النظام والأمن . 
ويجدر بالذ أن القان د 
a 7۷ AEF F8‏ اه للحي للتة ۱۹۸۲ Constitution‏ 
محص "عم یه ضد التفتيش والضيط غير العقولین» 


2 سور - 
الحق فى الحريات المقررة فى الدستور. AE‏ يتم الحصول عليها بأسلوب ينتهك 


يتم 


i 4-165. 
JAIN CAMERON, Op. Cit. p. 16 
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الفصل الثاتی 

الحماية الدستورية فى النظم القانونية اللاتينية 

للحق فى حرمة الأحاديث الخاصة 

منذ أن أصدرت الثورة الفرنسية إعلان حقوق الانان والواطن سنة ۰۱۷۸۹ ثم 
الدستور الفرنسى سنة ۱۷۹۱ الذى نص فى مقدمته على Oe]‏ حقوق الإنسان 
والمواطنء ظلت فرتا فى مقدمة دول النظام القانونى اللاتينى حماية للحقوق والحريات 
الاساسية والفردية بصفة عامة» ولحرمة الحياة الخاصة وما يتفرع عنها من حقوق بصفة 
خاصة. وقد تكن الفقه والقضاء المرتسى خلال القرنين السابقين من وضع مبادی 
راسخه كفلت wut‏ الدستورية للحق فى حرمة ot‏ الخاصة. وامتدت هله الحماية 
لتشمل الأحاديث الخاصة فى مواجهه التطور التکنولوجی الذی أصبح بهدد حرمه هذه 

الأحاد ديث عن طريق أجهزة التنصت على الاتصالاات اللكة أو اللاسلكية أو الشفوية . 
وقد حذت حذو فرتا فى حمایه حرمة الحاة الخاصة كثير من دول النظام 
القانونى اللاتينى» صواء فى أوريا أو آمریکا اللاتينية أو فى الدول العسربية - خصصنا 
aw‏ 3 الصا ا و تاه ل jbob‏ ف , هذا Lee‏ , غماذح مم هذه الدول الت CLES‏ 

















| 
“My ا‎ 
| “ei ۱ 
۳ 
۳ a ata 4 
| A, ty i ا‎ 
Wy 5 ۱ | 
Ne 3 ay! 0 
۱ ۱ 9 
| با‎ 
My 





۱ el 
“ys 
0 : 
۱ 9 
as 9 ۱ 


۱ ۱ ۴ ۳ 
a‏ 
رها سا ~~ | دم | ome‏ سنا اننا 
ون بعد صدور الادة التاسعة: 
ذه التضاء الدنی الفرنسی 4 ۱ 
ee [‏ ب علبه المادة NSN‏ من حمابة صريحاة Ly‏ الحياة ا me‏ 
احکا ie‏ للد الفرنس إلى عدم الاعتداد بالدليل التحصل عليه عن طریق الساس 
¢ ۲ 
Oe pal |‏ 


موقف القضاء الجنائى الفرنسى من الادلة 
المستمدة من التنصت الالبکتر ونی: 
اختلفت الجاهات Laat‏ المنائى الفرنسی حول مدى مشر وعسية الدليل التحصل 
عله م. التنصت الالیکترونی على الاحادیث الحاصة» نقد كانت الاحکام Waal‏ 
ee‏ ۱ ۱ 2 23 فير أن القضاء بدا يميل تد يجيا 
المكرة ترنض هذا الدليل وتزکد عدم مشروعبته؛ غير أن | بن يم 
للاعذ بالدلیل التحصل من انمت الالیکترونی ۰ إذا تم المت بإذن السلطة القضائية 
لاسباب معقرلة ورفقا للإجراءات العمول Me‏ 
AZ|‏ النضاء الحنائى الفرنسی إلى الأخل 
بعدم مشروعية مراقة الحادئات التلیفونية: 
نی عام ۰ تفت محكمة استاف «آراس؟ أن التسجيل بتضمن استخدام 


حیل غير مشروعة للترصل إلى الدلیل(۲۳. 
رنضت محكمة النقض الفرنبة - بعد عامين من الحكم السابق ‏ بعدم مشروعية 
Lin,‏ المحادثات التليفونية وبطلان الدليل الستمد منها حتى لو تمت المرافبة بإذن من 
قاضى التحفين لاحد مامورى الضبط القضانى. رقررت المحكمة أن المراقبة التليفونية 
Ju‏ خررجا عن النصوص الشرعية والقواعد الإجرائية العامة ويهدر حقوق الدفاع. وقد 
ات المحكمة تضاه‌ها على مبدا عام هر احترام الحقوق الطبيعية PU‏ وفی قضية 
١908 Kg sl‏ راصلت محكمة النقض الفرنسية ast‏ مذهبها فى عدم الاعستداد 
بالدلیل التحصل من Gt,‏ الحادئات MOSS ad‏ رتست محکهة عسكرية فرنسية بان 
تسجيل احاديث الهم لا يعد ٠ن‏ ادلة OLY‏ المعتبرة؛ وإن كان يصح اعتباره من 
القرائن التى تكون عفيدة القاضى إذا ما آضینت إلى عناصر الإثبات MOS SM‏ 


(۱) محكمة لرن الاپتدالہۂں ۱۰ اکوبر ۰۱۹۷۲ جاریت دی پالی»: ۲۰۱۹۷۲ ١‏ 

Arras, 4 A out, 1950, Rev. Inter. dr comp.,, p. 516. (1)‏ 
(۳) محكمة القض الفرنية ‏ نقض he‏ - ۱۲ پرنیو ۱۹۵۲ ۰ 6۳۰ .۷۲۸۱۰۱۹۵۲۰۲۰ 
رانظر كذلك الدکتور مدر الریس: الر جع الان ص ۰۱1 

(1) نقض جنالی فرنسی ۱۸ لبراير ۰۱۹۵۸ 


Crim, 16 mars, 1961, J.C. 0۰ ۱90۱ ۰۵۰۱ ۰ (9) 


سا 


i 1 


الهاء Laat‏ الفرنسى للاخا SAUL‏ 


لاعت الات التى mee MS‏ مرا 
الحكمة بالا عدر أن الاحاد ن ااتحصل عابها من ار اغبه التاجهوبه تسد موه 
“=X 0‏ ۰ ۰ . 
RENT oye De dale :‏ القضائية الخولة إليه من 
و سح متى كان ضا 3 ۹ ات ا : 
قبل تاضی التحفیق؛ ولا ينالخ ۳42 OTE ê A‏ 
Shaul : 5‏ (بواتيه) بان الاتمال التليفونى ol AN‏ يحوت wy‏ من 
١‏ 1 50 ة نان دوا Glatt‏ تقتضى أن تکون مرافبة 
Jah‏ ولا كانت مراف ام وی پیت مما ایی كلك 
8 ۰ ج : انتضت لتحفيى ۰ 
المحادثات التليفونية هی SAM‏ مشرد بدورها تب 9 ف على افتتات على حز 
بناء على إذن من قاضى التحقيق. على أن لا پنطری صم نه نة للمناقشة Ul‏ 
الدفاع وان يطرح المع oll‏ بشن OAS‏ حا الراقبة eee Sa AM‏ 
المحكمة Rake‏ 
ومو املة LEY‏ الاحل بالدليل اللتحصل عليه من 
(السين) بتبول هلا الدلیل فى قضية مراهانات سریة على سباق النیول» تتلخص وقانعها 
نی أن اشخاصا پدیرون أعمال مراهنات سرية قدمت pate‏ شكرى من مصلحة 3 تنظيم 
الراهنات رالالعاب الرياضية» Way‏ لمخالفة ما يقومون به من مراهنات سرية لتشريعات 
ei‏ نمث المراقبة التليفونية بناه على إذن فاضى التحقیق لاحد مأمورى 
الضبط القضائى» واتضح من التسجيلات ol‏ ستة اشخاص يتعاملون بالمراهنات السرية. 
ودفع أحدهم بعدم مشروعية المراقبة التليفونية لانها تنتهك حرمة الحياة الخاصة عن طريق 
الحيل التى تضر بمركز المحهم القانرنى» وان ذلك آمر غير جانز فانونا وفيه إضرار 
بحقوق الدفاع . 
لم Lt‏ الحکمة بهذا الدفاع وفضت بإدانة المتهمير: واست فضاه‌ها على أن 
الإذن المنوح من قاضى التحقيق لامور ا لضبط القضائى كانت غابته التثبت من وجود 
مخالفة» ذون أن يكون ثمة Gl‏ تحايل أو نحريض . وطالما أن وسيلة المت همير الوحيدة 
لا جراء الراهنات السرية ھی الاتمالات التليفونية. فانه Y‏ يجوز حرمان العدالة من 
استخدام الراقبة التليفوئية لاثبات امریمة(۳؟. 
(۱) محكمة جنح السین: ۱۲ فبراير ۱۹۵۷ - جازبت دی بالبه ۱۹۵۷ ۔ ۱ - ۰۳۰۹ وانظر الدکتور CHAE‏ 
خليل» ar A‏ السابق؛ ص LOAN‏ 
)1( محكمة استثناف بواتيه؛ ۷ ينابر ۰۱۹۱۰ 
(۳) محكمة جنح السين ۰ اکتوبر عام 4 - داللور سیری ۰۱۹۱1 ص ٤۲۳‏ . 


المت قفت محكمة 


) bs و{‎ Bd ۵ 


المحادثات التليفونية , ستی نمت بناء على إذن ple‏ من فاضی التحقیق . وکان الامر 
على ol‏ على حى الدفاع ولا يعد حرتا لأى نص من نصوص القانون أو أى مبدأ 
oy‏ 5 (۱) 


اخلاصه: 


لم يكن الاستور الفرنسی يتضمن حماية صريحة لحرمة الحياة الخاصة؛ إلا أن 
القضاء كان يتلهم روح الدستور ومبادین إعلان حقوق الإنسان لاضفاء هذه الحماية 
على حرمة الأحاديث الخاصة التی كان یفتقر إليها التشریع ttl‏ الفرنسى حتى صدور 
قانون ۷ dy‏ عام ۰۱۹۷۰ مما مكن القضاء من أن يضطلع بدور بالغ الاهمية يفرض 
رقابة دستورية على قبول الدلیل الستمد من التتصت على المحادثات الخاصة» تطییقا fad‏ 
مشروعية الدلیل فى الإثبات الجنائى وعدم انتهاك مبادى وعلان حموق اسان نوارده فى 
صدر الاستور الفرنسی. واستطاع القضاء» طوال هذه الفترة» ترسیخ مفاهيم ومبادئ 
دستورية alt‏ حرمة الاحاديث eel dl‏ وأسهمت هذه المبادئ Gow‏ فى التطورات 
التشريعية اللاحقة التى كفلت حماية جنائية صريحة لهذا الحق. 


سس سس سس 
)0( حکم ae‏ سی ۱ أكرير ۱۹۸۰ 





ا اس ا م ا ee‏ 


نت مس بو 


4, 


4 


اسسا ست ست اسا اسا اسا لسلا ا 
البحث الثانی 
الحماية الدستورية فى بعض الدول الأوريية 


نصت غالبية دساتير الدول الاوربية على TUS‏ حرمة الاتصالات وصيانة سريتهاء 
كما نصت بعض هذه الدساتير على استثناءات تبيح الساس بحرية الاحاديث الخاصة 
لاعتبارات المصلحة العامف Wy‏ لإجراءات يحددها القانون. 
ونتناول فيما يلى موقف الحماية الدستورية فى بعض الدول الأوربية: 
الدستور الإيطالى: 
نصت المادة (V0)‏ من دستور إيطاليا الصادر فى ۲۷ دیسمبر سنة ١91417‏ على أن: 
«حرية المراسلات وكل وسائل الاتصال سريتها مصونة ولا يجوز الحد متها إلا بإجراء 
. مسبب صادر من السلطة القضائية وفقا للضمانات ZA‏ فی القانون» . وعملا بنص المادة 
)10( مء الدستور نظم الشرع الجنائى الایطالی رقابة وتسجيل المحادثات التليفونية فی 
المادة ۲۲۲ «فقرة آخیرة» والمواد ۹ مكرر ومكرر (۳) ومکرر (1) ومكرر (5) والضافة 
إلى القانون قم 18 الصادر فى VO‏ أبريل عام ۱۹۷۶ والادة ۳۳۹ من قانون التفعيش 
٠‏ الإجرا ائی. غير أن الشرع الایطالی آعاد تنظيم الدخصت على الحادثات الهاتفية 
والاتصالات بموجب الفصل الرابع من القانون رقم 4۶۷ الصادر 
۸ فى الواد ۲۱۲ إلى ۲۷۰ والادة 
الإيطالى . ۱ 


بتاريخ ٠١‏ فبراير zs‏ 
۰ (۱) من قانون الإجراءات Ltd‏ 


الدستور الاسبانی: 


ولكن يجوز jis‏ الحماية الد 
أساسى Organic Act‏ يهدف إلى الحد من نشاط العصابات الملحة أو الإرهاب. وعملا 
بالمادة 00 (Y)‏ من الدستور صدر القانون رقم ١١‏ لته ١38٠‏ لمكافحة الإرهاب Anti-‏ 
e‏ هذا بالاضانة إلى أن الادة ۸ (۱) من القانون الاصاسی Organic Bill‏ 
تحمى الحق فى الشرف والحق فى حرمة الحياة الخاصة والعائلية واخق فى الصورة» ومع 
ذلك تسمح هذه المادة بتقييد هزه 
الذکر(۱), 
س 
Council of Europe : Telephone Tapping and the Recording of Telecommunications in (1)‏ 
«some Council of Europe member States Strasbourg,May 1982, p. 7.‏ وراجع کذلك 
al il‏ 00 (۱) ر 00 (۲) من دستور اسبانیا . 


فى الادة ۱۸ يند )1( حماية لحرمة للحادتة الهاتفیق 


احقوق بموجب القانون رقم ۱۱ لنة ۱۹۸۰ cdl‏ - 


أ 


1 


ی | 
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5 ۱ ۱ 
3 و 
§ 3 ممم we‏ 
۱ لا 


1١ ۱‏ 
١ ١ Pome is‏ ۱ 
سن = ص Mk‏ 
ti / 4,‏ و و 5 Tm EH‏ 
هه Faw fy ts cay‏ 
1 1 ۱ ير لست سكم سسا ty‏ لسا؟ لسا ا .لا لسا ٠‏ لا لما Nal‏ فنا TNA‏ 
0 
الدستور اليونانى: لإنسان مصونة وى لت د وي پا 
a‏ ۱ ۲ الو وال eee dag‏ ا 
ينص الدستور اليونانى على حمايه حرمه الا تصالات؛ ولكن سمح 0 14 من 0 الآخرين ار بالنظام الدستوری ار الآداب العامة ران لكل نان لمن فى احج ولي 
الدستور بمراقبة الحادئات التليفونية لأغراض الامن القرمى » أو عند التحری فى جرائم iL‏ على he‏ والحرية اایخصه Tee, a‏ 
Ny ve‏ ادا على هده المادة صلر القانود ردم ۷۹۲ لسنه ۱۹۷۱ لال فتر ۳ | وین إلا بتضی ار N‏ ال على ال 
٠ 2 : ١‏ إن التليفونية» ی أن هذا الفانون يطبق فى : : رمات البريد Hie eee‏ 
۱ ک ی نی اليونان» لتنظيم مرابه الحادثات لتليفونيه» حدر 010 وسرية البريك وسرية نه ee ne 8 ae‏ 
ae‏ 589 ۱ الدستور sl‏ الحديد زنط إذا اعات إلى ا von Jy‏ 7 0 
oyu,‏ يكوك ميات عونا ی إن مزل ا السات 
ci‏ ۳ اطم OS esa ny,‏ 0 
۰ و 3 ee ۷ Rs‏ ماده J "٠١‏ 
الدسنور النمساوى ان 7 الاتصالات التللفونيه وأن li J me‏ الفانون lly) ay jc. 5 i wy‏ 
2 9 الما على 9 ۽ سه dies Yay‏ .)1( كما ان نانون أ تنا 
. . دستور ا US eg.‏ صدر لی 8 ان إلا یات الان 2 ۲ 1 
ز ‏ ااه وبا ۳ ۲ ) إلى Vy‏ جر The Federal‏ د rs‏ 5 لإنتهاك 
o‏ ا إلا ءات German Te| *\y)‏ 8 ات ب نة على | 
حت ۱ ب NES = ications‏ 
Ct‏ ۳ إن وتف 
بهن هات Me, Live‏ 


دستور تشيكوسلوفاكيا: 
نصت sol‏ (۳۱) من الاستور علی آن احرمة الساکن وسرية 4 الراسلة وجمیم 
وسائل الاتصالات الاحری وكذلك حرية المواطن ONG Sa‏ 


الدستور التركى: 

تنص المادة (V0)‏ من دستور تركيا الصادر فى 4 يوليو سنة ۱۹۱۱ على أنه « لا 
يجوز المساس بسرية الجحياة الخاصة للفرد إلا فى احالات الاسثنائية التى تستلزمها 
الإجراءات القضائية . 

وكفلت هذه المادة سرية الحياة الخاصة بان نصت على أنه لا يجوز تفتيش أى فرد 
ولا أوراقه وحاجاته الخاصة إلا إذا كان ذلك بموجب قرار من القاضى وفقا للقواعد وفى 
الأحوال التى يحددها القانون صراحة» أو بمقتضى pl‏ تصدره السلطة التى يخولها 
القانون» وذلك فى الاحوال التى يقتضيها النظام العام. ونصت الادة (۱7) على حرمة 
السکن» أما المادة (VV)‏ فقد نصت على أن «حرية المراسلات مكفولة لكل فرد؛ والسرية 
هى الاصل فى المراسلات ولا يجوز المساس بهذه السرية دون أن يكون هناك نا 
المحكمة وفقا للمانون ونی الأحوال المبينة فيه . 

وبلاحظ أن الاستور التركى لم ينص صراحة على حماية الحق فى حرمة 


aay‏ تت 
(۷) دسترر تشیکرسلوفاکیا الصادر فى ۱ dy‏ سنة ۰۱۹۱۰ 





عا لسر ود مت M.D U‏ 


bt‏ لد BR RP‏ تا fw.‏ ۲ جه 


- | 
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/ j / j 


بالإضافة إلى te‏ فاص الادا ۱٩‏ من الاسترر علي و مرب اقام الأمر الصافر 
من السلطة المطئسة لمن dey‏ الإجراء Sow‏ علي أن بكرن الأمر منظمنا الئل AN‏ 
ا مر حب لهذا lab yoy Ape Ji‏ عله من أصدره, 
ويسور اامره فى Uhm‏ مرق آی من هلين pl‏ طن التمرس علر.وما فى الادا 
٩‏ أن بعلم إلى الم IN haga‏ طاليسا سمسايئه؛ Aad‏ عن حبقه راءقا لامائرن 
vids yal‏ في أن ير فم debe of yoo‏ مطالبا بالتمو رش , 
See Ary‏ أن الدستور المكسركمي قد اهنم فى الراه من OV)‏ إلى CYA)‏ پحمایة علد 
من الحقوق, tips pli‏ من ينها المادة (۷) الى نمت على حربة المت‌سالة رالمادة 1١‏ الى 
سبل انسار؛ إليها, بالإضافة إلى أن الماذئين ۱۰۳ ر ۱۰۷ من الدستور المكسسيكى لد 
رسصتا من مجسال يطب المادة VV‏ من الدستور؛ فقد تنارلست الادتان Uy SIL‏ الان 
المنرح pW‏ اد الذى يحول لهم الالنجاء إلى القسشاء فى حالة الاعتداء على راهم 
الشخصية ٠‏ بان صت المفسرة الارلی ص ١١” gout‏ على أنه االمرد بهذا الاجراه هر 
فص ای ترام پمکن أن يشا ستيجة GY‏ فائرن ار لرار تصدره السلطات يشكل اعستداء 
على حفرق UID‏ 
وجدير بالذكر أن المادة (۱) من دستور الکسيك yet‏ المرد إراء آی SHH]‏ 
بحريته الفردية» وبستتنی من ذلك ففط ما نصت علبه الفسرائین صراحة, آما المادة ١4‏ 
من الدسترر فهى تقرر مبدا عدم حرمان ای شخص من حفرفه باستشاه اللمالاث الحددا 
صراحة فى YQ pt)‏ 
دستور فنزويلا: 
نص دسترر فنزويلا لنة ۱١١١‏ على حماية الحقرق الفردية ومن بینها المسرمة 
الشخصية الى رردت حمايتها فى المادة )09( من الدستور كما يسلى الكل شخص 
الحماية من كل اعتداء على شرفه رسمعئه رحبانه الخاصة» ریلاحظ أن هله المادة لم 
تنص على حماية الق فى حرمة الحادثات التلبضونبة رالاحاديث اللحاصة 
الشفرية. رتبيح المادة (14) من الدسترر أن پلستجی الفرد للفضاء عند الاعتداه 
على حرياته الشخصية .۲۲۱ رننص المادة (۵۰) من الدسترر على الا تقتصر إقامة هله 
الدعرى على الحالات المتعلقة بالحقرق Glas ol Al‏ الدسترره بل تشمل عموما 
(1) الرجم السابن؛ ص ۲۷. 
)1( تنص الاد: (EN)‏ من دسترر فنزريلا على أنه: 1 حمى الحاکم رففا للقائرن كافة القیمین فى الجمهررية لى 
منمهم رمارسئهم الحقرق رالضمانات التى بمنحها ype dll‏ وتنظر الدهری التى تقام لتتفيل ذلك على 


لختص السلطة بان عبد مباشرة الال إلى ما كان عليه لبل رلرغ 
الاعنداء على AG hl‏ 


WY 


اسف ee‏ اسم لس اس اس اس را 


| 


1 


ا 


۲ ۴ 3 8 3 ۱ f 
e ا‎ ae ets .لا مح لله‎ be 


Tee bt‏ لا را kb‏ اه له له ل لله لله للها 


ley lay ۳ df‏ نارق Appell Al VI‏ وات ها ااادا ala ule‏ تاهاب الاستور 
او wally‏ عاناتك لا کی pis.)‏ ۱ ارق الاسانپة واللبيعية lel‏ الا حری النی 
way ۱۷‏ عا,ها مرا سة, ولا پها. wo‏ ارس ole‏ اف عم وجوه انون هه هاا ۰۱ 


دستور الارجنتین؛ 

اعسترلت ااادا )۱٩(‏ من دستور سنا ۱۹۵۴ بح الفرد فى المجال Hebe‏ 
راصت le‏ ما پاي «مادامث a all Co peat‏ الخامة لا تهدد النظام العام أي COMES‏ 
ار تسيب شررا لأخير؛ اهی آمرر مترركة لله رحدی ولا تدعل فى اختصاص HOLM‏ 
dee yy‏ من ale delve‏ المادة آنها lias‏ رتدسع انشمل ای فى حرمة AU LA‏ 
oly‏ لم تنص عليه صراحفه رلیضلا هن ذلك cud yep‏ حن الفسرد فى مجاله انا 
بألا تهاءد ممارسسة هاءا Gl‏ النظام المام USE‏ يتبج dn pall‏ لإعمال تصوص 
day pad‏ لب‌اپة هادا Gal‏ رتقبيده فى آن واحد عندما تقتضى الضرورة ذلك لحمابة النظام 
العام ار الاغلای(۲۱, 


0 سسسسه 


edt )۱(‏ الدرلرة للملرم الاجتماعية » المرجم السابقء ص vv.‏ 











البحث الرایع 
ازحماية الدستورية فى بعض الدول الأفريقية 
زات النظام القانونی اللاتینی 
أعلنت غالية دساتیر الدول الافريقية ذات النظام القانونی اللاتینی - والتی كانت 
مستعمرات صابقة لفرنسا _ عن YK‏ باعلان حقوق الانسان والواطن الذی آصدرته 
الثورة الفرنسية سنة ۸۹ كما اعلت تمسكها أيضا (sole‏ الإعلان العالی محقوق 
الإنسان الصادر عن الامم التحدة فى ٠‏ ديسمبر سئة ۰۱۹۸ 
دستور الستفال: ۱ 
أعلنت ديباجة دستور Se‏ عن Sz‏ بالحقوق والریات الاساسبة كما هی 
معرفة Gtx‏ حقوق الإنسان والواطن الصادر ستة ۱۷۸۹ والميثاق العالی لحقوق الإنسان 
البريدية والتلغرافية لها حرمتهاء ولا يجوز وضع ای قيد على هذه احرمة الا عقتضی 


القانون»(۱؟. 


دستور آفریقیا الوسطی: 


نصت ديباجة الدستور على أن سرية الراسلات وکذلك سرية الاتصالات البريدية ٠‏ 


والتلغرافية غير قابلة للانتهاك ولا یجور فرض القيود على هذه السرية إلا تطبيقا 


95 Meg sll 


دستور اطابون: 

بعد أن آکدت ديباجة الدستور تأیدها لحقوق الانسان وحریاته كما أعلنتها الثورة 
الفرنية سنة ۱۷۸۹ وكما سجلها الإعلان AW‏ لحقوق الإنان سنة ۰۱۹6۸ نصت. 
والتليفونية مصونة» ولا يجور فرض ای قيود على هذه السرية إلا تطبيقا للقانون" . 
د 
(۱) انظر دستور جمهورية JU‏ الصادر فى ۱۹۱۰/۹/۲۳ رالمعدل لنة ۰۱۹۱۳ 
(۲) دستور جمهورية أفويقيا الرسطی الصادر فى ٠١‏ نونمبر ۱۹۵۹ dually‏ فى ۱۷ نوفمبر ملة ۱۹۱۰ ۰ 
)1( دستور جمهورية الجابرن الصادر فى ۱ فراير ۰۱۹۱۱ 


دستور كوت دی فوار (ساحل العاج) : 


نصت ديباجة دستور سنة ۰ على التمسك عبادی اعلان حقوق الانسان 
والواطن لنة ۱۷۸۹ ومبادی الاعلان العالی لحقوق الانسان لسنة ۱۹4۸ ۳/۳ 


الدستور علی حماية مفصلة لحرمة الحياة الخاصة وسرية الاتصالات . 


دستور الکمیرون: 


انتهاکها الا بموجب فرارات 
صراحة علی كفالة حماية الحادثات التليفونية 


دستور النیجر: 


a) 


1 


9 


a 


0 ديباجة الدستور التمسك بمبادئ إعلان حقوق الإتان والمواطن‎ cel 


۹ والإعلان العالی لحقوق الإنسان لسنة 291954 


دستور مالى: 


أعلنت ديباجة الدستور تأيدها لبادئ إعلان حقوق الانسان الصافر عن الامم 


NAG Be ous A Petal 


دستور الصومال: 


| 


نصت المادة (VV)‏ من دستور سنة ۰ على كقالة الحرية الشخصية. وکذلك (" 
نصت الادة (۲۲) على كفالة حرية الراسلات وسريتها كما يلى: )١(‏ حرية الراسلات 


المككورية وسر شتا مكفولتان» وكذلك BIS‏ وسائل الاتصال ۰ (۲) لا تفرض قيود على ۾ 


ذلك الا فى الاحوال وبالشروط الواردة فى الفقرات (۳) و (4) و )0( من الادة ۱۷ : 


وفى الاحوال الاخری بالطريقة التصوص علیها فى القانون QL ALY‏ 


)۱( دستور جمهورية الكمرون الصادر فى ٤‏ مارس ۰۶ + 
1 دستور اللیجر الصادر فى ۸ وفمبر سنة NAV)‏ 
۳ در ۳ 2 
راجم الواد (VY)‏ و (YY)‏ من دستور الصومال الصادر فى ۱ یولیو vars‏ 


aS 
1 


canan, xa 





الخلاصة: 

الافريقية المذكورة عاليهء التمسك فى ديباجة الدستور 
خلال الشورة الفرنسبة سنة ۱۷۸۹ والإعلان 
العالمى لحقوق الإنان لنة ١148‏ وعدم الیل إلى التفصيل oly,‏ حماية الحريات العامة 
بما فيه حماية حرمة الاحاديث CW‏ ولا كانت المادة (۱۲) من الإعلان العالی 
لحقوق الانسان تكفل حماية حر مة الحياة الخاصة» فان التمسك بمبادئ هذا الإعلان 


Fi 
5 
ا‎ 
[ 
[ 
حومة الاحاديث انخاصة‎ tle يمد خطوة متقدمة نحو‎ MN از هله النساير‎ 0١17 
ا‎ 
ا‎ 
J 
| 
[ 
[ 
[ 
| 
ا‎ 


زلدحظ فى غالبية الدساتير 
بإعلان حقرق الإنسان والمواطن الصادر 


يفترض معها أن تتتقل هذه الحماية الدستورية إلى التشريعات الداخلية لحظر التنصت غير 
المشروع على الاتصالات وتنظيم المساس الشروع بحرمة الاتصالات بموجب إجراءات 
وضمانات قضائية عندما تستلزم ذلك المصلحة العامة. 


س س eS ae‏ حا انا م ا nt‏ 
البحث الخامس 
الحماية الدستورية فى بعض الدول الأسيوية 


دستور الصين: . 
زیت المادة (FY)‏ من دستور الصين ل ۱۹۸۲ على أن الحرية الشخصية 
حرمان المواطن من حريته الشخصية أو تقييدها 
شرعية . وقررت المادة (۳۹) حرمة المسكن» أما 
«حرية مواطنى جمهورية الصین الشعبية 
ر GY‏ منظمة أو آی فرد الاعتداء على 
حرية الواطن از ne ae‏ 
أجهزة النيابة العامة» لضرورة آمن الدولة أو لضرورة SPN‏ 
ویلاحظ ot‏ 


دستور الیابان: 
تنص الادة ۲۱ من دستور الیابان المادر فى ۲۳ توقمیسر ۳ على أن حرية 
الاجتماع تكوين الجمعيات وحرية الرأى والصحافة وكافة وساتل التعبير الاخری 
مکفولة» والرقابة أيا كانت محظورة وسرية الراسلات مصونة ٠‏ 

دستور الهند: 

لم ينص دستور الهند الصادر فى ۲٩‏ نو 
فى حرمة الحياة الخاصة والحقرق التفرعة عنه كالحق فى حرمة الراسلات 
الخاصة» ونصت الادة (۲۱) من هذا الدستور على أنه لا يجوز أن يحرم شخص من 
حياته أو حريته الشخصية إلا طبقا للاجراءات التى ينص علیها القانون. ولما كان الحق 
فى حرمة الحياة الخاصة pry‏ فى نطاق الحرية الشخصيةء فان نص الادة (۲۱) برغم 
عموميته يحتمل التفسير لصالح حماية حرمة الأحاديث الخاصة . 


فمبر ۱۹4۹ على حماية صريحة للحق 
أو الاحاديث 


| ee ee 
انظر دسترر جمهورية الصين الشعبية الذى اقرنه الدورة الخامسة للمجلس الوطنی انامس لنواب الشعب‎ )١( 
«2۲ فى 4 ديسمبر عام‎ 


5 cs ee کم ار‎ 
ی‎ ean aes 7 NS E KEND @ ۲ 
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O تس‎ i #وسی 7 وین 7 نت‎ a scab ain ۳۱۳ ۳ ۳ 


دستور آففانستان: 

نص الدستور الانفانی الصادر فى ۱٩‏ سبتمبر VATE‏ على حماية صريحة مفصلة 
لحرمة الاتصالات فى الاد: (۳۰) من الدستور تنص على أن «حرية اتصالات الاشخاص 
وسريتهاء سواء كانت فى صورة رسالة» أو عن طريق التليفون والتلغراف» أو بوسائل 
آخری» مصونة من التعرض. 
صلاحية lay‏ لاحكام القانون . رفى الحالات العاجلة التى بینها القانون؛ يستطيع 
wb ht‏ المثرل من غير إذن سابق من المحكمة» أن يقدم على مسئولیته؛ علی تفه 
الاتصالات . والمرظف الذکور مكلف بعد اجراء التفتيش خلال المدة التى بحددها 
القانون بان يحصل على قرار من GSM‏ 


mg 


مت چ چ 

۱( ريجدر أن نشير إلى أن النظم الدستورية QW‏ المذكررة لا نتمی إلى النظام الفانونی اللاتینی؛ ہل بت 
ميا كك الفاننى الانملو امریکی مثل الهند. ويجمع بين مله الدول العامل ابفرافی؛ au,‏ را 
إدراجها فى ale‏ هذا الفصل من أجل القارنة بالانظمة الاخرى. 


هنك 


و وس 


الفصل اثثالت 
الحماية الدستورية للحق فى حرمة الأحاديث 1 
الخاصه 
فى الدول العربیه ١‏ 
۱ كفلت غالية الدساتیر العربية حماية صريحة للحق فى حرمة الراسلات fee‏ 
والبرقية والهاتفية» وتضمنت var‏ التشریعات الداخلية حمایه ake‏ ضد التخصت غير 
المشروع على الاتصالات. 
فى هذا الفصل نستعرض تطورات الحماية الدستورية فى بعض الدول يك 
وفقا للتقسيم التالى: 7 


الملبحث الأول: الحماية الدستورية لحرمة الحياة الخاصة فى مصر. 


TE ae ا‎ 


البحث الثانی: تطورات الحماية الدستورية للحریات العامة وحرمة الاحادیث 


الخاصة فى السودان . 
المبحث الثالث: الحماية الدستورية لحرمة الاحادیث الخاصة فى بعض الدول 
العربية الاخری. 1 
1 
1 
8 
۱ 


۱۹۹ 


ا مبحث الأول 
الحماية الدستورية لحره مةالأحاديث الخاصة 
فى مصر 


اهتمت الدساتير المصرية بحماية الحق فى حرمة الاتصالات التليفونية فى وقت 
مبكر نيا بالمقارنة مع كثير من الدساتير الحديئة الأخرى فى الأقطار العربية والافريقية 
والأسيوية» نقد نصت الادة (۱۱) من الدستور المصرى لنة ۱٩۹۲۳‏ على أنه «لا يجوز 
إنشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والاتصالات التليفونية إلا فى الأحوال المبينة فى 
القائرن» . ونص الدستور نفه على كفالة ا حرية الشخصية فى المادة )٤(‏ وعلى حرمة 
السکن فى المادة (A)‏ 

وانتقل نص الادة (۱۱) - بکامله - من دستور ۱۹۲۳ إلى دستور سنة 1۹۳۰ . 
وظل الدستور الصری لسنة ۰ يضفى tLe‏ على الحادثات التليفونية إلى أن 
صدر دستور سنة ٩۲۲۱۹۵‏ الذی نص فى الادة (4۱) على حرمة السکن» ونص فى 
الادة (EY)‏ على أن «حرمة الراسلة وسریتها مکفولتان فى حدود القانون» . ونلاحظ هنا 
أن الدستور الصری لنة ۱۹۵5 قد اغفل كفالة حرمة الحادثات التلیفونية» علما بأنها 
كانت تمتع ALLL‏ فى دستورین سابقین صدرا خلال العهد اللکی . 

وبعد اعلان الجمهورية العربية التحدة» صدر الدستور المؤقت لسنة ۰۱۹۵۸ ولکنه 
کان مجرد امتداد لدستور سنة ۱۹٥١٩‏ . ثم صدر الاعلان الدستوری فى ۲۷ سبتمبر 
۲ الذی نص فى الادة (۱۱) على أن: «لا تنتهك سرية الراسلات» . وبذلك آغفل 
هذا الدستور Lal‏ ما كانت تنص عليه الدساتسر السابقة على دستور سنة ۱۹۵۲ من 
حماية لحرمة المحادثات التليفونية . غير أن ما يلفت النظر فى نص الادة (۱۱) من دستور 
سنة ١937‏ أنها أغفلت Lal‏ عبارة «فى حدود القانون» التى كانت تنص عليها الدساتير 
الابقة؛ مما يفترض معه أن المادة (۱۱) فى دستور سنة ۲ قصدت إضفاء حماية 
مطلقة لحرمة الراسلات . 

وسار الدستور المصرى لسنة VATE‏ على نهج دستور سنة ۱۹۵۱ ودستور 1117 
بإغفاله النص على كفالة حرمة الحادثات التليفونية» وبالإضافة إلى ذلك سلك دستور 
سنة ۱۹۱۶ نهج الاعلان الدستورى لنة ۱۹۱۲ بإغفاله النص على عبارة «فى حدرد 
التانون» عند كفالته لحرمة المراسلات؛ ما يفيد أيضا بإضفاء حماية مطلقة لها . 


ت 

(۱) الدستور الصری لنة ۱٩۳۰‏ الصادر فى ۲۲ اکتوبر سنة ۰ بموجب الامر SU‏ رقم ۷۰ لسنة 
۱۹۳۰ 

(۲) صادر فى ۱۱ ياير ۰۱۹۵۱ 








غير أن الادة ۱۱۲ من الدستور الصری لسنة VANE‏ نصت على أن JSP‏ ما قررته 
القوانين والقرارات والارامر واللوائح من أحكام قبل صدور هذا القانون يبقى ALG‏ 
ومع ذلك يجور إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور» . 
ويفهم من هذا النص أن دستور سنة ١9575‏ رغم إغفاله عبارة «فى حدود القانون » 
بالنسبة لحماية الراسلات إلا أنه ينبه فى المادة (VV)‏ المذكورة إلى سريان ونفاذ 
التشريعات السابقة وعدم جوار إلغائها أو تعديلها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة 
فى الدستورء ما يفسر أن المشرع الدستورى لم يقصد إلى حماية مطلقة للمراسلات وأنه 
LY‏ من تقييدها با يحقق الصالح العام . 

ونلاحظ أن كل الدساتير المصرية السالف ذكرها لم تتضمن أى ذكر أو حماية 
صريحة لحرمة الحياة الخاصة. كما أن الحماية الدستورية لحرمة الاحاديث الخاصة لم 
تنتقل إلى القانون الجنائى إلا بعد صدور الدستور المصرى للنة ۰۱۹۷۱ 


الدستور المصرى لسنة ۱۹۷۱ : 

قامت فى مصر حركة التصحیح فى ٠١‏ مایو 1۹۷۱ من أجل إعلان الاحتجاج 
على عمليات الاعتداء على الحق فى حرمة الحياة اخاصة. واستنکار ما وقع منهاء وذلك 
بان قامت أجهزة السلطة المختصة ‏ وعلی رأسها رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت - 
بإحراق مئات الملفات السرية والاشرطة التى سجلت أحاديث وصور المواطنين خلسة 
ودوث رضائهم» بل ودون علمهم أيضاء وذلك لاستخدامها سلاحا يشهر ضدهم عند 
اللزوم لسحق معارضتهم أو هدم قوتهم على الوقوف فى وجه OSH‏ 

وكان نتاج ثورة التصحيح أن صدر دستور جمهورية مصر العربية فى ١١‏ سبتمبر 
سنة ۱۹۷۱ مواكبا لاتجاه حركة التصحيح بتصه على كقالة الحق فى حرمة الحياة الخاصة 
لاول مرة فى تاريخ الدساتير المصريةء وذلك فى المادة )£0( فقرة (۱) على أن «لحياة 
الواطنین الخاصة حرمة يحميها القانون» 2 
نصت الفقرة الثانية من المادة )£0( على أن «الراسلات البريدية والبرقية Wobbly‏ 
التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمةء وسريتها مكفولة لا تجوز مصادرتها أو 
الاطلاع عليها أو مرائبتها إلا pl‏ قضائى مسبب ولدة محددة ووفقا لأحكام القانون*. 


۰۷۱ راجع الدكتور سامى الحسینی؛ الرجم السابق ص‎ )١( 
انظر الدكتور احمد فتحی سرور  الحق فى الخصوصية» مذكرات مطبوعة لدبلوم العلوم الجنائية بكلية‎ )۲( 
VV الدراسات العليا باكاديمية الشرطة» ۰۱۹۸۸ ص‎ 
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| ست ا وتا وا —— acetate‏ | سس 9۳ a‏ لاسب يم س ا لسوت تست 


528 oe سسا اسسا سسا لسا لسا اسا اس لس‎ | ۱ 0 fm Caw f 


eee rh ا ...۷.۰ مت‎ 


1 بج م‎ UE لى كرحن امن ديحي‎ AAT اون لا إ0‎ LAA Macy 
MENT بل پساحیل ای دی‎ tall 

t الى‎ ake Canty الدمله تمميهي من‎ MAS OT ae eal چان من الفله‎ Gas 
ها‎ My RENTS امسر لم امل اليه الحنى ديلة ای الحالم وهی الولايات‎ 
الارن ااحلاسمپاته الى علد ف‎ yet std الدرلى‎ RYN الرفسوع مرس اام‎ 
١ يظل الجای مجهدلا أي اج يك‎ OT ال يحلث فی جرائم الحنف‎ ۰۱٩۷۱ بودابست سنا‎ 
1 عاجلء «الدول ال ناه هی التى‎ aos المجنى هليه ای ساجة إلى‎ Ny Uwe 


he “Ary‏ آن ا مایا الا.سنور با الى ر آها الففرا النابيةً (Lo) ball ip‏ 2 اور 
مسا ۱۱۷۱ لامر اسلاث type Vy‏ الخاصة با wed Alte‏ رسالاها رصورهاه ھی ile»‏ ام 
Ato ۱.4 eng‏ فى الدسانپسر walt‏ با ha‏ فر م.ا ظر وف الاماور انکواو ہی اي 
مجال وسائل LAL‏ والتتصت على الاعاديث الخاصة ونسجرام.ا Ctl Le kay ABN‏ 
بهد أمسرار المراة المامة ورماوا prim ps‏ إذا لم بسناهم tll‏ الاسخوری 
والمالى ررح العصر ويكفل حماية ley Ly ros‏ لى مواجها geet‏ الدرلا - فى 
الام الارل ‏ لأنها GUE‏ من الامگامات والقدرات رالاصیات الحنافة ما يسمل استحام 





sen مله إلى‎ & wall إلى حا هھ ایب إلى‎ Apel تخفل هلا‎ Cyl st اد على حفر یرهم لی اصدرت‎ oy نفلا عن مرا هة اهنداه‎ Way الحا الخاصة؛‎ ap 
٠ اذ ~ »` - د‎ ww 4 ۱ 1 
4 1۰ اللسائير اتفه على التعی‌هی عن‎ LT ۰ با داحته على السئول‎ es ol ھای‎ al حرمة الحياة الخخاصة‎ 
۰ 0 القهاء‎ 


رفي إطار حماية الحرياث العامة يصن الدمسترر المصرى على خرمة السکن لى 
المادة (۱۸) رنصت المادة (LN)‏ على Ym‏ العقييدة رالادة (HN)‏ نصت على Ay Was‏ 
الشخصية , 

vas دسترر نة ۱۹۷۱ فى افرار الفرق رالسریات العامة وحمايثها؛‎ wary 
على أن ١كل افتداء على الحرية الشخصية ار حرمة اللمياة الملاصة‎ Cov) فى الاد:‎ 


Re الحربية لسنة ۱۹۷۱ الراردة فى الادة‎ wae لاحکام دستور جمهورية‎ Vol 
SEN Ty الحياة اللاصة وسرية الراسلات والحادئات التليفونية‎ doe حسایة‎ oly, 
تنظيم الحريات العاءة‎ ole الفانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۷۲ - الصادر‎ Sal فند‎ Laut 
۱ fl ~ العضم‌یات‎ OSE إلى‎ )١( )1( رسمایشها - الواد ۳۰۹ مكرر (۱) و ۳۰۹ مکرر‎ 


للمراطبن رغيرها من الحفرن رالحريات العامة الثى تب 'ل.سترر. ریا لا تسقط الاعتداء على الحقوق التعاقة بالحياة الخاصة . ۳ 

الدعری الحناتبة ولا المدنية الناشتة عنها بالتقادم؛ وتكة boot‏ وة 

١ المواد ۹۵ و ۲۰۲ إلى قانون الإجراءات الجنائية اتضظیم كيف‎ Lal وتكفل الدرلة تصریضا عادلا لمن وقع رأمساف‎ ٠ رلا الدنية الناشتة عنها بالنقادم‎ - ete 
۱ مکرر و ۳۰۹ مكرر (1) را‎ ۳۰٩ فى الراد‎ BAM ا وشروط الساس بالحسقوق والحريات‎ 


دض رأينا 3 المادة a‏ من الدسترر الصری لسنة ۱۹۷۱ فد وصلت إلى ذروة قانون العقوبات Wy‏ لاحکام القانون ولبدا الشروعية. 
الحماية الدستورية للحقرق والحريات EI‏ ولم نعشر على نص فى الدساتیر الاخری. 1 | 
يكفل كل هله الضمانات حماية للحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وغيرها من ١‏ ۱ 
الحقرق والحريات العامة . ۱ | 

رجاء Lal‏ فى المذكرة الإيضاحية للقائرن رقم ۳۷ لسنة ۰۱۹۷۲ أن المادة OV‏ من 1 


الدستور: لا نظير لها فى أى دستور فى أى جزء من أجزائها BI‏ وقد وضعت بغير 
ردية وينبنى على إطلانها آثار خطيرة؛. رهى مادة لا بمكن تطبيقها بذاتها رما AY‏ 

من قانون يحدد مجال هذا التطبيق. فهى لم تحدد احرائم لان التحديد لا يكون إلا | 
بتعيين العقوبة المقررة لكل منها. وليس من المقرل أن يعد جريمة كل اعتداء على حن آر 

حرية LL‏ فالحقوق والحريات العامة لا تدخل تحت حصرء كما أن جميع الجرالم 
الواردة فى قانون العقربات تحمی پشکل ار بآخر الحقرق رالحريات العامة» ولا يعقل — 

بالتالى أن تكون جمیم هذه الجرائم غير قابلة للتفادم؛ وإلاء كما تقول المذكرة ۳( as‏ التشريعية ‏ العسدد التاسع» سبتمبر ۰۱۹۷۲ ص ۲۷۸۲ . وانظر كذلك الدكتور محمود محمود 
الإيضاحية أيضا « انقلب هذا الضمان الذى قصد به تأمين حرية المواطنين ربالا علیها؛ a‏ تطور قانون الإجراءات الجنائية فى صر وغيرها من الدول العربيةء الطبعة الشانية 5 
إذ ان التفادم يعد من بعض النواحى ضمانا لسلامة إجراءات سلطة الدولة فى العقاب 5 e?‏ ا ا / 

الدكتور محمود مصطفی؛ الرجم السابق. ص ۳۱. 


CP 


فقي ي ب س 


أ الميحت الثانی 
i‏ تطلورات الحماية الدستورية للحريات العامة 
وحرمة الأحاديث الخاصة فى السودان 


و سس 


\ مقدمه 
بطبيعة الحال لم يكن السودان يتمع بضمانات د 
للاستممار فى فترة الحكم AN‏ 
رار ضغط الحركة الوطنية السودائية - بقيادة مؤتمر الخريجين 
des‏ الاستقلال» وإذاء هذا الضغط اضطر الحاكم العام إلى 
إصدار تشريع تکونت بموجبه الجمعبة التشريعية VSEA)‏ _ ۱۹۵۲). غير أن الجمعية 
التشريعية لاقت نقدا شديدا يتعلق پتصور صلاحيتها التشريعية. ونرى أن تحجيم الدور 
التشريعى للجمعية آمر کان يجب توقعه HSN‏ بقرار تشريعى من السلطة 
الاستعمارية» وتضم أعضاء بالتعيين بالإضافة إلى النتخین؛ وان السلطة التشريعية ظلت 
فى بد الحاكم العام وأعضاء المجلس التنفيذى والجمعية التشريعية. غير أن اشتعال الحركة 
الوطنية ونقدها المتواصل للدور التشريعى القاصر للجمعية التشربعية» حمل الجمعية فى 
ديسمبر ۰ إلى مطالبة دولتى الحكم gl‏ بالحكم الذاتى للسودان. 
Heh‏ پیکر: ۱ 


۸ _ ۱۹۵۳ . وبعد الحرب 


LLY) |‏ أثناء خحضوعه 
العالمية الثانية سنة ١946‏ از 


مطالبة بحكم الدستور وبنظام پرلانی». أصدر الحاكم 
العام أمرا بتكوين لحنة من غير أعضاء الجمعية التشريعية برئاسة القاضى الإنجليزى 
«ستانلی بيكر؟ سنه ۱ تتقديم مقترحات بإصلاحات دستورية. وتعد مهمة هذه 
اللجنة خطوة غير مبوقة فى السردان فى طريق الضمانات الدستورية وحقوق الإنسان» 
خاصة رآن السودان كان مقلا على الحكم NT sisi‏ غير أن اللجنة لم تكمل عملها 
نظرا للمعارضة التى واجهتهاء نضلا عن استقالة بعض اعضانها St‏ ببعض البادئ 
الاصولية التى راوا وجوب النص عليهاء وأصدر الحاكم العام أمرا بحل اللجنة فى 
۱۱/۷۹ ۹ . ولکن PL‏ يكرا اعد تقريرا عن آعمال اللجنة تضمن 
a‏ حات باصلاحات دستورية كان لها اثرها فى فانون احکم الذاتی الذی آعد لاحقا 
الاساسية فى الدستور الانتقالی؛ مجلة 





الدکرر على مليمان فضل ال حفوق الانان Ady‏ 
wee‏ 


)۱ راجم 
السودان؛ الطبوعات العربية للتاليف رالترجمةه 


الرحدة؛ العدد الارل؛ AR we‏ الخرطوم١‏ ص 
(4۲ راجع: هنری ریاض؛ موجز تاربخ اللطة PAA‏ 


اخرطرم؛ ۷ ص ۹4 








al kul - sil 


ل ل a‏ س | 


متضمنا فى الفصل الانی ست مواد متعلقة بالحقرق الاساسية للمراطنین» ووجدت هله 
الواد فيما بعد طریذها إلى دستور السودان المؤقت لسنة . وقد شملت الواد 
الذکورة حقوفا مدنية وسياسية؛ هی الحق فى الحرية والمساواة أمام القانون وحرية الدين 
والرای رحق تاليف الجمعيات فى حدود القانوث Ga‏ الحرية ال خصة بحظر 
القبض على الاشخاص ومصادرة ممتلكاتهم إلا وفقا لاحکام القانون» GLY‏ فى التمتع 
بالحقوق الدستورية وحن كل شخص فى أن يطلب من المحكمة العليا حماية حقوقه 
الدستورية ٠‏ راستقلال القضاء رحکم القانون'. 


مشروع دستور السودان لسنة ۱۹۹۷: 

تميز هذا الشروع بانه عمل على تضمین الحقرق الاتصادية والاجتماعيه فى 
الدستور» لا فى شكل حقوق أساسية واجبة الاتباع؛ Ly‏ كمبادئ موجهة لياسة 
الدولة» تسعى جاهدة لتحقيقها ومراعاتها عند سن القوانين . وكان ابرر ما أضافه مشروع 
الدستور لسنة ۱۹۵۷ أن اشترطت المادة (۸) على أنه فى حالة القواعد القانونية التى تنظم 
التمتع با ریات الأساسية يجب أن ينص القانون على أن تكون هذه القواعد فى نطاق 
القيود المعقولة» مما يفسح المجال للمحاكم للتدخل فى تقرير معقولیه القيد القانونى الذى 
يصدره المشرع لتنظيم التمتع بالحق الدستوری. ومما يجدر ذکره أن مألة معقولية القيد 
القانونی هذه قد تضمنها مشروع دستور سنة ١938‏ الذى لم تم إجازته مثلما حدث 
لشروع دستور ۷۷ عندما آطاحت القوات 
۷ ,+ 

وجدير باللاحظة أن. الدستور المؤقت لستة ۱۹۵5 ومشروع دستور a‏ ۱۹۵۷ 
کلاهما ل پتضمنا حماية صريحة للق .فى حرسة LAL‏ ولا حتی حماية Se‏ 
الحادثات التليفونية أو الشفوية أو الرسائل البريدية من الانتهاك غير الشریع ٠‏ 


موتف الحريات العامة فى عهد الحكم العسکری الأول ۱۹6۸ - ۱۹۱۶ : 
استولت القوات المسلحة على زمام السلطة فى السودان فى ۷ توف مر ۰۱۹۰۸ 
وبادر الجلس الاعلی للقوات SLM‏ بإعلان De‏ الطواری وحل البرلان وایقاف إصدار 
المسحف . وصدر قانون دناع السودان ( قانون رقم ZITA‏ ۱۹۰۸) الذی صادر 
الحقوق والحريات الاساسية التى كان ينص علها الدستور الؤقت لسنة ۱۹۵۹ . وانتهك 
القانون الحديد استقلال القضاء ob‏ أباح للمحاكم المسكرية أن تنظر بعض الجرائم 


نظر كذلك الدكتور على سليمان فضل الله» 





)١(‏ دستور السودان المؤقت لسنة ۹ ,؛ لمواد من ٤‏ إلى ۰٩‏ وا 
المرجم السابق؛ ص ۱ ۰۱۰ 


ce EE 


الملحة بالنظام الدیقراطی فى . 


هر ها بات 
- نملا ات الإرادة الشعبية نحو نيل ا ر 
جر 7 5 قرأ ۰ 


حاف مجال GULLS‏ فى mB‏ 
ا الدائم لسنة 1934 أكثر وضو فى جال i ine‏ 
كانت مسودة | سور mt‏ 5 ۱۹۹ نصت المادة (۳۱) من مسو 
Seep‏ . فقد 


2 ءات التی ب علیها القانون. 
ness‏ إلا طبقا للشروط ووفقا جرا ۹ : فقا للقیود i‏ 
> : على كفالة حرية الراسلات وسریتها و 
نصت المادة WY)‏ من المسودة a 3 <li:‏ الحادنات 
Ly le 2‏ القانون وأغفلت الادة المذكورة حماية ای فى ر ان 
سا i‏ و . ذلك فان هذه المادة لم تضع قدا موصوع " 
عد ۱۳ أن واه : الدستور لم یلوا إلى 
nae‏ القانه ن نفسه » Stes‏ آن واصعی موده سور اسرد و 
a‏ ال ۹ 3 2 الالغة؛ ذلك OY‏ الشرع 
'رتقاء بهذا الحق إلى مصاف الحقوق الأحرى ذات الأهمية الب : 50 
ى لم يضف كلمة «العقولة» بعد كلمة «القیود» ال يتصر وو نو 
ass 3‏ 0 0 و ۱ 5 2 < اج ۳ 5 8 
المادة (۳۷) كما فعل مشرع المسودة بالتسيه لعظم و ee‏ 
ذلك تكون الرقابة القضائية فى هذا الجال قاصرة على آفعال الحكومة ولا AAS‏ إلى ۴ 
“عمال التشريعية نفسهاة وإن جاءت متعفة غير معقولة . وهلا الامجاه الذی هه 
سودة الدستور لا یطابق ما نصت عليه الادة (۱۷) من العهد الدولى ara‏ يا ترق a‏ 
دنية والسياشية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١1‏ دیسمیر ۰۱۹۹۷ ۰۰ ٠‏ هه 
ويجدر SUL‏ أنه قبل أن تتمكن الجمعية العأ سيسية من إجازة مشروع الدستور 
دائم لسنة ۰۱۹۲۸ أطاحت القوات المسلحة للمرة الثانية بالنظام الديمقراطى فى ۲۵ ۴ 


} / 
ايو ۱۹۷۹ وألغت الدستور المؤقت EI‏ ۱۹16 . ولم يعد هناك مجال لإجازة مشروع 0 
ستور سنة ۱۹٦۸‏ . 


نص هذا الدستور على الحفوق والحريات الأساسية فى یابین» آفرد CUI‏ الثالكث 
والحقوق والواجبات » والباب الرابع لوضوع «سيادة حکم القانون» ونصت 1 
دة )4( مما ic‏ «تخضم الدولة ۲ 
من الباب الرابع على آن: CAH‏ الدولة کم القاتون وسيادة القائون اسا * 
بر et‏ = 
)\( راجم الاستاذ , مو 2 
حسم عمر أحمد ‏ حقوق الإنسان المدنية السياسية وقواتين ن - ببحث ار 
Jy‏ الأرل لقوق الإنسان با خرطوم الذى عقد فى 4/ aaa‏ ۱ ويا ا 9 1 
بحوث بعلوان: مه ی ۱ . . وتشر البحث yes‏ رب ha‏ 
حقوق الانسان بين الیدا وا Gale!‏ - دار الفكر العربى ۔ ۱۹1۸ ص ۷۱ ۰ كن 


دستور السودان الدائم لسنة ٠14۹۷۳‏ 1 
ج 


۱۷۷ 


۲ . الدائم لنة ۱۹۷۳ على 
:زا تاريخ الدساتير السودانية نص الدستور دم 9 
الحكم؟ . ولاول ag an:‏ تصت الادت (EY)‏ من الدستور على أن 
ت نيا لحرمة الحياة الخاصة ققد بصت : 3 
gs ee‏ ي اليو خرية وة SN CAM‏ والبرقية 
«لحياة الواطنین الخاصة > cde‏ وتکفل الدر 5 
الهاتنية فى حدود القانون“ ٠‏ 

3 . ۳ 2 J 
زر م. أن دستور السودان الداتم لة ۱۹۷۳ يعد أكثر تقدما من الدساتیر‎ 
وبالرعم من ا 1 مة الحماة الخاصة» الا آننا نعتقد أن الشرع‎ 

ا نابقة فيما يتعلق بحماية حرمة الحياة الخاصة؛ [ 
Mei ESED‏ - الدستور لأنه قصر حماية الحياة 

ر ز صاغة المادة (EY)‏ من الدستور OY‏ فصر حميه 27 

الدستوری السودانی لم یوفق فى صد ۱ ise‏ رف 
الخاسة على «الواطنین» بقوله: «ماية المواطتين te MAREN‏ 1 
eet ee ee‏ ئة لا تك SLL‏ الدستورية لحرمة 
النص أن الاشخاص غير التمتعین بالجنسية السودانية لا تشملهم 9 

الحاة الخاصة7١).‏ وهنا الاتجاه يخالف مبدأ إقليمية الجرائم والعقوبات الذى ٠ AEE‏ ر 

5 نات السودان az}‏ ۱۹۵ الذی کان ساریا عند إصدار دستور سنة AVY‏ کما أن 
ع 3 قات ن العقوبات لستة NAVE‏ يكفل الحماية الجنائية لكل 

perl نفه ظل قائما فى قانون العقوبات 0 وهو د يه‎ Lu 
۰۰ الأشخاص فى السودان بصرف النظر عن جنسيتهم‎ 

غير أنه يلزم أن نشير إلى أن الحماية الدستورية لحرمة الحياة الخاصة الواردة فى 
الادة ٤١‏ من دستور سنة ۱۹۷۳ لم تمتد إلى القانون الجنائى» وهو ما كان يفترض أن يتم 
إذا كان الشرع الدستورى Gol,‏ فى حمايته لحرمة الحياة المخحاصة بموجب الادة 2 
المذكورة . ونی رأينا أن هذه المادة كغيرها من مواد حماية الحقوق والحريات العامة 

كانت عبارة OF‏ «دیکور» قصد به تحسين صورة الدستور الدائم لسنة ۱۹۷۳ لیس إلا. 
رالدستور بصورته تلك لم يكن إلا ادغاء زائفا بحماية الحريات العامة OY‏ الحقيقة كانت 

غير ذلك. 1 : 

ويجدر أن نشير Lat‏ إلى أن المادة 47 من دستور السودان الدائم لسنة ۱۹۷۳ 
مطابقة فى شقها الاول ‏ الحياة المواطنين الخاصة حرمة. . ٠.‏ للفقرة الأولى من المادة 

5 من الدستور المصرى لنة ۱۹۷۱ والتى نصت هی الاخری على أن الحياة المواطنين 

الخامة حرمة يحميها القانون» ‏ ما يرجح أن المادة ٤١‏ من الدستور السودانى منقول 

شقها الأول عن الفقرة الاولى من المادة £0 من الدستور المصرى لسنة .١91١‏ وقد انتقد 
)١(‏ انظر فى هذا المعنى رای مشابه: 

Or. Ali Suleiman Fadlalla, " Some Issues of Freedom Under the Penal and 

Criminal Procedure Codes of the Sudan", Ph. 0. thesis (Unpublished)University of Lon- 

don, 1984, vol. ll, p. 678. 

(5) تنص الادة ۳ (۱) من قانون السقویات السودانی لسنة 4 ۱۹۷ على أنه «یماقب بمقتضى هذا القانون كل 

شخص رقم منه فى الودان فعل أو plat‏ بالخالفة ذلك : TT‏ 
قعل و ۳ بالخالفة لاحکامه» رراجم كذلك نص المادة 4 التى تنص 
على المقاب على الجرائم التى ترتكب خارج السودان. 


Gy 





ددع 
“i‏ 
»= 


روج . الادة £0 
1 ان إلا أن هذا الفقه فر ملك Gl‏ ر 
إسزء جه Oe‏ ے BLA‏ ق ان إن حالات انتهاك 
وس إن المشرع أنخذ بالوضع الغالب وهو ن a‏ 
aoe 3‏ تقم من قبل اا لطة على الواطنین» ويرى هذا الفقه 5 
حرمة الحياة الخاصة كانت لح ر ete a‏ بحا eT‏ اک 
غة : ۵ ۳ ستور سكا we‏ 1 2 
e‏ من اا الجناتية استنادا إلى نص الادة ۳۰۹ 
1 تن ال مدة لا تزید على سنة 
dl wade‏ 5 أن «یعاقب بالیس 
عه ك0 . .» ULL,‏ آن هذه الحقوق بت 
5 ۰ = مه ماه a‏ 0 
cae ۱ se 3‏ ته لذلك لا مجال لكلمة (الواطن) التى وردت 4 = 
حم ا Re‏ عقوبات» فهنا الق لیس قاص 
ومن التسكور وفی الاد ۳۰۸ موز ND‏ اف ی 
المصريين دون oY LY‏ الجميع يخضعون للقانوه و . oe‏ 
ونلاحظ أن المادة ۲ من دستور السودان الدائم لته تفت en re ite‏ 
حمابه حرمة الحاة الخاصة والراسلات البریدیه والبرقية والهاتفیه pales:‏ تک تک 
تا ١‏ فى حدود القانون » عند GILES‏ لحرية هذه اخقوق . ویری ae =e‏ 
ق أن هذا القيد التمثل فى عبارة «فى حدود ا من شأنه أن a oS‏ 
المنصوص عليها فى المادة 1۲ من الدستور حماية وهميةء إذا أصدر الشرع فانو 5 
حرمة sty‏ الخاصة يحقق أهداف | للطة التفيدية أكثر مما ب قى قضد البدستود فن 
صيانة حرمة الحياة MLW‏ وان كنا نتفق على أن عبارة «فى حدود ee‏ کل 
خطورة على LAI‏ العامة قى حالة إساءة ١‏ متخدامها يواسطة الشرع تتحقيق 
السلطة التنفيذية فى كبت احریات وإهدارهاء الا آنتا تری أن احق فی ا ا 
كغيره من الحقوق ال متعلقة يا حريات العامة یس oy «lh. lam‏ المصلحة العامة فد 
توجب الساس به تحقيقا لمصلحة أخرى أولى بالرعاية تتمثل فى حماية الأمن العام أو 


رت at‏ مسلك الشرع الدستوری 
عاق عبر بير فى الماع أو 


جب ألا یفهم من ص ۱ 
“ai ie‏ آن هناك استناء! SESS‏ 


)1( انظر فى هذه الآراء فى الفقه الصری: الدکتور محمود نجيب حنى - الحماية الجناتية للحق فى حرمة 
الحياة الخاصة ‏ بحث قدم إلى مؤتمر الحق فى الحياة الخاصة الدنی عقد بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية 
فى المترة من LE‏ يوئيو ۰۱۹۸۷ ص۰۳ 

_ الاکتور أحمد فتحى سرورء GH‏ فى الحياة الخاصة ‏ مجلة القاتون والاقتصاد ‏ العدد الرابع وال خمسون» 
Woe‏ : 

- الدكتور عبد الرءوف مهدى» المشكلات التى يشيرها التتصت على الأحاديث الشخصية والتليفونية 
وتسجيلهاء بحث قدم لوتر الإسكندرية المذكور عاليه» ص" . 

۔ الدکتور محمد زكى أبو عامر» الحماية الجنائية للمحادئات والارضاع ا خاصة «جريمة الاعتداء على حرمة 
الحياة الخاصة » بحث قدم للمؤتمر المذكور أعلاء ص ۰۳ 

(۲) انظر فى هذا الرأى: 

Dr. Ali Suleiman Fadialla, op. cit. p. 680 . 
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اا الانتقالى حاضمة للقيود المعقولة التى ينص عليها Me Std‏ ولکن مجلس 
دستور رة ۱۹۸۵ عبارة (القيود المعقولة» واستبدلها 
أن القيود القانونية تکون بالضرورة معقولة. 
seh‏ الذى جاء به مجلس الوزراء الانتقالى معقول ومقبول من الناحية المنطقية فقط 
. فى رانا - ولکنه لا بخرج عن كونه افتراض قابل لإثبات العکس وهو ما لا یتناسب 
مع حماية الحريات العامة وبالتالى فهو فى حاجة ماسة إلى ضمانات دستورية - سلف 
ذكرها تعزر فيه الثقة وتجعل «معقولية القيود» على حماية الحريات العامة افتراضا 
قانونیا.غیر قابل OLY‏ العکس . 

وعلى الرغم من صدور الدستور الانتقالى iJ‏ ۱۹۸۵ فى أعقاب اتفاضة 
١‏ أبريل ۵ الشعبيةء إلا أن هذا الدستور لم يلتزم التزاما كاملا با ورد فى ميثاق 
التجمع الوطنی _ الصادر أثناء الانتفاضة - بشأن dus‏ الحريات العامة « على قرار MW‏ 
الدولية حقوق الانسان» . فقد آغفل الدستور الذکور النص على حماية الحق فى حرمة 
الحياة الخاصة رغم أن هذا GLI‏ لا تخلو مته کل الدسانیر Bat‏ ومواثیق حقوق WY‏ 
الدولية والإقليمية . 

وکذلك نص دستور سنة ۱۹۸۵ الانتقالی فى الادة ۲۶ على حماية مبتورة لاحد 
جوانب الح فى حرمة الحياة الخاصة كما يلى « یکنل للمواطتین حرية الراسلات 
وسريتها وفقا للقيود التى ينص عليها القانون » وتلاحظ أن المشرع الدستورى قد استخلم 
كلمة «الواطتین» بدلا من كلمة «الأشخاص» أو «الأقراد» وهو املك تفه om SU‏ 
أن انتقدناه فى الدستور الدائم oY ۱۹۷۳ a‏ القانون الجنائى الودائى لا یقرق قى 
حمايته بين الواطن والأجنبى. وبالإضافة إلى ذلك فان الادة ۲۶ نصت على «حرية 
الراسلات» دون تعريف مفصل للمراسلات كما يحدث فى غالبية الدساتير الحديثة التى 


. درجت على وصفها بالراسلات البريدية والبرقية. وإذا سلمنا بإطلاق نص المادة 54 


تشمل «حرية المراسلات» كل الراسلات اليريدية والبرقيةء إلا المحادثات التليقونة 
ولع ره الخاضة لا عکن تعريقها Leb‏ «مراسلات» الا من باب الاجتهاد 
> - غا ۰ be‏ 4[ - و 2 
یجعلها تسم ر عنها لتشمل الحادئثات التليفونية وال ية الا 4 ع : 5 
معنی الاتصالات ولیس الراسلات . = on ae‏ 
ay 5‏ جح le‏ تقد أن المادة VE‏ من الدستور الا تتقالى لسنة ۱۹۸۵ لم تتضمن 
ية صريحة للحق فى حرمة ال حياة الخاصة وإنما شملت حماية مبهمة - رغم إطلاقها 


) سبق أن ورد نص القيود المعقولة م 9 ۳ = 
an‏ فى مشروع دستور سنة ۱۹۰۷ ومشروع دستور سنة ١938‏ وآشرتا 


e: xB Bell مسا سنا سنن‎ 





جح ee‏ لط الط لصا لس ع ا 
ais‏ 


.9 
یا" لا - ad‏ لبط لبط لتا لبط لتا لب 


hens “ ۳ = ۱‏ یسم - 
hey ty ۱ ۱‏ سم لس 
ا للمراسلات واغقل الدستور تماما ال ۵ 
الله .= ا ۱ نمی على حماية صريحة للحن فى حرمة ن ۴ 
لنليفونية و حاديك الشفوية الخاصة. الا من شرع e‏ 1 
رآ وس زرك من افرع یتانض مع الأعداف 1 المبحث الثالث ۱ 
۲ لملة ر رو رالراسية إلى إزاحة الظلم و با رماب ال سور در الأحاديث الغا" ۱ 
۱ وفقا owl‏ حقوق الانسان الدرلية BY‏ علا بان sth a‏ له ۱۹۷۴ ae i‏ الدول! ts‏ ۱ 
کان ا ty‏ ی سيقت الاشارة هه بصرف الا عن ; فى بعض الدول Saal‏ 
۹ ى رية توق MAY‏ رهاق eS‏ ۱ لا بیج ر ب اس 
i‏ الحا الامصالات Sl‏ لاحاب الشفوة شاه 1 
ويلزم lice‏ اه a‏ وروي الك طم ا م ۱ ۱ 
الحياة الخاصة انعکس سلبا على التشريعات i = ra es tees.‏ الصادر فى املا انات بای لیات لا ١‏ 
Can ۳ 2 6 0‏ ۳ 7 4 الارد د 2 
أ ل غير شام لأ لك زمر وج اس EST‏ 
Shs ow 2 5‏ 5 ۳ 2 ۳ اا عن ر و ات ۱ 
الحادثات gia Mega ere‏ ید ی ۳ ce‏ يان جرا ل any‏ ر ا 0 
pet‏ : نا May,‏ رة وسرية د mM ea Rie ٠‏ * : 
ae 3 5‏ ۱۹۷۳۳ الادة 3 علی يه خر I:‏ 2 ین کم بای = 1 bas ar sr‏ 
oe 3‏ ۳ فی ef‏ أ بجرم ديد رتفا ی ره ظ 
- سر a ag‏ ور د القا 6 يصدر أى al 1 as “Go‏ = 1 بیان احا 
۱ إإراسلات والاتصالات JI‏ ~ 0 3 5 0 ان ey‏ بهل ا مت ونان لا 
5 - و - : 5 0 
a.‏ الحقوف الوارد* ی a‏ ام من و Lo 3 ۱۳ aay‏ ابي على سي الا dal og‏ بيس لخاد 
2 مرها القانود" + اا ره cen‏ € یی ناه هن 
5ه كدق 5 ,= الك الحقوق الذکورة 5 Shu mots‏ ب رح دل بای mY‏ 
Tbe. 7‏ يه eee tina, ae fm‏ 5 وی نا 
fr Sy‏ وا Be May, We.‏ 
کی at‏ ا 
بت SOY‏ ی محاد بويت اير 
ae‏ بال م rly‏ 


۱ ۱ : رل ۴ ۲ ۱ ش‎ # PF ار‎ fF 
اسع ست سسا سسا سسا سسا سسا سا سا لا لاا السا لسا لسن لسن لسن لأسن لیتسا اسنا أبنت‎ 4 


دتشا سس 


ونؤيد ما ذهب إليه الفقه الاردنی بعدم دستورية المادة AA‏ من فانون الأصول 
الجزائية» لان هذه المادة ‏ فى رأينا - لا تشمل ضمانات كافية للمساس الشروع با حقوق 
وا حريات التى نصت عليها الادة ۱۸ من الدستور الاردنی» OY‏ السلطة التى تملك الامر 
بالضبط هى النيابة العامة مثلة بالدعی العام» أو رجل الضابطة العدلية فى حالة الإنابة 
(مادة 47 أصول جزائية) كما يملك اتخاذ هذا الإجراء رجل الضبطية العدلية فى أحوال 
ا حرم المشهود» أو بوصفه اللطة التى تهيمن على مرحلة الاستدلال» 3 يعد الضبط من 
تطبيقات جمع الأدلة الذى بملكه رجل الضابطة العدلية بمقتضى المادة السابقة من فانون 
الاصول الجزائية . ونظرا لان النبابة العامة تعد سلطة غير مستقلة لتبعيتها للسلطة التنفيذية 
أى وزير المدل ‏ وكذلك الحال بالنسبة للضابطة العدلية لانها أيضا تتبع السلطة 
التنفيذية » لذلك فان انفراد هذه الجهات التنفيذية بإصدار قرار ضبط المراسلات أو مراقبة 
المحادثات الهاتفية وما إلى ذلك.. يعد ضمانة غير كافية لصيانة الحقوق والحريات 
المنصرص عليها فى المادة VA‏ من الاستور» والضمانة الكافية ‏ فى راینا - أن يصدر قرار 
الضبط بامر مبب من سلطة قضائية مستقلة oly‏ على اسباب معقولة تتقدم بها النيابة 
العامة أو قاضى التحقیق. متى كان WH‏ فائدة فى إظهار الحقيقة» oly‏ تحدد السلطة 
القضائية مدة مراقبة الراسلات أو المحادثات الهاتفية أو الشفوية الخاصة وتجديد المدة إذا 
رات لذلك سببا معقولا. 
وما يعد مخالفا لبدا مشروعية الإجراءات الجزائية وفيه اعتداء على الحرية 
الشخصية. هو تخويل اللطة التنفيذية بان تقوم بوضع ضوابط لتنظيم الإجراءات 
الجزائية فى بعض الحالات رعلى نحو ما هو مقرر فى نظام الدفاع رقم ۲ لسئة ۰۱۹۳۹ 
الذى يحق بمقتضاه لرزیر الدناع أو من يقوم مقامه أن يوعز بتوقيف أى شخص أو 
وضعه تحت المراقبة. رهذا النص WEY‏ الادة الثامنة من الدستور التى لا تجيز أن يوقف 
احد أو يحبس إلا وفقالاحکام القانون. وطالا أن الدستور ينص على ذلك فلا يجور 
للسلطة التنفيذية أن تفرم بهذا التنظيم حتی لو فوضها القانون بذلك» لان التفويض فى 
هذه الحالة مخالف للدستور. بعد أن حدد الدستور الأداة التى تتم بها مارسة هلا 
العمل. 
دستور الحزائز: 
كفل دستور الجزائر الصادر فى ۲۵ فبرایر ۱۹۸۹ حماية الحفوق الاساسبة 
والحريات الفردية وهو ما نصت عليه الادة ۳۱ رما پعدها. وقد نصت الادة ۳۳ على أن 
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الانسان والادة ۳۸ تضمن عام انتهاك حرمة السکن 


. ۱۰ هذا الف. الدکنور نظام المجالى؛ الرجع السابق؛ ص‎ ok, انظر‎ )١( 


cu 





وتنص الاد: ٤٤‏ على الا بتابع أحدء ولا يوقف أو يحجز إلا فى الحالات الحددة 
بالقانون وطبقا للاشکال التى نص عليها. كما نصت الادة 40 على أن يخضع التوقيف 
فى مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية» والاً يتجاور مدة ثمان وأربعين ساعة . 
Lil‏ الادة ۳۷ من الدستور فقد نصت على أن: «لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن 
الخاصة» وحرمة شرفه يحميها القانون» . ۱ 
ولقد تم تكريس هذه البادی الدستورية فى التطبيق بواسطة نصوص تشريعية 
أوردها قانون الإجراءات الجنائية الجزائرى الصادر فى ١‏ يونيو ۱۹۱۳ والعدل عدة مرات 
بعد ذلك . ونص القانون الجنائى على حماية هذه الحقوق الانسانية فى المواد ۱۰۷ إلى 
۱ من قانون العقوبات BE Ay‏ كل مساس بهذه الحفوق . وقد AS‏ ذكر آغلب 


. هذه الميادئ علی مستوی التطبيق ضمن قانون الإجراءات الحنائية . 


ونص الدستور على مبدأ الرقابة على دستورية القوانین فى المادة ۰۱۵۳ التى تم 
بموجبها إفشاء مجلس دستورى للقيام بمهمة الرقابة الدستورية. وقد شرع هذا المجلس 
فعلا فى بحث مدى دستورية بعض القوانين. وتشمل مهمته أيضا بعض التصوص 
الصادرة قبل صدور دستور سنة ۱۹۸۹ والتى قد تكون متعارضة مع الدستور» وعلى 
سبيل المثال تشمل هذه النصوص» بعض التصوص الغامضة. أو ذات المعنى البهم» مثل 
تلك المتعلقة بالاقتصاد الوطنى والدفاع الوطنى ( مادة 1۵ إلى ۷۱ ومادة EVA‏ من قانون 
العقوبات )» وكذلك النصوص التعلقة بالصلاحيات الممنوحة للسلطات الإدارية فى حالة 
المساس بامن الدولة «م . ۲۸ ق . اج . . 0 . 

ونلاحظ أن الدستور الجزائرى لم ينص على حماية صريحة لحرمة الراسلات أو 
الحادثات الهاتفية أو الشفوية الخاصة. ولكن ما نص عليه فى المادة ۱۸ على أنه دلا 
يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة. . ٠.‏ يمكن تفيره على أنه حماية مطلقة لكل 
نواحى حرمة الحياة الخاصة با فيها المراسلات والحادئات التليفونية والاحاديث الشفوية 
الحاصة» ويبدو أن المشرع الجنائى المجزاترى قد اعتمد مبدأ الحماية الشاملة لحرمة الحياة 
الفاصة ولذلك نص على تجريم المساس بحرية الراسلات والاحادیث الخاصة فى DU‏ 
۷ من فانون العقوبات» كما أن قانون الإجراءات الجنائية نص على الا يجور 
ضبطها إلا فى إطار تحفيق yl‏ من السلطة القضائية أو قاضى التحقيق أو اليابة. 
وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ Lead‏ أن المادة ۱۸ من دستور الجزائر لسنة ۱۹۸۹ قد 
استخدمت كلمة «المواطن» يدلا عن «الفرد؟ أو «الشخص» ئ يجعل ظاهر النص يدل 
على أن Glatt‏ الدستورية مقصورة على الواطن دون الاجنبی» وتعتقد أن هذا السلك 





)\( انظر الدكتسور رمضان ررقرن» التضربر 


قرانین الإجراءات اليا dd‏ - بحث مقدم لزفر حماية حقوق الانسان فى 


ثية فى العالم المربی ٠‏ ديسمبر ۰۱۹۸۹ ا مر جع (gui‏ ص ۱ ۰ ۲. 
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بیع تسا سک ابيط سنا تسا سنا تسط- لسسع 


من الم خطا غير مقصود وناتج 
2 الحرمة الحياة الخاصة . 


استبماد الاجانب من الحماية الاستورية 

دستور العراق: 

نصت الاد: ۲۳ من دستور العراق لسئة ۱۹۷۰ على كفالة سرية الراسلات 

البريدية والبرقية والهاتفیة» وعدم جوار كشفها إلا لضرورات العدالة والامن Bas‏ 

الحدود والاصول التى يقررها القانون . ومن الراضح أن الدستور لم یتضمن عبارة 

حماية حرمة الحياة الخاصة» التى وردت فى معظم الدسائير الحديثة مقترنة DUS‏ حرية 

المراسلات والمحادثات الهاتفية. وإضافة إلى ذلك فان الحماية الدستورية المنصرص عليها 

فى الادة ۲۳ لم تمتد إلى القانون الحنائى الذى لم ينص على تجريم الاعتداء على حرمة 
المحادثات الهاتفية بالتنصت علبها وهتك حرمتها ey‏ 


دستور الغرب: 
نص دسترر الغرب الصادر فى ۱۶ دیسمبر ۱۹۱۲ على DUS‏ سرية الراسلات فى 
الفصل الحادى عشر من الدستور Nis‏ : «لا تتهك سرية الراسلات ولم ينص الدستور 
على حماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة ولا على كفالة حرمة المحادثات التليفونية 
والاحاديث الخاصة. وسار to‏ الجناتى على النهج ذاته وأغفل gall‏ على الحماية 
الجنائية لهذه الحقوق والحريات LLY‏ كما أن قانو ن المسطرة الحنائية (الأجراءات 
ذلك اعتبارات المصلحة العامة" . 


دستور تونس: 

نص الفصل التاسع من الدستور التونسی الصادر فى ۱۹۵۹/۱/۱ على حماية 
حرمة السکن وسرية الراسلات على أن «حرمة السکن وسرية الراسلة مضمونتان إلا فى 
الحالات الاسحتائية التى یضبطها القانون». وكما هو واضح لم ينص الدستور على 
حماية الحق فى حرمة الحياة eu‏ ولا على حرمة المحادثات الهاتفية والاحاديث 
الشفوية الخامة. كما أن القانون الجنائى لم يتضمن بدوره حماية جنائية ضد الاعتداء 





(۱) انظر الدكتور/ سلیم إبراهيم حربة؛ رئيس الفرع الجنانى جامعة بغداد - حماية حقوق الونسان فى التشريع 
الجنانى الإجرائى وتطبيقاتها فى المراق فى مرحلة ما قبل المحاكمة ‏ بحث مقدم إلى مزر حماية حقوق 
الانسان فى Wy‏ الإجراءات الجنائية فى العالم العربى؛ CoM‏ الابن. ص4 . وانظر كذلك الدكتور 


. 0۷1 خلیل بحرء الرجم الابق؛ ص‎ cok 
حماية حقرق الانسان فى فوانین الإجراءات الجنائبة‎ FY القدم‎ Gall انظر الدكتور محمد عياط تقریر‎ )۲( 


فى العالم العربی سنة ۰۱۹۸۹ الرجم السابق؛ ص۰۳۳ 


GD 


q 


۱ 
1 


£ 


ت م تسا شط تیا ا سنا 


تا فسا 


قا ن» ولا تأ قف cis‏ وغاية الامر آنها تفاضل بين قانونين قد تعارضاء فتفصل 
الس اس خرف ها cas salt‏ وتقرر أيهما الارلی بالتطبين. وإذا كان 

فى هذه الصعوبة بحكم وظيفتها القضائية» وتقرر ام ولى بالتطب 

القانون العادى قد أهمل»؛ فمرد ذلك فى الحقيقة إلى سبادة الاستور اتعليا على 

سائر القوانين.. ٠.‏ وان تشكيل المحكمة الدستورية العليا مؤخر إعمالا لتصوص 

الدستورء لا dow‏ من سلطان القضاء فى مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع 

بالامتناع عن تتفيذ النص الخالف للدستور فى الدعوی الائلة أمامه؛ 2 5 ره 

دستورية القرانین على حالة ما إذا طلب ذلك رئيس اللجمهورية اروم geet‏ 

الشعب وفق الوجه المقرر فى المواد 6 و ۲١‏ ومايليها من القانون المذكور» بمعنى أنه 
محجوب عن الواطنین وعن غير الجهات المشار إليهاء حق الاعتراض أمام المحكمة 
الدستورية على دستورية القوانین والراسیم التشريعية (٤‏ . 

يتضح مما تقدم أن القضاء السورى یلك ضمانة هامة لحماية الحق فى حرمة 

الاحاديث الخاصة والحقوق والحريات الأساسية الاخری ۰ نتمثل فى سلطة الرقابة على 
دستورية القوانین؛ سواء عن طريق الحکمة الدستورية أو عن طريق الدفع بالامتناع عن 
تنفيذ التانون الخالف للدستور. 


دستور لبنان: 
نص الدستور اللبنانی الصادر فى أول سبتمبر ۱۹۲ زالعدل فى ۲۱ يناير ۱۹4۷ 
على الحرمة الشخصية فى الادة (A)‏ والساواة آمام القانون مادة CV)‏ وحرمة السکن 
مادة (۱8) واغفل الدستور النص على حماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة وحرمة 
المراسلات والحادئات الهاتفية والشفوية الخاصةء ما يعكس قصورا فى الحماية الدستورية 
لهذا الجانب الهام من الحقوق والحريات الاساسية. غير أن بعض التشريعات الداخلية 
أضفت قدرا فلبلا من الحماية الجنائية على حرمة الاتصالات الهاتفية ستتناولها بالتفصيل 
المماسب فى مبحث لاحن بالباب الثانى. 


سس 

0 الس ناسون لعام ۱۹۷ العددان * و ۰۱ ص ۰۱۲۵ رمجلة القانون العام لعام ۰۱۹۷۶ ص 
٩‏ لم ابنهادات الحاکم؛ كما اکدت محكمة اللقض السررية alert‏ پالفرار رقم ۱۸۰/ 1۸۷ 
بتاريخ ۲۰/ ۰۱۹۷۹/۲ الحامون لعام ۱۹۷۹ العددان 1 و ۵ ص AVN‏ 

= كذلك الدكترر مظهر العنبرى - وزير العدل السررى سابقا - حمابة حفوق الإنسان فى التشريع 

۴ الاجرائى وتطبقانها فى سورية فى مرحلة ما قبل المحاكمة ‏ بحث مقدم لامر حماية حقوق 

2 ۵ فى قوانين الإجراءات GU‏ فى العالم العربى = مسجلد رقم AN)‏ مرجم ty‏ ص 35 0 


هنك 


J‏ 8 امهيا سل 


لسا لسا لتا اسا الس 
ويجدر بالذكر أنه لا رقابة على دستورية النصوص التشريعية فى لبنان. وغنوع 


الدستور أو المعاهدات الدولية ١مادة‏ ۲ من قانون الاصول المدنية . 


eed Kad‏ ی 


1 


علی الحاکم Oe}‏ بطلان أعمال السلطة التشريعية لعدم انطباق القوانين العادية على 1 


دستور ليبيا: ۱ ١‏ 


كان الدستور الليبى الصادر فى ۱۹۵۱/۱۰/۷ العدل لستة ۱۹۹۳ قد نص فى 
الادة ۲۰ من الفصل الثانى على أن «تکفل سرية النطابات والبرقسيات والواصلات 
التليفئونية وجميع الراسلات على اخحتلاف صورها ووسائلهاء ولا يجوز مراقبتها أو 
تأخيرها إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون. 

وفی الحادى عشر من سیتمبر VATA‏ أصدر مجلس قيادة الشورة إعلانا دستوريا 
hay.‏ آشار بإيجاز إلى بعض ضمانات حقوق الانسان الاساسية» من بينها حرمة 
الملسكن (مادة )١7‏ كمانصت الادة ۲۱ على أن لا جرعة ولا عقوية إلا بناء علی 
القانون» كما أن العقوبة شخصية. والمتهم بری, حتى تشبت إدانته وتؤمن له BLS‏ 
الضمانات الضرورية لمارسة حق الدفاع» كما حظر الدستور إيذاء امتهم أو المسجون 
چسمانیا او نفسيا. ۱ 
مجلس قبادة الشورة من تدابير آمام أية جهة. ونصت الادة VE‏ من الاعلان على 


استمرارية العمل بجمیع الاحکام القررة فى القوانين والتشریعات القائمة فیما لا یتعارص 
مع احکام الاعلان الدستوری » آما التدابير التی تخذها مجلس قيادة الثورة قد صارت 


1 
1 


1 


= 
بموجب الادة ۱۸ من الاعلان الاستوری لستة ۱۹۲۹ لا يجوز الطعن فیما یتخذه 


1 


محصنة» فلا يجوز الطعن فیها بعدم الدستورية أمام الحکمة العلیا الليبية» شريطة أن 


. تکون هذه التداییر ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم علیها . وعا لا شك فيه أن إا 


الإعلان الدستوری الليبى لسنة ١479‏ قد فلص من صلاحيات المحكمة العليا الليبية التى 


كانت تتمتع بصلاحيات أوسع فى الرقابة الدستورية. فقد كانت المحكمة تنظر فى 


دستورية القوانين استنادا على نص المادة ٠١‏ من قانون المحكمة العليا الصادر فى ۲۰ 
نوفمبر ۱۹۵۳ والتی نصت على أنه: ایجوز لكل ذى مصلحة شخصية مباشرة الطعن 


أمام المحكمة العليا فى أى تشريع أو إجراء أو عمل يكون Wee‏ للدستور» . 


بعد الإعلان عن قيام سلطة الشعب فى ليبيا فى الثانی من مارس 2۱۹۷۷ رفض 


۱۸۵ 


ظ 
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۱ 
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النظام الجماهيرى اسلو ب الدساتير متبنیا القواعد الطبيعية كأساس لشنظیم الحياة فى ' 
الجتمع ۱ وارسی هذا الاعلان دعائم حکم جدید » السيادة فيه للش وحده يمارسها / 
مباشرة بنفسه دون نيابة أو وصایة من خلال مؤسساته الشعسة واللجان ال لشعتء 





ولقد نصت الوثيفة الخضراء فى (البداً الثانی) على أن آبناء المجتمع الجماهيرى 
یقدسون حرية الانسان ویحمونها ویحرمون تقييدها. كما نصت على عدد آخر من 
الحريات الشخصيةء GE‏ فى حرمة الحياة اضاصة BL‏ فى حرمة الراسلات 
والحادئات الهاتفية والشفوية الخاصة. ونص LA‏ 4) من الوثيقة على استقلال 
القضاء كما نص (البدا )۲١‏ على حق كل فرد فى اللجوء الى القضاء لانصافه فى أى 
مساس بحقوقه وحرياته الواردة فى الوثيقة. ونلاحظ أن هذا النص الاخير قد تضمن 
قيدا يحدد الحريات والحقوق التى تجيز للفرد أن يلجا عند انتهاكها للقضاء» ويالتالى لا 
يجوز للفرد اللجوء إلى القضاء لإنصافه فى حالة انتهالك آية حقوق أو حريات أساسية 
أخرى غير مضمنة فى الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان. 


ct 1‏ 
' والاتحادات والررابط المهنية. وقد أدى الاعلان عن فيام سلطة الشعب إلى إلغاء ضمنی 
للإعلان الدستورى المؤتت الصادر فى ۱۱ سبتمبر VATE‏ وانسجاما مع إعلان سلطة 
1 الشعب صر القانون رقم لسنة ۱۹۸۲ بإعادة تشكيل المحكمة العليا الليية - التی 
كانت مختصة قبل هذا التاريخ بالنظر فى دستورية القوانین - لیلغی اختصاصها بالنظر فى 
1 الطعون والمائل الدستورية. وبعد إعادة تشكيل المحكمة العليا الليبية» أعلنت فى حكم 
لها صدر بتاريخ ۰ أكتوير ۱۹۸۲ على أنه «حيث إن المشرع قد حدد اختصاص 
1 المحكمة العليا على نحو ما سبق بیانه» ولم يحل هذا الاختصاص إلى محكمة أخرى» 
رلم ینشی محکمة جديدة تختص بالفصل فى دستورية أو شرعية القوانین» وحیث إنه 
2 بناء على جمیع ما تقدمء يتعين الحكم بعدم اختصاص الحکمة ولائیا بالفصل فى الدفع 
| بعدم دستورية المادة ۰ من قانون الجرائم الاقتصادية وإعادة القضية إلى المحكمة المحالة 

منها GLY‏ فيها)" . 
1 رورغم إعلان المحكمة العليا عن انعدام ولایتها فى النظر فى شرعية السقوانین 
استنادا إلى قانون تشكيلهاء إلا أنه قد برر اتجاه فى الفقه اللیبی يرى أن الحاکم. فى لیا 
1 تستطيع ممارسة رقابة صحة التشريعات عن طريق GEA‏ عن تطبيقها إذا ما انطوت على 
عبب شكلى أو موضوعى یجعلها مخالفة شكلا وموضوعا لإعلان قيام سلطة 
j‏ الشمب. والقواعد المستقرة فى سن القوانين وإصدارها وتطیقها(۳). 
| 
۱ 


ا 5 P‏ 
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o RE ne 


لم يتضمن إعلان قيام سلطة الشعب أية ضمانات لحقوق الانسان» ويرى بعض 
الفقه الليبى أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن الإعلان يغلب عليه الطابع السياسى بصفته 
إعلانا عن قيام حكم جديد وليس وثيقة حقوقية» وأن الشعب الليبى عندما أحس بأهمية 
إصدار وليقة مستقلة تحوى وتحمى حقوته وحرياته الاساسبة» أصدر مؤتمر الشعب العام 
فى الثانى عشر من يونيو ۱۹۸۸ إعلان الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان CD‏ 





NN)‏ الدکتوز بيد الرحمن ار توتة - حماية حقوق الإنان فى التشربع الاجرانی الليى ‏ بحث مقدم إلى 
مزر حماية حقوق الإنسان فى قوانین الإجراءات الجنائية فى العالم العربى» امرجم epi‏ ص ۵. 

(1) انظر طمن دستوری رقم ۳ / ۲۸ AG‏ جلة ۳۰ اككتوير ۱۱۹۸۲ مجلة المحكمة العليا الل Ge‏ اة ۱ 
التامعة عشره العدد الثانی» ینایر ۰۱۹۸۲ ص ٩‏ رما بعدها . 1 - ( 

۳( لخر كور الكرتى على عبردة ‏ وقنابة صحة التشريع فى لبها مجلة للسانی ada‏ الاك مشر ۱ 
السنة الرابعة» يناير/ مارس ۰۱۹۸۲ طرابلس» ص ۵۸ . 

انظ كذلك الدكتور/ عبد الرحمن ابو توتة, الرجم tt‏ ص ۵ - .٩‏ 

| ( انظر الدکتور/ عبد الرحمن ابر توتة - الرجم السابق» ص 3 - ۷. 
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المبحث الأول 
الموازنة بين حق الفرد فى حماية حرمة الحياة الخاصة 1 
وحق المجتمع فى حماية الأمن والنظام العام 


1 .لال 
Pe‏ | 4 ۳ 
ee 1‏ | سس عس. .0 Comme‏ 
on |‏ س 
j‏ 


الفصل الرایع ۱ 
تطان الحق فى حرمة الحياة الخاصه 





۱ 
We‏ الإبحث ثلائة مطالب» نتحدث فى الاول عن حق الفرد فى 0 ۱ 
مدمه ٠‏ الخصوصيةء وفى GUN‏ عن حق الدولة فى جمع المعلومات ال لشخصية. ونعالج فى 
ee ey‏ الطلب الثالث الوازنة بين حاجة الفرد للخصوصية وحاجة الجتمع للامن والنظام العام. 
و مة الحياة الخاصة العمود الفقرى للحرية الشخصية» ورك : 
RE‏ وتبعا لذلك یقتضی هذا الحق الاحترام من قبل ۱ 
2 موق SLY‏ یات § و 2 
py ee‏ = فى الوفت نفه أن تكفل له السلطات الحماية الدستورية j‏ المطلب الأول f‏ 3 
اللطة والافراده te‏ فى a‏ ة الحياة الخاصة ليس حقا مطلقا 1 الفرد فى ۱ ; 
FETO E Ns‏ : ا ا 4 
بطبيعة الحال 4 یل ol Naa wee.‏ الصلجة العامة متی كانت 5 تعنى كلمة (Xo pall) Privacy‏ فى اللغة الإنجليزية «كيفية أو So Jide‏ 
بالرعاية من حى ره ی الخصورصية ٠‏ وبالتالى فإن ١‏ 4 العامة هی التى ترسم عن الآخرين أو عن اللاحظه) . ۳ : 
ne‏ هذا الحق وتحدد نطاقه وفقا cs avis aa Vad‏ عن کک " The quality or state of being apart from company or observation‏ " (1) . م 
مصلحة الفرد فى الق فى الخصرصية وبين حاجة المجتمع للامن د ننه , 0 E EN‏ ا ی 1 
كما تبعل Get yall‏ خالات الرعا بش لتضنوسيات اد ا اک و الذی عرفه البعض بأنه: حق الانسان فى أن يترك لشانه ١ ۳ The right to be let alone‏ 
ذا الق من حيث الاشخاص. 98 
eS a ls‏ الحق فى الخصوصية فرعان: 6 أ 
8 ل ل فى ثلاثة مباحث: من ناحية قانونية يتكون الحق فى النصوصية من فرعین: أحدهما فى القانون ° i‏ 
ماج Mea‏ ی 1 550 المدنى ۴٤‏ والاخر فى الدستورء كما هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية والدول م | 
المبحث الأول: الوازنة بين حق الفرد ie‏ حرمة الحياة الخاصة وحق المجتمع الاخری التى تقدمت فى مجال حماية حرمة الحياة الخاصة . 1 ۱ 
فى حماية الامن والنظام العام . | 
بوي ۷ ۲ )\( قانون الضرر Tort Law‏ 
لمحث الثان : ان ف الاعلام ,الح ؤ تصو صیه . ۱ 
oe ne‏ 4 اعترف هذا القانون بأربعة اسباب رئيسية لرفع الدعوى: 1 | 
لمحت الثالث: حي التمتم بالحاة الخاصة. 
دی el‏ لا C1)‏ الاستیلاء Appropriation‏ 


(ب) التدخل Intrusion‏ 


i 
| (ج) الإفشاء العام لمعلومات خاصة.‎ 
۱ ۱ Public disclosure of private informations 
False Light القذف‎ (>) 
___ سم‎ 
(۱ 


Webster's Ninth New Collegiate Dictionary 936 (1988) 


ce 


بة الدستورية: 0 
Pa‏ انتهاكات السلطات الدكومية لمقه فى حرمة الحياة 


وعلق بحماية الفرد ضد 
ONY gt ie 2.85‏ 
الخاصة دوه إذت قضائى 0 


ze‏ حرمة AD‏ الخاصة للغرد إلى فرعین آخرين: 
3 2 مرا 
)1( حماية حياره الخاصة من الانتهاك . 
) حماية معلوماته الشخصية من الا 
خصوصية ااعلومات تهدف إلى حماية 


رخال بواسطة ON‏ وبتحدید 


مصلحة الفرد فى مجالين: 


(ب 


si‏ فان 
LL (1)‏ الخاصة: 

ان مصلحة الفرد فى حرمة الحياة الخاصة ترضح cH‏ الفرد الغریزی aot‏ 

۱ الاين لان هذه العلومات بطبيعتهاء يؤدى إفشاؤها إلى 


معلومات شخصية معينة عن 
متاعب وارتباك فى الحياة الخاصة» أر 
كما قد يؤدى الافشاء أحيائا إلى محنة 
علاقاته الجنسية» أو بالتحديد كيفية قيا 
“Pound emotion‏ وفى هذه الجالات 
عن الآخرين غاية فى حد ذاته ' 

(ب) حماية الخصو صبة الاستر اتيجية Protecting Strategic Privacy:‏ 
۱ ملحة فى التكتم على الملرمات المتعلقة بتحركات 
إلى العدو . وفى هذه الحالة يعد حظر المعلومات 
العلرمات ذائها » ولكن BLS‏ المصلحة تیسجهة 
٠‏ إن الفرق SAA‏ بين 


أن إفشاءها يؤدى إلى مضايقة أو ألم أو حزن» 
حقيمية ٠‏ ومثال ذلك مصلحة الفرد فى حجب 
مه بالاتصال الجنسى» أو عواطفه العميقة ۲۲۵ 
LL‏ الذکر يعد حجب آلعلومات الشخصية 


ومثال ذلك رغبة قائد فى قوة 
ay‏ حتى لاتصل هذه العلومات 
وسبلة إلى غاية ٠‏ فالمصلحة لبست فى 
للعوائب الوخيمة التى يؤدى إلبها الكشف عن هذه المعلرمات 





L. TRIBE , American Constitutional Law , P.B86 - 897 (1978) 
Physical Privacy Is violated when the Qovernment intrude in an 
formation , Information Privacy ip violatad by the 
In ation of personal Information by others. 


۱2 
attempt to gather in” )۲( 
Storageecall and dissem- 


رید س Saad‏ انظر اار جع الثالی 
DENNIS SOUTHARD , Individual ۰ Privacy and Government Efficiency :‏ 
Technology's Effect , Store and Oistribute Infor tion". The Computer Law Journal,‏ 
Vol. 9, ۱۵۵۵۰۱9۵9 , ۵ 362, LosAngless California,‏ 
JRula, and Otharw , the Politics of Privacy Planning for Personal Data System Ay Pow: )۴(‏ 
erful tochnolagios 22 (1900).‏ 





هذين النوعين من الخصوصية ؛ أن الفرد يهتم بحجب معلوماته الشخصية والخاصة عن 
ای شخص(١)‏ ولكنه فى الوقت نفسه يكون مهتما بالحصول على العلومات الإستراتيجية 
المحظورة ۰ من هؤلاء الذين قد يتعلمون هذه العلومات للاضرار Oy,‏ 

يوفر النظام القانونى الامریکی بعض الحماية للحياة الخاصة physical privacy‏ 
ومئال ذلك أن قانون الضرر Tort Law‏ يوفر الحماية ضد انتهاك حرمة الحياة الخاصة 
للفرد وکشف معلوماته الشخصية. هذا بالإضافة إلى الحماية التى يوفرها الدستور 
الامريكى بموجب التعديل الدستورى الرابع ٠‏ غير أن حماية المعلومات الخاصة Infor-‏ 
privacy‏ ۳210021 لاتتمتم بالحماية OI‏ وبما أن Ge‏ حرمة الحياة الخاصة 
الذى بحمیه الدسترر الامریکی قد توسم فى السنوات الاخيرة ۰ فهو - أى جانب 
الخصوصية ‏ یمترف فقط بمصالح الفرد الوازية للضمانات الدستوریة(!). وحبنما نجد 
أن المحاكم الأمريكية قد اعترفت باق الدستورى فى حرمة الحياة الحاصة)ء 
قضت هذه المحاكم بان انتهاك هذا الحق يكون مبررا فقط إذا تم ذلك فى حدود ضيقة 
narrowly focused‏ وقصد مئه تحقيق مصلحة حكومية ملحة. وينما نجد أن هذا 
العیار قد يوفر حماية ملائمة » فى الوقت نفه نلاحظ أن التقدم التكنولوجى أدى إلى 


(۱) فى بعض الظروف EA‏ يعد الكشف عن معلومات الحياة الخاصة للاحرین أمرا تقنضيه ظروف الحياة 
1 المجتمع ؛ ومثال ذلك المعلرمات الشخصية التى يبوج به الفرد لطب أو المحامى ٠‏ أو تلك 
الملومات المعروفة لافراد الاسرة ۰ أو ان الفرد قد 1 ٠‏ العلومات إراديا مع توقمه بان تطل سرية 

انظر فى تفصيل ذلك : و أن الفرد قد ادلی بهذء المعلومات إراديا مع توقمه ناد تطل سرية. 

0 aw, 246-47 ( J. Feinberg and H. Gross, 

Gross, Privacy and Autonomy, in Philosophy of Law Caen 

The Politics of Privacy , op.cit.p. 23. (¥) 

۳ 

A. MILLER , The Assault on Privacy , M(1971) p.205, ¢ 1 

W.KEETON , The Law of Torts (1984) ,م‎ B66 - 7 ( 

DENNIS SOUTHARD , op, cit. 3 1 WSS a 

۵ الد 86 9 4 og‏ . 
rt‏ الدسترر الامربکی حرية | pas‏ شخصية معينة 

Jou ممالح‎ play لشخص فما‎ 1 en 

Loving v. Virginia , 388 U.S, (1967), 


۱ \ (ب) منم‎ 
Lisenstedt v. Bod , 405 US. 436 ذلك انظر القضید:,‎ yy Contraception حمل‎ a 
IBE 


(1973). 
‘ipa طر‎ Lon ¢ | Cor) 
Skinner v, Oklahoma, 31U U. $. 535 (1942). ned 2 یه ون‎ 0 
Prince v. Maspachusette, 371, ار الو القضرة .)1944( ۱۵6 & لا‎ 0 
۳ Nebraska, 267 U $. 390 (1973). المُضابهة ؛‎ 44, 7 sere 
1 10 )1975(. : رانظر الفضية‎ Child Rawring Jabs! و) تربية‎ 
Ww. KELTON, Op. cit. p 806 - 02,7, ‘Lal pal padi كل ما‎ 3 
۱ WAN القشناضى ادر لاس۲ «إن امل و حر صة‎ JU 





7a waa 


9 f 
Pierce v. Society of Sisters, 206 U, &. 5 


4 ۲ 1 ۱ 
ملزان افر‎ | uw انهم‎ clade des A! لقاصية‎ 


a SB 4 


= «3. TAK. 


بعض التدخل من قبل السلطات الحكومية فى حرمة الحياة الخاصة للافراد بغض النظر 
1 عن تلك الانتهاكات التى تتم فى حدود ضيقة ولاسباب ملحة ‏ بدرجة من الخطورة 
تطبح با حد الادنی للتوقع الإنانئى للخصوصية(21, 
وقد أدى التقدم التكنولوجى فى مجال تقنية الملوسات» إلى تسهيل مهمة انتهاك 
حرمة الحياة الخاصة» My‏ تخزين المعلومات» وإعادة استدعاء المعلومات الشخصية 
المخزنة بسرعة فائقة وكفاءة عالية. ولما كانت هذه الانتهاكات غير محتملة فى الماضى» 
فان احماية لم تكن ضرورية. غير أن اتتهاكات حرمة الحياة الخاصة قد أصبحت 
محتملة جدا بسبب التقدم التكنولوجى السريع فى مجال تخزين المعلومات Storage‏ 
وإعادة استدعائهاء مما يجعل الانتهاك للحياة الخاصة والعلومات الشخصية AST‏ خطورة» 
وبالتالى تصبح الحماية ضرورية. 
لا شك أن الوضع الشالی يوجب على السلطات الحكومية عند التدخل بصفة 
مشروعة فى حرمة الحياة الخاصة للفرد ۰ أن يكون هذا التدخل مساويا للضرر SU‏ 
يرغب الفرد فى التنازل عنه لترقية کفاءة OU UI‏ ومن أجل أن نقرر بشان هذه الموازنة 
المثالية» من الضروری أن نتفهم؛ ليس فقط مصلحة الفرد فى حرمة الحياة الخاصة بل 
Lal‏ مصلحة المجتمع فى كفاءة أجهزة الدولة. ۱ 


الطلب الثانی 
go‏ الدولة فى العلومات الشخصية 
تستخدم الدولة العلومات الشخصية فى ثلائة اغراض: 
)١(‏ إعداد السياسة العامة. 
(۲) محارية الجريمة . 


(۱) فال القاصی «درجلاس»: «إن الحن فى حرمة الحباة الخاصة المرتبط بالزواج؛ اقدم من إعلان الحقرن 
واقدم من أحزاينا السياسية راندم من نظم مدارسنا. . ٠.‏ انظر ذلك فى القضية: 

Griswold ۷۰ Connecticut, 381 U. 5. 479, 486 (1965) 

رهذا الفهرم St‏ ضماالن فى حرمة الحباة الخاسة التاصل فى التفاعلات الان‌انية ٠‏ 

(۲) قد يدر ملانما أن بكون الناس راغبين فى التنازل عن بعض جرانب حرمة حباتهم الخاصة؛ إذا كان 
بامکانهم ان يبحرا پانهم فد پحصاون على مكاسب فى حالة التضحية بهاءا ان ٠‏ اکثر le‏ يحصاون 
عليه فی حالة الحفاظ على هذا ان پحماینه . ومن الامثلة على هلا EYE‏ أن جمحية أمريكية نکونت 
رابدت رغبة اعضانها فى Gaal‏ يعض جوانب حرمة الحياة الحخاصة من أجل أن نی فالدة Gay‏ كفاءة 
أجهزة اللرطة. 

انظر فى تفصیل ذلك : .250-251 ۵ ,66 GROSS, Op.‏ 


VAN 





الاستخدام الامئل لاموال Os all‏ 


الإرهابية قبل حدوتها علی مدی تجاح الأجهزة التخصصة فى جمع العلم مات as SI‏ 


al Responses To The Infor : انظر‎ (1) 


() انظر ؛ مقدمة الدستور الامرپکی وانظر كذلك الادة (۸) من 


انظر الفضة : 
نظر الفضية ؛ .407-408 ,316 Wheat)‏ 





() حماية الامن القومى). 
وبا آن eal‏ الامریکی -مثلا - قد اميم اکبر حجما cubes ply‏ ان 

العلومات الذی تحتاجه الدولة من أجل JAS‏ أجهزتها بكفاءة قد OD sly‏ ` 1 | 
كما أن الحاجة إلى قدر هائل من العلومات ليست بای حال بسبب خامة 


الجتمع الامریکی وتعقیداته» بل تعزی الى الدور المتنامى الذی تلعبه السلطات 0 


من خلال الجتمم(؟. 
وتعد إدارة الموارد العامة للدولة ٠‏ أ = . 5 
7 ۱ ۷ 1 0 ولويات مسئولياتها » ومن أ- الو Ly els‏ 
المسئوليات بكفاءة أكثرء فإن الدولة حتاج إلى قدر ضخم من العلومات 9 x‏ ۳ 1 
الوارد وکمیاتها. ومن أجل ضمان الاستخدام الامثل لها. وتشما Jal‏ مات ا 
الذین یقومون بادارة هذه الوارد. رمشال ذلك أن الدولة من أجل أن تضع نظاما فال ۱ ۱ 
1 
\ 


س 55-9 


> 


SEZ. د‎ 


للفسرائب؛ شاج إلى سعلوسات تعلق بدخول الأفراد والهن» وح ابات النود 
1 يف الماع ومعلومات آخری تعد بصفة عامة معلومات شخصية. وبالاضانة إلى 
eî‏ كثيرا من الاموال التى تجمع من الضرائب يتم دفعها كمساعدات فى إطار الامن 
aes‏ عی این على رفاهية الجتمع وخيره وصالحه» معوتات العاطلين عن eet‏ 
tol ii eat‏ فى برامج al‏ مشابهة . ومرة أخرى نجد أن الدولة تحتاج 

ت شخصية لکی تقرر من الذی يتحى هذه الاعانات. وذلك لتژکد 


FOF”‏ هداب 
— 


سس 
— 


۳ وتبرر آهمية جمم العلومات الشخصية. فى مكافحة المنظمات الإرهابية والتحرى 1 
فى نش‌طاتها. wipes)‏ قدرة الدولة على إجهاذ ال ۱ 
إجهاض ط الإرهابى ومنع العملیات ۱ 


مر ماي بكفاءة عالية» وباملوب علمى سليم. بحيث يكون 1 

ستخلاص ئج ثم على أساس منطقی + ودلك نظرا oy‏ ازدياد نشاطات الإرهاب ۱ 

ْ 1 J. CRAGAN and SHIELDS, Government Surveillance of U. S. Citizens : Issues And (\) 

Answers, p. 5-6 (1971). 7 ay 

۱ DENNIS SOUTHARD, Op. cit. ۰ 365. os 
if 


W. WARE, Data Bank, Privacy and Society 6-7 (1973) p. 2. 
M. ROSTOKER & R. Rine, Computer Junsprudence Leg 
mation Revolution, ۰ 230-231 (1986). 


لرض ALA‏ رجممها رتنظيم الا لل ل سور نمسه والتى اعطت الكو نجرس سلطة 
ردعمها. mi‏ لاقصاد ر رتطربر الملرم والفنون 


Mc. Culloch ۰ Maryland, 17 U. 5, (4 





سا 


\ 


Bab 


سبط ليع سو ست سد اسا 


55 مت سے 
;0 وتعد مراقبة الاتصالات 


a‏ مات التى ترد إلى أجهزة المكافحة 
a oie‏ ى ع النظمات الإرهابية ونشاطاتها. 
: عنصرا اساسیا وهاما بخمع العلومات عن النظما لإرهابية و 
استخدام المعلو مات الشخصية لمحارية الجريمة 
وحماية الامن القومی: ۱ 
تستخد مات الشخصة لحاربة الجريمة وحماية الامن القومی. ویرجع معظم 
۱ لر عة فى العة (is‏ لاستخدام الکمبیوت 
التطور الملحوظ فى تكنولوجيا مكافحة te JI‏ فى العقود الاضیة ¢ الكمبيوثر 
فی تخزین و تصنيف المعلرمات الهامة عن المجرمين والمال السروق وخلافه. . وفد 
aris i‏ لهذا النوع من المعلومات تستخدم لبرير المراقبة الإليكترونية التزايدة من 
ae ۳‏ الخاصة للاف Oy‏ 
قبل الدولة والتى تتدخل فى حرمة الحياة الخاصة للافراد "۰۲ ۱ 
LL,‏ نلاحظ أن معظم نشاطات جمع المعلومات مقررة بإحكام » إلا أن 
المعلومات التى يتم جمعها بدعرى حماية الأمن القومى یتسم نطاقها » وقد تشمل 
معلومات شخصية قليلة الارتباط بزيادة فعالية الحماية العامة" . 
إن مصلحة الدولة فى جمع أو استخدام معلرمات بطريقة غير معقولة» أو من 
أجل أغراض غبر مشروعة»؛ مستطفی عليها بای حال مصلحة الافراد فى حرمة الحياة 
الخاصة. وحتى لو كان الهدف من جمع المعلرمات أو استخدامها هدفا مشروعاء فيجب 
الحباة الخاصة قبل أن تتخذ الدولة قرارها بجمع المعلومات 'ر استخدامها. لذلك نجد فى 
انتهاك الدرلة لحرمة الحياة الخاصة. ومن أجل أن نقرر ابهة التى ميل الوارنة لمصلحتها؛ 
يجب أن نوازن كلا المملحتين - مصلحة الدرلة رمصلحة الفرد ‏ فيما pe,‏ 


اب مت تج سک 
Ay O)‏ دكرر احمد جلال عر الدين١ wilt‏ الارهاب؛ ۰۱4۳۷ مطابع دار الشعب؛ القاهرة ٠‏ من ۰-۳ 


۱ 

(۲) عبر السعض عن رجهذ الظر هذه بالفول على ات كلما كانت مقدرة الدرلة اکپر فى مراقبة ما پجری 
بالحصول على الببانات والمعلرمات؛ كلما اردادت كفاءتها فى ملع الجريمة . 

انظر نی تفصیل ذلك : .366 .م DENNIS SOUTHARD, op. cit.‏ 


رانظر كذلك : .250 0۰ GROSS, op. cit.‏ 
۳۱) بری بعض الفثه أن جمع La‏ مات لاغراص الامن الفومی قد پشمل أى شىه. . . من فاتورة الحادئات 


. النلبغرية إلى تقارير عن الللاطات الاجتماعية‎ 
" Criminal intelligence gathering, may concern anything, from telephone bills to reports of 


personal associations ۰ 
KATZENBACH & TOMC., The Use of Computers in Cirme Detection and Preven: : انظر فى ذلك‎ 


tlon, 4 Coulm, Human Rights, L. 8۰ p. S6. (1972). 
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حول قتع 
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بكيفية استخدام العلرمات الشخصية التى يتم جمعها لان مصلحة الفرد فى حجب 
العلومات الشخصية قد تصطدم مع مصلحة الدولة فى الحصول على هذه العلومات 
خلال مرحلة أو أكثر من المراحل الثلاث: جمع المعلومات والتخزين والتوزيع( . 


۱ المحللب SSG‏ 
الوازنة بين حق الفرد فى الخصوصية 
وحق الجتمع فى الأمن والنخلام العام 

إن تحديد نطاق الق فى حرمة الياة الخاصة یحکمه عاملان آساسیان متنازعان» 
وهما المصلحة الفردية فى حرمة الحياة الخاصة واضفاء الرية على نشاطاتها» والعامل 
الثانی هو حق الجتمع فى توجیه سلوك آفراده ومعرفه بعض العلومات عنهم» فى حدود 
م2 معنه وبوسائل مشروعه ومطابقة للقاتون» من أجل ak,‏ أو حماية مصالح | > لجتمم 
الختلفت وعلی Yet,‏ حماية الامن والنظام العام" . 

ویری جانب من Maal‏ - نؤيده ‏ أن الحياة الخاصة ليست مشکله فردية انسانية 
بحتة » بل هى Lal‏ نوع من الشکلات السياسية والاجتماعية. فاضفاء اخرمة على 
الحياة الخاصة حاجة إجتماعية » إذا داد من شأتها الاسهام فى استقرار الجتمع وآمنهء 
فالإنسان رغم وإثباته الاجتماعية لا کن أن يهب تفه طوال وقته للمجموعء» فهو 
فيها بذاته وکیانه الخاص» وهی عارسة إنانية ضرورية لكى يكون الفرد أكثر فعالية فى 
أداء واجبه الاجتماعی . ١‏ 

ومن هذا المفهوم يتضح أن حق الحياة الخاصة ليس مجرد مشكلة قانونية بحتة 
الفرد با ستيفاء مقتضیات إرادته الحرة .بل هو فوق ذلك مشكلة فلةة تصا 
لمي اسان فاه الى تيك لى هذه رادت ومن ae‏ الي أن يرز 
الشخصية الإنسانية لافراده WY‏ بحكم خصاتصها الإيجانة 5 و 
Teh‏ ا م يجابية تعطى وتسهم فى حياة 

ویتضح مما تقدم؛ أن حاجة الفرد للخصوصية وحاجه الجتمع إلى جمع معلومات 

> من و ¢ \ ¢“ كلا احاجتن تهم 

سس 
)\( 
J. CRAGAN & D. SHIELDS, op. cit. p. ۰ . 9‏ 
)1( انظر الدكتور احمد خی سرررء الح فى حرمة الحياة Wo‏ مرجم ساب ص ۵۲ - ۵۳ 


(") انظر الرجم السابن؛ ص LOT‏ 
(1) امرجم السابن ؛ ص ۰۳ . 
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زا tg ac‏ ان a WG LU che‏ الا تأنه 
et‏ نان اق نی مرن عيب دهم تیه امن 
ا ا ون مصالحة اللفرد نفی حرمة Loli HAN‏ ومعنلحة االجتمع فى الانتهاك للشرروع 
بع أأجل م عة ات cen‏ يوالنظام االحسلام و نحلافه» علبی ی 
الصلحة الارلی بالرعاية و فقا للمبادئ الأسامية التى تحکم النظام القانونى فى 'اللدو ۱ 
العا ن رط عه لا ينشئ المصالح المختلفة للأفراد أو للمجتمع > ونما يقر هذه 
Lal‏ ۱ بسلم less‏ , علاوة على ذلك ۰ فان القانون لا يملك ‏ بالنظر إلى 
oar’ 2‏ , تتهض مستقلة بل يجب أن یحدد ما يجب الاعتراف به من 
eee 1 mat‏ . وهذا یعنی of‏ القانون وسيلة فئية» تخدم سياسنة صيرسيومة 
تهدف إلى كفافة مجتمع من شكل معين > وهو يتضمن التعبير عن خطة تهدف إلى 
تحقيق تنظیم اجتماعی رفقا لا بقتضيه تصور الصالح الشتر Og‏ 
۱ وهنا يبرز دور الدولة ونظامها السياسى والاجتماعى: فإذا كانت المبادئ الاساسية 
فى دستور الدرلة وقوانينها ملتزمة با نصت عليه مبادئ الشريعة الاسلامية - فى حال 
الدرل الإسلامية ‏ ومو البق حقوق OLY‏ الدولية والاقليمية » فإنه يفترض فى هده 
الحالة أن يعلو مبدأ مبادة القانون بحيث يكفل حماية حرمة الحياة الخاصة فى مواجهة 
الط وتحقق هذه الحماية الصالح المشترك للفرد والجتمع ۰ كلما كانت ضروريه 
ومشروعة. 
أما فى النظم الديكتاتررية فان السلطة الحاكمة هی التى تضع تصورا للصالح 
الشترك Ge‏ مع أهدافها » ونى هذه النظم تعلو كلمة السلطة على الحرية الشخصية » 
وتحهك حرمة الحياة الخاصة باسم الصالح الاجتماعی» ويضيق نطاق هذه الحياة حتى 
يكاد يختلط ALE‏ العامة" . غير أن إهدار الحريات الشخصية وانتهاك الحياة الخاصة 
لیس مقصورا فقط على الانظمة الدكاتورية أو الشمولية أو أنظمة الحزب الواحد» 
فالتطور التكنولوجى أصبح بغرى أجهزة السلطة الديمقراطية أيضاء بالتجسس غير 
الشروع على الحياة الخاصة وانتهاك حرمتها سواء كان ذلك لتحقيق أهلاف أمنية أو 
سياسية . 
لكل ما تقدم 105d‏ فان الموازنة بين مصلحة الفرد فى الخصوصية و مصلحة 
المجتمع فى الامن والنظام العام وكفاءة أجهزة الدولة تحكمها البادی الاساسية للقانون؛ 
T. L. YANG, op. cit. p. 175. ۳‏ 
)1( انظر الدکتور/ نعيم عطبة» ماهمة فى دراسة النظرية العامة للحربات» رسالة دکتوراه مقدمة لكلية 
الحقوق. جامعة القاهرة؛ سنة ۰۱۹۱۳ ص۰۷۹ 
)1( انظر الدکتور/ احمد فتحی صرور؛ الرجم السابق؛ ص ۵۳ . 





والتی تعبر بدورها عن سياسة فانونية لنظام سیاسی معين ۰ فإذا كان تصور السلطة 
لمصلحة الفرد منسجما مع حقوق الانسان فانها تعبر عن هذا التصور فى سیاستها 
القانونية با تکفله من حماية لحرمة الحياة الخاصة تحقق بها مصلحة مشترکة للفرد i‏ 
والجتمم . أما إذا تتارعت الصاحتان فان الوارنة بینهما يجب أن تتم وففا ليدأ 
المشبروعية لتغلیب الصلحة الاولی بالرعاية. 

وفيما يلى استعراض لمراحل الصدام بين مصلحة الدولة فى جمع العلومات i‏ 
الشخصية وتخزینها وتوریمها ومصلحة الفرد فى حرمة الحياة الخاصة. 


.: )0( جمع العلومات: 
إن من أوليات مصلحة الدولة أن يتوافر لديها بعض المعلومات الشخصية عن 
الأفراد» ونظرا لان سهولة الحصول على قدر ضخم من المعلومات يؤدى إلى زيادة BUS‏ ف 
الدولة بصفة cle‏ لذلك فإنه كلما توفر قدر أكبر من العلومات» كلما أصبحت الدولة 
أكثر کفاء:» وتحقيقا لهذا الهدف. نجد ‏ مشلا - أجهزة السلطة فى الولايات المتحدة 
الامريكية تجمع سنويا قدرا كبيرا من Vb Ll‏ وكثير من هذه المعلومات يدلى به 0 
الافراد طواعية واختيارا من أجل الحصول على بعض الفائدة أو الامتیازات(۲۳. ومع ذلك 
فان قدرا متزایدا من العلومات يتم جمعه بدون phe‏ ورضاء الافراد. فالحاولات السرية 0 
ent‏ العلومات وان كان من المحتمل القصد من جمعها رفع كفاءة الدولة وتحقيق 1 
مصلحتها فى محارية الجريمة وحماية الامن القومى» إلا أن هذا الاسلوب فى جمع 
المعلومات يؤدى إلى الصدام الباشر مع مصلحة الفرد فى حماية حرمة حياته OO BLL‏ 0 
(ب) تخزين العلومات الشخصية: 
عد حجري النلودات اله لشخصية أحد مراحل الصدام الثلات» ولكن أثره على 1 
اه" جو الخاصة ل Ob Ld‏ مع رجا pax‏ الم ومات او مرج 
Cr 6 2 5‏ ت او مر 
١ DENNIS SOUTHARD, op. cit. p. 366. . E‏ 
Federal Data Banks, Computers and the Bill of Rights: Hearings before ne ie‏ ۲ 
Subcomm. on Constitutional Rights of the Senate Comm. on the Judiciary,‏ 
hur R. Miller).‏ ۱ 
سمل ale Ayah‏ قدر کی مر Cong. 1st. Sess 32-34 (1971) (statement of Arthur‏ 3 
J‏ ر من المعلومات الشخصية من خلال تبادل peas‏ 8 : 1 
الحصول عليه لاله مطلوب بوجب القانون مثل الإ 3 تها ربعض هذه المعلومات يتم ر 
te :‏ 0 0 3 . وال نت رید 
wu‏ 1 38 الإدلاء بها طواعية حقيقة, إلا yl‏ يجب ال تطلب من ا i‏ ايد ل 
فى تفاصیل ذلك: ۱ 7 ۱ 
.367- 1 
(5) تعزى المحارلات الاي 6 .م HARD, op. cit.‏ 
oe wus‏ السربة لججمع المعلوسات إلى الاتتشار الواسع لأجهزة التنصت الدة 0 00 
18 ای و فضلا عن الکمرات المزودة بعدسات الک oe ee a‏ 


اخاصف للافراه سواء فى منارلهم أو مكاتيهم Nl ar‏ الذى بهدد بانتسهاك حرمة الحسياة 
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Saou 


pee % z - ۳‏ 
ی درعها. وتستخدم Ue‏ فى الدول المقدمة - وعلی راسها الرلايات ا الأمريكية 
te 9‏ ات دفي ی تل Oe‏ ۲ 
)۱ ) مقارتة العلو مات: Computer Matching‏ 
600 وفی حالة الاست‌خدام الصحیح 


رة طرق فى معا 





69 التأكد من صلاحية العلومات: 
Computer-assisted, front-end, Verification‏ 


يمح بهذا الأسلوب لركالات جمع العلومات يفحص الملومات الى يدلى بها 
+ لت . دتتها واكتمالهاء ودلك عن طريق مقارتها بمعلومات 
له معط اناق ملتسا ا تر . وتتخدم هذه الطريقة لتقریر 
مدى صلاحية المعلومات للامتخدام فى برامج 3 
المعلومات الشخصية المتوفرة عن ملامحه: 
فی هذا الحال تتخدم انات الكميوتر التی وی ملامح لششخصية الفرد لرسم 
صورته «Profile‏ وهله العاخه لليانات الشخصية عکن است‌خدامها کمثال للتعرف علی 
الافراد الذين یحملون ملامح معيتة ٠‏ 
وحتى تكون الطرق العلاثة لمعالحة SCL‏ 
a‏ يجب أن تکون العلومات دقيقة ومواکبه . 3 


۱۱ . 0 
١ الشعالة‎ 


تداول متادیر خخمه من العلومات (لی إمكانية سوء 


Computer Profiling 


الشخصية على درجة عالية من 
كما يحدث فى أحوال کثبرة» SR‏ 
الاستخدام المقصود أو غير 


المقصرد“ 1 
Computer matching is a process whereby two or more data base are compared to de- 0)‏ 
termine whether the Individual appears on more than one .‏ 
انظر فى ذلك: .369 DENNIS SOUTHARD, op. cit. p.‏ 
۲ .369 .م Ibid.‏ 
۳ رمال ذلك أن ولابة Massachusetts‏ الأمريكية تتخدم جهاز کمپرتر Matching System‏ لتقریر 
الاحتبة فى الإعانة الخيرية. وفی إحدى AM‏ هددت إدارة الإعانات الخيرية بقطع SEY‏ عن امراق لان 
الکمیونر أرضح ان حابهدنى النك به رصيد يلغ احد عدر الف دولار؛ فلات فى توضيح مصدره. 
ولكن اتضح بعد ذلك أن البلغ يخص شخصا آخرا يحمل رقما اجتماعبا مشابها. رهكذا تزداد 
احتمالات الخطا رسرء الامتخدام ۰ .370 .م ibid.‏ 
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الى موصو 


Distributing Information العلومات:‎ 

یحدث اکبر تهدید للمعلومات التعلقة بالحياة افاصه. من Anil, COP‏ 
واستخدام هذه العلومات . فبینما بهدد جمع العلومات - بطبیعته التطفلية _ حرمة الحاة 
الخاصة » فان العلومات الخاصة نفسها لا يلحقها التهدید فعلا إلا بعد استخدامها فى 
غير الاغراض التی برغب فیها الشخص أو کشفها للآخرين مخالفة لصلحة الفرد فى 
حجها. وینطبق هذا بصفة خاصة على العلومات الإستراتيجيةء حيث یکون الاعتلر 
Wiad‏ الخاصة متفرعا عن حاجة المرد إلى حجب العلومات آو حصر نطلق 
استعمالها. لذلك ليس من الدهش أن معظم التشريعات التی تحمى العلوملت 
الشخصيةء تعمد إلى الترکیز فى هذا UV‏ ومن هذه القواتين: 
4 وهو قانون آمریکی يطبق بشکل مباشر على حالات استخدام rs‏ 


(ج) توزيع 


The Privacy Act 
ويتمى القانون على اثنين من الحقوق» الأول أن‎ 


المعلومات الشخصية بواسطة الدولة ٠‏ 
العلومات يجب آلا تكشف بدود رضاء الفغرد ۰ الثاتى : يجب أن يتح الفرد Oy‏ 
اللازمة لمراجعة أى معلومات شخصية جمعت عته. 


هذه الحقوق تبدو ظاهریا ضوابط جيدة Stl‏ خد Ase‏ ده CALA‏ 
ومم ذلك فان هذه الضوابط المتيعة “ies‏ نة اوا وک سیب اخسالها A‏ 
om‏ ل Lees‏ و aa.‏ إهمالها و 
الاستخفاف بها. ومثال ذلك أن القانون الذکور Privacy Act‏ _ لا يتطق على 

السعجلاات المحفوظة بواسطة وكالة إلا 5 a‏ ۳ کی بسک فلن 
gence Agency‏ أو الخدمة السر ية Secret Service‏ أو أى وكالة يكون هدفها الأساسى 
متعلقا بتنفيذ القانون لأغراض إحصاتية» أو يتصل عمعلومات تتخدم فی أغراض 
فيذرالية. وإضافة إلى ذلك فان قانون الخصوصية Privacy Act‏ - يشمل انتی عشرة 

zs 0 1 a 8 a he 

استناء من شرط الحصول على رضاء المرد یکثف معلوماته ال خصه - وأى من هله 
الاستناءات يمكن أن یتدفق من خلاله سيل من معلومات الحياة اخاصة. 

الاستثناءات من الرضاء يكشف المعلومات الشخصة:* 

لا یتطلب القانون الامریکی 1974 The Privacy Act of‏ رضاء القرد بالکشف 
عن معلوماته الشخصية إذا تم كشف العلومات فى الخالات التالية: ۱ 

EY as بواسطة اله‎ )۱ 

(۱) بواسطة الضباط العاملین فى CYS,‏ حكومية آثناء القبام بواجباتهم. 


Lena ص۱۱‎ > 


: انظر التشريعات الأمريكية التالية‎ (1) 
ati . 2 
Privacy Act of 1974, 5 U. 5. ©. 552 a (1982); Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 55 
i i i S5 U. 5. C. 1681 i 
(1982); Fair Credit Reporting Act, 1 ۱ 5 
(1982); Family Educational Rights and Privacy Act, 20 U. 5, C. 1232(1982); Right to 
nancial Privacy Act of 1978, 12 U.S. ©. 3401 (1982). 
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(۲) طبقا لقتضیات القانون. 


(۳) للاستعمال الروتیتی بواسطة الوكالة التى تقوم بجمع العلومات. 
(8) لأغراض مصلحة الإحصاء السکانی Census Bureau‏ , 
)0( لأغراض البحث الإحصائى Statical Research‏ . 
)1( لأغراض الارشیف القومی ..National Archives‏ 
(۷) للاستخدام فى محاکمة جنائية أو مدنية . 
(A)‏ من أجل حماية صحة أو سلامة شخص آخر. 
)4( أن يتم الافشاء للکونجرس . 
(۱۰) أن يتم الافشاء للمراجع العام ..Comptroller General‏ 
)11( تطيقا لامر الحکمة . 
(VY)‏ فى بعض Gy BI‏ لوكالة إصدار التقاریر عن الستهلکین 
Consumer Reporting Agency ۰‏ . 
ویلاحظ LS‏ سبق أن أى من الامتثناءات المذكورة عکن أن يحقق مصلحة الدولة 
فى جمع المعلومات الشخصية بصورة حسنق لا حدث من تغلیب لمصلحة الدولة فى 
الحصول على cob ll‏ على مصلحة الفرد فى حجبها صونا لحرمة حياته الخاصة ٠‏ 
مقترحات تقليل الأضرار الناتجة عن سوء ا ستخدام المعلومات الشخصية: 
من أجل تقليل هذه الاضرار يجب على الدولة أن تضع ضوابط تمكن من تنبيه 
المرد قبل کشف معلوماته الشخصية. وهذا الإخطار ol‏ يسمح بدوره للدولة 
باستخدام العلومات بالطريقة السموح بها فى القانون. بينما يتيح التحذير المسبق للفرد 
أن يحمى نفه من أى تأثير ONS‏ وهذا الإخطار المسبق قد يكون إلزامياء ما لم تكن 
سلطات الدولة المختصة. قبل الاستثناء من شرط الإخطار المسبق؛ أن تصدر قرارا 
تقلا يوضح أن حاجة الدولة للمعلومات تبررها المصلحة فى الامن القومى» أو 
مكافحة الجريمة . وهذا القرار يجب أن يكون مطابقا لشروط الامر الصادر lady‏ للدستور. 
ويجب أن تتولى سلطة de‏ كرئيس وكالة أو فاضی أو مفوض إصدار القرار بوجود 
حاجة مبررة لإخطار الفرد . Justifiable need for notifying the individual‏ 


)1( مثلا By‏ كانت العلومات ال خصية تتعلق باسرار تجارية » قد يؤدى الاخطار السبق بکشفها إلى ان تخل 
الفرد الاحتیاطات اللازمة لحماية نفه من أى اضرار قد تکون محتملة. 
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إن الضمانات التى يقدمها القانون 


الشخص غير متأكد من حقيقة تخزين ین 
سوف يتردد فى طلب فحص هذه المعلومات 
وجود ملف له ستعد له السلطا 
لخاوف عن طریق إجراءات تنص 
توزيع معلومات شخصية عنه ۰ فإذا لم يكن 
معلوماته والتأكد من tore‏ إلى أن يتم 
على تخفيف JUN‏ الناتجة عن مخاوف 


کشفها. يصل إلى نتیجتین: عدم وجود ملف 
هذا الملف فإنه لم يستخدم May‏ 


س 


: انظر فى تفصیل ذلك‎ )١( 


أو التأكد من وجودهك 
ت الختصه ملفا جلدیدا. 


Sool 


ا مرد 1974 i‏ 
تنحصر فقط فى تمكينه من الاطلاع على المعلومات e‏ 
لاينص على حماية الفرد من الآثار الضارة الناتجة 


ا 8 3 

سر 7 و ستخدام المعلومات ٠‏ وتوفم هذه التبحة 

یرجم إلى أن الفرد eal‏ لايصله إخطار مسق بتية توزيع ie‏ ترج ورم 3 
ی ييه نو 3 gees‏ 

بياتات شخصية له » أو فى Ue‏ وجود 


DENNIS SOUTHARD , op ۰ cit .p 3 


للتأكد من صحتها. ولکن القانون 
عن تخزين المعلومات ۰ فإذا كان 
ته الشخصية فى الکمییوت فإنه بالتأكيد 
9 لأنه فى حالة عدم 
ويمكن التغلب 3 
على الاخطار السبق للفرد فى أى حالة ea‏ 

الشخص بعد إعلاته فى حاجة إلى نحص 
استخدامها فعلا » فإن هذا الإخطار يساعد 
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المبحث الثاتی 
الحق فى الاعلام والحق فى الخصوصية 

يدخل الاعلام - کاحد وسائل حرية التعبیر - فى نطاق الحريات الاساسية التى 
LY‏ عنها فى مجتمع دعقراطی متحضر. وقد آدی التطور التكنولوجى فى وسائل 
الاعلام إلى سرعة انتشار الاخبار والعلومات وتداولها علی نطاق واسع فى وقت راحد» 
حتى كاد العالم الترامی الاطراف أن يصبح كأنه قرية صغيرة. وازدادت أهمية الإعلام 
فى كل المجتمعات وازدادت معها سرعة GLI‏ المحموم بين شبكات التلفزيون والإذاعات 
والصحافة للحصول على الأخبار المثيرة ولاسيما تلك التى تتعلق بالحياة old‏ 
لشخصيات سياسية أو فنية أو اجتماعية أو رباضية أو خلافه. فقد أصبحت وسائل 
الإعلام تتعقب خصوصيات الافراد وأسرارهم وتقوم بنشرها وترويجها فى الإذاعات 
وشبكات التليفزيون وصحف الإثارة سعيا وراء مكاسب مادية أو سياسية أو نحو ذلك» 
ما يودى إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة وكشف حجاب سريتها. وهنا يصطدم الحق فى 
الإعلام بالحق فى حرمة الحياة الخاصة > وكلاهما مقيد با تقتضيه مصلحة المجتمع التى 
تقرر عند التنازع بين الحقين » المصلحة الأولى بالرعاية بالنبة للمجتمع بعد الموازنة 
بینهما. نتناول فى المطلب الأول: مدى تقييد الحق فى الخصوصية من أجل ضرورات 
الحق فى الإعلام ونى المطلب الثانى: مدى عتم الشخصيات الشهيرة با لحق فى حرمة 

الحياة الخاصة وفی المطلب الثالث: الرضاء بكشف الخصوصيات بنشرها أو إذاعتها . 


المطلب الاول 
مدى تقديد الحق فى ١‏ لخصوصية 
من أجل ضرورات الحق فى الإعلام 
يرى بعض الفقه(۱) أن الإفشاء العلنى للوقائع الخاصة؛ يجب أن يكون عاما 
بالفعل وليس إفشاء لعدد من الاشخاص أو مجموعة؛ ومثال ذلك نشر الديون المستحقة 
على شخص ما ۰ أو أى تدخلات أخرى مشابهة فى الحباة الخاصة» ما قد يسبب للفرد 
ارتباكا فى حالة نشر أسرار حياته الخاصة . 
وهناك الكثير من الاخبار التى تسبب ارتباكا Las,‏ رالا Lid‏ للآخرين لتعلقها 
بشئون حياتهم الخاصة؛ ومع ذلك تنشرها وسائل الاعلام من أجل تحقيق الارباح المادية 
)\( 3 مه , DONALD MADGWICK‏ 
رقد اشار إلى ذلك Oy‏ فى تقسبمانه التى سبق ذکرها. 


<a, 





ار من اجل الکسب السیاسی وبصفة خاصة ما پنشر فى آعمدة الجلات والصحف عن 
اسرار الحياة الخاصة لبعض الشخصيات رما يدور حولها من (شاعات تجذب بحق ما 
یسمی بصحافة الاثارة. 

وکفالة حرية الصحافة والنشر من البادی الاساسية التی حرصت علیها الدساتير 
الحديثةء فقد نص التعديل الدستوری الامریکی الاو بألا یصدر الک ونجرس أى 
تشریم يحد من حرية الصحافة» وبناء عليه» يفترض أن الجتمم الامریکی یلك GH‏ 
فى أن .تصله العلومات والحقائق حتی لوکانت تلك الحقاتق من شأنها أن تتبب ارتباکا 
أو ضيقا AW‏ الذين يكونون موضوع هذا الإفشاء. غير أن الشسرع الأمريكى لم 
يطلق العنان لحرية الصحافة والنشرء بل أصدر العديد من التشريعات التى BS‏ حماية 
حرمة الحياة الخاصة وتحظر إفشاء أسرار الافراد دون وجه مشروع. 

ونصت الفقرة الاولى من المادة السابعه من الدستور المكيكى الصادر فى © فبراير 
سنة ۱۹۱۷ على حرية المحافة والنشر بما يلى «حرية الكتابة والتشر فى أى موضوع 
مصونه» فلا يجوز سواء بواسطة القانون أو بقرار من اللطات فرض الرقابة عليها أو 
وضع قیود على الژلفین. أو خرق حرية الصحافة. «مادام ذلك لايخل بحق الحرمة 
الشخصية وبا لا خحلاق والنظام». وهذا التص الدستوری يؤكد بجلاء تقد اخق فى 
الاعلام مراعاة لاعتبارات الحق فى حرمة الحياة الخاصة. 

وفى مصر صدر القانون رقم EI ١54‏ ۱۹۸۰ يشأن سلطة الصحافة وتنص الادة 
الأولى من الفصل الاول على أن «الصحافة سلطة شعبية متقلة غارس رسالتها بحرية 
فى خدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه بمختلئف 
وسائل التعبير وذلك فى اطار القومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات 
والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين» ‏ 

ما تقدم ذکره یتضح أن حرية الصحافة والتشر. وان كانتت تعد من by al‏ 
الأساسية فى كل مجتمع ديمقراطى إلا Lal Lyi‏ حرية مقيدة» عا یقتضی الوازنة بين 
الق فى الإعلام والح فى المخصوصية وهی موازنة دفيقة وصعبة OY‏ كل حق منهما 
يحمى قيمة من القيم I‏ التى يحرص عليها المجتمع(١2.‏ وتتطلب هذه الوازنة - فى 
رأينا - نظرة سليمة ورأيا صائبا حصيفا. والاعتراف بهذه الوازنة عام» ولكنه ليس مطلقا 
ويقتضى مبدأ الموازنة أن تكون الوقائع محل الإفشاء كريهة وبغيضة بالنبة للشخص 
العادى؛ وغير مرغوب فى إثارتها. وبعبارة أخرى أن قانون حماية الق فى حرمة AL‏ 





)\( انظر الدكتور حسام الدين الأهوانى ‏ الرجم السابق ص ۲۷۹. 


cro 


TO NT GET Wikies A. am 


ل الا . ۱ 
ae,‏ 3 بوه مس Yu‏ ,ىة هناك أوقات يكوت فيها الفرد 
الت المحكمة العلا فى ولاية ES‏ مره ۲ 
9 : ا الممهور آو الرای العا رعا بحت 
es‏ 2 زلك طرفا فى حدوث اهتمام ۰۱ ر او OS nr‏ 
د عزلته» ویس اتتهاكا لقه فى الخصوصية ال شر 
iii‏ للحد ا Oa;‏ وقد أعطت المحاكم الأمريكية اعتبرا للحق 
0 تت 2 2 ۳ ۰ 5 
وکا قم E‏ شخصية ليست هى بذاتها موضوع اهتمام 
فى الخصوصية عندما OM‏ وى ن رز aL‏ معل قتل ابن شخصية مشهورة 
إعلامى » وافا لصلتها باشخاص ييحظون بهذا الاهتمام» مثل PTE‏ 
فى ظروف غامضه . 5 
sg 8‏ تلفزيونيا فى مکان عام يعد جزءا من النظر كما لو كان فى 
وتصوير الشخص مرو 1 : 2 تخود ۶ 
, أو كان أحد المشاهدين لبارة أو مسافرا فى الطريق العام. ولكن يجوز تصوير 
8 - اا وضم حاص إلا بمواففته. قالمادة YA‏ من القانون المدنى الأثيوبى 
الشخض فى لقطة أو وضع حاص E 1 ١ ٠‏ 
۳ ع ف دون اذقة الشخص إذا كان من الشخصبات الشهيرة أو يحتل 
را das ۱ nie Ok Pa‏ أو الصلحة العامة الثقافية أ 
tule ab,‏ أو إذا اقتضت ذلك ضرورات الامن وا و ۱ 3 , 
التربويةء أو اذا كان النشر مرتبطا CU»‏ أو أحداث أو احتفالات تتصل بالصلحه 
العامة » أو أن تكون قد وقعت فى مكان عام؟ . 
(TY soll ul‏ من قانون حى الولف فى مصر فتفرر أنه یجوز نشر اصوره ne‏ 
إذن إذا كان التشر قد تم عناصبه حوادث وقعت he‏ أو كانت تتعلق برجال 5 او 
آشخاص یتمتعون بشهرة عالية أو سمحت بها II‏ لطات العامة خدمه et‏ العام . 
ومع ذلك لايجوز فى الحالة الابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك ماس 
بشرف الشخص الذى تله أو بسمعته أو وقاره؟. 
وقد تتلزم المصلحة العامة معرفة خصوصيات الشخصياته العامة أو لشهيرة من 
أجل إلقاء الضوء على الحياة العامة لهذه الث > لشخصيات» وتحقيو هذه المصلحة يتم عن 
Gb‏ حت الجمهور فى الإعلام. وقد أثبت الواقع أن الاهتمام بالشخص الشهور؛ من 
أكثر الامور الى تشغل الجمهور» ولکن لابد من حل فاصل بين الق فى حرمة الحياة 
الخاصة والحق فى HY‏ فرغبة الجمهور فى معرفة الخصوصيات يجب ألا تطغى على 
حق الفرد فى خصوصیته متى كان هذا الق تقتضيه المصلحة العامة. 
)1( انظر القضية الامريكية 
Bradly v. Cow Les Magazine Inc . (1960).‏ 


DONALD MADGWICK , op . cit p. 4 وقد جاءت معروضة فى‎ 
PAUL ASHLEY , op . م . كأ‎ ۰ : f(y) 
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فالفقه الفرنسی يبيح سر 


ويلتمس هذا الفقه الاباحة - احیانا آخری - فى فکرة 


adh الشخص قد يصبح مشهورا رغم‎ ay 
عولح بتجاح من مرض عضال‎ GM ویذهب الفقه الامریکی إلى أن الریض‎ 
يصيب الكثيرين من الناس؛ يصبح شخصية عامة فى خضم الاحداث ویکون نشر‎ 
صورته الطبیه متصلا بالمصلحة العامة فلا یشترط الحصول على رضاثه للنشرء ومثال‎ 
ذلك عملیات زرع القلب أو الاعضاء الاخری حيث یهتم الناس ععرفة تقاصیل حياة‎ 
الشخص المعنى وصورته وحالته الصحية بعد إجراء العملية الجراحية» وفی هذه الحالات‎ 
أن يسبب حرجا شديدا‎ ole يكون النشر متفقا مع المصلحة العامة . أما إذا كان النشر من‎ 
الناس عنه. وكان من المکن تحقيق المصلحة الطبية دون الکشف‎ LEY للمريض ويؤدى‎ 
عن شخصية المريض› فان النشر ينطوى على مساس بالخصوصية . ولهذا السبب وجه‎ 
المدعى العام الأمريكى - لولاية نيويورك - نظر وزارة المحة إلى أنه لايجوز نشر صور‎ 
مرضى السرطان دون الحصول على اذنهم» وفى حالة النشر لا يجوز أن يكون من شأن‎ 
: الصورة التمریف بشخصية الریض» والافضل الاشارة نی الاسماء الاولی د‎ 
ومن أجل الوازنة بين الصلحة العامة والحق فى اشصوصية فى مجال الصور‎ 
الطبية فإن المصلحة العامة تتوافر إذا استخدمت الصور لأغراض تعلمية طبيةء‎ 
استخدام الصور قد تم لأغراض الإثارة المختلفة دون أن‎ OLS وتنعدم هذه اللصلحة إذا‎ 
. يكون لها هدف تربوى أو تعليمى‎ 
أما المحاكم الفرنسية فقد ذهبت إلى أن إياحة تشر صور الشخصيات السياسية دون‎ 


إذن مسبق. يجب أن يقتصر على الصحف والمجلات والکتب والمتشورات الدورية 


وبصفة عامة على الطبوعات التى تخضع لقانون حماية حرية الصحافة والتى يلتزم 
ناشروها بإيداع نسخ منها فى دارالكتب» ومن تم لايجوز نشر صورة رئيس الحمهورية 


على إحدى العاب التسلية» كما حدث فى قضية الرئيس الفرنسی «جيسكار دیستان»(۳). 





(۱) انظر الدكتور حسام الدين الأهوانی» الرجع GAS‏ ص۲۷۹. 
۳ راجع الدكتور حسام الدين الأهوائى؛ المرجع GAS‏ ص 283 
نشرت صورة الرئيس الفرنسی السابق ol Se‏ على احد 


ى العاب التسلية بطريقة كاريكاتيرية 


وقضت المحكمة بعدم جوار ذلله 2 ri sb‏ 
م جواز ذلك محکمة انى الابتدائية داترة الأمور الستمجلة. ۱۲ آکتوبر ۱۹۷ 


نشر الوقائم الخاصة مستندا أحيانا إلى فکرة نسبية الحياة 
الخاصة واختلافها باحتلاف الرکز الاجتماعى أو السياسى أو الوظيفى للشخص» 
الرضاء بالنشر. ولاشك أن هذا 
الاتجاء يؤدى إلى صعوبة الوصول إلى معيار واضح لمدى القيود التى ترد على حق 
الشاهیر فى الحياة الخاصة »> فضلا عن عدم دقة فكرة الرضاء كأساس لإبانحة النشر » 
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زشر الأحكام القضائية: ۱ 

جرى العمل فى الهيثات الدهائة على نشر 

۱ تن مه كام فى الجريدة الر 
میلو بوه کیا وى ره ارف رسد متفصما لیر الأ سكام 
تفرر مدا قانونيا جديدا فى مجموعات رصم خاي تدانة الهامة بالنسبة 

ii‏ ضصافة إلى ذلك فان الصحافة تهستم بنشر الاحکام القضائة الهامة باللسم 

aba aise‏ : ذه الا ال دون إذن أطراف ede path‏ إعمالا ميدأ 
هروه يف النشر فى كل هله ی ۳:۳ 
علائية المدالة. 

ور أن هذا النشر فد يسبب حرجا وضررا لاطراف الخصومة إذا نشرت الاسماء 

i ۷ es‏ فة الزوجية والقيام بالواجبات 

ن موضوع الد ى بتعلق بالحياة الخاصة كالعلاقة الزوجية و م 
ا ا OUR By AS‏ الواجهة بين الحق فى 
aay‏ أو الطباع والعادات الشخصية . وفى هده چ > 00 
الإعلام ومبدا علانة العدالة من جهة والح فى المخصوصية من جهة آخری: 0 
الذى يحم مثل هذا النزاع» نقد ينص القانون على تقييد نشر بعض الاحكام ب 
مراعاة لمصلحة أطراف الخصرمة فى ان فى حرمة الحياة الخاصة. أو من ل 
المحافظة على النظام العام MoM,‏ وقد لا ينص القانون على فيد تشريعى من 9 
rm‏ 5 5 ره ê SI oe, ۰ se‏ 

أن يحظر نشر الاحكام sd sal‏ وفى هذا المقام استقر تضاء محکمة yaks!‏ فرح 
على أنه إذا كان الاصل هو حرية نشر الأحكام القضائية» إلا أنه إذا تم النشر بسوء re‏ 
ای بتصد الإضرار بشخص المحكوم علیه؛ فإن ذلك يعد من قبيل القذف» وذلك مثل 
ie‏ ال فی البادین العامة بواسطة إعلانات (isis‏ وخاصة إذا كان من يقوم بالنشر 
م Lot‏ للحکم(۳. لذلك يجب أن یکون نشر الاحکام فى الحدود التی 
ne ee 59‏ سواء لفائدة المنتغلين بمهنة القانون أو الجمهرر» من أجل نمارسة 
الر قابة الدبمقراطبة على أعمال السلطة القضائية . 


الاحکام القسضائية فى مجه وعات 
ية وكذلك تشر الأحكام التى 


التنصت على الحادثات بين الجنرال buys‏ 

- فى السجن - ومستشاره القانونى: 

أصدرت محكمة مقاطعة أمريكية فرارا نع شبكة الاتصالات الاخبارية Cable‏ 
Net Work News‏ العروفة اختصارا ب CNN)‏ ) من البث على الهواء مقتطفات من 





Y/\A 3 ;‏ 
(۱) انظر الدک‌تور حسام الدين الاهوانی؛ الرجع GL‏ ص۳۱۲ - ۳۱۳ رانظر الراد ۰۱/۱۸۹ ۱۸۹/ 
۱۱۹۰۰ من فانون العقویات الصری. 
(۲) نقض ike‏ فرنسی ۱۸ ديمبر ۰۱۹۵۲ 


هنع 





۰ 4 ۲ )۱( 
الحادلات Lo yk‏ التى پجری التنصت هابها فى السجن بين WAL‏ انوریجا؟ 
General Manuel Noriega (‏ ) ومستشاريه القانونيين. 


وقد أيادث مک cal‏ رمن بحعدها اللحكمة الحلما فرار محكمة القاطعت 
ماما ob‏ قاضى محکمة القاطعة کال قد Tol‏ عن شرائط التسجیل الحتوية على 
الحادئات العنية بعد الاطلاع عاجها . 
وفد آثارت هله الة ضية تساالات dela‏ فى الاوساط القائونية الامريكية ۰ dol‏ 
هده التسازلات: هل التعدیسل الدستوری الاول(۲) يحظر على محكمة القاطعتة 
أن منم مزفتا وكالة الاخبار (CNN)‏ من نشر تسجیلات الحادثات بين نوریجا 
وه‌ستشاریه القانونین قبل تقديم هله التسجيللات للاطلاع على مححوياتها فی غرنه 
الداولة ( in-camera review‏ ) لتمكين الحکمة من اعداد حیشیات واقعية وضرورية 
ومن وجهة نظر بعض الفقه الامریکی(۰۲۳ أن التعدیل الدستوری الأول لا یعوق 
قرارات محكمة القاطعت كما أن ما يحدث من احتكاك بين ضمانات التعديل الدستورى 
الاول فيما يتعلق بمباشرة إجراءات جنائية عادلة ) fair criminal proceedings‏ ) يکن 
احتواؤه LULL‏ مؤقتا على “temporarily preserving the status LS ULI‏ 
que‏ " للسماح أو لتمكين الحاکم من تقبیم وموازنة المعالك ذات الصلة relevent‏ ) 
interests )‏ . وهنا یبرر تساژل آخر: هل تستطیم المحاكم أن تتاکد من أن اكصالح 
الدستورية الجوهرية لطرفی الوازنة يتم تقیمها على نحو ملائم ؟ 
(۱) انظر الجلة الامریکیة: The Noriega Tapes".‏ * 36 .م ,1991 A B A Journal, Feb.‏ 
والجنرال «نوریجا» هو الرنیس السابق لدولة بنما وقبضت عليه السلطات الأمريكية بعد زو بلاده فى عام 
۰ بدعوی تورطه فى تجارة الخدرات وتم ترحیله للولایات الححدة الامريكبة حيث بقی فى الجن 
رهن الحاکمة . 
يجدر بالذكر أن شبكة الاتصالات الاخبارية الأمريكية GEC. NN.‏ قد أذاعت یوم ۱۳ فبراير ۱۹۹۲ 
خبرا نشرته وسائل الاعلام العالمية مفاده أن الشبكة قامت بتسجیل محادثات تليفونية جرت بين الرئيس 
الفلسطبنى ياسر عرفات - من مقره فى تونس - وایراهیم الصوص عثل منظمة التحرير الفلطينية فى 
باريس وذلك أثناء الارمة التى آثارتها زيارة جورج حبش - رئيس الجبهة الشعية لتحرير فلطين ‏ لباريس 
للعلاج ‏ رادعت الوكالات أن المحادئات تتضمن عبارات معادية لليهود وانتقادات لوقف فرنا. وقد اكد 
پاسر عرفات إجراء المحادئة ولكنه قال بان الشريط محرف وأشارت آصانم الاتهام إلى أجهزة الخابرات 
الإسرائيلية والفرنسية والأمريكية والبريطانية. 
)۲( تم اقرار التعديل الدستورى الامریکی الاول سنة ۰۱۷۹۱ وينص على ألا يصدر الکونجرس قانونا 
تعلق بنشأة دين من الادیان أو نم حرية مارسته ٠‏ أو يحرم حرية الخطابة أو الصحافة أو يحرم حرية 
الناس فى عقد اجتماعات سلمية لطالبة الحكومة بالنصفة من الاجحاف». 
(۳) انظر : ABA Journal, Feb. 1991, op. cit. p. 36“ ۰۰ . The district courts orders are not‏ 
forclosed by the First Amendment. "‏ 


aD, 


>= ۳ 
و ` ۶ 
۴ 
و 

اف 

t 

» 
fn +. 
baa’ 





(CNN)‏ بان التسعدبل الدسترری الأول يزيد لسرار 


عت فک LeY‏ 
ولد دلعت شبكة بار = 9 ادلی با sa ot‏ 


ال كة برفض مداد Liste‏ المفاطعة بالرسائل التی نس ۱ 0 
pull i‏ الذی يسببه الاشر . واضافت SSI‏ فى رناعها ۰ على انه حتى لو كانت 
77 أشرطة النصت على الحادئات بدرجة كافية من الوضوح بحیث يؤدى شرها 
ae‏ تأمبن محاكمة عادلة للجترال نر ریجا» فان tad‏ الدسترری الأرل لا 
نضانی بإيقاف النشر . 
رلکن ANZ‏ ال کمة الملا الامريكية لم تفر بهسله الر(ية المتطرفة ۵۲۱۲۵۲۳۵ ) 
vision)‏ للتعديل الدستوری الارل؛ Woy‏ لان المحكمة العليا ند استفر نشضالها مند 
فترة طويلة ۳ أن «القيرد السابقة للنشر تمد حماية غير عادية معررفة GU‏ 
eet‏ ومع ذلك هذه المحكمة قد أنكرت صراحة «أن تكون الحقوق الواردة فى 
التعديل الدستررى الارل مطلقة؛ Oly‏ الحكمة ظلت ترفع بانتظام الافتراض الفائل 


بان yall‏ > السابقة على النشر لا يمكن استخدامها nal‏ 


يزال يحرل درن إصدار أمر 


المطلب الثانی 
مدی تمنع الشخصبات الشهدرة 


بالحق فى حرمة الحياة الخاصة 


الشخصية الشهيرة هى التى تجذب Ploy‏ الإعلام بصفة دائمة» ويتداول الجمهور 
اخبارها. ویدخل فى اطار الشخصيات الشهيرة السب‌اسیون و الادباء والفنانون والعلماء 
رکبار رجال الدین والریاضبون وأبطال احروب والفکرون ورواد الفضای وبصفة عامة 
كل الیدعین فى مختلف الجالات سواء على النطاق الحلی أو العالی» وکذلك يعد من 
المشهررين tke‏ الجرمین وزعماء عصابات الاجرام المنظمء كما قد تلحق الشهرة ببعضص 
الافراد رغما عنهم لارتباطهم پاحداث معينة مثيرة أو لعلاقة حميمة تربطهم بشخصية 


ings‏ ومثال ذلك العلاقات العاطنية التى تربط شخصية عادية بشخصية شهيرة. 





Nebraska Press Ass'n v. Stuart, 427 القضبة: .)1976( ,539-562 .5 .لا‎ pl )۱( 
۲... the entry of a prior restraint on Publication . . . ) is ) one of the 
Most extraordinary remedies known to the jurisprudence " . 

)1( انظر القضية الابقة: 427 .590 at‏ .5 .لا 
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رای ای ارنسا أنه يعد من لیات اللمسهيسرة ak‏ ار متام البسرامج ا 
Aly gah‏ حنی راو کان پل فی pad Alas del‏ ده نه ule‏ ساود مدای كل 
من پام فى label‏ يعرف “re ۱ Ya ye‏ 
& # » 
oat‏ 


Jay‏ الشحصیات التاريضية فى إطار الشهرة سواه كانت هله الشخصيات من 

التاريخ petal‏ ار الحديث الماصر . وقد آفرت LS‏ الفيدرالية الالانیذ باد الشخصية 1 ر 

الما ۶ تمد شخصية تاريشية إا كانت حمطا WAN‏ الناس راهتماء هم( . 34 
وبصفة هام فإن الشسخصییات الشهيرة تظل فى دالة لو NG‏ حذها Bey‏ 

الاملام ويتايف اهر لعرلة احبارها وبصفة خاصة تلا التى تتعای باخیاة اطاصف 1 

ما wl‏ إلى أن Gad‏ پعض المجلات وااصسحف رواجا بانتصام hw pene GT‏ 

الشهررین؛ وهو شىء كان يبعث های الاسی فى نفوس معظم الشاهیر. ماک تغییرات 4 


«a < والممثلات‎ cath cas حااثت فى العادات راستذااید فى هذا الحصی : رامیح‎ Ade 

يرحبون بنشر خحصوصياتهم من أجل الشهرة. bbs‏ التهانت على الشهرة حدا جحل آحد 

المثاین يتباهى باهتياده ممارسة انس م الممثلة الأولى فى المسرحية فى ححة اللابس 

أثناء استراحات i OO a dt‏ 
وفى موقب آخر مناقض هد أن الممثل العالمى الشهير«ماكسميليان شل؟ Mart‏ 1 


milian Schell‏ يعد أحد Cel‏ هاجموا بشجاعة المصورين والصحفيين الذين بنتهكرل 
حرمة الحياة الحاصة للشخصیات العامة رآبدی احتجاحه على قصور القوانین فى آوربا 
رآمریکا عن حماية الحياة الخاصة. وفال إنه سیظل یناضل من آجل حماية الخصوصية من 
آمثال الصورین الذين یتسلقون الاشجار القريية من مسکنه. وبصفة خاصة فى أوربا . 
رالمثلة السالية الشهيرة «مارلین مونرو» ادلت قبيل وفاتها بوقت قصير ببعض 
التعلیقات حول الخصوصية کشفت - حسب رأى العلق(*۲ - عن نهمها العميق للحرية 
= بحسن الإدراك ونفاذ البصيرة !؟ مما أدى إلى أن یزداد احترام الناس لها إذ 
ِ دهی انت عن مصاعب أن یکون الشخص عثلا "Goethe said, " Talent Y:‏ 
is developed in privacy ۰‏ نقد استشهدت بقول الشاعر الالانی الشهیر «جوته » بان 





(۱) محكمة نانسی الاتدائة ; م 
۱ بتدائية؛ ۸ يونيو ۰۱۹۷۳ دالوز ۱۹۷۶ ۱۲١‏ تعلیق میرفی - انظر الدکتور حسام الد 
الاهوانی» الرجم السابق ٠‏ ص TOU‏ 95 0 2 5 
() الرجم السابن. ص ۲۱۰. 
DONALD MADGWICK, The Invasion of Privacy , op. cit. p. 5. 7‏ 
i 19. (t‏ 
i Kay Company, New York p. 2‏ 
KARD, The Naked Society, David Mc‏ 
)0( امرجم السابق ص۲۱۹ بشان الرای المذكور. تسن 


) ( 0 ۷ 9 ڪر ج 
(Gp? 65 ohar n W If 0 on ۱‏ شا لانی dw‏ اعظم الشعرا الألمان فى 5 | ر 


,)۱۸۲۲ - \VEA) 


عندما توفر حالة ا خصوصية و ارات قائلة «هذا الرای صحیح حقاء ]3 إن 
ة الناس یل رکون آهمية ذلك بالشمة للممثل؟. 


ا موهية تمر 
co)‏ ولا اعتقد أن غالبا 


هال حاجة 
مدى فقدان الشخصیات الشهيرة للحق فى اخصوصية: 

عندما يصبح الفرد شخصية عامة لابد أن يتنازل على الاقل » عن مساحة واسعة 
من حقه فى حرمة الحياة الحاصة؛ وهذا التنازل هو جزء من ضريبة الشهرة . ولكن هل 
مد هذه الشخصيات الشهيرة الحق فى ا خصوصية كلية أم أن نطاق الحماية Syl‏ 
بضیق فقط . هناك لائة اجاهات : 

الاتجاء الأول: الشهرة تفقد صاحبها الحق فى ا خصوصية: 

يذهب اتجاء إلى أن الشخصیات الشسهيرة » وعلى وجه الفصوص أهل الفن » لا 
يتمتعون باق فى اخصوصية. OY‏ هذه الشخصيات لا تکون فقط محلا للدعاية ومادة 
المحافة فى كل مكانء وإنما قد تسعى هذه الشخصيات بنفسها لاسترضاء وسائل 
لاعلام والتودد إليها ۰ لانها تسعى لتحقيق الانتشار عن طريق وسائل الاعلام بجعل 
جات الخاصة مرتعا خصبا لك حتیقات الصحفية والإعلامية. كما أن إقحام حياتهم 
الخاصة Wo dag‏ فى مجال الحياة المهنية أو الفنية يؤدى إلى اتدثار الحياة الخاصة 
لصلحة الحياة الينبة أو الفية. ويرى أنصار هذا الرأى أن إعطاء Oba‏ الحق فى 
الخصوصية يجعله حائزا للاح رهيب يتعمله للحصول على الدعاية التى يرغبها ويلجأ 
للقضاء طلا للحماية القانونية إذا لم ترق له الدعاية» وهو بذلك يجعل حياته الخاصة 
به لوسائل الاعلام لتحقيق انتشاره. ويضيف أصحاب هذا الرأى Ob‏ 


Naa‏ قرا یلقی 
الاعتر اف بالحماية القانونية للحياة الخاصة yas‏ الشاهیر bi,‏ الفن بصفة خحاصه ‏ 


يؤدى إلى أن یصبح القضاء جهازا من آجهزه الدعاية لهذه الفعات . فاللجوء الى القضاء 
قد يكون الفرصة الذهية لانتشار الفنان وانتشار الصحيفة أو المجلة. كما قد يحدث 
أهل الفن ووسائل الإعلام لتحقيق الانتشار عن طريق الدعاوى القضائية ما 
وسيلة دعائیه . 


التواطؤ بين 

ويذهب اتجاه آخر إلى عدم تمتع الاشخاص العموميين بالحياة الخاصة» OY‏ من 
يتقدم تحت لواء الدبمقراطية ليتولى قيادة زمام المصالح العامة أو تمثيل الشمب» عليه أن 
بقل النقد oly‏ يمح بالخوض فى كل خحصوصانه . لان الشخصية العامة تعد ملكا 
للمجتمع فى كافة نواحى حياته الشخصية. فالديمقراطية تستوجب أن يعرف الناس حقيقة 
من بتولى الوظيفة العامة ومن حق الناخب أن يعرف كل شىء عن المرشح حتی يتمكن 


رهم تیب رک لا“ سات ee‏ السا 





تا CL‏ تسا تا کت 


من تقييمه تقيما سليما. بل ذهب احد الفةهاء إلى القول بان ملكة امجلترا لا تملك حياة 
خاصة تحصنها من شعبها(۲۱. ۱ 
ol ZY‏ الثانی: جواز نشر ما یتعلق بالحياة الحرفية والهنية 

للشخصیات الشهيرة دون إذن سابق: 

يرى هذا الاتجاه - ونؤيده - أن بعض الاعتبارات تستلزم عدم انتهاك الحياة الخاصة 
حتی لو تعلقت بشخصية عامة أو شهيرة. وأول هذه Coe Vl‏ الاعتبار الاخلاقى» 
فهو يستوجب تأمين بجا الخاصة وعدم تعریضها للانتهاك وحماية حرمتها حفاظا على 
الآداب العامة وحسن سير الحياة فى المجتمع. وان كان الاعتبار الاخلاقى نفسه يوجب 
الطعن أحيانا فى أعمال ذوى الصفة العامة عند نحص مصداتيتهم ومدى تأهيلهم للعمل 
Ce ee ete Se Se ci‏ اي > إذ ليس من 
مقتضیات الصفة العمومية للمقذوف عرض دفائق الحياة الخاصة فى دور القضاء(۲۳. 

LI‏ الاعتبار الثانی فهو مصلحة الجتمع. فهذه الصلحة وان كانت تستوجب الجهر 
لطا الشاهیر وعيوبهم العامت الا أن مصلحة الجتمع تقتضی Lal‏ عدم التدخحل فى 
ee‏ الأفراد حتى لو کانوا من المشاهير. وقد استقر القفاء الفرنی على أن 
اجات ی تتمتع من حیث البداً St‏ فى حرمة الحياة اشاصة. شأنهم فى 
= شأن الأفراد العاديين. وقضی ob‏ يجب حماية الحياة الخاصة للفنان بالصورة تقسها 
التى يحمى بها القانوق الحياة الخاصة للافراد العادین > والبحث عن العلانية لا یصلح 
كمبرر للخروج عن هذه القاعدة0© . 1 

۲ وفی قضية اجان a‏ خضت المحكمة المفرنية ob‏ حرية الصحافة وما يرتبط بها 
٩ ee 4‏ چکن أن رن مبررا لظهور المقالات التی تبش فى خصوصيات 
3 00 ولا يقدح فى ذلك الادعاء Leb‏ تشبع حب الاستطلاع الذی يشتهيه التاس» 
والذى 9 ee‏ الا ثارة للحصول علی آرباح مادیة(؟) ‏ 
cette 0‏ أنه كانت درجة شهرة المنان وأيا كان سعيه وراء الدعاية » فإنه يظل 

wale eT‏ الحق فى تقرير مدى ملائمة اللشر وشروطه ولا 
E‏ ر ضمنیا بالنشرء فالرضاء الضمتى لا يكن أن يكون 
7 ياة الشخص الهنية والعامة والخاصةء بل يقتصر فقط على ا حياة الهنية 


> د 

)\( المرجع السابقء ص۲۱۶ - ۲۱۹ (۲) الرجم ASI‏ 6 ص۲۹۹ 

)1( قضية «مارلون دیتریش»: محکمة باريس الابتدائية (الدائرة الثالئة) ۱۷ أ 

یس الابتدائ ر ١‏ ابریل ۱۹٥۷‏ . 
محكمة باريس 16 مايو 4Y‏ دالوز ۰ 11. 

)0( محكمة باریس ۱۷ أبريل ۰۱۹۵ جازيت دی بالیه: ۰۱۹۱7 VEG‏ 





رقضت محكمة باريس الابتدائية فى فضية الرئيس الفرنسى الأسبق 
لا يجرر استممال صورة رئيس الجمهورية وهو يفتتح معرضا للسيارات» للدعاية لتو 
من السيارات» ناذا كان يجور نشر الصورة من اجل الاخسبار إلا أنه لا يجوز استخدامها 
للدعایة۲۱۱. 
رش pol Lad‏ مرناکو قضى بان الامیر واسرته لا بفقدرن الق فى 
ine pall‏ ولا يجور نشر ما یتملق LLL‏ العاطفية لإحدى الأميرات Hh‏ بعد احصول 
على إذن رسمى بذلك. ولا بجور نشر صررتها مع أصدقائها فى أثناء توجهها إلى 
العهد الذى تدرس 6 فخارج مجال العمل الرسمي وحيث لا تتوفر مسقتفسيات 
الصلحة العامة یکون من حمها آن نتمتم بحياة Bola ols‏ بعيدة عن الاعین . 
وحرصت المحكمة على clay‏ أن كل ما يبرر النشر هو مجرد tA‏ الممحيفة فى إثارة 
العامة. وقضت المحكمة نفها بأنه لا یجور الكشف عن عنوان شقة أمير موناكو فى 
باريس لان هذا المكان بقضی فيه إجازته هربا من OSM‏ ۰ 
وقضت محكمة فرنسية بأنه بجور نشر رسم كاريكاتيرى للشخصیات العامة درن 
حاجة للحصول على إذن مسبق» لان من يتولى منصبا عاما يكون عرضة للنقد؛ كما أن 
الرسم الکاریکاتیری يعد من آهم وسائل النقد المعاصر. ولكن حرية النقد عن طريق 
الكاريكاتير يجب أن تفتصر على الجانب الذى يتصل بالحياة العامة وألا يكون من شاأنها 
المساس بسمعة السخص ار کرامته ار MOG,‏ 
ويرى بعض ail‏ أن الشخصية العامة يجب ألا تررط حياتها الخاصة فى شئون 
الوظيفة العامة لان من شأن ذلك أن ينعكس سلبا على الوظيفة العامة؛ وتوجب 
المصلحة العامة متابعة سير الاداء السلیم للوظيفة العامة وهاه التابعة قد تقتضی التدخل 
فى شثون الحياة الخاصة إذا كان من شأنها أن تسب ضررا للمجتمع . وأبلغ مثال فى هذا 
الخصوص قضية «بروفومو؟ Profumo‏ وزير الدفاع البريطانى الأسبق» إذ إن الصحافة 
كانت محقة نی نشر تفاصیل علاقاته العاطفية مع إحدى بنات الهوی - کر پستیو کرد 
لوجود احتمال بأن وزير الدفاغ سمح لحياته الخنسية آن تتورط فى شئون الامن ut yl‏ 
البریطانی » skal oY‏ المذكورة كانت تربطها علافات فی الرقت لفسه دہ بيعفر كبار رجال 
السفارة الروسبة فى لندن. ربالتالی فإن نشر هذه الواقعة لم يكن بسبب أن الرای العام 
يرغب معرفة كيفا pak‏ أعضاء مجاسر الورراء ارقاتهم» Kl,‏ لان حياة وزير الدفاع 
الخاصة قد أثرت فى شئون الامن الفومى. 
)1( محكمة باریس الابندائبة؛ ۱۸ أبريل ۱۱۹۷۰ الاسبوع القانونی؛ ۰۱۹۷۰ ۲ - ۰۱۱۳۲۸ 
)1( محكمة باريس الابندائبة» ۲ يونيو ۱۱۹۷۲ دالوز ۱۹۷۷ - ۰۳۱۸ عرضه الرجع السابق؛ ص ۰۲۸۲ 
(۳) محكمة نانسی الابندائية ۱۵ اکتوبر ۰۱۹۷۱ 


CID 





ol Uf‏ الثالث فما Gly‏ دی فقدان الشخصيات العامة أو الشهيرة للحق فى 
حرمة alt)‏ االلاصتةه هو إباحة الکشف هن افصوصیات فى الحدرد الى تقتضها 
االصللحتة المناعة» الى هن للريق السواارنة التصدید االصنلحة الاولى بالرهایت» هل هى 
اللصالحة ای So‏ افى االلفصسرصية. ألم اللصالحة فى التق فى الاعلام. ونوید آسنلوب 
الوارنة هلاا» متى ما كان مكنا ودقيقا ومستندا إلى مبدا الشروهیة. 


امحللب الثالث 
الرضا بکشف ١‏ لخصوصیات ونشرها 

لا 'تثور.مشكلة إإذا صدر رضاء ‘co‏ باراد حرة. من شخص کامل الاهلیت 
أوإذا صدر رضاء ضمنی بالتقاضى عما نشر عن الحياة الخامة درن إذن مق الا أن 
التجارر عن النشر بدون إذن مسبق لا ينفى انتهاك حرمة الحياة الخاصتة. ولا يعلى 
بالضرورة الموافقة الكاملة على نشر الخصرصيات. ویجوز للشخص الذى نشرت 
خحصرصیاته دون إذنه أن يتخلى عن cle)‏ الضمنى» برفع الدعری فى حدود مدة 
التقادم إذا كان القانون يحدد مدة تقادم لحل هذه الدعارى . أما فى حالة إعادة نشر 
الخصوصيات» فيلهب اتجاه فى الفقه إلى أن سبق النشر ينفى تماما المساس بالحاة اخاصة 
فى حالة إعادة النشر لانه لا يتصور وجود صرر من إعادة النشر طالا قبل الشخص 
بداءة بکشف السر واعلانه . 

أما القضاء الفرنسی» وعلی رأسه محكمة النقض. فقد استقر على أن إعادة نشر 
ما سبق نشره بصورة متفرقة» لا يمنع من توافر الساس بالحق فى الحياة الخاصة» متی 
تمت عادة النشر دون موافقة الشخص(۱). 

رقضت محكمة باريس الابتدائية فى قضية المثل (آلان دیلون) بأن تسامح الفنان 
طوال فترة من الزمن عما بنشر عن علاقاته الغرامية» لا يؤدى إلى حرمانه من طلب 
وصع حد فرری لما بدأ يشعر به من اعتداء على حياته الخاصةء فقد بلغ ابنه سنا جعلته 
یهتم بقراءة كل ما یکتب عن ON‏ 
ج د 
۱ انظر فی هذا العنی احکام النقض الفرنسية التالبة : 
- محكمة باريس » ۵ ماير ۱۹۷۰ دالور ۱۹۷۰ - 111 
- نقض مدنی فرنسی» ۲ يناير سنة ۰۱۹۷۱ دالوز وسیری ۱۹۷۱ 2 ۲۹٩‏ 


۱۷۲۵۹ _ ۲ - ۱۹۷۲ ۰ مدفی فرنسي» ۱۸ مابو ۲ ۔ الاسبوع القانونی‎ are 
WONG ۱۹۷ پونيو ۰۱۹۷4 دالور‎ YA محكمة باربس الابتدائية‎ 


: ١ 
sl kod لجسا حع 1 ت ۲ حو‎ bed hand ليسا‎ bie Wf. 


سا يجيا س سط س سس اسملا سم اسا تاج ليع 





کے مت 
ae oe‏ ل ۱ CI EH Comet‏ 
يذهب اتجاه فى الفقه والقضاء الفرنسی إلى أن الكشف عن السر ولو مرة واحدة الأشخاص الذين یحق لهم التمتع 
بحرمة الحياة الخاصة 


ينفى عنه إلى الابد صفة السرية ويدخله فى نطاق العلانية . فإذا تم النشر فعلا فى حدود 
ما سمح به الشخص فلا يقبل مته بعد ذلك أن يدعى ob‏ مساسا بحياته الخاصة قد 
رقع» ولا يجوز الرجوع عن الرضاء بحجة مخالفة شروطه. وقضى ab‏ إذا قبلت ae‏ 
تصويرها ونشر صورتها وهی عارية فى إحدى المجلات المشهورةء فإنها تكون بذلك قد 
تنازلت تماما عن Ge‏ على الصورة المعنية لصلحة أى مجلة أخرى لها نفس التخصص؛ 
OY‏ مثل هذه الفتانة تكون قد تصرفت باعتبارها «موديلا» محترفا. 
وينتقد هذا الحكم على أساس أنه يرفض منح المثلة الق فى سحب الصورة» 
مع أن وقائع الذعوى تشير بوضوح إلى ضرورة تقرير هذا الحق» فمن حق الشخص أن 
یرجم عن رضائه إذا كان تشر حصوصیاته يسبب له حرجا أو عارا فى فترة لاحقة من 
حياته . كما يتتقد هذا الحكم على آساس أن الممثلة إذا كانت تتصرف باعتبار أنها 
Moy?‏ محترقا فان ذلك يدعم حقها فى سحب الرضاء والاعتراض على نشر صورتها 
فى مجلات oY cg st‏ فى هذا الاعتراض مصلحهة مادية» فالاحتراف يضاف كحجة 
لتبرير السحب وليس لحظره أو Mead,‏ 
أما الفقه الأمريكى فقد استقر على عدم جواز سحب الرضاء إذا كان قد تم بناء 
على عقد من عقود LS Lal‏ 1 
واتجاه آخرء يرى أن الق فى الصورة من الحقوق اللصيقة بالشخصية ولا يجوز 
التنازل عنه كما لا يجوز دخوله فى داترة المعاملات القانونية. فإذا كان العمل قد جرى 
على التنازل عن بعض العقود اللصيقة بالشخصية» وعلى صحة بعض العقود فى هذا 
المجال؛ إلا أن هذه الحقرق تظل» بالرغم من ذلك محتفظة بالخصائص الجوهرية 
للحتوق اللصيقة بالشخصية. لان قابلیتها للتعامل فى حدودء لا تغير من أصلها 
رطبيعتهاء وبالتالى فان هذه الطبيعة اللصيقة بالشخصية تستلزم جواز سحب الموافقة على 
نشر الصورة فى أى وقت» ولا يعفل أن يجبر شخص على الإبقاء على عقد يضر 
بمعته وكرامته. ولكن يشترط فى هذه الحالة تعويض المستفيد من المرافقة التى سحبت. 
إضافة إلى أن سحب الرضاء يحد من إتجار الفضوليين ووسائل الإعلام بالحياة الخاصة 
للافرادء وهنا الرأى ST‏ ملاءمة فى رأينا. 
Ul‏ فيما Le, gle‏ القاصر بنشر حصوصانه نرى أن النائب القانونى وحده هو 
الذى يملك الرضاء بالكشف عن وقائع الحياة الخاصة المتعلقة بالقاصر. 
(1) مسحکمة باريس Guay‏ پنایر ۱۱۹۷4 دالوز 1977 ۱۲۰ . انظر الدكتور الاهوانی؛ المرجع 
الابق» ص ۰.۲۳۱ 
(۲) «بررسر» قانون الاخطاء» ص ۸۱۷ ۰ 


ey 


et‏ الشخص الطبیعی بالحق فى حرمة الحياة الخاصة: 

الشخص الطبيعى هو أساس الحماية التى یقررها القانون لحرمة الحياة الخاصة 
لان الحق فى الحياة الخاصة من حقوق OLIN‏ وهو حق لصيق بالشخصة CALEY‏ 
وناه هلی ذلك يجب أن يتمتع بحماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة أى إنان يعيش 
فى افلیم أى دولة بغض النظر عن جنسیته» نهذه الحماية بوصفها حقا من حقوق 
الإنسان يجب أن تثبت للمواطن والاجنبى سواء بسواء(۱). 1 

مدى تمتع الأسرة بالحق فى الحياة الخاصة: 

يرى الفقه والقضاء فى فرنسا أن الحق فى الخصوصية لا یقتصر على ati‏ اخاصة 
للشخص نفسه فقطء UL‏ يخص أسرته أيضا حتى فى ste‏ وقضت محكمة 
باریس أن تصوير الطفل المريض على فراش المستشفى لا ينطوى على مساس بحق الطفل 
قد فى ees‏ راغا من شانه أن يمس أيضا حق الام فى الخصوصية. ومن ثم 
كرو مع مور ا التی نشرت فیها الصورت, بتاء على طلب الام ویاسمها 
الشخصی. وليس بصفتها وصية على ابتها la‏ ۱ 

وتوصلت بعض الحاکم القرنسية إلى ما يمى بالحياة الخاصة للعائله» فقی 
إحدى القضایا کشفت مجلة خصوصیات حياة زوجة محامی فى فترة سابقة على 
الزواج. وبا أن التدخل فى الباء الخاصة للزوجة یخول لها طلب الحماية القانویت 
إلا أن الزوج هر الذى طلب التعريض باسمه عن المساس بخصوصيات آسرته. وقررت 
المحكمة أن ذكر مغامرات الزوج السابق للزوجة يعتبر من قبيل المساس الصارخ ALL‏ 





CY)‏ لزید من العم صيل : الد کسور محمرد خیب حنی» شرح قانون العقوبات القم الخاص دار التهمضة 
العربية » ۲ ص ۷۸۱ رما بعدها . 
رانظر كذلك الراجم so‏ الدكور/ هشام الدین cpl‏ ص ۰۱۵6 الدکتور | عدرح خلل»› 
ص۰۲۷۹ الدكتور محمد عبد المظيم محمدء ص۲۷۱ . 
(Y)‏ لیندرن؛ حقوق الشخصية؛ رقم ۰۱۹۸ ص ٠١۷‏ . 
(۳) محكمة باریس ۱۳ مارس ۱۹۱۵ - دالوز؛ ۶ ملخص الاحکام ۱۱١‏ . 
نقض مدنی ۱۲ پولية ۱۹۱۲ - دالور - ۱۹۱۷ ۱۸١‏ , 





/ ۱ 
و رمسم لسسع مه( ۶ 
العائلية للزوخ الحالى» قالحياة الخاصة للف خص تعتبر أيضا أثناء عا 7 من الحياة 
1 : أن تدافع عنها حتی فى حياة الشخص نفسه i‏ 


وقضی کذلك ol‏ العلومات المتعلقة باصول الشخص وفروعه وزوجته تعد من 


الامور التصلة بحياته الخاصة) . 
واقرت محکمة النقض الفرنسية ما ذهبت إليه محکمة الاستناف من أن الساس 
بالحياة الخاصة لامرأة متزوجة يعتبر Lal‏ اعتداء! على حق الزوج فى الحياة الخاصة2©7 . 
وقضى بأنه لا يجوز نشر صورة لحثة فنان على فراش الموت إلا بعد الحصول على 


GN موافقة‎ 


مدى تمتع الشخص العتوی بالحق فى الخصوصية: 

يذهب اتجاه فى الفقه(*؟ إلى أن الشخص الطبيعى فقط هو الذى يتمتع بالحق فى 
الحياة الناصة. oly‏ حماية الحياة الداخلية للشخص المعنوى لا تدخل فى نطاق الق فى 
الخصوصية. فحماية الششون الداخلية للشخص العنوی تتم طبقا لقواعد العامة 
فى Se‏ المدنبة ء ولكن ليس باعتبارها من الامور التى تدخل فى نطاق الحياة الخاصة . 
وتتم الحماية فى القانون الامریکی عن طريق القواعد الخاصة بالمنافسة غير المشروعة 
على وجه الخصوص . وهذا الاتجاه هو الذى أخذت به المحكمة العليا VES ASI‏ 
فالغرض الأساسى من هذا الحق هو توفير الهدوء والسعادة الانسانية. 


الاتجاه الذى يعترف للشخص العنوی 

باحق فى حرمة الحياة الخاصة: 

برز اتجاه فى الفقه الفرنسی(۲) يرى ضرورة التفرقة بين الحياة الخاصة وإلفة الحياة 
الخاصة . فإذا كانت الحماية الحنائية أو الإجراءات المدنية الوقاثية ترتبط بإلفة الحياة 
الخاصة؛ إلا أن الحماية القانونية بصفة عامة تشمل الحياة الخاصة ككل . وبناء cade‏ إذا 
)١(‏ محكمة مارسيليا LE‏ ۱۳ يونيو 19170 دالور 19170 747. تعليق ليندون ‏ الدکتور الاهوانی؛ 


لندون (قضية شارلى شابلن) انظر الدكتور الاهوانی» ص ۱۵۷. 

(۴) نقض مدنی (الدائرة الثانية) |١١ XN‏ ۵ دالور وسيرى ۱۹۷۷ . 

0( محكمة باریس الابتدائية؛ (قاضی الاستعجال) ۱۱ يناير ۱۹۷۷ الاسبرع القانونی -۰۱۸۷۱۱-۲. 
۱ .408 .م 48 PROSSER (W) : Privacy, California Law Rev. 1960, vol.‏ 


)1( محكمة باریس ۷ ديسمبر ۱۹۷۲ ( الداثرة الرابعة؛ دالور وسیری - ۱۲۰-۱۹۷۱ - تعلیسق 


)١(‏ انظر القضیة: Salt‏ 5۰۷۰۱۵۲۵۵6 .لا 
لم يشر الرجم إلى تاريخ القضية. انظر د. الاهوانی؛ الرجع السابق. ص ٠١١‏ . 


)۷ کایرز : حقرق الشخصية» ۰۱۹۷۱ ص ۰1۱۷ 
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مدى انتقال الحق فى المخصوصية بالوفاة: 

( على القول بان الحق فى حر 
e‏ 
الشخص ٠‏ ا ر بو ويويد هذا الاتجاء جانب من الفقه والقضاء SA‏ إذ 


مة الحياة الخاصة ينقضى بوفاة 
عر انه ادي الطبيعى أن 
تنقضى الحقوق Days oe a‏ 
يقرران انقضاء الق فى یه ب ۱ 
انقضاء الحق فى الخصوصية بالوفاة ونشوء حق شخصى للأقارب: 
يذهب اتجاه فى الفقه إلى أن حقا شخصيا al Ly‏ التوفی 3 نو 
cas sh‏ لا باسم المتوفى» عن المساس بمشاعرهم که : 
مشاعر My‏ الاسرة. والمعيار الوحيد لنشوء حق القريب هو 
ىاف الصلة العاطفية بحيث BSR‏ النشر مشاعر القريب» ولا يتجدد انتقال هذا الحق من 
iis‏ دون ۳ OF‏ حق الاسرة فى حرمة الحياة الخاصة لافرادها قد ينتقل 
فى ظة معينة من الزمن ليصبح من حقوق MeN‏ 
إن الحقو ق اللصيقة بالشخصية تتهدف من ناحيةء حماية الکیان الادی للانسان 
ومن 8 آخری؛ رعاية مصالحه المعنوية» لذلك يجب ألا تهدر خصوصيات رد 
لمجرد وفاته Gur fe at,‏ المخصوصية إلى ورثة التركة العنویت» من أجل حماية 
فعالة وقوية لخصوصيات التوفی» AM‏ قد يؤدى الاعتداء علیها الساس بشاعرهم. 
وهناك فارق كبير بين انتقال الحقوق الالية والحقوق اللصيقة بالشخصية بعد 
ib yh‏ فالاخبرة تستهدف رعاية المصالح المعنوية للمتوفى نفسه. أما الارلی 
نهی تستهدف آساسا رعاية مصلحة الورثة. فالخلف GM‏ یدافع عن مصالحه المعنوية 
الشخصية. إنما يدافع فعلا عن مصالح التوفی التى تتمثل فى ذكراه؛ ومن ثم لا یمکن 
القول بان حق الاقارب يعبر حقا شخصیا یکتسب بالوفاة» وإنما هو حق التوفی الذى 


الدناع باسمهم 
بلق أساسه ضرورة احترام 


يتفل إلى الخلف7؟2. 
وتختلف الشركة المعنوية عن الشركة الالية من حيث التنظيم» فالاخيرة تخضع 
بصفة أساسية لاحكام الميراث ومراتب وطبقات الورثة» ودور الوصية ضئیل. أما فى 


SG فيريهء حماية الحياة الخاصة؛ رمالة دکتورای ص۰۱۷۷ اررده الاکترر مدوح خلل الرجم‎ )١( 


.۲ ص۹۵‎ 
NIZER (L) : The Right of Privacy, A Half Century's Developments, Mitchigan Law Rev. (T) 


Vol. 39. p. $53.‏ ,1941 
() انظر: كايزر» سر الحياة الخاصة ص 1۱۵ اررده الدکترر الاهوانی. امرجم السابق؛ ص ٠١۸‏ . 


(1) الرجع الابق. ص۱۷۳. 


ED 


التركة العنوية» فان الافضلية تکون للوصية ولیس للميراث» ویجب على آفراد أسرة 
المورث مراعاة تنفيل وصيته Gly Lad‏ بمصالحه المعنوية أو بالاشخاص الذين يعهد إليهم 
برعاية هذه الصالح؛ وهؤلاء يكونون عادة ذوى ارتباط وثيق وحميم بالتوفی ويستطيعون 
التعبير عن المصالح المعنوية للمتوفى والدفاع عنها . 
فالوصية تحتل IG‏ الصدارة فى نطاق انتقال الميراث المعنوى من السلف إلى 
الخلف؛ فمحل الحماية ليس مصلحة آفراد الاسرة Ly‏ مصلحة المتوفى نفسهء ولهذا فان 
إرادته يجب أن تلعب دورا هاما فى مجال انتقال حقوقه UE gall lary‏ 
ويكمن الاساس القانونی لانتقال الق فى Ho ped‏ بالوفاة إلى ورثة التركة 
المعنوية» فى فكرة أن الورثة يكملون شخص المتوفى» ويقع على عاتقهم الالتزام بضمان 
ورعاية واجب الاخحلاص لذكراه. ومن مقتضيات واجب الاخلاص نحو ذكرى المتوفى 
أن بلتزم a,‏ عا يراه الورث قبل الوفات ومين عبر ن معتقداته فللا يخضع تقديره 
۳ لتقييم الورثة » فإذا سمح الث لشخصر أو سكت فى حياته عما تشر عنه Lig‏ يتعلق 
بخصوصیات حیاته» فلا يجوز للورثة بعد الوفاة آن یعدلوا عن قراره Pe‏ وإذا رفع 
الشخص قبل وفاته دعوى ضد اعتداء على حقه فى التصوصیق فإن الورثة يجب عليهم 
أن يستمروا فى الدعوى. 
الورئة الذين ينتقل لهم الحق فى اللخصوصية: 
تكون الأولوية للموصى له برعاية المضالح المعنوية للمتوفى» ولکن إذا لم يترك 
التونى وصية؛ فيوجد أكثر من اتجاه فى الفقه والتشريع المقارن لتحديد ورثة الصالح 
المعنوية للمتونى. 
الاتجاه الاول: اقامة ندرج جامد بين الورثة: 
ie oe‏ 1 0 إلى ضرورة حدید درجات ورثة التركة العنوية على أساس ما 
: 5 بة للتركة الالية» فلا يعهد بحماية الصالح العنوية للمتوفی للوارث التالی 
فى الرتبة إلا ذا لم يوجد السابق فى الرتبة . 
ویزخذ على هذا الاتجاء أنه قد يؤدى الى استبعاد من هو أصلح لحماية الصالح 
اه للم هر ۱ 3 c‏ : 
meal ps‏ إذ ليس بالضرورة أن يكون الوارث الأقرب درجه أكثر متدرة على 
i Gee tae‏ کت 
as ON)‏ الادز eo yc ew VA‏ را 
3 من قانون حق المؤلف فى مصره على أنه « إذا كان الولف قد أوص عم الل او ت٠‏ 
موعد له ار بای pl pl‏ وجب تنفیذ ما أوصى به». 2 دمی بجع انشر آو پتمین 
۲ الدكتور الاهواتى؛ الرجم السابنء ص 178 آورد هذه الآراء للفقيه الفرشسی «بلوندل». 
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التميير عن مصالسح المتوفى المعنوية والدفاع عنهاء فقد تتوضر هذه الفدرة بشکل 
أفضل لدى بعض الاقارب ذوى الدرجة التاخرة فى الوراثة؛ كما فد تتوفر مقدرة 
التعبير والدفاع عن مصالح التونی لدى أصدقائه أو من تربطهم به صلة عاطفية حميمة , 
لذلك نعتقد بان إقامة تدرج جامد بين الورئة فيما يتعلق بحماية المصالح المعنوية للمتوفى 
ند لا تج عنه حماية فمالة لامصالح العنوية للمتوفی , 
الاتجاه الثانی: تعدد وتعاون الورثة: 
ریذهب هذا EY‏ إلى تفضبل تعاون جميع الورثة فى الدفاع عن ذکری التوفی 
بدلا عن إقامة تدرج ضیق وجامد بينهم. وهذا LEV‏ يمكن الورئة من حماية الصالح 
الممنوية للمتوفی مهما كانت درجة الوريث . غير أن تعدد الورئة قد یودی إلى الحتلاف 
الرأى حول كيفية التعبير والدفاع عن مصلحة المتوفى المعنوية» الأمر الذى يستدعى وضع 
الحلول لتفادى هذه العمّبات ويكون ذلك بإحدى صورتين: 
۱- وضع قواعد للترجيح: ویمکن فى هذا المجال تغليب رای الأغلبية؛ رفى 
حالة الشقارب بين الآراء يمكن عرض الامر على القضاء للفصل والتوفيق بين أفراد 
aN‏ 
۲- الاعنداد برای الاسرة باعتبارها شخصا معنویا: وترتکز هذه الفكرة على 
اعشبار الاسرة شخصا معنوياء والاعتراف بوجود كيان للاسرة مستفل عن الافراد 
الکرنین لها يسعى لتحقيق مصلحة الاسرة ككل . iy‏ هذه الحالة فإن واجب الدفاع 
عن ذكرى الترفی لا تتفل إلى تمثل الشخص العنوی UL‏ إلى الشخص العنوی نفسه 
والذى يتكون من أتارب التوفی. 
ويلاحظ أن هذه الفكرة تحفق التعاون بين آفراد الاسرة ety‏ اختلافهم حول كيفية 
ل المصالح المعنوية للمسترفی لان القرار يتم من خلال الشخص العنوی. hissy‏ 
بالذكر أن القائرن الفرنسى والصری لا يعدان الاسرة من الاشسخاص المعنرية. وكذلك 
غاب التشريعات لا تعتبر الاسرة من قبيل الشخص المتری» لذلك فان الوضع الانضل 
لحماية المصالح المعنوية للمتوفی يكون عن طريق نعدد الاقارب وتعاونهم وعدم اختلاذ 
حول كيفية الدفاع عن ذکری التوفی. ۳ 
الجانب الدذ di ne‏ : ۱ 
See ee ew‏ 
شهم على ما اکتسبه الشوفی أثناء حبانه» رهذا الحق الذى انتقل للورئة 
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شتا ا لا فو سا لته ست 


لا يستهدف المحافظة على الجانب العنوی لشسخصية الورثة» راما بهدف إلى الحافنلة 1 | 

على الجانب المنوی لشخصية الشوفی. وتنص الادة ۲(۱) من مشروع تعديل القانرن | 

الدنی الفسرنسی رالادة 4۰ من الفانون الدنی الائیوبی على أن من حق الاقارب ۱ 

الاعتراض على نشر أو عرض أو استعمال أو بيع صورة التوفی بعد GUM‏ وان كانت 

شترط لمارسة برق الترفى OF‏ یکرت هنال مساس بسمعة الشوفی أو اعتباره. فالتص 1 ۱ 

۱ إيضاح أن محل الاعتبار هر الدفاع عن الشوفی وليس عن العائلة أو عن‎ ge 
۰ ر‎ 
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الباب الثانی 
الحماية الجنائية 
للحق فى حرمة الإحاديث الخاصة 
۳ 
سه 
67ت 


ny 

مقدمه: 
ترتبط حماية حقوق الانسان بالقانون الجنانى ارتباطا وثیقا واساسیا» OY‏ 
الحماية الجنائية ما هی الا امتداد وتکریس للحماية التى یکفلها الاستور لحقوق 
الانسان صيانة لقیم الجتمع ومبادئه الاساسية. فقواعد قانون العقویات تنظم 
السلوك الاجتماعی با يتمق مع مادئ الجتمع وقمه» وتقرر اخزاء اخناتی على 
الاعتداء على حقوق الإنسان. ومن حيث قاتون الإجراءات الحنائية ob‏ ينظم كيفية 
المساس بحقوق الإنسان وحريته الشخصية حماية لصلحة المجتمع فى العدالة 
والامن والنظام العام واللاخلاق والصحة العامة وما إلى ذلك من مصالح المجتمع 

ای تعد فی حالات 9g By‏ عه ی یره hae,‏ ی 
الشخصية أو dle‏ حرمة حياته الخاصة۔ 


vee‏ ¬ 3 8 و" که ر 


وتقاس فعالية البادی الدستورية الحامية لحقوق الإتان وحرياته الأساسية ` 


بمدى انعكاس هذه المبادئ على القاتون الجنائى بشقيه العقابى والإجرائى. ويعد 
القصور فى الحماية الجنائية للحقوق الحريات الأساسية المكفولة بالدستور» إهدارا 
بدأ المشروعية وتعبيرا عن الاستهانة بالبادی الدستورية وإضعافا لفاعليتها. 

وقد أصبح التطور التكنولوجى التلاحق فى وسائل التنصت على الاتصالات 
السلكية واللاسلكية والاحاديث الشفوية الخاصة» خطرا مستمرا على حرمة HAN‏ 
الخاصة» يهدد بانتهاك حرمتها وتعرية أسرارهاء سواء أكان هذا الاعتداء على الحرية 
الشخصية صادرا من أجهزة السلطة أو من الأفراد أو عصابات dy BI‏ النظمة. 

وبعد إدراك المجتمع الدولى للمخاطر الجديدة التى تهدد تم الإنسان بحرمة 
الحياة الخاصة فى المجتمعات المعاصرة» وإيمانا بحق الانسان فى الحرية والكرامة 
الإنسائية» حرصت موائیق حقوق الانسان الدولية والإقليمية ودساتير معظم دول 


1 


2 و‎ i | — ; 1 
وهنا‎ 1 1 3 axr 


ى إل بدية والبرقية والأحاديث 
تا : الخاصة والر اسلات البریدیه وابرشح 2 
الخاصة السلكية واللاسلكية والشهوية . 
۶ - أهداف الدساتير والموائيق 
ع أجل محقیق : an‏ 
ud AG 7‏ الحاة الخاصة OLAS,‏ والاحاديث الخاصة » 
on wen ale a‏ الاو لتدخل حيز التطبيق الفعلى المباشر. 
الحمابة الدستورية والدولية إلى القانون الجنائى خل حير 6 ei‏ 1 
ف Lt‏ لاحظنا أن البادی الدستورية التعلقة بحماية e‏ إلى 
i 2 4 :‏ ت العامة ال النظام | 
فاون acti‏ فى قل عوك بطر Ne‏ ا ا 
bel att ia‏ ی لذلك» تختلف الدول فى مدى الحماية الجنائية 
الدولة على إتاحتها للمواطين وب ۲ ی وی رت 
التى توفرها للحقوق والحريات الأساصية . وقد احرزت بعض النظم الديمقراطية - nod‏ 
فى الدول الصناعية التقدمة ‏ تقدما ملحوظا فى كفالة الحماية ac)‏ لدي حي 
الأحاديث الخاصة التليفونية والشفوية با يتلاءم مع المبادئ الدستورية التى تعتئقها. 
وأخفقت العديد من الدول _ أغلبها من دول العالم الثالث - فى توفير الحماية الجنائية 
الكانبة ضد الاعتداء على حرمة الاحاديث الخاصة عملا بالمبادئ التى نص عليها 
الدستورء برغم وضوح هذه البادی. وقد يرجع ذلك إلى سببين: الأول - أن يتعمد 
النظام السياسى إهدار المبادئ الدستورية المعلنة» والسبب SL‏ - أن يكون القصور نى 
كفاية الحماية الجنائية راجعا لأسباب تشريعية فنية» ولكتنا نرجح السبب الأول. وفى 
حالات آخری تكون الحماية الدستورية ذاتها غير كافيةء أو مبهمة وغير واضحة أو 
منعدمة؛ وينعكس کل ذلك سلا على الحماية الجنائية ضعفا أو انعداما. 
راصتنادا إلى کل ما تقدم وبرغم ما يحدث من تطور مستمر فى تشريعات 
الحماية الجنائية لحماية الق فى حرمة الاحادیث الناصة الا أن تباینا واضحا یظهر فى 
اتجاهات التانون الحنائى القارن» حول مدی التجریم والعقاب على الاعتداء على حرمة 
الحياة sald‏ وحول مدی مشروعية وفعالية فواعد الإجراءات الجنائية all‏ تنظم كيفية 
المساس المشروع بهذا الحق حماية للمصلحة العامة. 
تقسیم: 
نتناول بالدراسة فى هذا الباب الحماية GEA‏ لحرمة الاحادیث الخاصة فى القانون 
المقارن؛ فى فصول أربعة: 
الفصل الاول: الحماية الجنائية لحرمة الاحاديث الخاصة فى النظام القانونى الانجلو 
آمریکی . 
ae‏ الثانی: الحماية الجنائية فى النظام القانونی اللاتینی . 
لفصل الثالث: جزاءات الاعتداء على حرمة الاحادیث الخاصة. 
الفصل الرابع : : TET,‏ 
لرابع : الوسائل الاجرانية حماية الحق فى حرمة AL‏ الخاصة . 


الدولية لحقوق الانسان نحو كفالة 
كان لابد من أن تمتد 
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' 
الفصل الأول ١‏ 
ث الخاصة ` 
فى النظام القانونی الأنجلو أمريكى ۳ 
ز .تاه ته ف الحماية انائية للحق فى حرمة الاحاديث الخاصة» وقد تركز هذا التطور 
ea A E‏ ذات النظام الديمقراطى الراسخ. وتعد 
فى الحماية النائیة» فى بعض الدول التقدمه ols‏ 1 يمقر ار es‏ 
الولايات المتحدة الامريكية فى مقدمة الدول التى أقرت حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة 
قبل وقت مبكر تسبياء تس جه للتطور التکنولوجی pes ve‏ الاتصالات Boot‏ 
التنصت عليها وعلى الأحاديث الشفوية الخاصة. فقد صدر قى عام 1975 قانون 
الاتصالات الأمريكى الفیدرالی ba‏ حماية le‏ حرمة الاتصالات» وفی تطور 
تشریعی آمریکی آخر» صدر SUS CUI‏ من القانون الامریکی الفيدرالى لسته ~~ 
العروف ب 3 Title‏ وهو ssi‏ شمولا وفعالية من قانون EL‏ 21975 ومن حلال التطبیق 
العملی لقانون سنة ۱۹۲۸ برزت آراء فقهية وقضائة أمريكية آدت الى ادخال بعضص 
التعدیلات فى القانون» آخرها عام ۱۹۸۲ . 7 
وفی انجلترا أثمرت الجهود التی بذلتها عدة لجان على مدى ريع قرن تقرییا» 
بصدور قانون مراقبة الاتصالات البریطاتی لنة ۱۹۸۰ الذى تضمن لأول مرة فى تاريخ 
المملكة المتحدة حماية جنائية لحرمة الحادثات التليفونية» كما اشتمل القانون على rae‏ 
تنظيم كيفية المساس باق فى حرمة الاتصالات الخاصة eat‏ للمصلحة العامة فى الأمن 
العام او النظام العام أو الأمن القومی . la‏ 
ونلقى الضوء أيضا على التطورات التشريعية التى حدثت فى هذا المجال فى عر 
من كندا والسودان. 
i “‏ 
قسمنا هذا الفصل إلى أربعة مباحث كما یلی : 
المىحث | : اك aol oe‏ ع Bae gh‏ 
بحث الأول eel‏ بشأن تجریم التنصت على الحادثات fai git)‏ 
۱ والشفوية فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
أبحث الثائى: الحماية الجنائية للاتصالات فى ترا 
البحث الثالث: الحماية الجنائية للاتصالات فى القان و 1 
المبحث ال ارم : 1 فى المانون الکندی . ] 
بحث الرابع : مدى الحماية البنائية للأحاديث الخاصة فى القا: 
۱ يس اخاصه فى القانون السودانى. 
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المبحث الأول 
التطورات التشريعية بشان تجريم التنصت 
على المحادثات التلدفونية والشفوية الخاصة 
فى الولايات المتحدة الأمريكية 
لحماية الق فى حرمة الحياة الخاصة» بخاصة فيما يتعلق بالحماية الجنائية لسرية وحرمة 
الحادئات التليفونية والشفوية الخاصة. وقد حرص الشرع الأمريكى علی آن تتلاءم هذه 
الحماية مع ما يحدث من تطورات تكنولوجية متلاحقه فی وسائل الاتصالات ووسائل 
التنصت» فتم تطوير وتعديل التشريعات لكى تناسب الحماية مع ال خطر الحقيقى الذی 
ظل يهدد حرمة الحياة الخاصة والمتمثل فى إساءة استغلال ثمرات التطور العلمى 
التكتولوجى فى هتك حرمة الاحاديث الخاصة دون وجه مشروع. 
وقسمنا هذا البحث إلى أربعة مطالب كما يلى: 
الطلب الأول: قانون الاتصالات الامریکی الفيدرالى لسنة ۱۹۳۶ ۰ 
الطلب الثانی : القانون الامریکی الفیدرالی لستة (Title 3( ١954‏ 
الطلب الثالث: تعدیل الادة ۷۰۵ من قانون الاتصالات الامریکی الفیدرالی لسنة 
1۳٤‏ . 
المطلب الرابع: التعديلات LY‏ لقانون سنة ۱۹٦۸‏ التى تمت بموجب القانون 
الامريكى لنة ۱۹۸٩‏ . 1 


المطلب الأول 
الحماية الجنائية للمحادثات التليفونية 
فى قانون الاتصالات الأمريكى الفيدرالى لسنة ‏ ۱۹۳ 

فى عام 7 صدر أول قانون أمريكى فيدرالى لتنظيم مراقبة المحادثات 
Sy‏ وکان صدور هذا القانون جزءا من احتیاطات ارب العالمية الارلی؛ وانتهى 
هذا الفانون بنهاية ارب رکان هدفه حماية آسرار الدولة ولا علافة له بحماية 
الاتصالات الشخصية. ولم يكن للقانون صلة بمفهوم المراقبة الإليكترونية كآداة ect‏ 
الادلة لاغراض الإثبات فى المحاكمات. 
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OLS,‏ من التوقم أن يضع قانون سنة ۱۹۳4 ( الادة 1۰۵ ) حدا لاهدار 
احریات عن طريق التنصت الالیکترونی على الحادثات التليفونية» ولکن تفسیره آثار 
Yar‏ فقهيا وخلافا كبيراء صواء فى دوائر الامن أو الفقه أو القضاء . وفی حقيقة الامر 
لم يضع قانون الاتصالات الفيدرالية لسنة ۱۹۳۶ نهاية للمراقبة الفيدرالية الالیکترونية؛ 
نظرا OY‏ أجهزة العدالة كانت تفسر الادة ۱۰۵ على آنها تسمح برافبة الحادثات 
التليفونية بواسطة أجهزة السلطة. طالا أن العلومات التحصل عليها من الراقبة لا 
تستخدم کادلة آمام الحاکم(۲۱. 


تفسیر دواثرالامن الأمريكية للمادة ۵ 1۰ من قانون الاتصالات لسنة 6 ۰۱۹۳ 
ذهب جهاز الباحث الجنائية الفيدرالية | .8 .۴ الى أن القانون لا يمنع رجال 
الامن من التنصت على الحادثات التليفونية طالا أن الینات الشحصل علیها لا تقدم 
کدلیل آمام الحاکم وأن الذی یحظره القانون هر «قطع أو إفشاء الاتصالات» 
والملقصود بالإفشاء هو “Ly‏ العام أو «العلنى» ولیس مجرد pe‏ یرفعه اللنصت 
إلى رئيسه . 
وقد تبنت وزارة العدل الامريكية وجهة نظر جهاز المباحث ال | .8 .۴ المشار إليها 
بشان تسیر المادة ۰1۰۵ وقررت أن أجهزة وزارة العدل وحدة متكاملة وأن بلاغ 
التنصت ما سمعه إلى رئيسه لا يعد افشاء فى مفهوم القانون(۳). 
موقف القضاء الامریکی من تفسیر الادة ۵ 1۰: 
طوال الفترة منذ إصدار قانون سنة ۱٩۳4‏ وحتی منتصف القرن العشرین نجد أن 
المحكمة العلیا الامريكية ظلت ملتزمة بوجهة نظرها السابقة بان المراقبة الاليكترونية لا 
تعتبر تفتيشا بمفهوم التعديل الدستورى AIM‏ 
تفسير الفقه الأمريكى للمادة ۵ 1۰: 
ذهب رأى فى الفقه إلى أن القانون إنما يمنع التنصت على المحادثات التليفوئية 
بغير تصريح من «المرسل». و «المرسل» وحده هو الشخص الذی يبدأ الاتصال 
التلیفرنی » ریکفی رضاء هذا الشخص للسماح alt‏ الحادثات . وقد تعرض هادا الرأى 
)1( انظر الفضية: .)1978 U.S. v. Finnazo, 583 ۲۰, 20 837 ) 6th Cir,,‏ 
)۲( م.م ,1959 DASH : The 0۷۵50۵۵۵۵۲5, N. J.‏ 
erly (۳)‏ الفضايا التالية والتى سبق الاشارة إليها: 


Goldstein v. U. S. (1942); Goldman V. U.S. 
U. S., 129, 62 5. ۰ 993 (1942) ; Silverman v. U. S., 365U. ۰ 505, 81 S. 316 


61679 (1961). 





Cm 





۳ 1 ع (aa‏ 8 
طرف فى الحديث امرسلا» وله الحق فى حماية خصوصية حدیثة(۱). 
ولا كانت مراقبة المحادثات التايفونية والتنصت على الاحاديث الشفوية 
يقوم بها الافراد. كما تقوم بها اجهزة الساطة فى الولایات التحدة مت وان 
أحدثته الشورة التكنولوجية المتقدمة من انتشار واسع لأجهزة الت لتتصت الحديثة فى 
الستينات من هذا القرنء لذلك أصبح ضروريا أن يتخذ الكو نجرس الامريكى من 
الإجراءات التشريعية» ما هو ضروری لحماية حرمة الحياة الخاصة للافراد» والتی ول 
مساحتها تتقلص یوما بعد oy‏ 1 
وجاء فى اعتراض القاضى بریتان Brennan‏ على الحكم فى قضية لوبز 
(Lopez v. U. 5.(‏ سنة ۰۱۹۱۳ أن السبب الرئيى فى تردد المحكمة فى تصنيف الرقاية 
الإليكترونية على أساس آنها تفتيش بالعتی الوارد فى التعديل الدستوری دب و 
إلى أن المحكمة تعتقد أنها لو فعلت ذلك سوف تحرم الشرطة إلى الابد من أداة هامة 
لجمع الادلة فى التحريات» طالا اعتبر مثل هذا التفتيش غير مرغوب فيه على الإطلاق» 
ولا یمکن أن يتم بدون خرق الدستور (۲. 5 
أما فى قضية (Katz) pS‏ عام ۱۹۷۷ فقد عبرت الحکمة عن رأيها قائلة «إن 
التعدیل الدستوری الرابع یحمی الاشخاص ولس الأمكنة وآن $y‏ ا 1 
التليفونية بدون إذن قضائى تعد مخالفة للدستور». ویعد الحكم فى هذه القضية تحولا 
هاما فى موفف القضاء الامريكى الفیلرالی» حيث آنها حسمت الجدل الدائر بين 
هؤلاء الذين يريدون منع المراقبة الإليكترونية كلية» والذين يرغبون فى توظيف التقدم 
التکنولوجی كأداة لکافحة ا جريمة وک كشفها وصيانة الأمن والنظام العام(*) . 
لقد آرست الحکمة العلیا الأمريكية آساسا جیدا لاضفاء ا حماية الدستورية على 
الحادئات التليفونية من خلال الاحکام الصادرة فى القضایا الشهيرة مثل قضية کاتز 
2 وفضية (Ody), yf‏ وقضية بيرجر «(Berger ۷. New York)‏ وکانت تلك 
لا حکام دافعا قربا للکونجرس الامریکی فى إصدار الباب الثالث )3 (Tithe‏ من قانون 1 
رقابة السیارات وأمن الشوارع لسنة ۰.۱۹1۸ وکان للحکم فى قضية (بیرجر) Berger‏ 





۱ 
| 





)۱( انظر الد كتور/ صامی نی ttt‏ الرجم السابق» ص۷۳ . j‏ 
bel (¥)‏ القضية: 

)1( انظر القضية: 
f Federal and State Laws Relating (4)‏ 


U, S. v. Carroll, 332. F. Supp. 1299 (0. 0. C. (1971). 
- Lopez v. U. S., op. cit. (1963). 
Report of the National Commission For The Review © 
to Wiretapping and Electronic Surviellance (1976), P- 213. 7 
0 


Ospom v. U. 5. 385 U. 5. 323, 87 S Ct. 9 (1966). 


تر 


e EE E EM‏ ود 

Mu CE‏ کات ات bee eal Ra OM”‏ تفع لاس للحا لسا السا ۱ ۳ 5 wa J‏ دنا 

— 1 مستا aoe | eae, wal ee‏ 
j‏ ۱ تا سس سیا سی تفا اتتا + اسيم ج ee) ad‏ اتد ا محط 


| 


1 الفضل فى تقریر عدم دستورية فانون ولاية تيسويورك لحماية الحادئات التليفونية ما أدى 


١ 
۱ : د - إذا كان مثل هذا الاستخدام أو محاولة الاستخدام‎ 
5 د ` . جات‎ 5 ۰ 
يجرى فى مبانى أعمال أو جهیزات تجارية يعد ما تقوم به من‎ )١( 1۰۵ إلى إصدار قانون جدید(۱). وقد أدى إصدار قائرن سئة ۱۹۱۸ إلى تعديل المادة‎ 
وسوف تبحث ذلك فى المطلب الثالث بعد أن نستعرض فى الطلب الشانی قانون سئة‎ / 


۲ عملیات ذات آثر فى الاقتصاد الداحلی أو الخارجی أو : 
nga: nee‏ )۲( يحصل أو من أجل الحصول على معلرمات تتعلق بعملیات ای 


اعمال تجارية operations of any business‏ أو تجهیزات تجارية 
الطلب الثانی 


القانون الامریکی الفیدرالی لسنة Title 3 VATA‏ 
أصدر الکرنجرس الامریکی فى ۱٩‏ یوئیو ۱۹۱۸ الباب الشالث - المعرف ب 
Title 3‏ - من قانون (رقابة السيارات الصمومية وأمن ELA‏ ويهدف القانون إلى 
حماية حصوصية المحادثات التليفونية والأحاديث الشفوية LoL t‏ ويحظر مراقبة هذه 
الاتصالات السلكية أو الشفسوية الا بموجب إذن قضائى 


سیب یصدر لسلطة مختصة. 
وكذلك ینظم القانون امتلاك و 


تصنيع وتوزيع والاعلان عن أجهزة المراقبة والتنصت. 
تجريم التنصت على المحادثات التليفونية والشفوية: 
نصت المادة ١‏ (۱) من قانون سنة ۱۹۱۸ على أنه فيما عدا الحالات 
التصوص علیها فى هذا القانون؛ يعد جريمة: ۱ 
۱- قيام أى شخص عمدا براتبة أو محاولة. مراقبة أو التحريض على مراقبة 
أى اتصالات سلكية (تليفونية) أو شفوية . 
۲ - قيام أى شخص عمدا باستعمال» أو محاولة استعمال أو التحريض على 
استعمال أى وسائط إليكترونية أو ميكانيكية أو أى وسائط أخرى لراقبة أى 


أخرى» من شان ما تجريه من عملیات» التأثير فى التجارة الداخلية 
أو الخارجية. أو: 
ها - إذا صدر الفعل من هذا الشخص فى مقاطعة كولبيا أو Soy‏ ريكو أو 
فى أى حدود أو تمتلكات للولايات المتحدة . 
a ¥‏ قيام أى شخص عمدا بإفشاء أو محاولة إفشاء أو تحريض أى شخص على 
أسباب للعلم بان هلم العلومات تم اصول علیها براقبة غیر dey te‏ 
للاتصالات التليفونية أو الاحادیث ال لشفوية . آو : 
54 قيام أى شخص عمدا با ستعمال أو محاولة ١‏ صتعمال محتویات أى اتصالات 
الحصول عليها من خلال مراقبة اتصالات سلحية (تليفونية) أو شفوية 
بالمخالفة لهذه المادة: 


يجوز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دولار أو السجن مدة لا تزيد عن 


تع ”3 


نت بنط" 
د 
0 0505-7 
We‏ 


۱ 5 
Lr عام أو بالعقوبتین‎ 
_ 
۱ لے‎ Daal من القاتون الأمريكى‎ Tle 3 اتصالات شفوية: )\( ار نس اه ۲۶۱۱ (۱) من الباب اثالث‎ ۱ 
U.S.C. A. Section 2511 (1) provides : 18 أ إذا كانت مثل هذه الوسائط (الاجهزة) مصممة لإرسال إشارات عن‎ i 
(1) Except as otherwise 5 ifically provided in this chapter, any person who : ae, « Eh Ê ۰ > 1 8 
a) willfully intercepts, ane ا‎ or procures any other personto intercept مشابهة حدم فى‎ owe», أو أى‎ cable طريق أسلاك أو دک يل؟‎ ١ 
: ۱ sine الاتصالات السلکیت أو:‎ ۱ 
or endeavor to intercept any wire or oral communication easton: 
+) willfully uses, endeavors to use, or procures any other person to use ۲ endeavor to فى [رسال مثل‎ pe ب - إذا كان هذا الجهار يرسل اتصالات بالرادیو أو‎ 
use any electronic, mechanical, or other devise to intercept any oral communication when هذه الاتصالات > أو‎ 
(i) such device is affixed to, or otherwise transmits a signal through, 3 wire, cable, ۲ یعلم بان مثل‎ lad ج - إذا كان مثل هذا ال يعلم ۰ أو لديه اسباب‎ 
other like connection used in wire communication, or ۱ rn ل ار‎ yl 5 إرساله عن طرر‎ a 1 gu هذا الجهار أو أى جهار‎ 
(ã) such device transmits communications by radio, or interferes withthe trans- a : ٠ | التجارة الداخلة 1 الخارجة.‎ pi dies 
۰ : ر چ ق ره . او‎ = 
سس لل‎ 
‘ork, op. Cit. (1967). (۱) 
(1) 


3, Sections 2510 to 2520. 


Berger ۷ State of New Y 


mission of such communication; ۲ 
Omnibus Crime Control and 


(îîî) such person knows or has reason to know, that such device 
has been sent through the mail or transported in interstate orforeign © 


or anycomponent thereof. 
Safe Streets Act1968, Title 


ommerce, ۰ 


~~ oo 
لت سح تا‎ 
ری‎ PP ae 





وتحظر هذه المادة بوضوح» لرابة غير المشروعة AY‏ اتصالات تليفونية ار شفوية ؛ 
وتحظر كذلك إفشاء أو استعمال العلومات fan dt‏ عليها عن طريق مراقبة غير 
مشروعة» إلا إذا حدث ذلك وفقا لمقتضيات القانون بموجب oi‏ سارى المفعول صادر 
من سلطة قضائية بناه على آسباب معقولة . 

القصود بمرا اقبة الاتصالات: Interception‏ 

عرف الباب الثالث من قانون نة 1438 مراقبة الاتصالات والتى رمز لها بكلمة 
interception‏ على أنها تعنى الاكتاب عن طريق السمع لحتویات أية أسلاك أو أية 
اتصالات شفوية عن طريق استخدام جهاز إليكترونى أو ميكانيكى أو أى جهاز آخر : 

وبصفة عامة فان Gi‏ جهاز يمكن استعماله للتجس على الاتصالات يقع ضمن 

ما بقصده القاتون(۱). ۱ 
تعربف الاتصالات السلكية Wire Communication‏ فی القانون الأمريكى: 
عرق القانون الاتصالات السلكية بأنها أية اتصالات تجرى كلها أو جزء منها من 
خلال استعمال تسهيلات لبث الاتصالات بمساعدة أسلاك أو أى توصيلات أخرى 
مشابهة» أو يتم تشغيلها بواسطة ناقل عام (Common Carrier)‏ لتقل اتصالات داخلية 


أو خارجة0). 





r(iv) suc’ use or endeavor to use (A) takes place on the premises of any businessor othe 


commercial establishment the operations of which affect interstateor foreign commerce ; 
or (B) obtains or for the purpose of obtainin 


information relating to the operations of any business or othercommercial 
establishment the operations of which affect interstate. offoreign commerce ; of 
\(v) such person acts in the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto 
Rico, or any territory or possession of the United States; 
© willfully discloses, or endeavors to disclose, to any other person the contents of any 
wire or oral communications, knowing or having reasons to know that the information was 
obtained through the interception of a wire ororal communication in violation of this 
subsection ; or 
d) willfully uses or endeavors to use , the contents of any wire ororal communi 
cation, knowing or having reason to know that the informationwas obtained through the in 
. terception of a wire or oral communication inviolation of this subsection; shall be fine 
Not more than five years, or both .notmore than 10.000 or imprisoned 
تنص الادة ۲۵۱۰ (4) على آنه:‎ (1) 
" The aural acquisition of the contents of any wire or oral communication through the use 
of any elsctronic, mechanical or other device. " 18 U. S. ©. subsection 2510 (4) (1970). 
18. U. 5. 0. subsection 2510 (1) (1970). (0 


رقد تم تعديل هذا المریف بموجب تعديل منة ۱۹۸۷ رسوف نبحث ذلك پالطلب لرابع ٠‏ 











١ أنهم‎ 
للقانو‎ 
son", (Y) 
(3). )۲( 


هيئة الاتصالات الذين پرتبط عملهم بتشفیل 
أجهزة الاتصالات» وكان قيامهم بالمراقبة أو الكشف عن مسحتویات 
تشاطهم العادی » وعملا ضروريا لحماية معدات 
ج الاتصالات» إلا أنه يجب على السلطات العنية الا تستخدم مراقبة 


1 إذا تم الفعل بواسطة مستخدمی 


الاتصالات يعد جزء! من 
وأجهزة 
خدمات الاتصالات (Service Observing)‏ أو المراقبة العشوائية للاتصالات 
(Random Monitoring)‏ إلا إذا OLS‏ الهدف من ذلك فحص العدات 
اليكانبكية أر التاكد من سلامة Mpls‏ 
ب - إذاا تم الفعل بواسطة مستخدمی هيئة الاتصالات الفيدرالية أوء وکلاتها 
أثناء قيامهم باداء راجبات وظائفهم عرافبة الاتصالات تنفيذا لسشولیات 
الراقبة التى تمارسها هيئة الاتصالات وفقا Mo gu‏ لراقبة اتصالات 
j‏ سلكية أو شفوية يتم إرسالها بالرادیو؛ أو إفشاء أو استخدام المعلومات 
| المتحصل عليها بهذا النحو؟). 
إذا تم الفعل بواسطة الفائمین على تنفیذ القانون بالتنصت على اتصالات 
أو شفرية» عندما يكون هؤلاء الأشخاص أطرافا فى الاتصالات» أو 
» البق بالتنصت على محادثاته 


إذا آبدی أحد أطراف الاتصالات رضاء 
التليفونية أو OE BO‏ 
الشخص بالتنصت دون أن يكون WS‏ بذلك 
الاتصالات» أو إذا كان أحد ١‏ 
للتصت على هذه الاتصالات؛ مالم تكن هذه 
ارتكاب جريمة» أو أنعال ضارة 


د إذا قام وفقا للقانرن» إذا كان 
هذا الشخص طرفا فى طراف هذه الاتصالات 
قد آبدی موافته مسبقة 
الاتصالات قد تم التنصت عليها بخرض 
بالمخالفة للدستور أو قوانين الولايات المتحدة الامريكية أو ای ولاية» أو من 
اجل ارتکاب أى فعل آخر PG‏ 

رنصت الفقرة Se‏ من الادة ۲۵۱۱ من القانون الذکور على أن الاحکام الواردة 

الثالك من الفانون )3 (Title‏ أو فى الادة ۱۰۵ من فانون الاتصالات 

لا تمد من السلطات الدستورية لرئیس الولایات الملتحدة 
خارجی أو اعمال عدائية 


فى الباب 


لفیدرالی لسنة ۰۱۹۳4 


۰ ۲/۰ 
18. U. S. A. Act of 1968, Title 3, subsection 2511 )2( (a). 


(\) 
Chapter 5 of title 47 of the United States Code, انظر القانون:‎ (1) 
18U. 5. Act of 1968, Title 3, Subsection 2511 (2) (b) . (r) 
18. U. S.C. A. Subsection 2511 (2) (e). (t) 
18.1 S. 6 ۸ Subsection 1 (2) )0( . 


(0) 


۳ 











تقوم بها 


وضرورية 


القومى م 


من السله 
الاحتياه 
بنظام ea]‏ 
langer"‏ 





جدل فقهی وخلاف . 


میزت السمات الجديدة للتعديل بعدة خصائص كانت مثار ط تنفيذ القانسون 
هد رشح که ریس Jad‏ بان شب اط تقد الاو 
Enforcement officers)‏ ۷) لیسوا «اشخاصا؟ الب لصو 3 ns‏ 
ند i ae ee‏ 
fe 2 ee eis 58‏ 7 4 ۰ 
(Naradone)‏ الاولی(۲۱. عندما قضت ob‏ ضباط تتفیذ القانون هم ار 
التصود فى الادة السابقة (1۰۵). 
وبينما نجد أن الادة ۷۰۵ (1) قد استبقت الحظر العام ضد إفشاء الاتصالات 
السلکة أو الاتصالات بالرادیو» سواء كانت داخلية أو خارجية» أو اتصالات بالراديو 
خارج القنوات المنظمة للارسال بواسطة اشخاص مشارکین فى مثل هذا eae‏ 4 
آنها - أى الادة ۷۰۵ () قد ابتکر ت استناء! لاقشاء العلومات استنادا على الباب الثالث 
Title 3‏ من قانون سنة 1۹٦۸‏ . 
وتنص المادة ۷۰۵ (1) على أنه | oer!‏ ماعدا ما هو مرحص به عوجب الباب 
الثالث من قانون سنة ۰۱۹7۸ أى شخص يستلم أو يساعد فى استلام أو يرسل أو 
يساعد فى إرسال أى اتصالاات داخلية أو خارجية» سلكية أو بالراديو» لا يحق له أن 
we‏ أو ينشر وقائم أو محتويات أو مواد أو فحوى أو معانی تلك الاتصالات) . ولم 
يشمل التعديل الحظر الآخر اللصوص عليه فى الادة السابقة ۰1۰۵ إذ بقی كما هو ولم 
يتخي ۰ ما عدا نطاق الحظر فقد حددته الادة باتصالات الراديو الداخلية والخارجية. 
Limited to interstate or foreign radio communications ( .‏ ( 
وقد حذفت فى التعدیل الجديد عبارة (wire communication)‏ الاتصالات 
اللكية لتحل محلها عبارة الاتصال اللكى أو or radio" yal SL‏ 126لا" . 
وقد لوحظ وجود تناقض بين أحكام الباب الثالث )3 (Title‏ من قانون سنة 
۸ وبين المادة ۷۰۰۵ (أ) من قانون الاتصالات الامریکی الفيدرالى المعدل لسنة 
۲ والتى تنص بوضوح على أن تشمل حماية لخصوصية الاتصالات بالراديو. 
والادة ۷۰۵ (1) تم تشريعها لكى تصبح إحدى مكونات المبادئ القانونية فى الباب 
الثالث من تانون سنة ۰۱۹0۸ وهذا يعنى أن المادة ۷۰۵ () يجب أن تحل محل الباب 





۳( سبق الإشارة لهذه القضية فى الفصل الاول من الباب الاول بالقسم الاول. 
BRUCE E. FEIN, Regulating the Interception and Disclosure of wire, Radio and Oral Com- (¥)‏ 
munications, A case Study of Federal Statutory Antiquation.Harvard Journal on Legisla-‏ 
.59-60 .م ,1985 tion, val. 22, No. 1 Winter‏ 





۳ | الى‎ Rud هن ا‎ fed ) فا‎ ld Û 1 
| ۱ 


عد القانونية التى تحكم التنصت أو افشاء الاتصالات بالرادیو aes‏ 
الك لتقديم القواعد القانونیه ا : 1 ۱ 
الثالث لتقديم ree‏ 


هناك عدم تطابق بين القانونين ۱ ۱ 
إن اللایسات التاريخية التشريعية التی آدت الى تعدیل الادة ۱۰۵ تؤكد ۳ 
asl 2‏ لاخ اضهاء والاستنتاج الاکثر معقولية وقيولاء هو أن الكوتجرس 
i E‏ تصالات pol JL‏ وافشائهاه ۱ 
الامريكى قصد أن تمتد سلطات الشرطة للنتصت على الاتصالات بالرادير وا ۱ ۲ 
f 1۰ 0 2 ۰ se ae soe .‏ 
Loe‏ الأذهان تفسير للحکمة فى قضية نارادون Naradone‏ الأولى للمادة 1 
عندما قررت المحكمة بأن القانون يحظر على الموظفين الفيدراليين التنصت على ۱ 
الاتصالات أو Meus‏ 
ed,‏ الادة ۷۰۵ (1) بصفة عامة» كل التنصت والكشف عن محتويات التصت | 
غير الرخص بهما _ على الاتصالات بالرادیو» باستغناء حالات تنفيذ التنصت أو 
الافشاء عن محتوياته بواسطة السلطات المختصة. 
وقد عرف القانون الاتصال بالرادیو Radio Communications‏ على أنه «الإرسال 
8 0 0 3 ۹ م 
عن طريق الراديو بالكتابة أو إلاشارات أو الصور أو الأصوات من جميع الأنواع...» ٠‏ 1 
ويلاحظ أيضا أن المادة 7١6‏ () لا حظر فقط التنصت غير المرحص به على 


0 


La! لكتها تحظر‎ " Traditional radio communication " التقلیدی‎ pol JL الاتصالات‎ ٠ 


التصت على الاتصالات التی يتم إرسالها بوسائل التکتولوجیا ا حديثة» ومثال ذلك نم 
المادة ۰۵ ۷() توفر الحمياية ضد التنصت غير الرحص به على محطات التليفزيون ol‏ 
توجه إرسالها للمشترکین subscription television (STV)‏ "2 أو تلك ال محطات لعج 
توزع خدماتها لجات متعددة: ultipoint distribution services (MDS)‏ وکنلكمر 
اتصالات القمر Satellite Communication) ‘el wi!‏ ) . 

وفی بعض الظروف» تشمل الاتصالات pol Sh‏ التليفون اللاسلکی cordless‏ = 
"6 والایکرویف والقمر الصناعی وهذه الاتصالات ربا تکون اتصالات سلكة 
أو شفوية تخضع لقواعد الباب الثالث من قانون سنة ۱۹۲۸ (3 (Title‏ 

ولكن نظرا لأن الكو نجرس الأمريكى » بتعديله للمادة ۰1۰0 قد وضع مباشر؟ 

الخطوط العريضة للتحكم فى الاتصالات بالرادیو» لذلك يرى بعض الفقه oh‏ يجب أذ 
يحل opt‏ الاتصالات القفیدرالی محل 3 ai Title‏ يضم“ قواعد صادرة عن سلط 
sce E. Fein, op. cit. p. 60.‏ 
id, p. 60. fas‏ 


$. C. - 153 (b) (1982). 47 . ١ 
> transmission by radio of writing, signs, pictures, and sounds of allege ae ea 
‘Cong. Rec. H12237 (daily ecl. oct. 11 1984) (statement of Rep. Wirth). : نظر‎ 


رس 





1 مختصة للتحكم فى التنصت على الاتصالات او انشاء محتویاتها بواسطة السلطات 
Maly ۰‏ وقد تم تأكيد هذه النتيجة فى المذكرة الرفقة مم القانون» Way‏ عندما 
استخدمت الذکرة عبار: : «الاتصالات السلكية أو الشفویة» "Wire or Oral commu-‏ 
[ ۲۳ رهو تعبير لا بشمل الاتصال بالرادیو» Wy‏ للتمییز بين أحكام الباب الثالث 
Title 3‏ والادة ۷۰۵ (۱). 

۱ لا تضع الادة ۷۰۵ () حدودا لسلطة الشرطة فى التنصت أو إفشاء محتویات 
الاتصالات بالراديو؛ LT‏ التعدیل الدستورى الرابع كما تم تفسیره فى فضیتی بیرجر 
وکاتز and Berger‏ ۵12 سبق الاشارة لهما - بوسعه أن یلص مارسات التجسس 
[ على الاتصالات بالراديو إذا تمت هذه الاتصالات فى حالة OF‏ مشروع للخصوصية 
Legitimate expectation of Privacy‏ ,131 نشلت الاتصالات بالرادیو فى التمتم بهذا 
الستری من الخصوصية. فانه لا یمکن التحکم فیها بموجب الباب الثالث من فانون سنة 
۸ لانه لن یکرن من المکن أن ينطبق علیها وصف الاتصالات الشضوية بالعنی 

الوارد فى المادة ۲۵۱۰ بند (۲) من القانون. 1 


الفيدرالى لسنة ۱۹۳۶ وبين الاحکام التصوص علیها فى الباب الشالث من قانون سنة 
بینه وبين الادة ۷۰۵ () ولواکبة التطور التکنولوجی فى وسائل الاتصالات» GU‏ 
استحدث أجهزة وأساليب حديثة لم يكن ينص علیها الباب الثالث قبل تعدیله. وسوف 
نبحث هذه التعديلات فى الطلب التالی . 


1 وبعد أن ثبت وجود تعارض بين نص المادة ۷۰۵ () من قانون الاتصالات 


المطلب الرایع 
التعدیلات الاساسية لقانون سنة GLI) VATA‏ الثالث 3 (Title‏ 
النی نمت بموجب القانون الامریکی لسنة ۱۹۸۰ 
عندما صدر الباب Title 3 OW!‏ من القانون الامریکی الفیدرالی لسنة ۰۱۹7۸ 
كان الهدف منه حفظ التوارن بين مصلحة الافراد فى Cine pal‏ المتنافسة مع مصلحة 
الع فى منم الجريمة وكشفها وحفظ النظام العام . ومن خلال تطبيق هذا القانون؛ 
ظهرت فيه العديد من النغرات ما آدی إلى تعدیله بالقانون: 


Electronic Communications Privacy Act of 1986. 





Bruce E, Fein, op. cit. p. 61. 


حل 





ويعتبر هذا القانون أول تعديل جوهرى رهام لقانون سنة VATA‏ (الباب الثالث). 
شرة من قانون سنة ظلت قدائمة فى القانون الجديد لسنة ۱۹۸۲ ۰ وقد 
نصوص کثيرة من OSU‏ سنة ۱۹۷۸ ظلت قائمة فى القانون اج يد ْ وقد 
صغت تصورص القانون الحديد بطريقة تح الاستمرارية رعم التطورات التكنولوجية 
المتللاحقة . رفیما یلی ستعرضص بإيجاز بعض التعدیلات الأسامنية التى عت يموجب 
قانون سنة ۰۱۹۸۲ 
. الاتصالات السلكية :Wire Communications‏ 

عدّل فانون عام ۱۹۸۲ تعريف الاتصالات السلكية الوارد فى الادة 70٠١‏ بند 
)1( من الباب الثالث من قانون سنة ۰۱۹۱۸ Gir ob‏ شرط «الناقل العامء "Common‏ 
rie "‏ وبذلك آضفی قانون سنة ۱۹۸۲ حمایته على کل اخطوط التاقلة 
۲ بصرف النظر عما إذا كانت خدمات هذه الخطوط متاحة للجمهور أم لا. 

وفی حقيقة الامر أن العدید من الشرکات قامت بترکیب محداتها اخاصة لرصد 
الاتصالات الواردة والصادرت وبقدر مدی تأثیر أنظمة الاتصالات الخاصة على 


الاتصالات بين الولایات الأمريكية ستحظی بحماية قاتون سنة ۱۹۸۲ باعتبارها تافل عام 


Common carrier "‏ ". 
وفی تعدیل سنة ۱۹۸۲ إمتد تعریف الاتصالات اللكية لیشمل الاتصالات بين 
تلیفونات متنقلة " "Cellular telephones‏ فیما بينهاء وبين تلیقونات سلكية “Land‏ 
Line telephone"‏ وأخری متنقلة . وبهذا التعدیل آصبح التعریف یشمل اتصالات لا 

تستخدم الاسلاك فقط » بل تستخدم «الکییل» Cable‏ أو وسائل توصیل آخرى مشابهة. 

لذلك غطى قانون سئة 1۹۸١‏ بصورة شاملة الاتصالات التى تستخدم 
Loe J‏ الخلایا “Cellular technology”‏ والتى قد لا تحتاج فى الستقبل إلى 
استخدام الأسلاك فى الاتصالات . وهذه الحماية ليت مقصورة على وسائل الاتصال 
المنقولة التی نتم عن طریق «ناقل «Common carrier tele‏ ولکنها تشمل أنظمة 
الاتصالات الخاصة "Private cellular system" Jeli‏ . 

والدلیل على التزام الکونجرس الامریکی بحماية وسائل الاتصالات التنقلت تلك 
العقوبات التى فرضها الشرع فى حالة مخالفة الضوابط العمول بها" . 


)1( يقصد بالتليفونات Cellular Telephones ded‏ تلك التی تستخدم ارسال الرادیو واللاسلکی؛ وتستعمل 
فى الاماکن التى لا تصلها الخطوط التليفونية مئل السيارات والطائرات وما إلى ذلك . 
(Y)‏ انظر فى شان العقوبات : .1987 Subsection 2511(4) (b) (ii) supp.‏ 


yer 





. 95 5 او ی aj‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الع من الاتصالات يمكن التنصت عليه 0 
۱ ردیر CAM)‏ ولقد توصل الكوتجرس الأمريكى إلى كه 
الاتصالات باجهزة الراديو #جريمة». ویجدر PUL‏ 
التلیفون اللاسلكى 
أما الاتصال بالرادیو "radio portion"‏ فلم 


آن القسم السلکی "wire portion"‏ من 
لازال یتمتم tL‏ كاملة ضد التنصت» 

)1( cen Pou 
٠ تدمله الحماية الصوص علیها فى القانون‎ 

Voice and Digital Display Pagers 

م الاتصالات التصوص علیها فى فانون ستة ۱۹۸ الارسال 
Lal‏ مشمولا بحماية الباب الثالث من القانون 
aly‏ على MM Vis‏ ال لد ل ce be‏ 
" الذی نصت عليه المادة ۲۵۱۰ بند (۱) 


"cordless telephone" 


لم تشمل حماية حر 
عن طریق الرادیو الوجه لا 
"Tone - only pager"‏ لم يكن 
الامریکی الفيدرالى لستة ۰۱۹۱۸ 
الاككاب الشفو ی aural acquisition"‏ 
(تعدیل سنة ۰۱۹۸۲ 
إن قانون سنة ۱۹۸۲ یحمی الا 
العديد من نصوص القانون لأنه یقع فى نطاق تعر 
transfer "‏ وهذا الأخير يتضمن أى إرسال بصوت الا 
human voice "‏ بين نقطة الار سال "point of origin"‏ و نقطة الاستقبال "point of‏ 
reception "‏ ولذلك فان هذا التعريف یحمی الرسائل الصوته الرسلة بواسطة نظام 
الارسال " "paging system‏ . 
حرص قانون متة ١983‏ على حماية وسائل الإرسال الرقمى Digital‏ " 
display pager"‏ رذلك عن طریق تعریف المراقبة ۲۳ وتعریف 
الاتصالات الالکترونية» إذ إن تعریف الراف بة 0 يشمل الا کتساب 
السنوی أو أى اکتساب آخر للاتصالات. كما أن تسریف الاتصالات 


رسال الصوتى والرقمى وهذه الحماية ue M259‏ 
يف الارسال الشفوى "aural‏ 
نان any transfers of the‏ " 





)1( انظر فى تفصیل ذلك: 
Lisa Ann Wintersheimer : Privacy Versus Law Enforcement - Can The Two be Reconciled?‏ 
University of Cincinati Law Rev. vol. 57, 1988, No. 1 p. 333-334.‏ 


18U. S. ©. 2510 (4) (Supp. 1987) The 1986 Act States in relevant part that " Inter- (1) 
ceptior means the aural or other aquisition of the content of any wireelectronic ۲ 
oral communication through the use of any electronic, mechanical or other device 


om 





t=‏ بت 


dnd id شتا‎ | | | Bags 
اه‎ ٣ ùL لا‎ tow ننه‎ - haw - اسا لبت لست 2 9 لستاا-- شتا‎ ae سیگ سیگ‎ 


۳350 Jm 4 


۲ المراقبة باجهزة الفيديو على نحو محدود()» بان التدحل فی برامج الأقمار الصناعية 


"Network programming” آو شبکات البرا امج‎ Satellite cable programming" 
یخضم لاحکام قانون الاتصالات لسنة ۱۹۳4 إذا قام الشخص بارسال‎ ot JV بواسطة‎ 
صور تليفزيونية من داثرة مغلقة» ومهما كان الامر» فإن هذا الارسال بعد اتصالا‎ 
فى هذا الارسال يجب أن یکون وفقا‎ interception تدخل‎ sh وعليه فان‎ ley SII 
VAAN لضوابط قانون سنة‎ 

وبناء على ذلك إذا استخدمت صلطات تنفيذ القانون Law enforcement of-‏ " 
ficials"‏ دواثر تليفزيونية مغلقة خاصة بهذه السلطات. فان صور الفیدیو -1۳ "Video‏ 
Y ages”‏ تعد انتهاکا للقانون. OY‏ لم حدث مراقبة interception‏ لاتصالات 
الکترونة . Ul‏ مراقبة أى اتصالات شفوية بواسطة اجهزة الفیدیو فانها يجب أن تخضم 
لكل الضوابط التصوص Ye‏ فى قانون سنة ۲۳۲۱۹۸7 

انلاصه: 


لا شك أن هذه التعدیلات تعد جوهرية LL‏ إلى حد کبیر حيث انها غطت 
مختلف الاهداف التى دفعت الكونجرس الامریکی للتعديل فى نصوص الباب الثالث من 
قانون ۱۹7۸ : 
آولا - قصد قانون سنة ۱۹۸۲ أن یحظر التتصت على اتصالات إليكترونية معینق 
كما آقر القانون إجراءات معينة للحصول على تسجیلات الاتصالات ٠‏ 
ثانيا ‏ أقر القانون إجراءات معينة للحصول على الاتصالات الخزنة [لیکترونیا؛ 
"Electronically stored communication” bs,‏ الضوابط التی 
تقتضيها هذه اللإجراءات للتنصت علی الاتصالات(۳؟. 
ثالثا ‏ إن الكونجرس الامريكى قد أصدر قانون سنة ١9857‏ برغبة واضحة فى 
الحفاظ على الموازنة بين حرمة الحياة الخاصة للافراد ومصلحة المجتمع فى 
حماية الامن والنظام العام . 





18U. S.C. 2511 (2) (g) (i) (supp. 1987). The 1986Act State that it is unlawful for (1) 
anyone to" intercept or access an electronic communication made through an el- 
nl-ectronic communication system that is configured so that such electronic commu 
cation Is readily accessible to the public" . 

Lisa Ann Wintersheimer, op. cit. p. 337. (*) 
1986House Report, supra note 5, at 16. (۳ 





ard 


وبقدر ما أضاف قانون سنة ۱۹۸۲ من تعديلات هامة وأساسيةء نلاحظ أن هذا 


القانون قد عالج انتقادات سبق أن وجهت لبعض أوجه القصور فى قانون سنة ۱۹۸ 
«الباب الثالث» ومن هذه الو ضوعات التلیفون اللاسلکی " “Cellular telephone‏ حيث 
إن قانون. سنة ۱۹۸١‏ عالج هذا الوضوع فى المادة Dab 55٠١‏ كما أن القانون 
قد آرال غموض الباب الثالت» من قانون سنة ١9548‏ حول استخدام جهاز رصد 
الاتصالات دون مراقبة أو تسجیل محتواها "Pen register"‏ 


كذلك نلاحظ أن التعديلات Weal SI‏ قانون سنة ۱۹۸۲ قد استوعبت 
التطورات التكنولوجية فى مجال البريد الإلكترونى ومجال المعلومات ونص عليها القانون 


بلغة واضحة(۳). Lal‏ فرض القانون حمايته ضد التتصت على وسائل الاتصال الخاصة 
"Private carriers"‏ أسوة بأجهزة نقل الاتصالات العامة " carriers‏ ۲۳۲۳6۵۳۳۲۲۵۲ 


ويناء على ذلك فان صياغة قانون سنة 1981 Gag‏ إلى تلبية احتياجات المستقيل التى 
يتطلبها التقدم التكنولوجى المتلاحق فى مجال الاتصالات . 





18U. S.C. 2511 (2) (h) (i) ) Supp. 1987) State in relevant part that it is not unlawful (۱) 
" To use a pen register ۰ 
18U. 5. C. 2510 (12) (Supp. 1987) انظر الادة:‎ )۲( 


(۳) انظر الادة بالهامش السابق. 
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۱ كه کا‎ Unies سينا سس‎ —< oma ww ele 
الممحث الثانی‎ 
الحمایه الجنائيهة للاتصالات فى انجلترا‎ 
قبل أن تصدر المملكة المتحدة قانون مراقبة الاتصالات لسنة ۰۱۹۸۵ كانت سرقة‎ 
الراسلات أو الاستيلاء غير المشروع عليهاء يعتبران جريمة بموجب قانون البريد لسنة‎ 
والاتصالات البریطانی الذين يقومون بالتنصت خارج نطاق واجباتهم» وعلى أية حال لم‎ 
شخص آخر. فالقانون لا‎ GY يكن التنصت على المحادثات التليفونية يعد جريمة بالنسبة‎ 
یعاقب على استعمال أجهزة التنصت لانه لا يعد التنصت فى حد ذاته جريمة» ولكنه‎ 
ذلك لقانون الاتصالات‎ WEL على استعمال معدات إليكترونية بدون ترخيصء‎ Gila 
. 1۹٤۹ اللاسلكية الصادر صنة‎ 
Las وفی القانون الدنی الاجلیزی يمد التنصت أو تسجیل الاحادیث اضاصة‎ 
يوجب المشولية عن الضرر فى حالة وضع ميكروفون أو جهار تسجیل بدون إذن فى‎ 
ملك شخص آخرء ولكن هذا التعويض يتاح فقط لمن له مصلحة فى حق الملكية العتدی‎ 
عليها. ولا يستحق الدعی تعویضا إذا وضعت أجهزة التنصت داخل غرفة فى فندق أو‎ 
OO ate مستشفى إلا إذا أقام الدعوى مالك أو حائز الفندق أو‎ 
وقد كانت أول قضية تنصت على محادثات تليفونية فى المملكة التحدة قد‎ 
أصدرت فيها المحكمة قرارها بتاريخ ۰۱۹۱۷/۸/۱۰ حيث وقعت غرامة على اثنين من‎ 
فى تليفون مصنع. ويلاحظ فى هذه القضية أن الادانة كانت بسبب الاستعمال غير‎ 
المشروع لمعدات الیکترونبة. ولا يقوم هذا الاتهام إذا تم توصيل الميكروفون إلى جهاز‎ 
:۱۹۸۵ قانون مراقبة الاتصالات لسنة‎ 
قبل إصدار قانون مراقبة الاتصالات لسنة ۱۹۸۵ لم يكن فى بريطانيا ای قانون‎ 
يكفل حماية جنائية للحق فى حرمة الاتصالات» أو ينظم كيفية الساس المشروع بحرمة‎ 
ذلك المصلحة ال مذء لحماية الامن أو النظام العام إلا‎ Gaal هذه الاتصالات إذا ما‎ 
ضوابط إدارية موضحا الشروط‎ ١401 أن ورير الداخلية البريطانى قد أصدر فى سبتمبر‎ 
. المتطلبة للحصول على إذن لضبط المراسلات رمراقبة المحادثات التايفونية‎ 
لزيد من التفصيل راجع المبحث الثانى من الفصل الاول بالباب الارل من القسم الاول.‎ OD 
.١١١ ۱۱۰ ص‎ ob راجع المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية؛ المرجع‎ (x) 
۰۱۱۱-۱۱۰ انظر الجلة الدرلية للعلوم الاجتماعية؛ الرجع السابق. ص‎ (7) 
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۰. ۸.4 ۸۱ ۷ wl ad 
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ونسبة لان الضوابط الإدارية لاتنصت على الحادثات التليفونية لم تكن كافية 


لتوفير حماية فعالة للحق فى سرية وحرمة هذه الاتصالات» نفد استمرت الناداة فى 
بریطانیا بإصلاحات قانونية فى هذا الجال» وتواصلت Ms Qh)‏ داخل البرلان Ben‏ 


الشروع علی الاتصالات ۰ 4 
ثانیا - إخضاع إجراءات الحصول على إذن التنصت على الاتصالات لقواعد 
قانونية ( المواد ٠ (OLY‏ 
ثالثا - التاكيد على إجراء ترتیبات سليمة لضمان سلامة أو (لتأمين) المواد التى تم 
التقاطهاء وبصفة خاصة التأكيد على أن اقشاء المعلومات المتحصل عليها 
من التنصت على الاتصالات يتم فى أضيق تطاق تقتضيه الضرورة من أجل 
أهداف القانون المذكورة فى المادة MC)‏ 


الأهداف الرئيسية لقانون مراقبة الاتصالات الإنجليزى لسنة ۱۹۸۵(: 


ar emam.‏ سین he‏ ۶۰ حسم 


نص قانون مراقبة الاتصالات لنة ۱۹۸۰ فى الادة ay ١‏ (۱) على rol‏ «يعد 
الشخص مرتكبا جريمة إذا قام عمدا بمراقبة الاتصالات intentionally intercepts a‏ 
0 فى حالة إرسالها عن طريق البرید أو عن طریق نظام الاتصالات 
العامة system"‏ 6ه + ۰۳۳۱۲16 وفى حالة SY!‏ يعاقب الشخص 
بالغرامة أو السجن أو العقوبتين معا. 

عرف الشائون الذکور LS‏ «شخص؛ Ugh‏ تشمل ای س وای جممية آو 
مجموعة من الاشخاص )( ‘ | 


1 
تجريم مراقبة الاتصالات فى المملكة التحدة: 3 
1 


کڪ ت ي 

(۱) راجع تفاصیل هله الجهود فى المبحث الثانی من الفصل الأول بالباب الأول من القسم الثانى . ۲ 
زفق .56 Interception of communications Act 1985 Chapter‏ 
(۲) إن Al It‏ رضعها تقرير Brikett‏ سنة ۰۱۹۰۷ قد امن عليها تقرير سنة ۱۹۸۰ (WhitePaper)‏ 

راکد العمل بها تقرير Diplock‏ 0/0امنة ۰۱۹۸۱ واعتمد علیها مشروع قانون مراقبة الاتصالات if‏ 

pies w sity!‏ رالاهداف راللامح الرتيية لهذا القانون بقيت كما هی فى تقرير 8۳۷6۲6 . لزید ر 
من التفصيل حول هذه التقاریر راجع المبحث الثانى من الفصل الأول بالباب الاول من القسم الأول . 
() الادة (۱۰) من قانون مراقبة الاتصالات الانجلیزی لنة ۱۹۸۵ ۱ 


2 44 
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mall هد‎ 


ا ب Sd‏ لج 


1 
[ 


أما كلمة الاتصالات (Communication)‏ الواردة فى هذه الاد: فهى تشمل 

ش ت التى يتم ء حليفون ر۵ شا المعلومات 

sty‏ ومعلومات الکمپیوشر التى يتم تحويلها بالتليفوذ؛ كما تشمل أيضا المعلومات 
التى ترسل بإدارة القرص 

"Dialling information ( sender, receiver) durations of call", 

ولا تتخذ إجراءات الاتهام فى الجريمة النصوص علیها فى الادة ۱ بند (۱) - 

الشار إليها ‏ الا بموافقة مدير الادعاء العام (Director of Public Prosecution)‏ 


وذلك عملا بالادة ۱ )4( من القانون. 
ويرى جانب من aay‏ نؤيده - أن الادة OV)‏ من قانون سنة ۱۹۸۵ ذات أثر 


محدود فى إعاقة أو منم نشاطات التجسس الصناعی والتطفل على الحادثات 
بو اسطة المخبرين الخاصين "private detectives"‏ و عمليات الراقبة غير المشروعة 
بواسطة أصحاب الحماس الزائد من رجال الشرطة وأجهزة الامن ؛ وذلك OY‏ المادة 
المذكررة pay‏ نصها المراقبة باجهز: الفيديو أو الرافبة السمعية بوجه عام "audio‏ 
Surveillance"‏ - 
وأثناء مناقشة مشروع القانون فى البرلان وجه نقد شدید Gib‏ الراقبة بأجهزة 
الرادير والرانبة ML‏ وقد بقيت ضر ابط وزارة الدالية نافذة بالسبة لرجال 
الشرطة راجهزة الامن فيما يتعلق باستخدام أجهزة التنصت . وبالتسبة للشرطة» بإمكان 
الشرطى cheif constable Je‏ أن يصدر آمرا بالمراقبة البصرية "Visual"‏ ومراقبة 
المحادثات الشفوية فى حالة اخرانم الخطيرة عندما تفشل أساليب التحرى العادية 
فى الحصول على الادلة الطلوبة. أو أن هذه الأساليب العادية قد لا تنجح فى ذلك» 
وأن يكون هناك سبب وجبه للاعتقاد ob‏ استخدام هذه الأجهزة قد يقود إلى القبض 
على المتهم رادانته» أو قد يؤدى الى منم عمليات الارهاب . 
وتنص الفقرة (۱۲) من ضوابط رزارة الداخلية الاجلي زية» على عدم جواز 
استخدام أجهز 5 ال صت لالتقاط الحادئات التلفوتية» ومع ذلك إذا تم التنصت 
باعتباره أثرا عرضيا لعملية رضم أو تبيت الاجهزة فانه يكون مسرا 
وعا أن القانون الإنجيزى لنة ۱۹۸۵ لا يمنم التنصت على المحادثات الشفوية 
(Bugging)‏ فان وزير الداخلية أثناء منانشات الغراءة ON‏ - فى البرلان - لشروع 
القانون» ند اعطی تعهدا قويا بان الحكومة سوف تقدم تشريعا يزيد من فعالية وأثر 
للق .134 IAIN CAMERON : op. cit. p.‏ 
(۲) انظر : مناقشات مجلس العموم البريطانى الجلة رقم VO‏ بتاریخ ۲ 


Fourth Report of the Select Committee on Human Affairs, Special Branch Oral Evidence, (F) 
Minute 524, HC 71, 1984-1985. 





~~“ S SOS Sos = 


لسا اسا اسنا ay‏ سنا oe‏ تا 


ا میا اف ee‏ 


hg ۰‏ ها 


۱ تحت طائلة ols‏ 


توصیات تقریر aL‏ القانون عن ee‏ 
المعلرمات اللحصل عليها پاسالیپ غير سلیسنه؛ يجب أن یقع حت 


الإخلال aL‏ 
الاستفناءات من جریم مراقبة الاتصالات 
فى قانون المملكة التحدة لسنة 4۸0 
\/ لا يعد الشخص مرتكبا جريمة عوجب المادة 
الاتصالات لسنة ۵ فى الحالات التالية : 


wy‏ تنفيذا لامر 
من القانوث الذکور . 


(۱) پند (۱) من قانون مراقبة 


() إذا تمت مراقبة الاتصا صادر من وزير الداخلية وفتا 
زلضوابط التصوص علیها فى المادة ۲۲۶ 
(ب) إذا كان الشخص الراقب للاتصالات 
grounds"‏ للاعتقاد بان ast‏ طرفی الاتصا 
ix‏ لا يعد الشخص مرتکبا جريمة بموجب aol‏ 
() إذا تمت مرافبه الاتصالات لاغراض تتعلق بتنفيذ أى قانون له علاقة بهنه 


لديه آسبابا معقوله “reasonable‏ 
لات فد رضى بذلك . 
١‏ بند (۱) من هذا القانرد: 


الخدمات. 

وهذا النص يسمح بوجود تعاون بين الشرطة ومكاتب البرید المحلية ومديرى 
پگ الات التليفونات لمواصلة التنصت على الحادثات). وهذه الترتيات تسمح لكاتب 
البرید (Post office)‏ وهيئة الاتصالات البريطاتية ob (British Tele)‏ تزود الشرطة 
بالعلومات» وپالتحدید بالعلومات التليفوتية (Dialling information)‏ فى حالة SF‏ 
الشرطة فى جريمة جنائية خطيرة» تكون فيها ال رطة فى حاجة ماسة تثل هله 
العلومات . ویجدر SUL‏ أن الادة 54 من قانون الاتصالات البریطانی (British Tel-‏ 
ecommunication Act)‏ ۰ وکما تم تعدیلها عوجب الجدول الثانى من قانون ly‏ 
الاتصالات لسنة ۰۱۹۸۵ تنص على أن لا يعد جريمة» قیام موظف هة الاتصالات 
البريطانية بإفشاء مثل هذه العلوماتِ إذا كان الافشاء قد تم من أجل منع الجريمة. 
وكذلك يسمح القانون عراقبة حركة اتصالات المايكرويف من أجل مراقبة أو التحرى فى 
الجرائم ضد قانون التلغراف اللاسلكى لسنة ۱۹6۹ ۰ 


Law Commission Report, No. 110, Breach of Confidence ( 
LH. Leigh, Police Power in England and Wal 
Gated circular to the Police , 1977 and ( cm 





Cmnd. 8388, 1982), (\) 


es, (1975). 215 Home Office consoli- : انظر‎ (1) 
nd 9438, 1985), para 17, 


ما هو المقصود براقبة الاتصالات 
فقا لقانون المملكة المتحدة لسنة ۱۹۸۵: 

a 0‏ | مراقبة الاتصالات فى المملكة المتحدة لسئة ۰۱۹۹۰ 
ا ۰۱ عملا بالمادة ۸ من فانون 
ولك عا اكير قبء المحادثات التليفونية 
دك سد د وج او 
eee‏ الاستماع إلى الاتصالات “Listening”‏ وعليه يجب ييز ۱ جهز 
التى تستخدم فى التنصت على الاتصالات التليفونية» عن الاجهزة التی تستخدم فى 
oa a‏ التليفونية oY «(Metering)‏ قياس الحادئات ار 
on‏ إلى هذه المحادثاتء وإنما Gay‏ فقط إلى تسجيل الحادثات التليفونية الصادرة 
من a‏ التليفون مثل مدة الحادثة واللجهة الوجه الیها الاتصال . وبدون هذه العلومات 





x O“ - ۰ ۱‏ 5 ۹۳ عملة الصا 
a : 4‏ ان اا الخدمة التليفونية . لذلك ol‏ ۳ ياس 
۳ بكرن متحيلا معرفة حساب الشترل فی JA u‏ ان dua‏ « وبا 
۱ بوصفها مسألة أساسية لمعرفة حسابات المشتركين فهى لا تحتاج إلى إذن بی © ود 
لا بت قانون اتصالات المملكة المتحدة لسنة ١984‏ على تجريم القياس غير الرخص به 
«(unauthorised metering)‏ فمثل هذه الجريمة لا توجد فى القانو 60 ولكنه ينص 


على تجريم الافشاء غير الشسروع للمعلومات التحصل Lede‏ فى عملية القیاس 
(metering)‏ 0„ 
ويتضمن قانون الاتصالات لسنة 1١985‏ استثناء فى حالة إفشاء العلومات من أجل 
منع الجريمة؛ أو لمصلحة الامن القومی» وفى الحالة الأخيرة فإن المعلومات لا يتم 
إنشازها للشرطة أو الجمارك إلا فى حالة تقديم طلب من السلطات فى الشرطة أو 
الجمارك. 


ج ج یس 
Interception of Communications Act 1985, Chapter 56, Report of the Commissioner for WwW‏ 
Presented to Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty, Ma-‏ ,1990 
rch 1991, P. 3. ۱‏ 
Telecommunication Act 1984, Section 4‏ 
Schedule 2 of the 1985 Act provide that :‏ 
A person engaged in the running of public telecommunicatIons system who otherwise‏ ۲ 
than in the course of his duty intentionally discloses to any person.‏ 
(a)...‏ 
(b) any information concerning the use made of tele‏ 
any other person by means of that system, shall be gu!‏ 


5 )۱( As amended by section 11 and : زفق انظر‎ 


communicationsservices provided for 
\ty of an offence - 





۱ 
L 
1 
1 


الشحث الثالت a‏ 
زحماية الجنائية للاتصالات فى القانون SOSH‏ 
۱ : م د واو شه فو AVS‏ لم يكن 
قانون یه 


- قضاء الکند 
قبل إصدار 8 2 اساء الخاصة. وأكد القضاء | GS‏ 
لات يعد جريمة ضد حرمه ام 
ات يعد جرد 


ا 
هذا الاتجاه لفترة من ن > عدة لجان لدراسة موضوع التنصت 
E‏ العموم الکندی الذى كل 

a‏ فى مجلس 





amine ane‏ ات 
التتصت على ال سن ليت فد 3 غير أن van‏ ر 


یر و 5 7 58 
a3 0‏ تمخض عن توصيات هذه اللجان اصدار قانون ۴ 
ل ۱۳ نص على تجریم التنصت غير المشروع على | د : 2 
eed Pentre‏ بحرمة الاتصالات ومراقتها تحقیقا * 
التليفونية» ونظم كيفية المساس الشروع ؛ د 
iy : ne‏ 
ثبحث هذا الوضوع فی مطلبین: 5 ; 
الطلب الاول: التطورات التاريخة لقوانین التتصت فى 

۱ 2 قبة الاتصالات فى القاتون الکتدی لنة ۱۹۷۳ i‏ ۱ 
الطلب الثانی: تجریم مراقبة الاتصالات فى 
الطلب الأول 1 ۱ 

disc ۱‏ لقو‌انین التنصت فق کندا 
التطورات التاريخية لقوانین التنصت قى 


۲ 


خاصة 3 که :4 ۱% f@ ( Protection‏ ۱ 
قبل إصدار قانون حماية حرمة الحياة الخاصة فى کندا سنة ۷۳ ١‏ : | 


13 
Ne‏ ید bos‏ اسحخدام 1 ره المراقية 8 
of Privacy Act 1973)‏ لم يكن هناك تشریعا لتنظيم و بط aa ¢ ١‏ گر 
ة بواسطة موظفى تنفيذ القانون. أما فى القانون العام الکندی فقد كان _ 
الإليكترونية بواسطة موظفی تتفیذ القانون. أما فى نو 1 0 
التنصت على المحادثات اللي فونية يعد «مخالفة ازعاج۲۱. وعلى أية حال لم | 
ممارسة التنصت على الاتصالات تعد مخالفة موجبه لتوجيه الاتهام . 


وفى إحدى القضايا الكندية الأول )١‏ التى تعرضت موضوع التنصت سنة 


ملحل فضت المحكمة Ob‏ التنصت ليس مخالفة بموجب القانون العام الکندی. ولذلك 


pe ae 
۱۱ Norman Mac Donald, op. cit. للف .142 .م‎ 
Blackstone Commentaries, 168 ( Lewis ed. 1897). + رانضر کذلك‎ 


(۲) انظر القضية الکندیة: 


R. v. Masson (1918), 0. L. R. 54 ( Que. P. M. C.) 


1 Cer) 





ع baw‏ بم om‏ 
ليس معاقبا عليه ٠‏ وفى قضية ssl‏ أوضح أحد كبار قادة OD sh‏ أنه «لا يوجد 
فى القانون العام ما يمكن استناد الدفاع إليه فى هذه القضية». وهذا Vad‏ تم تطبيقه 
مؤخرا فى قضية آخری(۳) (Re/ Copeland and Adamson)‏ حيث رفضت المحكمة 
الطلب المقدم لع الشرطة من مراقبة الحادئات التليفونية واستشدت المحكمة فى 
إنكارها للطلب على أن مراقبة المحادثات التليفونية لا تعد مخالفة» كما أنه لا يوجد 
قانون عام لحماية حرمة الحياة الخاصةء وأضافت المحكمة بان البرلان هو GU‏ يفرض 
الحدود والضوابط على مراقبة المحادثات التليفونية وليس من شأن المحكمة أن تفعل 
ذلك - 
لقد كان القانون الفيدرالى الوحيد فى كندا الذى شمل على نصوصا تتعلق بسألة 
مراقبة الاتصالات الخاصة فى ذلك الوقت» هو ما نصت عليه المادة ۲۵ من قانون 
تاسیس شركة التليفونات الكندية(؟2. وهذا القانون لم یستخدم أبدا لمنع ضباط الشرطة 
من مراقبة المحادثات التليفونية؛ كما لم يتخدم أيضا لاتهام أى شخص بالتنصت على 
الحادثات التليفونية*. وفى قضية (Re Copeland and Adamson)‏ - سبق الإشارة 
إليها - قضت الحکمة على أنه بالرغم من أن الادة ۲۵ من قانون سنة ۱۹۸۰ تعد آفعال 
si‏ فى الحادثات (conversations interference)‏ أو مراقبة الحادئات التلیفونية 
(telephone interception)‏ مخالقة. الا أن التنصت على المحادثات التليفونية لا 
یمکن أن يعد جريمة بالعنی القصود فى الادة ۲۵ - الذکورة - طالا أن الراقبة أو 
التنصت لا يعوقان الحادثة التليفونية أو یقاطعانها» وأضافت المحكمة oh‏ من حق ضباط 
الشرطة فى کل الحالات التی يعملون فیها وفقا لاسس وضوابط معقولة مراقبة 
الحادثات التليفونية مهما كان الطلرب منهم أداءه عوجب القانون ابنائی. واستعرضت 
المحكمة فى حيثياتها قانون حرمة الحياة الخاصة لقاطعة کولومبیا البريطانية لسنة ۰۱۹7۸ 
حيث إن هذا القانون نص على التعویض عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة دون اثبات 
الضررء إذا وقع SUEY‏ من أى شخص بمحض إرادته» وبدون حق لانتهاك حرمة الحياة 


King ۷۰ County of London Quarter Sessions Appeals Committee, (1948) |. K. 8. 670 at (1) 


(C. A. ). 675 

Ex. p. Metropolitan Police Commission, Lord Godard (0 
(1972), 28 D. L. R. (3d)26 (Ont. H. C.). ۲) 
An Act to Incoroporate the Bell Telephone Company of Canada. (2) 


" Any person who shall willfully or mali- : 1۸۸° فیما يلى نص الادة ۲۵ من القانون الکندی لنة‎ (0) 
ciously injure, molest or destroy any of the Lines, posts, or property of the Compa- 

ny, or in any way willfully obstruct or interfere with the working of the said tele- 
phone lines, and intercept any message transmitted thereon shall be guilty of a 
misdemeanor. 


ر r1‏ یی تست =e ٍ_____  _‏ 
ميق ب مم 5 - 


الخاصة لشخص آخر. ونص القانون بالتحديد على أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة قد يتم 
۽ yb‏ التنصت أو الراقبة» سواء أكانت مصحوبة بتعدى آم لا. ومع ذلك 9 
ات للضباط الذين يعملون وفقا لقتضيات الواجب الوظيفى. وفى تبريرها رفض 
لاحل Sy‏ ولاية كولبيا البريطانية» قضت المحكمة أنه ليت هنالك مقاطعة أخرى 
ee‏ بان يكون الحق فى حرمة الحياة الخاصة حاميا من مثل هذا الانتهاك. 
١ - = 5 ۱‏ عه 5 - 
Et cote selene sere coer er‏ 
اقة الحادثات التليفونية» فى آواخر عقد الستینات وبداي ae ee‏ 
a‏ أما التشريعات المتعلقة بالتليفون ققد نصت على أن تدحل شخص بارادته فى 
۱ تليفونات الشركة يعد جريمة يعاقب علیها فى تة shel‏ ة0 : وماك 
1 التشریعات المذكورة فى القاطعات الكتدية» الا أن 
قان ن مقاطعة كولومبيا البريطانية. وفى حقيقة ال هي ان شركات حجر i‏ 
sh‏ تتعاون مع الجهات الأمنية فى Sle‏ الخطوط التلغونة(" وما هو متبع عادة أن 
مد 9 si‏ 07 التقاطعات الكتديةء هم الذين يضعون ضوابط الت علی 
7 التليفونية بواسطة الشرطة. وهذا thy‏ أن يكون لضباط الشرطة ابيا ج 
ومعقولة حصو على الاذن من رئيس الشرطة Le‏ الحادثات التليفوتية. غير أنه فى 
الواقع » هنالك عمليات تنصت ومراقبة للاتصالات يقوم بها ضباط الشرطة دون بح 
على الاذن اللازم بذلك من مدير الشرطة الثول» وقد تم کف هذه المارسات فى 
تقریر ۹ «ماکدونالد»(۳) سنة ۱۹۸۱ ونتيجة لهذا التقریر أعادت الشرطة(*) صیاغة 
ضوابط مراقبة الحادثات التليفونية» غير أن البعض یری هذه الضوابط تبدو غير محكمة 
وقليلة OS‏ 


البرلان الکندی یتدخل لوضع bigs‏ المراقية: 
نتيجة لإحساسه بالقلق بسبب احتمالات إساءة استخدام الشرطة للطاتهاء کون 
البرلان الكندى فى أواخر عقد الستینات وأوائل البعينات من هذا القرن عدة لجان 
لدراسة مالة الراقبة MI‏ ~ ليكتر ay‏ وأول هذه اللجان : 
(۱) راجع فى هذا الشأن قوانين المقاطمات الكندية التالية: .8 ;74 The Telephone Act, 5. M (1970) C.‏ 
The Alberta Governent Telephone Act, R. 5. A. 1970 C, 12; The‏ :457 .© ,1970 .0 .5 
Rural Telephone Act R. S. N. S. 1967,C. 273.‏ 
Norman Mac Donald, op. cit. p. 144.‏ 


معدات 


المراقبة الإليكترونية قد نصت علیها 


(00 
Mc Donald Commission's into R. C. M. P. activities. (McDonald Commission Third Report (Y) 
(1981). 


Norman Mac Donald, op. cit. p. 144. (0) The Royal Canadian Mounted Police. (¢) 





1 
ع١‏ 
© مامتب GPa am‏ وز عدر نكت لاا 


اللحنة الكندية للإصلاح (1159): 
The Canadian Committee on Corrections (1 969)‏ 
والتی عرفت lin Y‏ بلجتة: Committee)‏ ۲ ) وقد cad‏ هذه اللجنة من 
أن ضباط الشرطة يستخدمون مراقبة المحادئات التليفوئية بصورة معممة فى التحریات 
الجنائية» وأنه ليست er‏ ضوابط كافية للحد من هذه اللشاطات ' 
OLS,‏ من رای اللجنة ضرورة إصدار تشريع كندى فيدرالى يضع ضوابط 
لاستخدام مراقبة الحادثات التليفونية بواسطة الشرطة. وإضافة إلى ذلك أوصت اللجنة 
بان تعد مرافية الحادئات التلفونية والتنصت الالیکترونی من أجل أغراض إجرامية) 
فعلا غير مشروع. وأوصت اللجتة أيضا باستثناءات تقتضیها أهداف تنفيذ القانرن» 
تخضع لضوابط صارمة(. 
وتلاحق الاهتمام الکندی بمسألة ضوابط اللنصت على الاتصالات» فشكل 
مجان سره الكتذئ فى سنة +1617 Lats Bee‏ للعدل والشئون القانونية(؟) 
هذه اللجنة موضوع التنصت على الحادثات وخرجت بالتوصيات التالية: 
توصبات اللجنة الدائمة للعدالة والشعون القانونية الكندية سنة ۱۹۷۰: 
١‏ _ أن تعد مراقبة المحادثات التليفونية والتنصت الالیکترونی مخالفة جنائية . 
۲ - أن تخضع للمراقبة الإيكترونية جرائم محلدة. 
۳ _ أن تكون Wha‏ ضوابط صارمة وحدود معرفة لاستخدام الشرطة للرقابة 
الإليكترونية . 
6 _ أن تکون هنالك إجراءات لتقديم الطلب لاستخدام أجهزة الرقابة 
الإلبكترونية والحصول على إذن قضائى . 
ه _ بيجب تحديد فترة المراقبة التلبفونية أو التنصت الالیکترونی ٠‏ 
1 أن يقدم النائب العام تقريرا سنويا للبرلان حول هذه المسألة. 


۰ ودرست 


بالإضانة إلى ذلك eh OG‏ أخر ى" پدراسة مالة حرمة الحياة الخاصة 
رعلافتها alc‏ المحادئات التليفونية» رترصلت اللجلة إلى أنه يجب موازنة حرمة الحياة 
الخاصة للافراد فى مواجهة الفیم الا چتماعية والسیاسیه . 





Canada, Report of The Canadian Committee on Corrections (1969) .م‎ 83. (\) 
The House of Commons Standing Committee on Justice and Legal Affairs . ( 
Task Force on Privacy and Computers . (r) 





تعديل القانون الحنائى لسنة 1۹۷۷ . 








ولقد حدث نتيجة هله الدراسات» تقديم مشروع قانون حماية حرمة 3 
الحياة الخاصة (The Bill on Privacy)‏ إلى البر لان الکندی حيث أجيز قانون 
حماية حرمة الحياة الخاصة الکندی )1973 (The Protection of Privacy Act‏ 5 
وأصبح موضع التنفيل فى ۰ پونيو NAVE‏ وقد Jb‏ القانون معلبقا لمدة ثلاث سنوات 
بعد صدوره إلى أن ادعات تعدیلات هامة وأساسية بالواد من ۷ الى ۱۲ من قانون 


aa) 


المحللب الثانی 5 
تجریم مراقبة الاتصالات فى القانون الکندی لسنة ۱۹۷۳ 
1 ید ها اون محاوة من اسان ASH‏ لابق ی ۳ 
الحياة الخاصة» ob‏ اعتبر مراقبة محادثات الافراد بدونث رضاتهم فعلا غير مشروع؛ إلا 
أنه فى الوقت نفسه» اععرف البرلان بفعالية الرقابة الإليكترونية فى الكشف عن ٤ Seal‏ 
واستحدث القانون استثناء‌ات من aS‏ بالسبة لاغراضص تنفيذ القانون» Wad‏ عن 
ذلك» آدی هذا القانون إلى تعديل BW‏ قوانين آخری هى : القانون الجنائى تعدیل سنه 
۷۰ وقانون مسئولية الاج )7 Une Crown Liability Act) av.‏ ۰ ۴ 
وقانون الاسرار الرسمية تعدیل رم ۲8(۱۹۷۰. ونتعرض فما يلى بایجاز van‏ 
التعدیلات التی آجریت على هذه القوانين: 3 
۱- تعدیل القانون الجنائى الکندی: ۱ 
أضاف قانون حماية الخصوصية الككدى موادا جديدة للقانون ۴ 
الجنائى الکندی )1 (Part IV.‏ تحت عنوان انتهاك حرمة الحياة الخاصة (Invasion‏ 


Privacy)‏ ۴ وأدت هذه التعديلات إلى إضافة ثلاث مخالفات جديدة: م 
1 المراقبة الإرادية للاتصالات الشخصية بالأجهزة الإليكترونية . / 

ب - امتلاك أو بيع أو إيجار أجهزة» مع العلم بانها مصممة خصيصا للتنمت 
على الاتصالات الخاصة . 





Norman Mac Donald, Surveillance in Crime Detection : An Analysis of Canadian Wiretap- (1) 
1 ping Law, op. cit. p. 145. 
1 


R. S.C. 1970, 6. C.34 as amended, ود‎ 
The Crown Liability Act, R. S.C. 1970 ©, C- 2 as amended, (2 
Official Secrets Act, R. S.C. 1970, © 0-3 as ar’ 0۰ (4) 
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ند iy‏ تدم _. تیگ تا - 
Faw Paw‏ سیگ سور 4ا یز ۱ : 


ج ‏ افشاء معلومات تم التتصت علیها بواسطة اجهزة دون رضاء الطرف الذى 
خضعت اتصالاته أو محادئاته للتنصت. 
وقد وردت هذه التعديلات فى الواد ۱۷۸ (VS)‏ و ۱۷۸ (۱۸) و ۱۷۸ (۲۰) 

على الترالی ونص القانون على عقوبات سوف نعرضها فى البحث الخامس . 

الاستثناءات التی نص علیها الانون: 

نص القانون على استثناء موظفی تتفيذ القانون من تجريم مراقبة الاتصالات 
التى يقومون بهاء ويلزم لهذا الاستثناء من مسئولية التنصت على الاتصالات» أن 
يتحصل ضابط الشرطة على موافقة أطراف المحادثة موضوع التنصت أو يحصل على إذن 
فضائی يمنحه سلطة التنصت. 

تعريف القانون الكندى للاتصالات الخاصة: 


يقصد بها أى اتصالات شفوية أو عن طريق وسائل الاتصال telecommunica-‏ ) 


' اتصالاته‎ of (originator) سم فى ظروف تجعل من المعقول أن يتوقع المرسل‎ tion) 


لن يتم التتصت علیها بواسطة أى شخص آخر بخلاف الشخص المقصود بتلقى 


الاتصالات(۱). 
التعريف الکندی لراقبة الاتصالات ‘Interception‏ 
عرف القانو ن الکندی (۱ ۱۷۰ (Part‏ مراقبة الاتصالات على آنها الاستماع إلىء 


تعنى أو يفهم منها 
ذلك(۲). 


ونلاحظ أن تعریف «مراقبة الاتصالات؟ (interception)‏ فى القانون الامریکی 
الفيدرالى 3 11616 آکثر شمولا ووضوحا من رصيفة الکندی» إذ إن القانون الأمريكى 
(۱) انظر نص الادة فى القانون الکندی: :1 .5.178 Part V.1‏ 
Any oral communication or any telecommunication made under circumstances In which it‏ " 
is reasonable for the originator thereof to expect that it will not be intercepted by any‏ 
person other than the person intended by the originator thereof to receive it"‏ 
by‏ فیما یلی تعريف telecommunication‏ فى القانون الکندی: 
Interception Act, R. S. C. 1970, c. 1-2.3 Section 28 defines telecommunication : " Any‏ 
transmission, emission or reception of signs, writing or images Of intelligence‏ 
of any nature by wire, radio, visual or other electromagnetic system ۰‏ 
( انظر نص الادة: ۱ .178 Part IV. | Section‏ 
Listen to, record or aquire a communication or aquire the substance, meaning oF purport‏ " 





thereof. 





قد ز تعريف مراقبة الاتصالات igh‏ «الاكتساب السمعی GY‏ محتويات اتصال 
TOS‏ : ا ترونية أو ميكانيكية أو خلاف ذلل(۱). 
سلکی أو شفوی عن طريق ستخدام أجهزة إليكتروني و 
وعوجب هذا التعريف الامريكى؛ فضت المحكمة بان معنى «مراقبة الاتصالات» يشمل 
التنصت على اتصالات لا يكون المتنصت مشاركا فيه" . 


وسائل التنصت التى نص علیها القانون الكندى: 

نص القانون الكندى على أن مراقبة الاتصالات Interception‏ التى یحظرها 
القانون» يجب أن تتم عن طريق أجهزة إليكترومغناطيسية أو سمعية أو ميكانيكية أو أى 
اجهزة “electromagnetic, acoustic, mechanical or other device " ۳ al‏ 
9 القانون هذه الأجهزة بأنها: أى أجهزة (device or apparatus)‏ تستخدمء آو 
من المکن استخدام ها فى مراقبة اتصالات خاصة» ولا يشمل ذلك الاجهزة التی 
يستخدمها ضعاف السمع لتحسين مستوی المع إلى الوضع العادی للاتسان ولیس 
أفضل من ذلك . 


Title 3, sec. 2510 (4) : states that interception means : ” The aural aquisition of the (1) 
contents of any wire or oral communication through the use of any electronic, me- 
chanical or any other device. 


U. 5. v. King 335 F. Supp. 523 ) 5. 0. Cal. 1971). انظر القضية:‎ )۲( 
Part IV. با‎ 5. 178-1 : 3 
5. 178-1: (؟) انظر نص الادة:‎ 


any device or apparatus that is used or is capable of being used to intercept a private 
و‎ but does not include a hearing aid usedto correct subnormal 
hearing of the user to not better than normal hearing . 


4 


۱ 


سس «aR a‏ ها 


IER 4 ۱ ات تا‎ on لت | امس‎ Boe Reese] 


teed let ent fl‏ نا tind‏ مهل سنا “Goma‏ الا 


رص على حمية حقوق الإنسان. بالإضافة إلى مخالفة الادة (۱۱) من قانون الات ` 
سس الادة (EY)‏ من دستور السودان الدائم لنة ۱۹۷۳ الذى صدر OPLS‏ الإثبات فى 
له وکما ذکرنا فان الادة (۶۲) من الدستور الذکو نصت على حماية حرمة الحياة 
شاصة. فضلا عن مخالفتها _ أى الادة (۱۱) إثبات الادة (EP)‏ من الدستور التی 
ص على حماية حرمة السكن» وكذلك bad‏ تتناقض مع كل المبادئ الدستورية التى 
ىمى الخريات «لشخصية . 

وبعد of‏ أطاحت الانتفاضة الشعبية فى ١‏ أبريل ٥‏ بدستور سنة ۱۹۷۳ 
نظامه السياسى» كان من المتوقع» بل والمفترض القيام بإصلاحات تشريعية تحقق 
صلحة العامة فى صيانة الحقوق والحريات الاساسية» غير أن المادة (۱۱) من قانون 
لإثبات» وبرغم تناقضها مع مبادئ 4H‏ والعدالة التی نادت بها اتتفاضة 1 آبریل 
لشعبية » ظلت هذه الادة سارية بعد ذلك لفترة SG‏ العلات ستوات إلى أن تم إلغاؤها 
وجب الأمر الزقت رقم ۳ ELS‏ ۱۹۸۷ بقانون التعديلات المتنوعة فى ١1‏ ديمبر 
۵ خالفتها لدا الشروعية وحکم سيادة Slat‏ ن - 
الوقت - الذی تم بموجيه الإلغاء - على 
دة وققا للواتح اليرلمانية» وأدت هله 
والغاء التعديلات التی نكمت 


غير آنه - مع الاسف - لم یعرض الامر 
لجمعية التاسيسية ol‏ واجازته فى الفترة الحد 
لمماحكة إلى سقوط الأمر المؤقت فى ١988/57/١5‏ 
لوجبه» وأعي العمل بالمادة CVV)‏ من قانون الإثبات مرة آحری يعد ستة آشهر فقط من 
لغائها بالامر الوقت » وظلت سارية إلى آن آلغی قانون aL‏ ۱۹۸۳ يقاتون الاثبات لسته 
۲ ۱ 

ورغم أن الادة (۱۲) من قاتون ASM‏ الا یحایر أنه يجوز للمحکمه 
رفض البيئة القبولة متى ما رأت أن قبول تلك البينة يتتهك مبادئ الشريعة الاسلامية أو 
العدالة أو النظام العام» وان كان هذا النص يخفف تسبيا من خطورة المادة (۱۱) على 
الحقوق والحريات الأساسيةء إلا أنه لم يعد كافيا للحيلولة دون الاقفحات على الحقوق 
والحريات العامة لأن رفض البيئة يموجب المادة (۱۲) سلطة جوازية تخضع لتقدير 
المحكمة رفضا وتبولا. والقاعدة الأصولية فى OLY‏ الجنائى - بصه عامة - هی مبداً 
و دليل الإثبات» والأصل أن القواعد القانونية العامة لا يحيلها الشرع إلى سلطة 
eal belek ee‏ لشخصىء» فالدلیل ما أن يكون مشروعا فيقبل فى الاثبات 
ال che‏ قبوله استنادا إلى مبدأ مشضروعية الدلیل الذی أقرته 
۳ د وأكدته الشريعة الإسلامية فى القرآن الكريم والسنة المطهرة وعرضنا 
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وبتاء على ما تقدم تأكد أن المادة (۱۱) من قانون الإثبات السودانی لسنة ۱۹۸۳ 
تهدد الحقوق الاساسية والحريات العامة وتنتهك الح فى حرمة الحياة الخاصة»؛ مما 


CO)‏ پجوز SLD)‏ متی. ناراك كلف مناسبا مسي Wall‏ ثرتب ا 
عوجب البينة الشار إليها فى البند (۱) ما لم تعضدها بينة اخری. 


يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومبادی حقوق الإنان ال زمر 5 
¢ ومبادئ حقرق الانان التی نصت علیها الوائیق sg 5 NE‏ ی ae eee‏ ۲ 
والإعلانات الدولية والإقليمية وتبنتها الدساتير فى المجتمعات الديمقراطية الحرة. وننادی پلاحظ فى نص الادة (۱۰) من فانون الإثبات لسنة ۱۹۹۳ ان الشرع السودانی 
بإلغاء المادة (VN)‏ من قاتون الإثيات فى أسرع وقت ممكن et ee ۱ AYN‏ قد اعاد صياغة الادة (۱۱) من قانون سنة ۱۹۸۳ اللغی وحذف عبارة (تم الحصول علیها ۱ 
1 السمعةء لا تتطوی عليه من تقنين صريح للحصول على الدلیل بای وسيلة Die‏ بوسائل ayer ge‏ رجات یاه الله 1 من عون سته ۱۹۹۲ بساره جرف ۱ 
Sep ess‏ يل د : ee eS‏ (تم الحصول عليها بإجراء غير صحيح) وفى رأينا أن الحصول على البينة (بإجراء ١‏ 
غير صحیح) هو آمر مخالف للقانون شأنه فى ذلك شان الحصول على عليها (بوسائل 
1 إلغاء قانون OLY‏ السودانی لستة ۱۹۸۳: غير مشروعة) خاصة إذا آدرکنا أن الاجراء غير الصحیح الذی نصت عليه الادة (۱۰) ۱ 
استجاب المشرع السودانی للنقد الموضوعى المتواصل لقانون الإثبات لسنة ۱۹۸۳ و ا ل ١‏ 
وصدر قانون الإثبات لسنة ۱۹۹۳ بالرسوم الوقت رقم (۱) لسنة ۱۹۹۶ ونصت الادة على البينة . ۱ 
[ الثانية من القانون الجديد على إلغاء قانون سنة ۱۹۸۳ ولا كانت الادة (۱۰) فقرة (۱) من قاتون OLY‏ لنة ۱۹۹۳ قد نصت فى 
اشتمل قانون الاثبات لسنة ۱۹۹۳ على تعديلات عديدة ونتناول بالف حص صدرها على مراعاة أحكام الاقرار والينة الردودة - الواد ٩‏ و ۱5 إلى ۲۲ من القانون 
1 والتحليل التعديلات التى ترتبت على الغاء المادة (VN)‏ من قانون سنة ۱۹۸۳ التى كانت نفسه ‏ فى Ue‏ قبول البينة التحصل عليها باجرا غير or‏ وا لبا ۱ 
تنص على أنه (لا ترفض البينة القبولة لجرد أنه قد تم الحصول ۱ | بوسائل غير ضرورة اطمثتان ١‏ لمحكمة إلى کون البيتة ita te igh ese‏ و ۳ | 
oe‏ ا mis SES‏ 5 ۲ - قانون الاشات لتة ۱۹۹۳ . تمت اضافته لهذا القاتون بلا مبرر ۱ 
te 1‏ متن RAL‏ إلى سوت اس من Ce pa Ah‏ ركبا قزر تعن ال اعد الإثبات لسنة فته 
۱ سلما يعد هذا النص مخالفة صريحة ad‏ مشروعية الدليل الذى أقرته الشريعة الإسلامية و ۱ i : set‏ 
والقوانين الوضعية وحسنا فعل الشرع بإعادة النظر فيه . ۱ یفترض ان یفهم وفقا للقواعد الأصولية أن احصول على اليه باجراء غير 
1 قد يعنى مخالفة قواعد قاتونية تنظم كيفية الحصول على ON‏ 
ob‏ ن الاشات لنة Ac Wi‏ اق a‏ نع وبحي بيعي 3 E E‏ 5 
| ۱ “علج فانون OLY‏ لنة ۱۹۹۲ مألة الينة التحصل علیها بوسائل غير مشروعه وبالتالى نان هذا الإجراء غير ال قد بكرن Bis‏ لأحكام المادة G) ٩‏ 
فى الفقرة () من soll‏ )4( كما یلی :- «مع مراعاة شروط قبول البينه الواردة فى هذا والتى نصت على ان تعتبر البيئة مردودة إذا انتهکت مبادئ الشريعة الاسلامية 
۱ القانون تعتبر الينة مردودة فى أى من اخالات الآتية وهى: أو القانون أو العدالة أو النظام العام . i‏ 
| () البيثة التی تتهك مبادی الشريعة الاسلامية أو القانون أو العدالة أو النظام ۲ نصت الادة (A)‏ من قائون OLIN‏ لنة ۱۹۹۳ على اته (تکون البية التى 
العام: ویلاحظ ان سلطة المحكمة فى رنض البينة بموجب احکام هذه الادة سلطة يقبل تقدیمها فى أى دعوی هى التى تج فى إثبات الوقائع التعلقة بالدعوی ۱ 


وجوبية خلافا لللطة الجوازية التى كانت تنص عليها المادة (VY)‏ من قانون الإثبات 
الملغى لنة ۱۹۸۳: «يجرر للمحكمة رفض البينة المقبولة متى ما رأت قبول البينة ينتهك 
بادى الشريعة الإسلامية أو العدالة أو النظام العام . 

غير أن المشروع نص فى الادة ۱۰۱) من قانون الإلبات لنة ۱۹۹۳ على أحكام 
a)‏ المتحصل عليها بإجراء غير صحيح) كما يلى: 

مادة (I) ٠١‏ مع مراعاة احکام الاقرار والبينة الردودة لا ترد البينة جرد أنه تم 
احصول عليها بإجراء غير صحبح متى ما اطمانت المحكمة إلى کونها مستفلة. 


ESD 


أو نفيها والتی لا تکون مردودة بموجب أحكام هذا القانون) . 

ووفقا لهذا النص يتوقف قبول البينة على ألا تكون بينة مردودة. ولا كان الحصول 
على البينة بإجراء غير صحيح يعد فى رأينا - عملا مخالفا للقانون قإته يحول دون 
قبول البينة لكونها مردودة صلا عوجب أحكام المادة ٩‏ () من القانون ی وبالتالى 
لا نری مرا معقولا لفبول هذه الينة امتى اطمائت المحكمة إلى كو ر زو 
طالا ثبت للمحكمة منذ البداية أن a ie ica am‏ ا ۱۳ 
هذا الاجراء غير الصحیح ان بجعل منها بينة مردودة غير ae‏ و" م 
المحكمة إلى بينة مردودة آساسا. 


فك 


f iors Siete Th Mie le ao te 


Ea 


aera ee eee eee ee ae aw ee ew cy eee de قد‎ 


سس تت سی سس سسا سسا سسا سسا سا سسا 


ase 


منح المحكمة سلطة جوازية بموجب الادة ۱۰ )1( من فانون الائبات لسنة 
۳ بألا ترتب إدانة بموجب البينة الشار إليها فى البند (۱) من الادة نفسها 
ما لم تعضدها بينة آخری متی ما رأت ذلك مناسبا لتحقیق العدالة. فاذا كنا 
قد قررنا ob‏ البينة اتحصل علیها باجراء غير صحیح تعد مخالفة للقانون 
وغير مقبولة فلا مجال إذا لترتيب الإدانة بناء على te‏ مردودة حتی لو 
عضدتها بينة آخری. 
اعتبارا لكل ما تقدم نخلص إلى أن المادة (۱۰) من فانون الإثبات لسنة ۱۹۹۳ 
تتناقض مع أحكام المادة 4 (1) التى نصت على ان تعتبر البينة مردودة إذا انتهکت مبادئ 
الشريعة الإسلامية أو القانون أو العدالة أو النظام وتتناقض أيضا مع المادة (۸) التی 
اشترطت لقبول البينة ألا OS‏ مردودة بموجب آحکام قانون OLY‏ لستة ۱۹۹۳ ونری 
انه من المناسب إعادة النظر فى المادة (۱۰) من القانون المذكور لان أحكامها لا تتسق مع 
المادة A‏ والادة 4 (I)‏ من القانون نفه. 
تجريم انتهاك الخصوصية فى القانون الجنائى السودانى لستة :1991١‏ 
لأرل مرة فى تاريخ قانون العقوبات السودانی أضافٌ الشرع مادة جديدة إلى 
القانون الجنائى ES‏ ۲۱۲۱۹۹۱ هی ١ soll‏ التی تحمل عنوان «انتهاك الخصوصية» 
وتنص على أنه من يتهك خصوصية شخص Ob‏ يطلع عليه فى بیته دون إذنه أو 
يموم دون وجه مشروع بالتتصت عليه أو بالاطلاع على رسائله أو أسراره» يعاقب 
بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو العقوبتين معاه. ‏ 
وبالرغم من عدم إحكام صياغة هذه الادة وعمومية بعض عباراتهاء الا أن 
مجرد امجاه الشرع السودانی نحو كفالة الحماية الجنائية لحرمة الحياة dol‏ يعد فى حد 
ذاته خطوة هامه فى اتجاه حماية الحقوق اللصيقة بالشخصية مثل الحق فى حرمة الحياة 
الخاصة. ونعرة فیما یلی أ, ۰ alt‏ ۳ 0 ي 2 
ص يما یلی ارکان الجريمة الثلاثة: ۱ J‏ که الما 
ED‏ و موضوع الجريمة» والرکن الادی 


موضوع الجريمة: 
یفهم من نص الادة ۱۲۲ من القانون الجنائى 
اربعة جرائم مستقلة تتهك خصوصة اله : 
teat‏ وأحاديث الشخص 


السودانی لسنة ۱۹۹۱ آنها تشمل 
۱ رمرضوعها حرمة الحياة الخاصة «داخحل 
ويفهم من عبارة اباكنصت tle‏ أن القصو 


(۱) قانون رقم TIA‏ ۱ الصادر فى ۲۰ فبراير ۱۹٩۱‏ 


CO 


د هو كل حديث 





و 


ee. 2 ee ww > 


ن تليفونيا أو شفویا اء صدر الحديث فى مکان خاص 
Paes e E‏ 0 ة الثالثة «رسائل الشخص؟ 
أو عام لان نص الادة عام وفیر محلد. وموصوع I‏ مه ass} yal‏ 


والرابعة «أسراره؟. ۱ ۱ 1 
ويلاحظ هنا أن المشرع أغفل تجريم التحريض على هذه الجرائم الات 
غفل اله 0 ة الاح انخامة وهم جريم إفشاء أسرار 

ارتکابها» بل أغفل الشرع آهم جوانب حماية الحياة الخاصة وهو جریم سرا 


ieee ee” 


الحياة الخاصة التحصل علیها بطريق غير مشروع وما يتبع ذلك من ضرورة تجريم الشروع 
فى الإفشاء أو التحريض عليه أو المساعدة فيه أو تسهيله. وسكت المشرع أيضا عن تجريم 
استعمال» والتحريض على استعمال العلومات المتحصل عليها عن طریق SGSY!‏ عير 
المشروع لخر مة الحياة الخاصةء وهذا الاتجاه الذى سلكه المشرع الودانى يخالف ما 
آحذت به التشريعات التطورة فى القانون القارن فى هنا المجال210 . 


الركن المادى للجرائم التصوص عليها فى الادة ١55‏ 
من القانون SEL‏ السودانی لسته )7144 


11 ا ها سد ت 7 


إذنه»: 
ol‏ ف علي شبيه لهذه الجريمة قى التشريعات المقارنة لحماية الحق فى حرمة 

الحياة الخاصة» ويبدو أن المشرع السوداتی قد استحدث الجريمة المذكورة لأسباب تعلق 

بالأسلوب الغالب للسكن فى السودان وهو المنزل الحاط بالأسوار والذى UE‏ ما تسکته 

آسرة واحدة. والرکن الادی فى هذه الجريمة یتمثل فى قيام الجانى بالاطلاع على بيت | 

شخص بدون إذنه. والاطلاع المقصود فى هذه الجريمة هو أن يتمكن الجانى من 

مشاهدة ما یجری داخل منزل شخص آخر دون أن یدخل التزل . والکان الذى يتم عن fi‏ 
طريقه فعل الاطلاع والأقرب إلى ذهن الشرع - فى رآینا - هو سور التزل نفسه وان لم 

یذکره الشرع صراحة . 

)1( انظر : القانون الامریکی القیدرالی )3 J (Title‏ ۱۹۱۸ الادة ۲۵۱۱ »)١(‏ وقانون مراقبة اتصالات i‏ 
الاجلیزی لنة ۱۹۸۰ الادة ۱ بند »)١(‏ وقانون مراقية الاتصالات الکتدی لسنة ۰۱۹۷۳ الواد AVA‏ 
(VN)‏ و ۱۷۸ (VA)‏ و ۱۷۸ )۲١(‏ المضافة إلى فانون العقوبات رالواد TIA‏ و 7354 المضافة إلى قانون 7 
العقوبات الفرنسی بقانون ۱۷ یولیو ۱۹۷۰ والادة ۱۸۲ (۱) الضافة إلى قانون العقوبات الفرنسی بقانون 
۰ يوليو سنة ۱۹۹۱ والواد ۳۰۹ مکرر و ۳۰۹ مکرر () الضافة إلى قانون العقوبات الصری بالقانوت 
رقم ۳۷ لسنة ۱۹۷۲ وغير ذلك من التشریعات التی تعرضنا لها . 


اس 


ee ee 


ال ال ی سا ۳ 


OOO ce 2 FF 7 ۷‏ سا انسیا سا 


وهالاطلاع» فى GU‏ من ممانيه الشاهدة من اعلی إلى أسفل لاشیاء او احداث 
تحبطها وتحجبها آسوار أو سواتر(۱؟» لذلك یتحقق فعل الاطلاع على منزل شخص سراء 
بالنظر من فوق سور النزل بعد تسلقه أو باستخدام وسائل آخری - غير تسور الحائط - 
للتمکین من الاطلاع على ما یجری داخل النزل ومعرفته. ویدخل فى هذه الوسائل - 
على سبيل الثال لا احصر - الصصود على عربة عالیه أو شىء مرتفع خارج النزل للنظر 
من فوق سور التزل أو نوافذه ومثال الأشياء المرتفعة تسلق الاشجار القريبة من سور 
المنزل أو عمود الإضاءة القریب من السور أو استخدام آسطح البانی الجاورة أو القريبة 
للاطلاع على ما یجری داخل منزل معين» بالاضافة إلى كل ذلك یمکن أن یتحقق فعل 
الاطلاع بالوسائل العلمية احديثة عن طریق استخدام العدسات الکبرة من آماکن مرتفعة 
وبعيدة وتوجيهها نحو النزل المقصود. للاطلاع على ما يدور بداخله لاستحالة إمكانية 
تحقيق فعل الاطلاع بالعين الجردة من هذه الاماکن المرتفعة البعيدة. ویتحقق أيضا الركن 
الادی للجريمة. إذا تم الاطلاع على النزل عن طریق النوافذ والناور والفتحات 
والثقوب. 
ثانيا ‏ الرکن امادی لجريمة التنصت غير الشروع: 
نصت الادة 117 من القانون الجنائى السودانی ES‏ ۱۹۹۱علی أن يعد مرتكبا 
جريمة معاقبا علیها دمن يتهك خصرصية شخص Ob‏ یقوم دون وجه مشروع 
Monat‏ عليه. .2 ويقوم الرکن الادی فى هذه الجريمة بفعل التنصت على 
خصوصيات شخص دون رجه مشررع. ویقصد بالتنصت استراق السمع خلسة إلى 
أحاديث صادرة عن شخص والاستماع الیها. وخلافا لا هو متبع فى التشريعات المقارنة 
لم يحدد الشروع السودانی وسائل التنصت غير المشروع بأن تكون أجهزة من أى نوع 
مثلما فعلت التشريعات القارنة وبالتالى فان سكوت المشرع عن تحديد وسيلة التنصت» 
يكب نص الادة عمومية يدخل فى نطاقها التنصت باية وسيلة سواء كانت أجهزة. من 
ای نوع أو بالاذن الجردت وبناء عليه يقرم الركن المادى فى هذه الجريمة بمجرد نشاط 
التنصت دون وجه حق باجهزة التنصت الحديثة أو بالاذن الجردة. 


So 

)۱( القاموس الح سر ol‏ دار الجيل بیررت: ص ۱۱ - ۱۲ وجاء فيه ۱... دمرضم 

طلاع من إشراف إلى انحدار, دنول عمر رضى الله عنه: لافندیت به من هول Abt‏ تشبيه لا شرف 

عليه من أمر الآخرة بذلك؛ رفى الحديث: ما نزل من الفرآن ابة إلا لها ظهر وبطن ولكل حرف حد 

۳ راطلع عليه يمعنى راحد واطلع على ble‏ امره راطلعه ظهر له وعلمة. . . .». 2 
دددت فى القانون GUN‏ السودانی لس 1 بالادة ۱ كلمة: ١بالنسنت؛‏ رهو خطا شا الصحيح 
فى اللغة اتتصت؟» وسبق أن اشرنا لاصل الكلمة فى اللغة العرية. قل 


نه 








الشروع - بأى وسيلة أن المشرع قد أغفل تجريم 


ورغم أن عمومية نص الادة ١15‏ قد تؤدى إلى تجريم التنصت غير الشروع بصفة 
مطلقة» ربای وسيلة يتم عن طريقهاء ما یکفل حماية ا ea pe‏ 
التجسس على الاحاديث الخاصة وانتهاك حرمتهاء إلا آننا نرى أن pf‏ - 
SMU‏ المجردة قد يثير تعقيدات فى السياسة الجنائية» OY‏ من يتنصت sh‏ يحتفظ 
۱ ;كد قیام الشخص 
بالعلومات فى ذاکرته ومن الصعوبه الحصول على دلیل مادی ی 5 ۱ 
پاتنصت [ذا لم یفش پدفسه ما تتصت le‏ باذنه من LT‏ وحتی لو تم ضبط 
ali es‏ بالتنصت بأذنيه آمرا محتملاء نان إثبات «فعل» التتصت 
وب الدقة فى التجریم الطلی للتصت غير 
إفشاء العلومات التحصل علیها من 
التنصت غير الشروع ما صاب الحماية test‏ قصدها - الشرع - بالشلل وآبان 
عجز rill‏ وقصوره فى كفالة الحماية الجنائية اللائمة لحرمة الحياة اخاصه . 


قد يكون صعب التحقيق. وبالاضافة إلى عدم 


الصفة الخاصة للحديث: 

فى مظهر آخر لعمومية نص الادة 173 بشأن تجريم ی و 
السودانى أنه لم يقيد تجريم التنصت على الأخاديث بصدورها فى مکان حاص أسوة 
بالتشريع الفرنى والمصرى الذى اعتتق معيار المكان الخاص کشرط للتجريم . ويناء على 
ذلك فإن تجريم التنصت فى القانون السودانی يكقل الحماية الجناتية للأحاديث اخاصه 
أينما صدرت . 
لم يشر الشرع صراحة إلى. طبيعة الأحاديث التى حظر التتصت عليهاء الا 4 
يفهم من صياغة المادة ۱۲۲ امن ينتهك خصوصية شخص .۰ . بالتتصت عليه. . .» أن 
الأحاديث تتسم بالخصوصية وأن وصف الاعتداء عليها بالانتهاك يؤكد حرمتها وسریتها . 

ویب للمشرع Lal‏ يسبب عمومية التص - عدم تحديد نوع الأحاديث التى 
حظر التنصت علیها وذلك بخلاف ما جری عليه العمل فى التشريعات القارتة التی 
حظر بعضها التنصت على المحادثات التليفونية والشموية وحظرت تشريعات أخرى 
التنصت على المحادثات التليفوئية والأحادیث الصادرة فى مكان خحاص» واكتقت بعضص 
التشريعات بحظر التنصت على المحادئات التليفونية فقط وأغفلت تجريم التتصت على 
المحادئات الشفوية() , 


التصت. يحب للمشرع 


)١(‏ راجم: القانون الأمريكى الفیدرالی لنة VATA‏ (3 ۲۷۵ اماد ۲۵۱۱ (۰)۱ والقانون الفرنى لنة 
۷۰ الراد ۰۳۷۸ 514 من انون العقوبات» وقانون السقوبات الصری الواد ۳۰۹ مكرر و ۳۰۹ 
مکرر )1( رالقانون الإنجليزى لراقبة الاتصالات لنة ۱۹۸۵ مادة CN)‏ 


فک 


م رما فسن مسن فسن ليست قسن قسن فسا فص اس 


5-5 


سک سك سك a‏ لس لس 


ويمكن الاستفادة من نص المادة 113 من القانون السودانی بانه بترك الباب 
مفتوحا لتجريم التنصت غير المشروع على الأحاديث الخاصة Lal‏ صدرت وأيا كانت 
وسيلتهاء شفوية أو تليفونية أو بای رسيلة احری من وسائل الاتصال احديثة فى 
الحاضر» أو التى قد يستحدثها التقدم العلمى التکنولوجی فى الستقبل ٠‏ ۱ 

وبناه على كل ما تقدم نخلص إلى أن الركن الادی لجريمة التنصت غير الشریع» 
يقوم بحدوث نشاط اتنصت على أحاديث خاصة آینما صدرت سواء أكانت هله 
الاحاديث شفوية أم براسطة اجهزة اتصال ومهما كانت الوسائل المستخدمة فى عملية 
التنصت . 

ثالثا ‏ الرکن المادى لجريمة الاطلاع غير المشروع على الرسائل: 

يفوم الركن المادى فى هذه الجريمة هجرد الاطلاع دون وجه مشروع على رسائل 
خصوصية الرسائل مهما كانت طبيعتها أو وسيلة إرسالها. 


رابعا ‏ الركن المادى لجريمة الاطلاع غير المشروع على الأسرار: 

بحكم المادة 177 من القانون الجنائى السودانى يعد مرتكبا جريمة «من ينتهك 
خصوصية شخص... بالاطلاع على آسراره ؟.. . ولم يحدد المشرع طبيعة الاسرار أو 
وعاءها ونرى أن عمومية هذا التجريم قد تير هی الاخری تعقيدات فى سياسة التجریم 
polit,‏ وذلك نظرا لآن نصوص التجريم الاخرى الواردة فى هذه الادة كلها تنطرى 
على الاطلاع غير الشروع على الاسرار سواء بالاطلاع على شخص داخل بيته دون ذنه 
ار بالتنصت عليه دون وجه مشروع أو بالاطلاع على رسائله ما يجعل نص التجريم 
المطلق لانتهاك الاسرار فضفاضا وغير محدد ILM‏ وينطوى على عدم دقة وتزيد لا 
مبرر له» وكان أجدى لو استبدل الشرع هذا اللص بتجريم استخدام العلومات التحصل 


عليها من التنصت غير المشروع أو إفشائها أو التهديد بالإفشاء أو الشروع فى كل ذلك أو ٠‏ 


نهيله أو الماعدة فيه. 


قد توجد اسرار الشخص فى أوعية اخری GOS‏ بالإضافة إلى مسكنه , 


وأحاديته الخاصة ومراسلاته» وعلی سبيل المثال لا الحصر قد توجد هذه الاسرار 
الشخصية فی ملفات الخدمة أو فى تقارير الأطباء أو لدی محاميه أو أورائه؛ وكثيرا ما 
يطلع على هذه الاسرار - بسبب التسيب الإدارى والإهمال فى حفظها ‏ أشخاص غير 


Cy 
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الرمنین علیها؛ وبالرغم من أن مثل هذا الاطلاع يعد عملا فير 
لاطلاع على الأسرار لا يرقى فى نظرنا إلى درجة التجريم إذا (ع 
وع مثل استخدامها J‏ إنشائها أو التهديد بهاء وأن تكون' 


المكلفين بحفظها أو 


مشروع١‏ إلا أن مجردا 


واجبات وظيفته - على تقرير طبی عن الحالة الصحية' لشخص يتضمن أسرار تتعلق 
3 الحياة الخاصة کالامراض الخطيرة آر السرية أو ۱ 
۱۹۹ مرتكبا جريمة tke‏ فى حين أن مثل هذه التجارزات eae‏ في كثير من 
الاحیان إلى المساءلة الاداریة؟ وعمو ما لازلنا نری أن اتجاه الشرع نحو التجریم الطلق فى 


الاطلاع غیر المشروع على الاسرار من 
والمادة فى رأينا تحتاج إلى sole‏ نظر . 


دون I~‏ معقول» 


شأنه أن يوسع دائره التجريم 


صفة الجانى: 
لم يحدد المشرع فى المادة ٠١١‏ من القانون الجنائى السودانى ws‏ الجاتى فى 
لرام ی ی وی بن یت الجريمة GL‏ لص الا امذكورة. ولا 
الجانى موظفا عاما أو فردا دیا |ذا ارتکیت اخریمه + ۴ 7 
شك أن هذه الساواة فى التجریم والعقاب بين آجهزة السلطة والفرد العادی تنطوی على 
إخلال مدأ تشديد العقوبه فى حالة ارتكاب الجراتم الماسة بالحريات العامة والحقوق 
الأسباسية بواسطة اجهزة ولك اما رم Bale ely ob‏ وان NN SES Ne‏ 


.تقوم بها عادة أجهزة السلطة العامة . 
الركن المعنوى للجرائم التصوص عليها فى المادة ٠١١‏ 
من القانون الحنائى السودانی لستة 2۱۹۹۱ 1 
يتمثل الركن المعنوى فى القصد الجنائى» ون كان المشرع لم ينص عليه صراحة» 


التجريم والعقاب أن يكون 


إلا أنه يستفاد من تعريف الشرع للجريمة بأئها «اتتهاك اتصوصیه» . قفى حالة الاعتداء 1 


على حرمة المسكن بالاطلاع عليه» اشترط المشرع للتجريم أن يتم قعل الاطلاع غلى 
بيت الشخص بدون إذنه. أما فى جرائم التنصت والاطلاع على الرسائل والأسرار 
فقد اشترط الشرع أن يتم الفعل دون وجه مشروع ٠.‏ 1 
ويقوم القصد الجنائى على العلم والإرادة» فیجب أن یکون الجانى 1 
من شأنه أن ينتهك خصوصية الجنی عليه وأن تتجه إرادته لهذا الفعل وإلى نتيجته وى 
الحصول على معلومات عن حرمة الحياة الخاصة. والقصد التطلب فى هذه جرم تصد | 


7 


ob UL‏ فعله 


عام ولا يعتد بالباعث على ارتکاب اجريمة. 


lw 1 0 5 34‏ قت ۳۹ اسسا اي ا 


ررغم أرجه القصور التى اشتملت عليها المادة 177 من القانون gett‏ السودانى 
لته 11841 إلا اننا نكرر القول بان مجرد اتجاء الشرع إلى كفالة الحماية الجنائية لحرمة 
الحياة الخساصة يمثل فى حد ذاه خطوة هامة» ونهيب بالشرع السودانی أن يعمل على 
إعادة صياغة هذه soll‏ وإدخال التعدیلات اللارمة ۱ 
دفة ووضوحا وأشمل حماية وأقوى فعالية ٠‏ 
بالإضافة إلى ذلك ححب على الشرع أن يضع ششریعا محكما ينظم وجب 
5 الاين المشررع بحرمة الاحاديث الخاصة والمراسلات» OY‏ المادة 7 استشنت فى 
حالة ی المشروع بالخصرصية. ولابد من نصوص قانونية توضح إجراءات 
الساس الشروع, رهذا ما یقتضیه مبدأ الشرعية 


لتى سبق الإشارة إليها لتصبح أكثر . 
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الفصل الثانی 
الحمایه الجنائية للأحاديث الخاصة 
فى النظام القانونى اللاتینی 
قبل إصدار القانون الفرنسى رقم ٠5# 8١‏ لنة ۰۱۹۷۰ لم يكن التشريع 
الفرنسى يتضمن نصوصا خاصة بتجريم التنصت على الاحادیث الخاصة وإفشائهاء إلا 
أن هذا التحول فى موقف المشرع الفرنسى» لم يشمل تجريم الاعتداء على حرمة 
الاتصالات التليفونية» وان OLS‏ التنصت على هذه الاتصالات بواسطة أجهزة السلطة 
لاغراض مكافحة الجريمة وكشفهاء يتم بموجب إذن قضاتی. 
ونتيجة للتطور التکنولوجی فى وسائل الاتصال والعصت علیها وما آحدثه من 
تهدید خطیر لحرمة الحياة الخاصة» تزايدت الخاوف من إساءة آجهزة السلطة لاستغلال 
التطور التكنولوجى فى مجال أجهز: ة التتصت على المحادئات التليفونية والاحادیث 
الشفوية» ونسخیره ole‏ علی حقوی: الأفراد وحرياتهم. وهذه الاصباب lob‏ هى 
التى حملت المشرع الفرنسى لما قام به من تعديلات أساسية بموجب قانون ۱۷ يوليو 
۰ وأدت إلى تعديلات تشريعية يشأن حماية حر 
الاعتداء علیها فی العديد من دول النظام 
بالتفصیل الناسب فیما یلی : 
البحث الأول: الحماية الجنائية للأحاديث الخاصة فى القانون الفرنسی . 
المبحث الثانی: الحماية الجنائية للا 
اللاتينية وغيرها. 
toll‏ الثالث: الحماية الجنا 
اللاتينية . 


مة الأحاديث الخاصة وتجري يم 
القانونى اللاتینی. وهو ما سوف تتاوله 


حاديث الخاصة فى بعض التشريعات الأوربية 


ثية للأحاديث الخاصة فى بعض تشريعات أمريكا 


المبحث الرابع: الحماية الجنائية للأحاديث الخاصة فى بعض التشريعات العربية 
المتأثرة بالنظام القانونى اللاتينى . 
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انیا - جریمة الافشاء أو الاحتفاظ بالتسجیل أو استخدامه: 
نصت الاد: ۳۱۹ من قانون العقوبات الفرنسی على تجریم بعض الأفعال اللاحقة 
لارتکاب الجريمة التصوص علیها فى الادة ۰۳۱۸ ف|ذا وقعت هذه الجريمة الأخيرة 
بالشروط التصوص علیها فى الادة ۰۳۱۸ فان القانون یعاقب بالعقوبات نفسها القررة 
للمادة ۳۹۸ الاحتفاظ عم دا بالتسجيلات المتحصل علیها من عملیات التنصت غير 
الشروع. أو إفشاء هذه التسجيلات سواء بطریق النشر أو الاذاعة أو خلافه. سواء تم 
oy‏ للجمهور أو لطرف ثالث» ويجرم القانون أيضا استخدام هذه المستندات علنا أو 

Ne 

وهذا النهج الذی سلكه الشرع الفرنسی فى الادة ۳۱۹ يعد استکمالا ضروریا 
ولازما للحماية المنصوص عليها فى المادة YW‏ فالحظر الحقيقى لا یکمن فقط فى مجرد 
التنصت على الاتصالات. Lad Ly‏ فى إفشاء العلومات الخاصة التحصل علیها بطریق 
التنصت غير الشروع أو الاحتفاظ بهذه العلومات أو استخدامها سرا أو علانية» وکل 
هذه الافعال اللاحقة لارتکاب جريمة التتصت. من ple‏ أن تشکل تهدیدا خطیرا لحرمة 
الحياة الخاصةء يهتك ستار الخصوصية ویفشت على الحقوق والحريات الاساسية للافراد. 
والملاحظ أن نصوص الادتین ۳٦۸‏ و ۳۹۹ عقوبات فرنسی لم تقرر صراحة تجريم 
التحريض على الأفعال المجرمة مثلما فعل ذلك القانون الامریکی بالتص صراحة على 


تجريم التحریض OP‏ ولكن يبدو أن المشرع الفرنسى قد ترك معالجة التحريض للقواعد : 


العامة فى قانون العقوبات الفرنسى» حيث تنص المادة (1۰) على أن يعاقب كشريك فى 
كل عمل موصوف بأنه جريمةء الذين حرضوا على هذه الجريمة أو أعطوا تعليمات 
لارتکاب أو هددوا بارتکاب أو باستغلال السلطة أو بإعطاء سلاح أو آلة أو أى وسيلة 
أخرى استخدمت فى الجريمة؛ مع العلم آنها سوف تستخدم لهذا الغرض» وبصفة عامة 
كل من سهل ارتكاب الجريمة أو ساعد أو أسهم فى ذلك مع الفاعل الأصلى. 


)١(‏ نص الادة ۳۱۹ عقوبات فرنسی: «يعاقب بالعقوبات القررة بالمادة 716 كل من احتفظ عمدا أو نشر أو 
مسجل عمدا لإعلام الجمهرر ار طرفا ثالثاء او امتخدم علنا ار سرا أى تسجيل أو Gilly‏ تحصل عليها 
باحد الافعال المقررة فى هذه المادة. ١‏ 
رفى حالة النشر فان التابعة الجنائية متمارس ضد الاشخاص الشار اليهم فى الادة ۲۸۵ بالشررط الخددة فى 
هذه المادة إذا كانت الجزيمة قد ارتكبت عن طريق الصحافة» رضد الاشخاص السئولین الذين اجروا 
الإذاعة ار كانت لهم منفعة فى ذلك إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بای طريقة Bel‏ دون إخلال بتطبيق 
احکام الادة 0۹ء ۰ المتعلقة بالاشتراك فى الجريمة. ونکون الجريمة قائمة عندما يتم النشر» سواه كانت 
ند مت نی فرنسا أو خارجها. ۱ 
U. S. 6 A. Section 2511 (1). (¥)‏ .18 
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الصحافة فان الادعاء ls, tr‏ للشروط الملصوصي عايها 
فى المادة YAO‏ من قانون العقوبات الفرنسى الحعلقة عخالفة ob 1 eas el‏ 
الصحافة» والذى يحدد المسثولية فى رژساء التحریر والناشرین؛ بوصفهم فاعلین uate‏ 
د النشر» وفى جمیع الاحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة» يعاقب 
م ني Leb‏ أصليين» وإذا لم تتم ملاحقة الفاعل 
القائمون بالطبع والعرض WAL‏ بوصفهم فاعلین أصليين» وإذا لم “Ge‏ ْ 
A‏ : = ۰ - 5 ۰ 
وإذا تم النشر آو الافشاء بطریق غير الصحافة:كالتلي فزيون والرادیو» فترفع 
الدعوى على الأشخاص المسثولين عن عملية الإرسال أو رؤساء المنشأة أو المديرين أو 
القائ - على استغلالها؛ رفى هذه احالة تتم معاقبة الشرکاء وفقا لشروط المواد 64 
ow‏ ۱ 
و1۰ من قانون العقوبات DN‏ 5 
ونصت المادة ۳۱۹ من قانون العقوبات الفرتى على جريم ا 
بالعلومات أو الستندات التحصل علیها من التتصت غير الشروع» وبالرغم من آن رم 
واقعة « الاحتفاظ» وحدها ut‏ نادر الحدوثء ولکن يدو أن المشرع قصد توسیع.نطاق 
SLY‏ 4 واعتبارها جریمه rin‏ متقلة حتى 


وإذا تم النشر عن طريق 


حماية حرمة الحياة الخاصة بتجريم مرحلة ۱ ْ 
ولو لم يصاحبها سلوك لاحق غير مشروع مثل التشر أو الإنشاء أو التهديد بذلك . 


ثالثا ‏ جريمة المونتاج: 

نصت المادة ۳۷۰ من قانون العقويات الفرنسى على أن يعاقب بالعقوبات 

التصوص عليها فى الادة ۳۹۸ «کل من تشر عمدا بأى طريقة من طرق النشر «موتتاج' 

' بالكلمات أو الصور لشخص ما دون رضائهء إذا لم يظهر بوضوح ما يفيد بأنه «مونتاج» 
أو إذا لم يقرر ذلك صراحة». - 

ويهدف الشرع من هذه ال حماية إلى معاقية كل اعتداء ينطوى على تشويه لشخصية 

OLIN‏ من خلال عمل مونتاج لصورته أو aut‏ بطريقة تخالف الواقع . وعادة نجرى 

عملية المونتاج بتركيب أو دمج أكثر من لقطة فوتوغرافية مع بعضها للحصول على مشه 

واحد مركب من عدة لقطات . وقد يكون هذا الونتاج 

للحقائق» وكذلك ند تجرى عملية مونتاج لصور فوتوغرافية أو 





(۱) الادة 04 من تانون العقوبات الفرنسى تنص على أن الشترکین فى جريمة يعاقب .كل منهم 
ای يعاقب بها مرتكب هذه الجريمة إلا إذا نص على حلاف ذلك . 


منسجما مع الواقع ولا تشويه: فيه 

لقطات تليفزيونية أو 
Estar.‏ يقصد منها إظهار وضع معين مخالف للحقيقة والواقع» وهذه الحالة الأخيرة هى 
0 بالعقوبة نقسها . 


ل لته 


تست 


al‏ بالتجريم فى الادة ۳۷۰ من قانون العقوبات الفرنسی إذا تم نشر مثل. هذا الونتاج 
عمدا ودون أن يكون راضحا من العمل بأنه مونتاج آو دون الاقرار صراحة بذلك) . 
وفى الواقع يهمنا فى هذه المادة ما أورده المشرع من تجريم لعملية مونتاج 
الاحاديث» |ذا تمت Wy‏ لنص المادة .۳۷١‏ وتتم هذه العملية عن طريق إجراء تعديلات 
۶ الحديث بالحذف أو الإضافة من أحاديث آخری مسجلة للشخص نفسه ويكون 
القصد من ذلك إظهار الشخص فى موقف مشیر للسخرية» أو مخالفا للواقع الذى 
يتناقض LE‏ مع الحديث الذى آجریت له عملية مونتاج. 
ومن الواضح هنا أن هذه الجريمة المعنية فى الادة ۳۷۰ عقوبات فرنسی تتعلق 
بالمونتاج الذى يتم بالخالفة لأحكامهاء لأحاديث تعبر عن مواقف أو مبادئ معينة» سبق 
أن ادلی بها الشخص علانية فى مناسبات مختلفة» ومن شأن المونتاج أن يحدث تحريفا 
فى مراقف الشخص أو مبادثه أو معتقداته. ونتتتج من ذلك أن المجنى عليه فى هذه 
الجريمة قد لا يضيره نشر أحاديثه سليمة كما أدلى بها دون تحريف . 
وبناء على ما تقدم نرى أن هذه الجريمة لا تتطبق على الاحادیث التى تتعلق 
بحرمة الحياة الخاصة لان هذه الأحاديث الخاصة تأبى بطبيعتها أن تكون محلا للنشر 
والافشاء إلا إذا تنازل الشخص برضائه عن حقه فى حرمة الحياة الخاصة وأدلى 
Ki edad ats‏ وفى هذه الحالة يخرج الحديث عن دائرة in pall‏ 
وتنطبق oly,‏ أحكام الادة ۳۷۰ إذا لحقه تحریف وتشویه بسبب الونتاج . 
ا مونتاج لاحادیث خاصة تم الحصول عليها بطريق غير 
مشروع؛ وتم نشر هذا المونتاج فان الجريمة المنطبقة فى هذه الحالة هى جريمة الافشاء 


الى نصت عليها الادة ۰۳۱۹ بالاضافة إلى Zea dt‏ الاساسية للتصوص علیها فى الاوة * 


۳2۸ جضت غير 11+ | 

رهی التنصت غير الشروع على Solel‏ خاصة صادرة فى مکان خاص ۰ 

وبرغم أن الشرع الصری قد نقل : تين 
a‏ 
i ١ ee‏ " مغربات فرنسی ۰ مع تبديلات فيه 2 إلا آنه لم 
3 \ خرائم سه بحرمة الحياة الخاصة جريمة الونتا التى ١‏ ستحد زر 2 
الفرنی نالادة ۳۷۰ عقوبات. ۱ ۵ 8 
ج ره 
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es 


اسم 


‘a‏ سا دة اسسا 
ة التنصت او التعامل فیها خلافا للقانون' 
حماية حرمة الاحادیث Rl‏ إلى فر کف 


٠ ;‏ الرقابة السيطرة على أجهزة التنصت» باعتبارها عتصرا 3 ae‏ 
an 5 : as‏ المنضوص عليها فى soll‏ ۸ ولذلك نصت الاده 

a cae he‏ آن الحهات الختصة قائمة بالاجهزة الخاصة بالعمليات التى 
peas‏ حد الجرائ المقررة soll figs‏ ۰۳۲۸ ویکون ذلك بموجب لائحة [داریه 
N‏ سے ادھا آو عرضها أو بیمها الا بترخیص 
القررة فى الادة ۳۲۰۸ 


رابعا - تجريم صناعة اجهز 
قصد المشرع الفرنسى أن يمتد نطاق 


عامة تحظر تصنيع الاجهزة الواردة بالقائمة أو استیر , 
وزارى بالشتروط التی تحددها هذه اللائحة. وأن Sly‏ بالعقويات 
کل من حالف آحکام ۳۷١ soll‏ - ۱ 

وفى حقيقة الامر نرى أن الشرع الفرتسی» وان كان يقصد بالادة ۳۷۱ أحكام 
السيطرة على التعامل فى أجهزة التتصت إلا أن التطور التكتولوجى فى صناعة هده 
الأجهزة جعلها آکثر دقة وكفاءة» بل هی سهلة الاخحفاء» كما يتميز بعضها بعنصر 
a‏ بأن يتم إنتاجها فى شكل أو أدوات sm,‏ او 
خلافه» ما یجعل مهمة السيطرة على 


آقلام أو ولاعات أو آزراد 
التعامل فيها أو يها أكثر صعوبه وتعمدا. 


کک و 0 ۳ 8 
الميحث الثانی 
الحماية الجنائية للأحاديث الخاصة 

فى بعض التشريعات الأوربية اللاتينية وغيرها 

القانون الایطالی: 

حتی متصف العقد السادس من هذا المقرن» كان امجاه المقانون الایطالی یمیل نحو 
رفض الاعتراف بحرمة الحياة الخاصة» فقد قررت محكمة النقض الايطالية أن التصوص 
التشريعية التى تحمی بعض الاصرار» ليس من شأنها أن تضم قاعدة عامة مزداها حماية 


pt hed هنت أن برقم لقت‎ SE 


eA ۱ ۱ 1 1 ۱ ۱ | 


القانون السويسرى: 
تكفل المادة ۳۰ CE)‏ من الدستور السويسرى حرمة المراسلات البرقية والبريدية 
والتليفونية» ونصت المادة ١‏ من القانون الاتحادى المنظم للاتصالات البرقية والتليقونية 
على أن As‏ موظفى التليفون أو البرق بإفشاء أو السماح بإفشاء محتويات الحادثات 
التليفونية والرسائل البرقية يعد جريمة . 
وتجرم المادة ٤۲‏ - من القانون المذكور - توصيل أى جهاز أو سلك بأسلاك الإدارة 
الاحادية در مرا توا ويبدو هذا النص ae‏ رادع لحاولات التنصت غير الشروع على 


۱ الاتصالات التليفونية بالطريقة التصوص علیها فى المادة» Lek‏ ما يتم Ploy‏ فنية 


معقدة لا تقوم على توصیل St‏ شىء بأجهزة الصلحهة أو آسلاکها. 


وعندما صدر القانون الفیدرالی الجديد فى ۳۰ دیسمبر ۱۹۸ - والذی عمل به 
اعتبارا من ۱۹۱۹/۵/۱ - تضمن اجراءات جديدة لماية الحرية الفردية» لواجهة الطرق 
الجديدة للاخلال do ELL‏ والناتجة عن التقدم التکنولوجی فى مجال اجهزة 


إلغة الحياة الخاصة للشخصء إلا إذا كان الكشف عن خصوصيات الحياة من شأنه أن 
يمس الشرف والاعتبار» فالمشرع يحمى الاعتبار ولا يحمى الحياة الخاصة. فإذا كانت 
وقائع الحياة الخاصة قد تم التحصل عليها ومعرفتها عن طريق وسائل مشروعة» وفى 
ظررف لا يلتزم فيها الشخص بعدم إفشاء ما يعرفه من أسرار» فإنه ليس من المحظور 
نشر هذه الوقائع سواء للخاصة أو للعامت. عن طريق الصحافة أو السرح أو السينما) . 
وعدّل القضاء الإيطالى عن اتجاه رفض حماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة» بأن 
ألغى رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة روما فى ۱۹۱۹/۱۱/۱۰ التصريح الممنوح للتنصت 
1 التلیفونی بموجب أمر مبنى على دوانم وهميتة. وجاء فى قرار المحكمة أنه امن 
الضرورى الحصول مسمقا على دليل cole‏ وأن التنصت التلیفونی لا يجب أن يكون 
1 وسيلة بحث عن الادلة» وإنما يجب أن يستخدم فقط لتأكيد الادلة المتوفرة» وأنه لا يجوز 
أن نطارد الناس کالفراشات بحثا عن الادلة Ley‏ لا يكون لدینا غير الشكوك» + 


التنصت على الاتصالات» ولهذا سمی «القاتون ضد اخواسیس الصغيرة» . 
soll‏ ۱۷۹ من هذا القانون تحدثت عن الاعلال بالاصرار الشخصیه واستمال 
آجهزة استراق السمع وتسجیل الحادئات وتداولها والنشر عن طریق آجهزة الاستماع أو 
التسجيل» با یشکل انتهاکا للحریات القردية. وتتص هذه الادة على معاقبة من یخالف 
أحكامها ely‏ على شکوی مقدمة ضده: 
- آی شخص امع أو سجل محادثة غير عامة بين أشخاص آخرین بواسطة 
وسائل استماع فنية بغير موافقتهم. ٠‏ ۱ 
- آی شخص حصل على مصلحة حاصتة. أو آفشی لشخص آخر ای معلومات 

حصل عليهاء أو یفترض أنه حصل علیها بطریق مخالف لا ورد بالققرة (۱). 

- كل شخص أجاز أو سهل لشخص آخر احصول على تسجیل علم به أو 
يفترض أنه حصل WELL‏ للقانون على التحو المحدد فى الفقرة .)١(‏ 

ونصت المادة ۱۷۹ فقرة (۳) على معاقبة كل من سجل - بدون موافقة المتحدثين - 

على جهاز تسجیل محادئة خاصة كان طرفا فیها ٠‏ : 

5 كل من احتفظ بتسجيل كان يعلم أو من شأنه أن يعلم أنه تم بالمخالفة للقانون 
على النحو المحدد بالفقرة (۱) أو من حصل على متفعة شخصية من قبل هذا 
التسجيل» أو سهل ذلك لشخص ثالث . والملاحظ هنا أن الشرع السويسرى 
اقتدى بنص المادة ۳۹۹ من قائون العقوبات الفرنسی فى تجريم «الاحتفاظ». 
إلا أن النص السويسرى أضاف تجريم الحصول على منفعة شخصية من وراء 
التسجيل غير الشروع أو تسهيل ذلك لطرف ثالث . 


a 


وفی عام VATA‏ ناقش مجلس الشيوخ الایطالی اقتراحا بتضمین القانون الجنائى 
الایطالی نصا جدیدا شبيها بنصوص القانون الفرنسی لسنة ۱۹۷۰ لحماية حرمنة الحياة 
الخاصة. وهو نص الادة ۰ مکرر الذى يعاقب بناء على طلب الجنی علیه. کل من 
سجل Slee‏ أيا كان نرعه محادثة خاصة Wh‏ دون رضائه. متی تم التسجیل فى 
مکان ليس عاما؛ بالحبس الذى تصل مدته لستة آشهر او الغرامة من ۰۰.ر6۰ الى . 
٠٠ ٠ر٠ ٠ ٠‏ ليرة إيطالية ویخضم للعقوبة ذاتها بناء على طلب الجنی علیه» كل من 
نخ أو استخدم أو سلم للغير تسجیلا على اشرطة ممغنظة غير مسموح بها؛ أو کل من 
كشف دون سبب مشروع محتوياته کلیا او جزئیا(۲؟. 
تح وی اس 


Ae (\)‏ مدنی YY lh}‏ ديمبر ۱۹-۹ (قفية ریا فلم ضد کارررر) اررده دكترر حسام الدين 
الاهرانی ۰ الرجم السابن ص۱۲ عن مقالة «جررسن» حماية الشخصية القانونية» القدمة لجمعية هنری 
کابیتان = 


0( انظر الدکتور co‏ خلیل - امرجم الاب - ص ۲ 2 لوه 








افر ها 





ونصت الادة ۱۷۹ فقرة (1) على تجريم عرض وتداول Bord‏ استراق السمع 


والتسجيل با یخالف القانون» ویشمل التجریم: 


eye aie ae 
أو نقل أو سلم إلى شخص ثالث أو باع أو أ‎ 
بأى صورة کانت» جهازا فنيا لاستراق السمع يستخدم بصفة خاصة فى‎ 
الاستماع أو استراق النظرء أو قدم بقصد. بيانات لصانع هذه الأجهزة أو سهل‎ 
نشر الاعلان عتها.‎ 
إذا كان المخالف قد تصرف لمصلحة طرف ثالث يعاقب الأخير بالعقوبة نفسهاء‎ - 
إذا علم بالمخالفة ولم يعمل ما فى وسعه لمنعها. وهذا النص مشابه لنص الادة‎ 
۱ . من قانون العقوبات الفرنسی مع اختلافات طفيفة()‎ ۱ 
القانون الیونانی:‎ 
و ۲۵۰ من القانون الجنائى الیونانی على أنه: يعد جريمة‎ ۲4٩ تنص الواد‎ 
التنصت على ۰ أو تسجیل أو إفشاء الحادثات التليفونية.‎ 
القانون الاسبانی:‎ 


لم يكن التشريع الإسبانى یتضمن نصوصا تحظر التنصت أو تسجیل الحادثات 
التليمونية. وكانت أول خطوء فى اتجاه اصدار تشریم من هذا النوع» فی ۱۰ ديسمبر 
۹۸۱ عندما قدم الكونجرس مشروع قانون لحماية الحق فى الشرف والحق فى حرمة 
الحياة الخاصة والعائلية وحق الشخص فى صورته وکذلك یحظر القانون دس أجهزة 
تنصت قادرة على تسجیل تفاصيل عن الحياة الخاصة للأفراد» كما يحظر القانون استخدام 
هذه الأجهزة للحصول على معلومات تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد» أو تتعلق بمعلومات 
wees‏ ویحظر القانون تسجیل هذه العلومات أو عمل مونتاج لها(۲۳. 
القانون النمساوی: 
lary‏ للقانون الجنائى النمساوى؛ يستند الاتهام فى جريمة انتهاك حرمه الاتصالات 
J‏ لتليفونبة إلى ضوابط خاصة وبناء عليه فاد جريمة التنصت على الحادثات 
التليفونية ترتكب فى WAU‏ 





VY 1١9 انظر المجلة الدرلية للعلرم الاجتماعية. المرجع السابق. ص‎ )١( 
er No, 2 Telephone tapping and : انظر فى ذلك‎ (۲) 


Council of Europe, Legislative Doss! 
some Council of Europe member states. 


recording of telecommunications In 


Strasbourg May 1982 p. 6. 


فعلاء ومثال ذلك أن یحدث التهديد 
: ة الاتصالات ة فعلا 

_ عندما تکون سرية الاتصالات — 3 Se‏ این فان oll‏ 

تحة «لترکیب» أجهزة تتصت أو تسجیل . J‏ ا 

. تصالات‎ ‘ll نو‎ Zs ot 

بعاقب على مجرد قصد التنصت أو التسجیل غير الشروع ۱ 
- استخدام آجهزة التتصت والتسجیل آو: ۲ 

إفشاء العلومات التحصل علیها بأى وسبلة من وسائل التنصت والتسجیل. 
تجدر الاشارة إلى أن أكثر التعريفات تفصیلا لانتهاك سرية الحادثات التليفونية - 

ae N‏ 3 القانون StL‏ اللمساوی والهولندی. 
بالمقارنة مع دول المجلس الأوربى - نجدها فى ا E woes‏ 
فا مواد ١١4‏ و ۱۲۰ من القانون tH‏ اعد ee‏ ا ا 
تتعلق «بزرع» واستخدام أجهزة التنصت والتسجیل بغرضص cae . > ie‏ 
والمادة 29 من الفانون نفسه تنص على ae‏ الاستخدام عير 
لأجهزة التنصت والتسجيل وإفشاء المحادثات التليفوتية ٠‏ . 

القانون الهولندی: 
sk‏ ن stl‏ : آنه يعد 

تنص الادة 139(e) ssl, 139(d)‏ من القاتون GEL‏ برضم على أنه 9 
LG‏ جريمة» كل من يدس أجهزة تد تنصت أو 5 تجيلء أو يمتلك اک ie‏ 
تقد ۱ معلومات عن محادثات تم التتصت عليها بتلك الأجهرةء a ee‏ 
9 المعلومات التحصل علها من التتصت أو التجيل » أو يمد الاخرین یاجهره 
التنصت على الاتصالات . 

٠‏ وبالإضافة إلى ذلك فان المادة 55١‏ () من القانون الجنائى الهولندی ا 
العقوبات لأفعال الدعاية» سواء كانتت دعاية تلقائية أو كتابية» لای نوع من الأجهزة 
يمكن استخدامه للعصت على امحادثات . 

القانون البلحیکی: ۱ 

یتضمن قانون ۱۳ اکتوبر ۱۹۳۰ کل التصوص القاتونية الختلفة التی یم 
الاتصالات التلغرافية والتلیفوئیف وعالح القانون المذكور مألة ا ستخدام الأجهزة 5 
للتنصت على الحادثات التى تجری عبر خطوط تليفونية عامة» كما عالج القانون آیضا 
إفشاء العلومات framed!‏ علیها عن طریق التنصت على الحادثات. 

وبصفة عامة فان القانون البلجيكى يعد من أكثر قوانين الدول الأوربية ع کا 
بحرمة الأحاديث الخاصة لا يفرضه من حظر مشدد على مراقبة الحادئات التليفونية . 


)۱ الرجم السابق » ص ۱. 
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القانون الالانی: 
قررت المادة (۱۰) من الدستور الالمانى بان لسرية الراسلات حرمة» ويسرى هذا 
النص على الحادثات التليفونية والرسائل البرقيةء سريانه على الراسلات البريدية. 
رتص المادة 6 من القانون الجنائى على معاقبة موظفی البرید فی Ji JL‏ لتنصت غير 
الشررع على المحادثات التليفونية والرسائل البرقية والعقوبة المقررة فى هذه الادة ماثلة 
لتلك التى تفرضها المادة ۳۵۶ على الاستيلاء غير المرخص به على الرسائل البريدية ٠‏ 
وتتص الادتان ۱۹۸ و ۳۵۳ من القانون الجنائى الصافتان فى ols‏ الحماية الحنائة 
ضد تسجيل واستراق السمع» على أنه: نيدن 
«يعد اعتداء من أى شخص أن يقوم بالاستماع بدون إذن» لمحادئات خاصة بأى 
ly, ۱‏ القانون على pas‏ أحاديث خاصة بقصد نشرها أو استعمالها أو 
كوبا حون ثالث. كما يعاق على الاستماع أو محاولة الاستماع الى محادنة 
لشخص اخر عن طريق جهاز استراق السمع. وتشدد العقوبة إذا ارتكب الاعتداء بقصد 
oat‏ ربح مادى أو بغرض الحصول على ربح غير مشروع من طرف ثالث أو الإضرار 
وتقرر المادة ۳۵۳ على أنه «إذا عمد موظف حالی أو موظف سابق» بدون إذن» 
إلى إفشاء سر وصل إليهء أو أمكن الوصول اليه بمناسبة اختصاصات وظيفيةء يعد الفعل 
جريمة يعاقب عليها dk‏ 
ريعاقب فانرن الاتصالات الالمانى لنة ۱۹۵۸ على استعمال اجهزة استراق 
الحادثات بمعرفة شخص غير عام. 
نتناول فى إيجاز موقف بعض التشريعات الاسكندنافية من الحماية الجنائية لحرمة 
الحادئات التليفرنية ٠‏ ۱ 
الفانون السويدى: 
نصت المادة ۸ من الفصل الرابع من قانون العقوبات السويدى لسنة 41436 على 
تجريم انتهاك سرية الاتصالات التلبفونية ررصفت الجريمة بأنها «الاطلاع غير المشروع 
على الحادئات التلیفونیة(۱): " Unlawful access to telephone conversations‏ " 





۱ 
Council of Europe, Legislative Dossier No. 2, op. Cit. ۰ 6. ۱) 


ا > كك مه اس لذ نا نا نا لا نا نا لا لس فا TEE‏ 


ان f a‏ ۱ / / ۱ ۱ ۱ 
اس کچ A!‏ سل س اسب امسا لسا اسسا سا یپا لیا لے لسن لا tome)‏ لے tm)‏ لم نے لا 


وتحظر التعليمات التليفونية استعمال أجهزة التسجیل بغير إذن من السلطة 
اللختصة» وعلی الشترك فى الخدمة التليفونية أن يذكر وجود جهاز تسجيل عادة (لا على 
سبيل الالزام) قرين رقم التلیفون العلن فى دلیل التلیفونات الرسمى . 

ویحظر القانون استسعمال آجهزة الإرسال بالرادیو بغير إذن خاص. ویسری هنا 
الحظر على اجهزة الرادیو الستعملة سرا فى التقاط الاحادیث الرسلة بالرادیو(۱؟. 


القانون الدغارکی: 

تتص الادة ۱۱۳ من قانون العقویات الدتماركى على أن يعد جريمة التدخل فى 
الحادثات التليفونية " to intercept telephone conversations‏ ۰۰۰۰ " . 

القانون النرویحی: 


نصت الادة ١565‏ من القانون الجنائى الترويجى على تجريم مراقبة الحادئات 
التليفونية . " to monitor telephone conversations‏ ". 

ومن العبارات الستخدمة فى نصوص التجریم فى التشریعات الإسكتدنافية 
الذكورة» یلاحظ أن هذه القواتین آقل وضوحا من قوانین دول الجلس الأوربى 
الاخری» فيما يتعلق بتجريم الصت على ات ت. وقد أكد وجهة النظر هذه 
التقرير الصادر من المجلس الأوربى فى مايو ۱۹۸۲ بشأن مراقية وتجيل الاتصالات 
فى بعض دول الجلس الأوربى HLL‏ حقوق الإنان وحرياته POLY‏ 


ج 
(۱) الجلة الدرلية للملوم الاجتماعية» الرجم السابق» ص ۰۹۱ 
۳( 


Council of Europe, Legislative Dossier No. 2, op. cit. p. 6. 
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۱ الاتقا en Sry‏ نينا قد هه a‏ 8 >= 
1 
\ 


ey‏ بض ست al‏ ال لتا الست 


الميحث الثالث 
الحماية الجنائية للأحاديث الخاصة 
فى بعض تشريعات أمريكا اللاتينية 
se‏ يسايق بایجاز سوقف تشریعات آسریکا SW‏ من مسالة تجريم . 
التنصت على الأحاديث الخاصة 
القانون البرازيلى: 
لم يكن قانون العقوبات البرازیلی القديم يتضمن على قاعدة عامة للحماية من 
الاعتداء على الحرمة الشخصية. بل تضمن نصوصا خاصة تعالج بعض الصور التقليدية 
للحرمة الشخصية مثل انتهاك حرمة السکن» وجرائم القذف والذم والسب. 
وصدر قانون العقوبات البرازیلی لعام ۱۹۹ مستحدثا نص الادة ۰۱5۲ والتی 
تنص على تجريم كل من Ne‏ حرمة غيره الشخصية مستخدما الوسائل التقنية» أو 
ويلاحظ على هذا النص LT‏ راحة حى الحرمة الشخصية كما أن عمومية 
نص الادة فيما يتعلق باستخدام الوسائل التقنية فى التنصت على الأحاديث الخاصة 
تقنية حديثة للرقابة غير المشروعة على الاحادیث YUL‏ 
وعالج قانون العقوبات البرازيلى الصادر سنة ۱۹4۰ مألة التنصت غير المشروع 
على المحادثات التليفونية فى المادة ۰۱۵۱ والتى تنص على معاقبة «.. كل من يفشى» 
أو ينقل إلى شخص ثالث» أو يستعمل بغير وجه حق محادثة تليفونية» وكل من يمنع 
محادثة تليفونية من أن تتم*. 
ولا يعاقب القانون على التنصت على المحادثات التليفونية إذا حدث ذلك لاسباب 
قانونية. وقد أدمج هذا Gall‏ فى المادتين ۲۱ و ۳۵۹ من المرسوم التشريعى الصادر فى 
أشهر إلى ستة أشهر حبس» وتضاعف العقوبة إذا Gt‏ ضرر بشخص ثالث. 


)1( انظر: المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية؛ المرجع السابق. ص ۳۳- TO‏ 


uo 





وإذا كان ملرتکب جريمة التنصت على الحادثات التليفونية 09 
إساءة استعمال الت لتسهيبلات التى Gas‏ له و cca‏ 


۳ ری رين EF‏ \( 
تشدد العقوبة لتصل فى حدها الاقصی إلى ثلاث سنوات حبس 


القانون الکسیکی: 
Yo‏ على حرمة الراسلات البريدية» الا أنه لم يتضعمن آی نص آخر 
الشفوية الخاصة - ولكن عمومية 


° فبراير سنة ۱۹۱۷ كد نص 


صراحة فى الادة 
صریح لحماية الحق فى حرمة المحادثات التليفونية أو 
نص الادة ٠١‏ من دستور Masti‏ مکنت الشرع من 
البرقية والتليفونية فى القانون الخاص بوسائل الاتصال EI‏ وحظرت 
هذا القانون الاستبلاء غير الشروع على الاتصالات البرقية والتليفونية وافشاء محتویانها 
غير الموجهة إلى الجمهور»ء أو استعمالها اذا تحت هذه الافعال بأى نوع من آنواع أجهزة 
الاتصال الكهربائية وبدون ترخحیص من اللطة الختصه . 

ولا شك أن إشارة النص إلى «أى نوع» من آتواع الأجهزة تجعل للنص قيمة داتمة 
وتمكن من استمرارية تطبيقه على كل See‏ الحديثة ‏ 

وفرضت الادة YAY‏ العراما علی موظقی الصالح التائمة بالارسال الکهرباتی 
بالتقيد بالمحافظة على أسرار المهنةء وتتص على أن آحکام الادع ۵۷۱ التى تحيل على 
قانون العقوبات تسرى على انتهاك سر ORM‏ 


إقرار الحماية الحنائية للاتصالاات 
TVA soll‏ من 


قانون الأرجنتين: 
نصت VOY soll‏ من قانون عقوبات الارجتین على معاقبة التنصت غير الشروع 

على الحادثات التليفونية» وافشاء أو إذاعة محتویاتها لشخص الث» أو لآخرين . 

وشددت الادة ۱۵۶ العقوبة على موظف البرید والبرق فى حالة قيامه بالتتصت غير 

POY La الشروع على‎ 

40 الرجم السابق» ص‎ )١( 

(۲) تنص الادة 17 من دستور الکيك الصادر فى © فبرایر ۱۹۱۷ على rat‏ هلا يجوز إزعاج أى شخص 
فيما Gly‏ بشخصه أو عائلته أو مكنه أو مستنداته أو أمتعته إلا بناء على آمر كتابى صادر من السلطه 
المختصة التى يتعين عليها أن تضمن هذا الأمر الند القاتوتی الوجب لاصناره*. 

(۳) تنص الادة ۰۷۱ من القانون المكسيكى الفيدرالى الخاص بوسائل الاتصال على آته «أى شخصء ويغير 
نرخيص قانونی وبوجه غير شرعى وضد مصلحة شخص ثالثء يستولى أو يفشى أو يكشف أو يستعمل 
محتويات الرسائل والاخبار والبیانات التى سمعها عرضاء إذا لم تكن موجهة قصدا إليه قو إلى 
الجمهور؛ بعرض نمه للجزاءات المتصوص عليها فى قاتون العقوبات ( المواد ۱۷۳ إلى ۱۷۵ ). 

)1( انظر المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية» الرجم الخاص ص 40 . 





البحت الرایع 
الحماية الجنائية للأحاديث الخاصة 
| فى القاتون المصرى 


حن وقت قريب نسیاه لم يكن قانون العقوبات الصری بتضمن أى نص جرب 
التتصت على الأحاديث الشخصية التليفونية والشفوية. وصدر الدستور المصرى لسنة 
١‏ مقررا لأول مرة بنص صريح حماية الق فى حرمة الحياة الخاصة» وذلك عوجب 

الادة 40 من الدستور. واعمالا لهذا النص الدستورى» آضاف الشرع إلى قانون 
اللعقوبات مادتین بالقانون رقم بم ل ۰۱۹۷۲ هما الادتان ۳۰۹ مکرر (۱) و ۳۰۹ 
مکرر () (۱) SUS‏ الحماية انائية لحرمة الحياة الخاصة. وقد اقتبس الشرع الصری 
الادتین الذک‌ورتین من الواد ۳۱۸ و ۹ من قانون العقوبات الفرنسى مع تعدیلات 
طفيفة سنعلق علیها فى موضعها. 

نصت الادة ۳۰۹ مكرر (۱) من قانون العقويات على أن «یعاقب بالحبس مدة لا 
تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك Ob‏ ارتکب أحد 
الأنعال GY‏ فى غير الاحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه : 

() استراق المع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه» 
محادثات جرت نی مكان خاص أو عن طريق التليفون. 

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الاجهزة أيا كان نوعه» صورة شخص فى مكان 
خاص . فاذا صدرت الافعال الشار إليها فى الفقرتين الابقتين أثناء اجتماع على مسمع 
أو مرأى من احاضرین فى ذلك الاجتماع» فان رضاء هژلاء یکون مفترضا. 

ریعاقب بالحبس الوظف العام الذی یرتکب أحد الافعال البينة بهذه الادة اعتمادا 
على سلطة وظیفته. ویحکم فى جميع الاحوال عصادرة الاجهزة رغیرها ما یکون قد 
استخدم فى الجريمة؛ كما يحكم بمحو التسجیلات المتحصلة عنها أو (عدامها. 

أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۳۰۹ مكرر (۱): 

تتكون هذه الجريمة من ثلاثة أركان: 

موضوع الجريمة: وهو محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التلیفون 
والركن المادى ويتمثل فى التنصت أو التسجیل او النقل عن طريق ای جهار 


ویکون من نتبجة هذا النشاط ١‏ ۰ بر coral‏ و و 1 
ا لحصول على الاحادیث؛ أما الرکن العنوی فهو پتمثل فى 


)\( موضوع Aan DN‏ 
se‏ ۳۳ ۳ 3 58 5 هنا 0 4 
طریق التلیقون» ووفقا لهذا الاجا ليست aan‏ ۲ 
عا عت لو ایت pra ea‏ + 
التی تدور فى بعض الاماکن العامة کالتاهی والطاعم وصالات 
والارصفة» والمركبات العامة . 
ولا كان قصد الشرع الصری هو حمایه حرمة ا ee‏ كه 
الحماية GEL‏ للأحاديث الخاصة» إلا أنه ساير المشرع الفرتسی قى اعتای معيار ۱ ١‏ 
الخاص كأساس لاكتساب الحديث لصفة الخصوصيةء وبعد الحديث BLL‏ جرى ی 


مکان خاص ٠.‏ 


حمابتهاء ھی تلك التى تدور فى دكاث خاص أو عن 
: جناية لاحادیث تجری فى مكالة 

ومعال ذلك الاحاديت 
الفنادق والحداتق العامة 


ویری تجاه فى الفقه الصری أن الاسعتاد إلى معيار المكان كاسن فى شأن اجب 
الحديث لصفة المخصوصية یتسم بالتحديد والوضوح » فى حین Gee ace‏ 
للحديث إلى موضوعه يثير صعوبات ليس من السهل - فى اليامة التشريعية 
وإن كنا نتفق مع هذا الرأى بان خصوصية المكان تعد بلا شك معيارا معقولا ومقيولا» 
لما يتميئز به المكان الخاص من آنه محاط بأسوار أو سياج یتر ما يناخله ويحول دون 
دجوله أو الاطلاع على مايدور داحله» ولا ale‏ عادة الا من تربط بيتهم صفة 
Mate‏ بل إن بعض الأمكنة الخاصة تتمتع بحرمة المكن التى تصت عليها SHE‏ 
الدساتیر والقوانیین الجنائية» الا آنتا نری أن معیار الکان وحدء لیس GIS‏ حماية حرمة 
الحياة الخاصةء OY‏ كثيرا من الأحاديث التی يدل طابعها على الخصوصية آصبحت - فى 
هذا المصر - تدور فى أماكن عامة ولا نعتقد بو جود مبرر معقول لاسقاط ال حماية StH‏ 
عنها لجرد آنها جرت فى مكان عامء حتى لو تمت بطريقة توحى Celi,‏ 
Oe‏ ۲ 

إننا نؤيد بصورء مطلقة حماية أى حدیث حاص آینما جرى» فاذا جری الحديث 
فى مكان حاص وبصوت عادى لايسمعه من يوجد فى خارج الکان يبمستوى CS‏ 
العادى OLIN‏ فهو يستحق ا حماية الجنائية» وتسقط هذه الحماية الجنائية إذا دار الحديث 
فى مكان خاص ولكن بأصوات مرتفعة أو باستخدام مكبرات صوت تجعل التقاطه بالاخنت 





(۱) انظر استاذنا الدکتور محمود نجيب حسنی» شرح قانون العقوبات القم الحاص» ۰۱۹۸۱ ص ۰۷۷۱ 

)۲( امرجم +e‏ ص۷۷۱ ۰ ۱ 1 

(۳) انظر فى هذا المعنى الدكتور عبد الرءرف مهدى وهو يرى أن التنصت على الأحاديث فی.مکان عام 
لايخلر من الاعتداء على الحريات كما لو انتصی شخص جانا وهو فى مكان عام واسر إلى عزیز لديه 
یکنون نفه » المرجم السابق ص۱۲ . 


العادية لمن هم خارج الکان آمرا سهلا وممكناء oY‏ الشحدث فى هذه الحالة تنازل بنفسه 

UT‏ اذا دار حديث خاص فى مکان عام فإننا Lad‏ نميل إلى إضفاء الحماية 
الجنائية على هنا الحديث بشرط أن يقع عبء إثبات صفة خصوصية الحديث على 
المدعى. ويجب ألا تتوقف صفة الخصوصية على مكان صدور الحديث. فنوع الحديث 
Gy bi,‏ المحيطة به يجب وضعها فى الاعتبار» مع بحث كل حالة على حدة. ويؤيد 
هذا الرأى جانب آخر من الفقه es pall‏ يرى أن المكان الذى يجرى فيه الحديث سوف 
ياعد القاضى فى تحديد طبيعة الحديث» وأن المالة موضوعية ومتروكة لتقدير قاضى 
الموضوع فى ضوء ظروف كل UL‏ ويجب أن يراعى فى ذلك التقاليد الجارية فى كل بلد 
على Ves‏ ۱ 

ونلاحظ of‏ الفقه الصری یمیل إلى الاعتداد بالصفة الخاصة للحدیث بصرف 
النظر عن مکان صدوره لان الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لايتحقق الا إذا كان 
الحديث خاصا. وهذا الاتجاه من الفقه الصری phy‏ ما قضت به المحكمة الدستورية 
العليا فى الو SLY‏ المتحدة الأمريكية بأن" الحماية الدستورية تنطبق على الحديث الشخصى 
بصرف النظر عن المكان الذى صدر فيه حتى لوکان من الأماكن التى يرتادها 
TE‏ 

وعموماء.فإن حماية القانون الصری لا متد إلى حديث تناول أحص OPM‏ 
والاضرار ولکنه جری فى مکان عام؛ وفى مقابل ذلك فان حماية القانون تمتد إلى 
حديث له - فی ذاته وبالنظر إلى الوضوع الذی تناوله - طابع عام ولکنه جری. فى مکان 
۳( 

آما الحادئات التليفونية فقد أضفى علیها الشرع صفة الخصوصية بقرينة مطلقة. 


۱ الرکن الادی للجريمة:‎ CY) 
یتمثل هذا الرکن فى النشاط الذی جرمه نص الادة ۳۰۹ مکرر (۱) من قانون‎ 
العقوبات وهو "استراق السمم أو تسجیل أو نقل الحديث عن طریق جهاز من الاجهزة‎ 
جهار؛‎ Gb كان نوعه " . واشترط الشرع لتجريم الفعل» أن یکون قد ارتکب عن‎ U 
بجهاز لارتکابها» فلا يعد‎ GEN وتطبیقات لذلك لاترتکب الجريمة إذا لم یبتعن‎ 
مرتکبا للجريمة من تنصت بأذنيه على الحديث الخاص أو سجله كتابة على الورق أو‎ 


خاص 


(۱) انظر الدکتور أحمد فتحى سرور» مذكرات مطبوعة فى حقوق الانسان» ص۰۷۲ 
)1( انظر القضية: )1967( 347 Katz Vv. U.S., 389, U.S.‏ 


(۳) انظر الدکتور محمود محمود مصطفی, انون العقوبات القسم الخاص» رقم TAT‏ صن ۳۳. 
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ین سا سا اسیا سسا سسا سسا سسا سس wet‏ 


۱ 





Se دسا‎ Bo 


حفظه فى ذاکرته ثم نقله لأشخاص Mo eT‏ وفی الفقه الصری رأى آخر مخالف - لا 
زو رده - ویقول ob‏ استراق السمع بقصد به التنصت على الحديث أو الاستماع اليه 
خلت وهو فعل یتسم باستخدام الإذن وحدها دون الحاجة إلى الامستمانة باية آداة أو 
جهار» ووفقا لهذاء يرتكب الجريمة من تنصت باذنیه على حديث خاص» سواء حفظه 
فى ذاكرته ثم نقله للاعرین أو لم Odin‏ ولا ثميل إلى هذا الرای لسببین: الاول: 
الهدف من الحماية الجنائية اصلا الحد من خطر أجهزة التنصت الحديثة على حرمة ASN‏ 
الخاصة والسبب الثانی : أن المشرع المصرى نص صراحة فى المادة 4 مكرر(١)‏ على أن 
وسيلة ارتكاب الجريمة هى استخدام «جهاز أيا كان نوعه؟. 


(۳) الركن المعنوى للجريمة: 
المشرع على تطلب القصد الجنائى لتجريم الافعال الواردة فى المادة ۳۰۹ 
تون العقوبات المصرى» ولكن يستقاد هذا القصد SUL‏ من تعريفف 
«اعتداء على حرمة الحياة الخاصة؟ . 

العلم والإرادة» يجب أن يعلم الجانى بالصفة 
الذى یتعمله أن يجل أو ينقل ذلك 
إلى القيام بنشاط 


لم ينص 
مكرر )١(‏ من قا 
الشرع لدجريمة بأنها 

ولا كان القصد الجنائى یقوم على 
الخاصة للحديث» وان يعلم أن من شأن الجهاز 
الحديث «pelt‏ وبالإضاقة إلى ذلك يجب أن تتجه إرادة SEN‏ 
الاستراق أو التسجيل أو التنصت» وأن تتجه تلك الإرادة إلى تيجة ذلك التشاط» وهی 
الحصول على الخديث الضاص ۰ وتطيقا لذلك لا يعد مرتکبا هذه الجريمة من 
استمع إلى محادثة تليفونية لتشابك الخطوط أو من ترك سهوا جهازا لتجيل فى مكان 
حاص فسجل حدیثا چری فیه!۳. ۱ ۱ 

فالقصد الذی یتطلبه الشرع لهذه الجريمة هو (قصد عام) ولا یعتد بالباعث الذی 
إلى التنصت غير الشروع على الاحادیث الشخصيةء سواء كان هذا الباعث 


دفع الجانى 
سیاسی وطتی أو أجتبى » أو امتغلال الحديث قو وسائل 


ابتراز مال أو خدمة نظام 
الإعلام؛ آو مجرد الفضول وحب Opt‏ 

أسباب إباحة التنصت فى القانون المصرى: 

أسباب الاباحة فى القائون الصری بصفة عامة هی استعمال الحق واستعمال 
السلطة ورضاء الجنی عليه والدفاع الشرعى. وقد نصت على تصريح القانون المادة 31 
)\( انظر أستاذنا الدكتور محمود نجيب حستی 2 ا مرجع السابق» ص۷۷۲. 
(۲) انظر فى هذا الرای: دکتور/ محمد زكى yl‏ عامر» الحماية الجنائية للمحادثات والاوضاع الخاصة» بحث 

مقدم لمؤتمر AI‏ الحياة الخاصة النعقد فى الاسكندرية فى یوو ۰۱۹۸۷ ص ٤‏ - ۵. 

pal (¥)‏ استاذنا الدكتور محمود نميب حنى ۰ ا مرجم اللابق ص "لال . 
(1) انظر الرجم السابق» ص ۰۷۷۳ 


ممعم حمس 


اد hd‏ تست 
A‏ 1 
س tw‏ سڪ 


ا من قانون العمّوبات «استعمال السلطة» ويجب أن تحوافر جميع الشروط المنصوص عليها 
بالمادة المذكورة» ويتمثل تصريح القاترن فيما نصت عليه الادتان ۹۵ و ۹۵ مكرر من 
قانون الإجراءات الجنائية . أما اعتبار الرضاء سبب إباحة فيجب أن تتوافر للرضاء شروطه 

{ التى نصت عليها القواعد العامة. ۱ 

وفی الجرائم الذكورة بالمادة ۳۰۹ مکرر (۱) نص الشرع على افتسراض الرضا إذا 
| صر الفعل على مرأى ومسمع من الحاضرين - ولکن هذا الافتراض يقبل بات 
العکس ذا كان الحاضرون جمیمهم أو بعضهم أو أحدهم لايستطيعون التعبیر عن 
اعتراصهم على التنصت على أحاديثهم أو تجلهاء خشية سطوة أو نفوذ امتهم خاصة 
| إذا مت هذه الافعال بواسطة أجهزة السلطت ونی مثل هذه الحالة لا يكون لانتراض 
الرضاء LO) Jos‏ 
| وان كان نص لادة ۳۰۹ مکرر (۱) من قاتون العقوبات الصری مقبا من نص 
المادة ۳۰۸ الضافة إلى قانون العقوبات الفرنسی بموجب فانون ۱۷ يوليو سنة ۰۱۹۷۰ 
إلا أن التص الصری قد تيز بحماية أشمل لحرمة الاحادیث الخاصة لاشتماله على 
حماية حرمة المحادثات التليمونية التى أغفلها المشرع الفرنسی فى قانون ۱۷ 
يرليو منة ۱۹۷۰ وأقرها مؤخرا بالقانون رقم 545 Ld‏ ۱۹۹۱ الصادر فى ٠١‏ 
۱ یرلیر ۱٩۹۱‏ الذى سرى العمل به اعتبارا من ۱۹۹۱/۱۰/۱ والذى أضاف المادة ۱۸۲ 
)١(‏ إلى الادة VAT‏ من قانون العقوبات الفرنسی مقررة الحماية الجنائية الحرمة الاتصالات 
۱ عن بعد telecommunication‏ والتی تشمل بطبيعة الحال الاتصالات التلبفونية. 
; جريمة إذاعة أو استممال التسجیل أو الستد: 
| تنص الادة ۳۰٩‏ مکرر () من قانون العقربات الصری على أن يعد مرتکبا 
جريمة معانب علیها بالحبس "کل من آذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو نی غير 
علانية تسجیلا أو مستتدا متحصلا عليه بإحدى الطرق SM‏ بالادة الابقة ‏ ۳۰۹ مکرر 
- ار كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن. GL,‏ بالسجن مدة لانزید على حمس 
صنوات» كل من هدد بإنشاء أمر من الامور التی تم التحصل علیها بإحدى الطرق الشار 
إلهاء حمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عه . wiley‏ با لجر المرظف العام 
الذى يرتكب أحد الافسال المبينة فى هذه المادة اعتمادا على سلطة Boy‏ ظيفته. ويحكم فی 
جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها ما يكون قد ١‏ ستخدم فى الجريمة ار Jas‏ 
lee‏ كما يحكم بمحو ال لتسجيلات ا لتحصلة عن الجريمة أو إعدامها؛. 





(۱ انظر الرجم الساین؛ ص WVE‏ ل ۰۷۷۵ 


<> 
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هذه الادة مقتبسة بدیی ها من الادة ۳۱۹ من قانون العقوبات الفرنسی ویستد 
وفرع الجرائم الواردة بها إلى توافر أركان الجريمة التصوص علیها فى الادة ۳۰۹ مکرر 
() من قانون العقوبات الصری. ویوجد اختلاف طفیف بين النص الصری والفرنسی» 
فقد نض الاخیر - بالاضافة إلى الاذاعة والتسجیل على الاحفاظ يالتسجيل أو الستد 
مع العلم بمضمونه؛ فى حين أن النص المضرى جرم التهديد بالإفشاء» وهو مالم يرد 
صراحة فى النص الفرنسی» وكذلك اشترط الشرع المصرى أن يكون ارتكاب الجريمة. 
بغير رضاء صاحب الشأن» ولم ينص المشرع الفرنسى على اعتبار عدم الرضاء ركتا من 
أركان الجريمة غير أن الفقه الفرنسی Ge‏ ضرورة توافر شرط عدم الرضاء فى الجريمة 
التصوص عليا فى المادة ۰۳۱۹ وربط هذا الفقه رفع الدعرى فى هذه الجريمة بشكوى 
من المجنى عليه مما يستشف منه أن عدم الرضاء ركن فى هذه الجريمة) . 


الركن المادى للجريمة: 

يتمثل الركن المادى للجريمة اللنصوص عليها فى المادة ۳۰٩‏ مكرر MD‏ من قاتون 
العقوبات المصرى» «فى الإذاعة أو تسهيل الإذاعة أو الاستعمال ولو فى غير علاتية» 
ويقصد بالإذاعة تمكن عدد غير محدود من التاس من الاطلاع على محتويات التسجيل » 
ويقصد يتسهيل الإذاعة تقديم الماعدة بأية صورة لمن يقوم بالاناعة. ورغم أن الاصل 
فى المساعدة أنها وسيلة اشتراك وفقا للقواعد العامة وطبقا لتص المادة «- 65 من قاتون 
العقوبات الصری إلا أن الشرع نص فى الجريمة الواردة فى المادة ۳۰۹ مكرر () على 
اعتبار مقدم المساعدة فاعلا أصليا عا يعكس حرص الشرع المصرى على كفالة أكير قدر 
ممكن من الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة . ويقصد باستعمال اتجيل أو cael‏ 


٠‏ استخدامه لتحقيق غرض ماء ويستوى لدى الشارع أن يحدث الاستعمال علتا أو فى غير 


علانية . 


الرکن العنوی للجريمة: ۱ 

هله الجريمة tae‏ ورکنها المعنوى العصد pid‏ » والقصد ل اتطلب (قصد عام) 
يتمثل فى العلم LIL‏ فيجب أن یکون التهم عالما بأن اك لتسجيل أو المتند تم الحصول 
عليه بطريق غير مشروع وفقا لنص المادة ۳۰۹ مكرر (۱) من قاتون العقوبات وأن يعلم 
الجانى بطبيعة النشاط الذى يقوم به» وأن من شأن هذا النشاط إذاعة محتويات التسجيل 
أو الستند أو تسهيل ذلك أو استعماله oly‏ تتجه إرادة ابحانی إلى ذلك» ولاعبرة 
بالباعث(۲), 


TAT من التفصيل حول هذا ا مو ضوع راجم: الدکتور مدوح خلیل؛ ا مرجم السابق ص‎ yd )١( 
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CGD 


ee Be) nl 





pod) 


uw ل‎ 


جريمة التهدید بالانشاء: 
نص الشرع على هذه الجريمة فى الادة ۳۰۹ مکرر (أ) من قانون العقوبات 
ob‏ يعاقب «كل من هدد بإفشاء أمر من الامور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق 
الشار إليهاء لحمل شخص على القیام بعمل أو الامتناع عنه ۰ 6٠١٠‏ 
الركن الادی للحریمة: 


يموم هذا الرکن على التهدید بالافشاء ویستوی أن یکون التهدید شفویا أو ALES‏ 


ويرى Wl‏ فى الفقه eg pall‏ أنه إذا كان التهديد کتابیا وكان موضوعه أمور تخدش ‏ . 
العم فان هذه الجريمة تتعدد معنويا مع الحريمة التى تنص عليها المادة ۷ من قانون 


لعقوبات وتوقع على التهم آشد العقوبتین(۱). 

الركن المعنوى للجريمة: 

هذه الحريمة عمدية وركنها المعنوى هو القصد الجنائى العام متمثلا فى عنصريه 
العلم والإرادة. أما القصد المتطلب فى هذه الجريمة فهو قصد خاص» وهو )4 حمل 
شخص على القيام يعمل أو الامتناع عنه» ویستوی لدى الشرع أن يكون العمل مشروعا 


أو غير مشروع: ويتوى كذلك أن يكون الشخص الذى يريد المتهم حمله على العمل 
أو الامتناع هو المجنى عليه نفه أو شخص آخر له عليه سلطان(۲). 


,0۱ انظر : bil‏ الدكور محمود محمود مصطفی ۰ تانون العقوبات القیم lhl‏ رقم ۱۸4 ue‏ 1 
(۲) انظرءاستاذنا الدکترر محمود جيب حنی الرجم السابق ص ۷۸۱. 
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الفصل الثالث ۱ 
جزاءات الاعتداء على حرمة الأحاديث الخاصة | 
اختلفت العقوبة فى التشريعات المقارنة فيما يتعلق بجريمة انتهاك حرمة الياة 2 
الخاصة بالتنصت غير الشروع على الحادثات التلي فونية والاحادیث الشفوية الخاصةء I,‏ 
شددت بعض التشریعات عقوبة السجن والغرامة إضافة إلى عقوبات تبعية» تتمتل فى 
التعویض sh‏ ومصادرة الاجهزة المستخدمة فى الجريمة وقررت js oly‏ 


عقوبات أخحف. ویستفاد من قسوة العقوية وتخفیفها مدی خطورة الجريمة فى هذه 
التشریعات القارنة. 


تقسیم: . i‏ 
نعرض موضوعات هذا الفصل فى مبحثين كما یلی : r‏ 
البحث الاول: العقرية فى التشريع الاتجلو آمریکی. { 


البحث الثانی : العقوبة فى التشریم اللاتینی وتشریعات أوربية آحری. 


۱ 
۱ 


/ 7 1 ۸ 
ks‏ کت سے سے 
1 البحث الأول 
العقوبة فى التشريع الأنجلو أمريكى 
1 العقوبة فى القانون الامریکی: 


حظرت الادة ۱ (۱) من القانون الامریکی القيدرالى لستة (Title 3) ١936‏ 
1 بصفة عامة» صراقبة الاتصالات التليفونية أو الشفوية بواسطة أجهزة إليكترونية أو 
ميكانيكية أو ای أجهزة أخرى» وحظرت أيضا إفشاء محتويات الاتصالات التى يتم 

الحصول عليها بالوسائل المذكورة WELL‏ لمقتضى Vg git‏ 1 


|| ونص القانون على أنه فى حالة مخالفة نص المادة ۲۵۱۱ (۱) یاقب الشخص 
Ow o‏ 1 
1 غير أن تعدیلا هاما للعقوبات قد تم بموجب قانون سنة ۰۱۹۸۲ أصبحت مقتضاه 


العقوبة العامة هی الغرامة - دون تحديد مبلفها - وبقيت مدة الجن كما هى لا تزيد عن 
۱ خمس سنرات أو بالعقوبتين معا" . وآضاف التعدیل عقوبات جديدة» بان نص على 


عقوبة السجن لمدة لا تزید عن عام واحد فى حالة الراقبة غير المشروعة» لاول مرة " 


: لاتصالات بالرادی إذا لم تكن هذء الاتصالات التی نمت مراقبتها.تنطوى على إحداث 

| ضرر أو فمل غير مشروع أو الحصول على مکسب تجارى غير مشروع» ولا SS‏ 
هذه المقوبة على مراقبة اتصالات التليفرن (cellular tele- (PSL Wi‏ 
phone)‏ . ونص القانون على العقوبة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دولار أو السجن مدة 
لا تزيد عن ستة آشهر أو بالعقوبتين معا فى حالة التصت على الاتصالات الرسلة بقسم 
الر ادير من التليفو rs)‏ اللاسلکی 


" radio portion of a cellular telephone ..... 





U. 5. 6, Section 2511 (1982) 18 : SAN انظر القانون‎ )۱( 
U. S. C.A. 2511 (1) states: 8 انظر الادة:‎ (1) 
"shall be fined not more than 10.000 5 or imprisoned not more than five years, oF 
both ۰ 

U. S. C. 2511 (4) (a) (supp. 1987) The 1986 Act states that ۳ whoever violates 18 (Y) 
subsection (1) of this section shall be fined under this title or Imprisoned not more 
than five years, or both". 

U. S. C. 2511 (4) )۵( (i) (supp. 1987) The 1986 Act states that : " if the commu- 18 (4) 
nication Is not the radio portion of a cellular telephone communication, The offender 
shall be fined under this title or imprisoned not more than one year or both... 5 


GD 
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العقوبة فى القانونالالجلیزی: 

لأول مرة فى تاريخ المملكة cid‏ نص قانون مراقبة الاتصالات لعام ۱۹۸۵ 
على تجريم المراقبة العمدية لاتصالات يجرى إرسالها عن طريق البريد أو بأنظمة الاتصال 
البعيد(١)‏ 0 وروفیما عدا الحالات التى نص القانو ن على«اسخنائها من 
التجريم فى المادة (۱) فقرة (۲)ء يعاقب على جريمة المراقبة غير المشروعة بغرامة لا تزيد 
على الحد المقرر فى القانون فى حالة الإدانة براسطة محكمة إيجازية» وبالسجن مدة لا 
تزيد على سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا فى حالة الإدانة فى محكمة غير إيجازية. 

وبما أن نطاق تجريم مراقبة الاتصالات فى القانون الإنجليزى ليس واسعا كما هو 
الخال فى القانون OS pI‏ لذلك لم تشمل العقوبات فى القانون الإنجليزى النصت 
على الاتصالات الخاصة بواسطة الراديو أو التليمون اللاسلكى إذا كان إرسال هذه 
الاتصالات لا يتم عن طريق أنظمة الاتصالات العامة telecommunication‏ »_وكذلك 
لا عقوبة على التنصت على الاحاديث الشفوية الخاصةء oY‏ القاتون لم ينص على 
تجريم هذا الفعل» كما لم يجرم القانون الإنجليزى الإفشاء» وبالتالی لم ينص على 
ye‏ : 


العقوبة فى القانون الکندی: 

نص قانون حماية الخصوصية الك ر 2.1 7 دان a ee‏ ال واه 
بالأجهزة الإليكترونية للاتصالات الشخصيةء أو امتلاك أو بيع أو إيجار أجهزة مع العلم 
بأنها مصممة خصّيصا للشصت على الاتصالات الخاصةء أو كشف معلومات تم 
الحصول عليها عن طريق التنصت بأجهزة دون رضاء الطرف الذى تم التنصت على 
اتمالاته» وذلك بموجب الواد ۱۷۸ (11) و ۱۷۸ CVA)‏ و ۱۷۸ (۲۰) التى أضيفت 
للقانون الجنائى الکندی ۱ IV.‏ ۳۵۳۲ 


والعقوبة القصوی لهذه WEN‏ السجن لدة خمس سنوات فى حالة الراقبة 
الارادية للاتصالات الخاصة وسنتین للمخالفات الأخرى. آما العقوبات الأخری 
0 انظر العقوبات فى المادة ١‏ (۱) من القانون الانجلیزی لة 2۸۰ ۱ 
Section 1 (1) of the Interception of the Communication Act of 1985 : " Subject to the‏ 
folowing provissions of this section, person who intentionally intercepts a‏ 
communication in the course of its transmission by post ۲ by means of public tel-‏ 
ecommupication system shall be guilty of an offence and liable - (a) on summary‏ 
conviction, to a fine not exceeding the statutory ' maximum.‏ 
(b) on conviction on indictment , to imprisonment for a term not exceeding two years ۲‏ 
to a fine or to both.‏ 





| (Title 3( ۱۹۹۸ انظر المادة ۲۵۱۱ (۱) من القانون الامریکی لسنة‎ (Y) 


mgr 


.2 تادية تصا فى حدها الاقصی | 
الاضافية» فهى مصادرة الاجهزة» فضلا عن غرامة تأديية تصل فى مت اي 
Ls‏ آلاف دولار Vers‏ 
وما أن القانون نص على استناءات من 
Wa‏ )10( شاملة» فلا عقوبة Lal‏ فى هذه | 
las,‏ للقانون. : ١‏ 
ويلاحظ أن الحد الاقصی لعقوبة الجن فى القانون الکندی مطابقة للقانون 
الامريكى» إلا أن العقربات فى القانرن GIES‏ أضيق نطافا بالفارنة مع القانون 
الامريكى . 
العفوبة فى القانون السودانى: 
نصت المادة 173 من القانون الجنائى السودانی لنة ۱۹۹۱ على أن يعاقب 
بالسجن مدة لا تجاور ستة اشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا كل من يتنهك خصوصية 
شخص بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص علیها.فی المادة. 
ويلاحظ أن المادة لم تتضمن ظرفا مشددا للعقوبة بدليل عبارة: «کل من ينتهك› 
وبالتالى يستوى نى العقاب الموظف العام والفرد العادى» علما Ob‏ الاتجاه الاکثر تقدما 
فى التشريع القارن يميل إلى تشديد العقوبة فى جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة فى 
حالة ارتكاب بواسطة موظفى أجهزة السلطة. والحد الاقصی المقرر لعقوبة السجن وهر 
ستة اشهر لا يتناسب - فى رأينا - مع خطورة الجريمة على حرمة الحياة الفاصت خاصة 
ot,‏ العقوبة فى بعض التشريعات يصل حدها الانصى إلى خمس سنوات سجناء كما 
فى القانون الامریکی ily‏ وستان فى القانون الانجلیزی» وسنة فى القانون 
الصری للتنصت غير الشروع» وخمس سنوات للانشاء . 
بالاضافة إلى ما تقدم لم ينص التانون السودانی على عقوبة تبعية مثل مصادرة 
الاجهزة الستخدمة فى التنصت غير الشروع على الاحادیث الخاصة . 


التجريم وردت فى الواد ۱۷۸ (۲) إلى 
الات التى تتم فيها المراقبة للاتصالات ` 


ب چ ي 
)\( انظر المواد: ۱۷۸ (۱۹) ر ۱۷۸ (۲۱) من القانون PUL‏ الکندی. 
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Comat‏ الثانی 
العقوبة فى التشریعات اللاتينية 
وغیرها من التشريعات الأوربية 
المت نة ف القانون الفرنسی: 5 
سك د الفرنسی - الضافة بالقانون دقم VY Ly.‏ 


eis eal oe من قانون العقوبات‎ YU 
شهرين إلى سنة ويغرامة من‎ 


نصت المادة 


السادر فى ۱۷ برلسو ۱۹۷۰ - علی أن یعاقب بای من 


للاخرین : 


a El = > 
۱ 1 SARTRE علی حرمة‎ ste OTS 


r بواسطة آی جهاز كانء الحديث الصادر فى‎ JEN بالتنصت أو التجيل أو‎ ١ 


مکان elt‏ دون موافقة من صدر منه الحديث . 

۲ _ بالتقاط أو نقل - بواسطة أى جهاز كان صورة شخص يوجد فى مكان 
حاص دون موافقته وقرر الشرع فى المادة ۳5۹ العقوية تفها التصوص 
عليها فى المادة ۰۳3۸ فى حالة الاحتفاظ عمدا أو الإفشاء أو الاستخدام 
علنا أو سرا لتسجيلات التنصت أو أى وثاتق تم الحصول عليها بأحد الأفعال 

. المقررة فى المادة 714. 

Sh 2‏ المشرع العقوبة السابقة نفها على الخريمة التصوص عليها قى المادة ۳۷۰ 
من قانون العقوبات» وهی النشر عمداء بأی طريقة كانت الونتاج الذی 324 یکلمات 
أو بصورة شخص دون موافقتهء إذا لم يظهر ما يؤكد يأنه مونتاج أو إذا لم يقرر ذلك 
صراحة. ۱ 
وفی الادة ۳۷۱ قرر الشرع العقوية ذاتها الواردة بالادة 554 على کل من یخالف 
أحكام المادة ۰۳۷۱ بأن يقوم بتصنيع أو استیراد أو عرض أو بیع - بدون ترحیص وزاری 
خلافا لشروط اللائحة الادارية - الأجهزة الخاصة بالعمليات التى يمكن أن تکون إحدى 
الجرائم الواردة فى الادة ۳۱۸ والتى يرد وصفها - أى الاجهزة - فى قائمة تصدر عوجب 
لائحة إدارية وفقا للمادة ۳۷۱ من قانون العقوبات الفرنسى . 

وقررت المادة ۳۷۲ بالنبة للجرائم المنصوص عليها فى المواد من 774 إلى 
۱ أن يعاقب على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم بالعقوية نفسها المقررة للجريمة. 

ولا كانت المواد السابق ذكرها لم تنص على ظرف مشدد للعقوية فى حالة 
ارتکاب الجريمة بواسطة موظفى أجهزة السلطة أو موظفى شركات الاتصالات» تدارك 
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الذى أضاف فقرة جديدة إلى الادة VAI‏ من قانون العقوبات الفرنسی ( الادة ۱(۱۸۲)) 
۰ونصت هذه المادة على عقوبات مشددء صد مرظفی السلطة العامة وموظفی شبکات 
الاتصالات فى حالة القيام ‏ بالمخالفة لمفتضيات الوظيفة - بالتنصت على الاتصالات أو 


فرنك» أو بإحدى هذه 
العقوبات» لمن يقوم بسوه نية يوضع أو تركيب أجهزة من أجل الراقبة غير الشروعة 
للاتصالات أو استخدام الاتصالات التى حصل عليها من التنصت أو إفشائها بواسطة 
هذه الاجهز:. ۱ 
العقوية التبعية: 
نصت الادة ۳۷۲ من قانون العقوبات الفرنسی على أنه: ; 
فى الحالات المنصرص عليها فى المادة ۳۱۸ يمكن للمحكمة أن تحكم بمصادرة 
الاجهزه التى استخدمت فى ارتکاب اممريمة. ۱ 
وفى اخالات التصوص عليها فى الادتین 574 و ۳١۹‏ یمکن للمحكمة أن 
بمصادرة کل تسجیل أو وثيقة يتم احصول علیها aol‏ الافعال القررة فى المادة ۳۹۸ 
وفى الحالات التصوص عليها فى المادة ۳۷۰ يمكن للمحكمة أن تحكم ی 
jes‏ الونتاج (أى كل ها ساعد على ظهور المونتاج من تسجيلات وصور). 
وأيضا نى الحالات التصوص عليها فى الادة ۳۷۰ يمكن للمحكمة أن کم 
بمصادرة الاجهزة فى حالة عدم الحصول على ترخيص لصنعها 
عرضها). 
العقوبة فى دول الجلس الأوربى لحقوق الإنسان: 
العقوبة فى القانون الإيطالى: 
فى كل دول المجلس الارربى لحقوق الإنان يعاقب على جريمة التنصت غير 
الشروع على الاتصالات بالسجن أو الغرامة أو بالعقوبتین معاء ما عدا إيطالياء حيث 
نص القانون على عقربة السجن فقط لمدة ادناها ستة آشهر رأاقصاها أربع سنوات وذلك 
وفقا لنص الادة ٩۱۷‏ من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالى١),‏ 
ج چ 
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أو استيرادها أو بيعها أو 8 
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فى القانون النمساوى: 
تستند قسوة العقوبة تماما على طبيعة الجريمةء فالادة ۱۱۹ من القانون الجنائى 
اللمساوى تنص على أن دس واستعمال أجهزة التنصت والتسجيل يعاقب عليه بالسجن 
مدة تصل إلى ستة أشهر بالإضافة إلى الغرامة» وتنص الادة ۰ من القانون نفسه على 
عقوبة قصوى بالسجن لمدة عام مع الغرامة» فى حالة إساءة استخدام أجهزة التنصت 
وانشاء العلومات التحصل علیها. 
وفی القانون الیونانی: 
نص القانون على عقوبة بالسجن مشددة على جرائم التصت على الاتصالات 
التى يرتكبها موظفو هيئة البريد أو التلیفونات(۱). 
وفى القانون الدغارکی: 
نص القانون على أن تکون العقوبة: الجن مدة أقصاها ستة آشهر أو الغرامة آو 
العقوبتین معا» فى حالة ارتکاب جريمة التتصت غير الشروع على الاتصالات(۲) . 
وفی القانون السویدی: 
العقوبة مدة أقصاها ستتان سجناء أو الغرام وذلك 
4 (ب) من الفصل الرابع من القانون الجنائى السویدی. 
وفی القانون الهولندی: 
تنص المادة (139)0 والادة 139(e)‏ من القانون الجناتى الهولندی على عقوبة 
جريمة التنصت على الحادثات» بالسجن مدة أقصاها ستة أشهرء أو بالغرامة التى 


لاتزيد عن ۰. 
ونصف إذا تم ارتكاب الجسرائم بواسطة أحد مستخدمى هيئة التلِ فونات(۳). 


لكل شخص يقوم بالدعاية لأى أجهزة تستخدم فى التنصت على الحادثات(٩).‏ 





(۱) انظر المادة ۰ من القانون GA‏ الیونانی. 

() انظر المادة ۲۱۳ (۳) من القانون Gro‏ الدغمارکی . 
(۳) انظر المادة: bis)‏ 374( من القانون الجنائى الهولندی. 
(t)‏ انظر الادة (I) 44١‏ من القانون J‏ الهرلندی . 
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7 soll, ۸ لتص المادة‎ L255 


٠ر٠۲‏ افلورین». وتصل العقوية إلى حدها الاقصی السجن لدة سنة 
رینص 
القاثون أيضا على عقوبة السجن لمدة شهرین أو بضرامة لا تزید عن ۰ فلورین » 


وفی القانون البلجیکی: 
ينص القانون على أن يعاقب موظفو الدولة أو من فى حكمهم من الاشخاس» 
کے حر ل حم تر يونا إل ر ؛ بالإضافة إلى غرامة من ۲۲ إلى 
۰ زنك بلجیکی » » فی Sees te‏ باستخدا ¢ آجهزة ee‏ اب كما 
ee peat‏ ب 
مرظفى الدولة» يجوز ail,‏ بالسجن مدة bol‏ ثمانية أيام وأقصاها شهر وبالغرامة من 
5 إلى ۲۰۰ فرنك بلجيكى ٠‏ 
وفى القانون UY‏ = (الاتحادية سابقا) 
قررت المادة ۲۹۸ من القانون الجنائى الالمانى على أن يعاقب بالسنجن مدة قد تبلغ 
استعمالها أو تقدیمها لطرف ثالث . ۱ 
واذا ارتکب الاعتداء بقصد تحقيق مكب مادی أو بقصد الاضرار بشخص 
آخر؛ تصل عقوبة الحبس إلى خمس سنوات مع إمكان مصادرة أجهزة التسجيل 
والتنصت كعقربة تبعية . 
وتقور الملدة Yor‏ على أن يعاقب بالحبس الموظف «الحالى أو الايق» الذى یعمد» 
بدون إذنء إلى إفشاء حديث خاص تم تسجيله؛ أو استراق السمع إليه بطريق مشروع 
أو غير Vege‏ 
ونص القانون فى المادة ۲۰۱ على أن یاقب بالسجن عقوبة مشددة» فى حالة 
ارتکاب جرائم التتصت على الاتصالات بواسطة مس خدمی سد هشة البريد أو 
OG adn‏ 
العقوبة فى القانون الصری: 
قرر الشرع الصری عقوبة الحبس sal‏ لا تزید عن عام على جريمة استراق السمع 
أو التجیل أو نقل المحادثات والتقاط الصور التصوص عليها فى الادة ۳۰۹ مكرر (۱) 
من قانون العقوبات إذا وقع الفعل فى غير الاحوال الصرح بها قانونا. وبغير رضاء 
المجنى علیه. والظرف الشدد للعقوبة أن يرتكب الجريمة موظف عام اعتمادا على سلطة 
وظیفته ويعاقب بالحبس الذى قد يصل لحده الاقصىء لا تنطوى عليه الجريمة من 
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ار نلال للنفوذ يزيد من خطورة الجريمة على الحياة الخاصة ما يسبئ لسمعة الدولة 
ويضعف ثقة المواطنين فى OB rl‏ 

اما جريمة إفشاء المعلومات المتحصل عايها من التنصت غير المشروع أو تسهيل 
الإنشاء أو الاستعمال ولو فى غير علانية للتسجيلء؛ أو الستند التحصل عليه من 
الجريمة»؛ والتى نصت عليها المادة : 04“ مكرر )1 فقد وخ ضع المشرع عقوبة مشددة لهذه 
الجريمة لما تنطوى عليه من SE‏ خطير لحرمة لحياة اس > وجعل عقوبتها الاصلية 
ot!‏ - بين حدیه العامین _ غير أن اکثر العقوبات فسوة lk see ae‏ هى عقوبة 
السجن لد: لا تزید عن حمس سنوات لكل من هدد بإفشاء آمر من الامور التی تم 
التحصل علیها باحدی الطرق الشار إليهاء لحمل شخص على القيام يعمل أو 
الامتناع عن القيام بعمل . ويعاقب بالسجن - بين حديه العامين ‏ الموظف العام الذى 
يرتكب أحد الافعال المبينة فى هذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته . 


ma a mt mera mı?) lhl 


العقوبة التبعية فى القانون المصرى: 

فرض الشرع الصری عقوبة الصادرة فى الادة ۳۰۹ مکرر (۱) و ۳۰۹ مکرر () 
من قانون العقوبات» إذ یحکم فى جمیع الاحوال عصادرء الاجهزة وغیرها عا یکون قد 
استخدم فى الجريمة أو تحصل منها. وفی رأى الفقه(۲) أن الحكم الوجویی بالصادرة 
يمثل خروجا على القواعد العامة فى قانون العقوبات الصریء لانها - آی الصادرة - تقع 
على شىء استعمل فى ارتکاب cd dl‏ ومصادرة هذه الاشیاء جوازية Leb‏ لتص aol‏ 
۰ من القانون نفه والتی تقرر على ral‏ 

«يجرز للقاضی |ذا حکم بعقوية لجتاية أو جنحة أن یحکم بمصادرة الاشیاء 
الضبوطة التی تحصلت من الحريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضيوطة ...۰ .». 
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محو التسحئلات: 


نصت الفقرة الاخيرة ة من المادةج ٩‏ ۰ مکرر () على محو التسجیلات التحصل 
خی من چیه ات رالرى وإعدامها الإزالة الوح Aad‏ التاشی عن 
الرس ويح القاضى یلک من قلق ظيع.. 


بد اد “S)‏ 


عقوبة سياسية: 1 
بالإضافة إلى العقوبة الجنائية» نص الشرع الصری على عقوبة سياسية توقع على 
من يعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالغیر. وتوقع هذه العقوبة يموجب المادة ه (ب) من 1 


(۱) انظر استاذنا الدكتور محمود نجيب حسنى ۰ ٠‏ ال مرجع السابق» ص ۷۷2-۷۷۳ - 
(۱) انظر المرجع السابق نفس الصفحة, 


GE 


ات سس 
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۰ القاتون رقم ۳۲ لنة ۱۹۷۸ الخاص بحماية الجسبهة الداخلية رالسلام الاجتماعى‎ 
رتص الادة المذكورة على آنه:‎ 
من حکم بادانته فى جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة التصوص علیها فى‎ JS? 
AV, یحظر عليه الانتماء إلى الاحزاب السياصية أو مباشرة الحقوق‎ col fall قاتون‎ 
السياسية» ویحرم مثل هذا الشخص من ممارسة حقوقه السياسية».‎ 
لا شك أن الشرع العصری قد تفرد بهذا النص الذی لم نعثر على مثيل له فى‎ 
القاتون.القارن» وان كان نص الادة ۵ (ب) المشار إليه يعكس حرصا لا مثيل له من‎ 
أقصى درجات الحماية للحق فى حرمة الحياة الخاصة» الا‎ DUS الشرع الصری فى اتجاه‎ 
آنتا نری أن الشرع - ربا بدافع الحماس الزائد  قد اشتط فى صياغة هذه الادة لا احتوته‎ 
من عمومية لا تفرق بين الاعتداء الواقع من الأفراد وذلك الذى يقع من موظفى أجهزة‎ 
السلطة العامة. وبالإضافة إلى ذلك إذا كان «الباعت» لا عبرة به فى جرائم الاعتداء‎ 
على حرمة الحياة الخاصة الواردة فى الواد ۹ مکرر (۱) و ۳۰۹ مكرر () من قانون‎ 
العقويات المصرى ۰ إلا أنتا نری أن الارتكان إلى الباعث يجب أن يكون ضروریا بل‎ 
- لفرض العقوبة البعية المنصوص عليها فى المادة 6 (ب) - الشار إليها‎ ELI وعنصرا‎ 
يحظر الانتماء إلى الاحزاب السياسية والحرمان من ممارسة الحقوق السياسية.‎ 
ونری أنه ليس من المقبول أن يستوى فى العقوبة يموجب هذه المادة كل من يدان‎ 
فى جريمة من جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة. فقد یکون مقبولا - مثلا - أن يحرم‎ 
من الاتتماء إلى الاحزاب افيلسية ومن عارسة الحقو ق 'ل.ر'اسية» من یحکم بادانته‎ 
على الحياة الخاصة» إذا كان الباعث لارتکاب الجريمة هو الابتزاز السیاسی أو‎ Lice IL 
الإضرار بمؤسسات مياسية أو حزبية أو إفاد الحياة الديمقراطية أو السياسية وما شابه‎ 
. ذلك من الافعال‎ 
من تبت إدانته لانتهاك حرمة الحياة الخاصة لمجرد التطفل أو لاسباب أخرى‎ Ul 
غير سياسية؛ لا نرى مبررا معقولا يوجب حرمانه من الحقوق السباسية. ونعتقد بان‎ 
قد نص فى الادتین ۳۰۹ مكرر (۱) و ۳۰۹ مكرر (۱) على‎ Spall قانون العقوبات‎ 
عقریات جنائية معقرلة وكفيلة بتحقيق الردع العام والخاص با يتناسب مع ابلصريمة‎ 
. وتحقيق العدالة الحنائية‎ 
۰۱۹۷۸ عليه نری أن عمرمية نص الادة ۵ (ب) من القانون رقم ۳۳ لسنة‎ hy, 
. قد تزدی إلى عدم تناسب العقوبة - الحرمان من احفوق السباسية - مع طبيعة الجريمة‎ 
. الامر الذى قد يؤدى بدرره إلى الإخلال بعنصر *العدالة» وهو أحد أهم آهداف العقربة‎ 
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الفصل الرابع 
الوسائل الإجرائية لحماية الحق 
فى حرمة الحداة الخاصة 

'تستند الحماية الجنائية الإجرائية حماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة إلى قواعد 
عامة أصولية راسخة فى المواثيق الدولية والإنليمية خقوق الإنان» وتتضمتها دساتير 
وقوانين المجتمعات الديمق راطية الحرة. وتص هذه القواعد على مبادئ آساصية تعد 
بمثابة حجر الزاوية فى ضمان حماية الحقوق واخریات الاساسية التى يكفلها الدستور 
للأفراد. 

ورغم أن هله المبادئ من القواعد العامت إلا ET‏ نعرفها یایجاز بهدف ربط 
حلقات الحماية الجنائية للحق فى حرمة الحياة الخاصة وما يتفرع عته من حقوق مثل ا حق 
فى حرمة الأحاديث الخاصة ٠‏ 


تقسیم : 
المبحث الاول: الرقابة على دستورية القواتین - 
البحشمالگانی: قرينة البراءة + 

المبحث الثالت: كفالة اللجوء إلى القاضی الطییعی - 


- سر سر مور 
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ال2 سس تسم لته اسنا لسن لس تت تع کح و 
ع ا oe a‏ ی الا tthe‏ ر ا 
المبحث الأول 
الرغابة على دستورية القوانین 


تعد الرقابة على دستورية القوانين ضمانة هامة وقوية لمبدأ المشروعية» ورادعا 
أساسيا 14 محاولات الشرع اتتهاك البادی الدستورية AS,‏ على الحقوق والحريات 
الأساسية التی کفلها الدستور ٠‏ 


الرقابة على دستورية القوانين فى الولايات التحدة الأمريكية : 
يضطلع القضاء الامریکی بالرقابة على دستورية القوانین وقد رأينا - فى الفصل 
الأول يالياب الاول - أن المحكمة العليا الامريكية عند نظرها قضية بيرجر Berger‏ 
الشهیرت قضت بعدم دستورية قانون ولاية نيويورك الذى يرخص بالمراقبة 
الاليكترونية وفقا لضوابط معينة اعتبرتها الملحكمة غير دستوریة(۱). : 
الوضع فى Apel‏ 
وفى اجلترا يتولى التضاء حماية الحريات العامة فى مواجهة الانتهاکات التى 
A‏ من قل اللطة التنفيذية دون أن تكون مستندة إلى تشريع من البرلمان. آما الرقابة 
على دستورية القوانین» فلا توجد فى إنجلترا سلطة - بخلاف البرلان + تتطيع أن تقرر 
أن تشريعا أقره البرلان يعد باطلا لخالزته للمبادئ العامة للقانون الإنجليزى au Sb.‏ 
الإنجليزى هو الذی يضع التشريع ويعدله أو يقرر بطلانه إذا ثبتت مخالفته للقواعد العامة 
فى القاتون الإنجليزى العام ۰ ۱ 
الرقابة على دستورية القوانين فى فرنسا : 
كلن الرأى الائد فى فرنا يفرق بين LW‏ والقانون. فلا LG)‏ للمحاكم على 
دستورية القوانين؛ إلا إذا كان الأمر متعلقا باستيفاء الشروط الشكلية المقررة لوجود 
القانون» مثل الافتراع عليه واصداره وشره. وفیما عدا هذا لا یجوز للمحاکم آن ct‏ 
عن GS‏ القانون بحجة أنه مخالف للدستور لان مثل هذا القرار يحمل معنی (شراف 
القضاء على عمال الشرع ما قد يؤدى إلى رلزلة عقيدة الناس فى الشرع دالیل إلى عدم 
الإذعان له فيشيع الاضطراب فى أعمال Og ai‏ 
أما الللوائح والقرارات الإدارية فقد كان من السام به أن للمحكمة أن تبحث 
فى قاتونيتها شكلا وموضوعا: من حيث صدورها طبقا لقانون يأذن باصدارها ومن 
ل _ 
)١(‏ انظر القضية : )1967( 41 Berger Vv. New York, 388, U. S.‏ 


() دکور | محمود سحنود مصطفى : شرح قانون المقوبات القسم الخاص, الطبعة الماشرة ستة 
امول ص ۸۰ .۰ 


را 





۳ 
جهة مفوضة بالاصدان وفى حدود ما لديها من التفويض. فان اتضح للمحكمة أن 1 
لائحة أو قرارا صدر مخالفا للقانون رنضت تطبيقه . 
الا آن الوضع فى فرنسا قد اختلف بعد (صدار دستور سنة 140۸ فقد نص 
الدستور فى الواد ۵7 إلى ۳ على البادی الاساسية لاختصاصات الجلس الدستوری. 
والتى تمثلت فى أن تعرض على الجلس القوانين الاساسية قبل إصدارهاء oly‏ يطعن 
أمام الجلس بعدم دستورية القوانين الصادرت والنص الذى يعلن عدم دستوریته, لا | 
يجوز أن يصدر أو یطبق. وقرارات المجلس الدستورى لا تقبل الطعن» وهی ملزمة 
للسلطات العامة وبمیع السلطات الادارية والقضائية - f‏ 
ul‏ اللائحة التی تصدر استنادا إلى الادة TY‏ من اللستور الفرنسی فقد ترك j‏ ۲ 
للقضاء العام الحق فى مراقبة دستوریتها والامتتاع عن تطيقها b!‏ صدرت مخالفة 
للدستور أو القانون 5 1 
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الجنائى الفرنسی لا يملك اخکم بإلغاء اللائحة 
ر وس ry‏ مرضی ۰ مما دعی محكمة i‏ 
2 > عليه جاياء فاذا لم يكن 
wus‏ فيحظر على القاضی الجنائى أن یافش شرعیته ولو توقف علیها الفصل فى 
الدعوى الجناثية» فصاحب السلطة فى ذلك هو القضاء الاداری(۲۱. 
الرقابة على دستورية القوانین فى مصر: ۱ 
نصت المادة ۱۷۵ من دستور a‏ 191/1 على أن JS‏ المحكمة الاستورية 1 ۱ 
العليا دون غیرها الرقابة القضائية على tar‏ القواتین واللوائح» وتتولی تفسیر 
النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون . 
وقبل إصدار دستور سنة ۱۹۷۱ كان القضاء الإدارى الصری» الأسيق فى j‏ 
التصدى لبحث دستورية القوانين من حيث الشكل أو المرضوعء وقد صدر بهذا العأن 
حكم شهير من محكمة القضاء العالى فى ٠١‏ فبراير عام COVER‏ 


وبعد (صدار دستور سنة VAN‏ أصدرت ول یا الدستورية العلیا حکمها I‏ 
الصادر بتاريخ ۲ یونیو ۰۱۹۸۶ بعدم دمستورية soll‏ ۷ من قانون الإجراءات الجنائية 
الصری Ay‏ تتص على آنه: ار الضيط PLAIN‏ فی حالة اتلیس س او جر 1 
أن یفتش منزل الهم ويضبط فيه الأشياء والاوراق A‏ تقید فى كشف الحقيقة إذا 
اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة فيه » . 
i (ee‏ 
)\( دکترر | محمود محمود مصطنی: الرجم الابق. ص ۸۰ . | 
۳( مجموعة احکام محكمة القضاء الإدارى + س۲ رقم 600 ص ۳۱۵. أررده الرجم السابق» ص ۸۲. 6 

{ 
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وقد استندت المحكمة الدستورية فى las‏ بعدم دستورية هذه » المادة إلى نص 


الادة )£8( من الدستور التى تنص على أن : « للمساكن حرمة» فلا يجوز دخولها ار 


تفيشها الا بامر قضائى مسبب Wy‏ لاحکام القانرن ». ولا كان هذا النص الدستوری 
مطلقا لم يرد عليه ما یخصصه أو يقيده» WD‏ فهو واضح الدلالة على وجوب صدور 
أمر نضائى مسبب فى جميع حالات تفتيش المساكن حماية لحرمة الحياة الخاصة» باعتبار 
المنزل مستودع أسرار الفرد» وهو الکان الذی یهداً إليه Sen Or‏ 

ley‏ على ذلك» فان الدستور الصری عندما نص على حرمة السکن» كان 
التص مطلقا غير مقيد ولم يستثن حالة التلبس بالجريمة التى تجيز - Wy‏ للمادة 4۱ من 
الدستور - القبض على الشخص وتفتيشه آینما وجد ٠‏ 


)1( القضية الدستورية رقم 6 VAAL ES‏ ۰ 


GD 


an nT 


١ 


۳ ۱ 


ال ییون 


البحت الثانی 

فرینه البراءة 
المبدأ الأصولى أن الاصل فى الانسان البراء ةه وقد نص الاعلان العالی لحقوق 
الانسان لسنة ۱۹6۸ عاق ON‏ كل تمي يهم يدرينة يعد يونا إلى أن تشبت إداتته 
قانونا بمحاكمة عللية توفر له فیها الضمانات الضرورية للدفاع عنه ( مادة .)١/1١١:‏ 
Gast,‏ هذا المبدأ الاتفاقية الدولية للحقوق الدنية والسياسية التی وانقت Gale‏ الجمعية 
العامة للأمم التحدة عام ۱۹۱۲ بإجماع الآراء . وتعد هذه الاتفاقية تقنينا Wyo‏ للمبادی 
الواردة فى إعلان حقوق الإنسان» وتتميز عن الإعلان بأنها تفرض التزامات قانونية على 
الدول الاعضاء باحترام هذه » البادئ. وكذلك نصت على هذا البداً الاتفاقية الأوربية 
لحماية حقوق الإنسان وحرياته الاساسية لسنة ۱۹۵۰. وحرصت غاليية الدساتیر(۱؟ على 


النص على مبدأ قرينة البراءة ٠‏ 
تأصيل المبدأ : 
يرجع أساس هذا البدأ إلى اعتبارات ضمان الحرية الشخصية للمتهم ودر 


عدوان السلطة على حقوق الافراد وحرياتهم الاساسيةء لان تطبيق مبدأ لا جريمة ولا 
عقوبة إلا بقانون» يفترض وجود قاعدة أخرى هی افتراض البراءة فى المتهم حتى تثبت 
إدانته وفقا للقانون. وقد ust‏ المؤتمر الذی عقدته الجمعية الدولية لرجال القانون فى 
نيودلهى سنة ١167‏ أن تطبيق ميدأ الشرعية ينطوى على الاعتراف بقاعدة أن المتهم 
تفترض براءته حتى تتقرر إدانته ٠‏ 

وقد عرض الفقه بعض الاعتبارات لهنا الاصل العام یمکن Lag lard‏ یلی : 

١‏ - حماية آمن الأفراد وحريتهم الفردية ضد تحكم اللطة عتد افتراض الحرم 
فى حق التهم ٠‏ 

۲ - تفادی ضرر لا يمكن تعويضه إذا ما ثبتت براءة انهم الذى افترض فيه 
الجرم وعومل على هذا الاساس ٠‏ 

۳ - يتفق هذا الأصل العام مع الاعتبارات الدينية والأخلاقية التى تهتم بحماية 
الضعفاء ٠‏ 


۰۲۸ المادة ۱۹۷۱ المادة ۰۱۷ دستور الودان الاتقالی لسنة ۱۹۸۵ المادة‎ ۱۹۷۱ ZS الدستور المصرى‎ )١( 
٠١ و الدستور التوتسى ( لفصل رقم ۲ ) الدستور الورى المادة‎ »)١( ۳۶ الدستور الكويتى المادة‎ 
۰ )۱0( الدستور اللیی المادة‎ 6 (1) 
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بارأ تاه تیه ده اعد اسا اجا ینت | 


البحث الثالت ۱ ۱ 
atlas‏ اللجوء إلى القاضی الطبيعى 


القضاء الستقا هو الحارس ا wh)‏ للحریات » ولقد نصت الادة SUSI‏ من 4 
؛ العالى لحقوق الانسان لسنة ۱۹4۸ على أن لكل شخص الق فى أن يلجأ إلى 
. الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الاساسية التى يمتحها له 
pS ce‏ صت الادة العاشرة من هذا الاعلان على أن لكل شخص الق فى 4 
مه عادلة علنية » آمام محكمة مستقلة ومحايدة ۰ 2 
وقد وضع المؤتمر الأول للجمعية الصرية للقانون الجنائى » الذی عقد فى 
رة فى شهر مارس ۱۹۸۷ تعريفا للقاضى الطبيعى بأنه: «.... هو من يعين وفقا 
ين تنظيم القضاء ويتمتع بالاستقلال وعدم القابلية للعزل ویطیق قاتون الإجراءات 
i eas‏ 
cel‏ تطبیق القوانین . وقد نص الدستور القرنسی لسنة 1۹١۸‏ على هنا البداً فى 
2 11 (۲) على أنه: « السلطة القضائية Bile‏ على الحرية القردیة» وتضمن احترام 
| المبدأ بالشروط التصوص علیها فى القانون *. وتص الدستور الصری لنة ۱٩۹۷۱‏ 
ى استقلال القضاء فی الادة 10 بقوله : J‏ تخضع الدولة للقائونت واستقلال القضاء 
cle‏ ضمانتان أساسيتان لماية الحقوق وال حريات . ونصت المادة 1۸ 7 مك 
.ستور spall‏ على J:‏ حظر الص فى القوائين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى 
ن 245 القضاء » . if‏ 
ونص دستور السودان الانتقالی لته ۱۹۸۵ قى الادة YU‏ آن : so)‏ 
تقاضی مكفول للجمیع ویکون لأى شخص ed, ١‏ 
0 صميع ویکون ای شخص ال حق قى اللجوء إلى الحاکم ذات fae‏ 
ختصاص ولا حصانة لأى من أعمال الدولة من الرقابة القضائية » - 
ee 2 ely‏ 
وبناء على ما تقدم يعول كثيرا القاضی ا 5 a‏ ال و 
توفي ننه زوا ا ضی الطییعی فى حماية الق فى 
اس د يي إشرافه على الإجراءات LH‏ المتعلقة بالتنصت على ] 
ويف see‏ 3 ی : 
لضمان سلامة الإجراءات واتفاقها مع حكم سيادة القانون ٠‏ 


see AY @ ل كاي‎ 7° 


صرورة التقدم بشكوى فى جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة : f‏ 
ية ال 7 5 
20 لسري GM‏ اج علیه ا الناية آو 
ی با حريك الدعوى انائية الناشئة عن الاعتداء على حق الجنی 
5 مه ا 4 7 
حرمة الحياة الخاصة› قتع وی م نے تضرف ائ ر 1 
يدن عن 
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القيود الإجرائية على حريك الدعوی الجنائية : 


بالرغم من الحماية الجنائية التی کفلها الشرع الصری للحقوق اللصيقة. 
بالشخصية ومنها احق فى احترام الحياة احاصة إلا أن قانون الإجراءات امنائية الصری 
قد حفل بالعديد من القیود الإجرائية التى تقف دون تحقيق الهدف من الحماية الجنائية 

Jus,‏ هذه القيود الإجرائية فى حرمان المجنى عليه فى الجرائم التصوص عليها 
فى المواد ۰۲۸۰ 6153 ۰۱۲۹ ۳۰۹ مکرر (۰)۱ ۳۰۹ مكرر (أ)» من انون 
العقوبات» من حى إقامة الدعوى الجئائية بطریق الادعاء الباشر» وحرمانه من طلب 
ندب قاضی Gand‏ الدعوی» وکذلك حرمان الدعی بالحقوق الدئية فى الدعوی من 
الطعن فى الامر الصادر من UL‏ العامة VE‏ وجه لاقامة الاعوی ٠‏ 

فقد نصت الادة ۱۳ (۳) من قانون الاجراءات انائية الصری على أنه لا يجوز 

لغير النائب العام والمحامى العام أو رئيس النيابة العامة» رفع الدعوی الجنائية ضد 
مرظف أو مستخدم عام أو آحد رجال الضبط att‏ أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية 
وظيفته أو بسببها ٠‏ 
أما المادة ۲۱۰ (۲) من قانون الإجراءات المصرى فقد أجازت للمدعی بالحقوق 
المدنية الطعن فى الأمر الصادر من التيابة بألا وجه لإقامة الدعوی» إلا إذا كان هذا الأمر 
وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببهاء ما لم تكن من الجرائم الشار إليها فى المادة 
۳ من قانون العقوبات'. 
ونصت الادة ۲۳۲ ( ثانيا ) من القانون نفسه على أنه لا يجوز للمدعى بالحقوق 
الدنية رفع الدعوى الجناتية إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامهاء إذا 
كانت الدعری موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لحريمة وقعت 
منه أثناء تأدية وظيفته او Ges‏ ما لم تكن من الجرائم الشار إليها فى الادة ۱۳۳ من 
قانون العقوبات ٠‏ 
ما تقدم ذكره يتضح أنه يترتب على هذه القيود الإجرائية فى المواد We‏ (۳) 
و14 (۲) و ۲۱۰ (۱) و ۲۳۲ ( ثانيا ) من قانون الإجراءات الجنائية» تعطيل حق 





ad عليها فى ۱۲۳ عقوبات مصری باستعمال الوظف للطة رظیفته فى رقف‎ Go pall تتعلق الجرائم‎ )١( 
الاوامر الصادرة من الحكومة او احکام القوانین واللوانح ار تاخير تحصیل الاموال والرسوم ار وتف ننفیل‎ 
حکم آرامر صادر من الحکمة أو من أية جهة مختصة.‎ 


هقخ 





| 


الدعوی: . ويحظر WAS‏ على الدعی باق المدنى الطعن فى الامر الص‌ادر من التيابة 


المجنى عليه فى إفامة الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء الباشر ضد المتهمين فى 
الدموی» فى حالة ما يكون التهمون بارتكاب هذه الجرائم» من الموظفين العموسین أو 
رجال الضبط بسبب تادية وظيفتهم ٠‏ 
٠‏ وكذلك يترتب التعطيل لحق الافراد فى حالة عدم رفع النيابة العامة للدعوى 
الجنائية حتى ولو كان الجنی عليه مدهیا GLY‏ الدنی فى أثناء التحقيق ٠‏ ۱ 
Lal Gans,‏ تعطيل حق الافراد فى الدحوى الجنائية المباشرة بجا نصت عليه 
الادة 74 (۲) بان حظرت على المدعى بالحق المدنى طلب ندب قاضى للتحقيق فى 


a: اف‎ PEA O SO ee 


العامة بالاً وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الحالات السابقة ٠‏ 
ويرى جانب من الفقه المصرى أن تقرير هذه القيود وان کان. . بهدف إلى تحصين 
وحماية الموظفين من التعرض للشطط فى الخصومةء وحمایتهم من الکید ind‏ كان 
هذه الاعتبارات لا تبرر فرض سياج من الحماية لمثلى اللطة يزيد كثيرا عن الحماية 
المفروض توفيرها للأفراد صيانة لحرياتهم وحياتهم الخاصة ٠‏ 
والسلطة الممنوحة للبابة العامة فى المادة ۲۰۹ ( إجراءات ) بإصدار الامر 
بالأوجه لاقامة الدعوى - بعد التحقيق - تعطى اليابة سلطة مطلقة فى اليطرة على 
الدعوى الجنائية» ولا شك أن مثل هذه السلطة تتاقض مع مقتضيات الحماية اللازمة 
للحق فى حرمة الحياة الخاصة وما يتفرع عنه من حقوق لصيقة بالشخصية. باعتبارها 
حقوقا أكثر أهمية من تأمين الحماية والحصانة لمقترفى جرائم انتهاك حرمة الحاة الخاصه» 
من مظنة الكيد أو الانتقام بالإضافة إلى ذلك تتعارض هذه السلطة الممتوحة للنياية مع 
اعتبارات عدم عصمة سلطة التحقیق من الوقوع فى الخطأ أو سوء i ODN‏ 
(ب) فرنسا: 
خلافا لنهج الشرع الصری فى فرض القیود الإجرائية على ا حماية الجنائية | 
للحريات الشخصية» فان المشرع الفرنسى لا يوفر للموظف أية حماية حاصة من الناحية 
الموضوعية أو الإجرائية» إلا بالنسبة لمأمورى الضبط القضائى ببب طبيعة آعمالهم» 
فیمنحهم مجرد حماية إجرائية قررتها المادة 1۸۷ إجراءات فرئسى بنصها على ألا يحضر 
مأمور الضبط القضائى أمام المحكمة التى يعمل فى دائرة اختصاصها Ly‏ أمام محكمة 
آخری. وهذه ا حماية الاجرائية لأمور الضبط القضائی تشمل الجرائم الواقعة بسبب fi‏ 
cab,‏ أو ا منقطعة الصلة بها. وقد منح الشرع المرئسى حى الطعن للمدعی بالحق الدنی 
دون تضییق يذكر حى فى المادة 17 ٠‏ إجراءات فرئسى » وكذلك حق الادعاء فى 
جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة ٠‏ ۱ 
)١(‏ انظر : الستشار حانظ السلمى : الحماية ابحنائية لأمن الحياة الخاصة - بحث مقدم لمؤتمر الق فى AL‏ 
الخاصة بالإسكندرية يونيو ۰۱۹۸۷ ص لا ٠‏ 


rn Tan A 
اف‎ 
لد‎ on an a ma an 


“tat “we “aby‏ ا fe lee‏ سے سا nt‏ اس ست mall‏ "سط شف س Me‏ ل ل 
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14 4 ۰ 
اباحة المساس 
بحرمة الاتصالات التليفونية 
والأحاديث الشفوية الخاصة 






ليث يناف ده + 








الباب الآول: 
التنصت على المحادثات التليفونية والا حساد بت 

الشفوية الخاعة فى نطاق التحقيق الابتدائى وحماية 
الا من go gid!‏ . 









الباب الغانی: 
مسوقف الفسفه والقسضا. من التنصت على 
المحادنات التليخونية والشفوية الضاعة . 





الیاب الاول 
التئصت على المحامدثات التليقونية | 


والأحاممث الشفوية الخاصة كو 
بلاق التحقيق الابتدائی وحماية | 
الإمن الخومی 





را 
مهید: 
وض حا فی الابواب السابقة كيفب أن موائيق حموق الاتسان الدولية 
والاقليمية وغالبية الدساتير والتشريعات القارنق قد حظرت التنصت على الأحاديث 
الخاصة» U‏ ينطوى عليه هذا الاعتداء من انتهاك خطير لحرمة الحياة الخاصةء يهلر 
ا ريات الأساسية ويمتهن الكرامة الانسانية ٠‏ 
ولا كان الق فى حرمة الحياة الخاصة ليس حقا مطلقا شأنه فى ذلك ols‏ 
ظ ا واحریات العامة» Aas‏ تقتضى اعتبارات المصلحة العامة المساس يحى العرد 
RE RS‏ 
می » او لاعراض النطام العام » ودلك sly‏ > تغلب مصلحه لملجتمع 
مصلحة الفرد عند الموازنة بینهما ٠‏ كي 5 1 على 
ولقد اتفقت غ¿ 4 الد - ۱ 
وعد اتفقت غالبية التشريعات على أسباب إباحة ما يحظره القاتون كما يلى - 
| )1( استعمال الق - ١‏ 
(؟) أداء الواجت . 
0( إرضاء الم لجن Ole‏ 
ee ee‏ ب 
uae? ۳‏ لتفصيل: انظر استاذنا الدکتور / مسب و : 
| ص VON‏ والدکتور محمود E‏ وی او قاتون العقوبات» pt‏ 
ص 45 ومابعمدها. )1( pn tee eae‏ 1 صول قانون A ai‏ فى الدول العرييق 
بات؛ السقسم العام 


الد 25 5 لطيعة شر 
كتور أحمد فتحی le‏ ا - 1 + tL‏ 3 3 
ee‏ مک فى قانون العقوبات القسم العام ۱۹۸۹ ae ce‏ 

* صر ۲ وما lw‏ - 


۳ 


ov: i VE |... a 


a‏ تسس ieee‏ لل 


| ا 


يهلم أ وشم كم وتسم ٠‏ ر 


ويدخل فى نطاق أداء الواجب واستعمال السلطة» التنصت على الاتصالات 
التليفونية والاحاديث الخاصة الشفوية الذى يتم بواسطة أجهزة السلطة وفقا لإجراءات 
قانونية» fad‏ منه عملا قانونيا مسج لاباحة المساس بحرمة الحياة الخاصة ٠‏ 
وعندما يتفذ الموظف العام القاتون على وجه لا مجال فيه لأعمال السلطة 
التقديرية» فاته فى هذه الحالة لا يستعمل سلطة» بل يؤدى واجبا. ولكن كثيرا ما يترك 
القانون للموظف العام شيا من الحرية أو السلطة التقديرية» ومتى خلا عمل الوظف من 
عيب مخالفة القانون» ومن عيب سوء استعمال السلطة» فان العمل يكون مباحا 29. 
وتتلخص الشروط الواجب توافرها لصحة العمل القانونى فى الانی : 
)1( أن تكون هناك سلطة تقديرية ٠‏ 
(۲) أن يوجد سبب لاستعمال السلطة ٠‏ 
(۳) أن يكون العمل الذى تمثل فيه مباشرة السلطة مطابقا للقانون من حيث 
الشكل والموضوع ٠‏ 
(4) أن يرمى به الموظف إلى الغاية التى يستهدفها القانون من تخويل السلطة ٠‏ 
غير أن تغلیب مصلحة المجتمع فى صيانة آمنة ونظامه على حق الفرد فى 
اخصوصية. لا يعنى بالضرورة أن تصبح الحياة الخاصة للافراد US‏ مفتوحا فى أى وقت 
وبلا مبرر معقولء» Uy‏ لابد من ضوابط قانونية» يتم بموجبها إعمال حت المجتمع فى 
المساس المشروع بحق الفرد فى الخصوصية عندما تكون مصلحة المجتمع هی الاولی 
بالرعاية ٠‏ ۱ 
وقد حرصت التشريعات التطورة على التنظیم الفانونی لاجراء‌ات الساس 
الشررع بحرمة الحياة الخاصة بالتنصت على الحادثات التلي فونية والاحادیث الشفوية 
الخحاصة وتم وضع ضوابط وشروط فانونية للاذن القضائى والاداری بالتنصت فى 
OVE‏ منع واكتشاف dad‏ وحماية الامن القومى ۰ بالاضافة إلى ضوابط قانونية 
أخرى بشأن إجراءات تنفيذ عمليات التنصت الرخص بهء لضمان سلامة التنفيذ - من 
الناحية الموضوعية والشكلية - طبقا لبدا المشروعية وحكم سيادة القانون بصفة tile‏ 
ووفقا للبدأ مشروعية الدليل بصفة خاصة ٠‏ 
)١(‏ انظر المادة 77 من قانون العقويات المصرى التى تتحدث عن الاحوال التى لا بعد فيها الفعل الى ce‏ 


من موظف عام جریمة» وكذلك الادة ۱ من Op‏ العضوبات السودانی لنة ۱۹۹۱ ws)‏ الادة 114 
سابقا فى قوانین العقربات الردانية لسنة ۱۹۷۹ ولنة ۱۹۸۳ ٠.‏ 


<=) 


تقسیم: نبحث موضوعات هذا الباب فى ثلاثة فصول : 

الفصل الاول: الضوابط القانونية للإذن بالتنصت على الاحادیث الخاصة فى 
التحقیق الابتدائی . 

الفصل الثانی: تتفیذ الامر پالتتصت على الاحادیث الخاصة. 

الفصل الغالثك: الضوابط القانونية للسنصت على الاتصالات لحماية الامن 
القومی . 


i bE bk KM EK CK id 


1 2 ١ ا‎ 
| 3 inertia خسیستی سا‎ — ees Pd gn” a” nw 


الفصل الأول 
الضوابط القانونية للإذن بالتنصت 
على الأحاديث الخاصة فى التحقيق الابتدائى 





إن أقوى الضمانات ضد افتثات أجهزة السلطة على حرمة الحياة الخناصة الوا 
بالتنصت على الاحادیث الخاصة بزعم حماية نحق المجتمع فى الامن والنظام العام» أن وذ 
يجرى التنصت على الاتصالات التليفونية والأحاديث الشفوية الخاصة بموجب إذن يصدر بمو 
عن السلطة القضائية» فى جرائم تتسم بالخطورة ويحددها القانون ٠‏ جر 
والطلب القدم من اليابة أو سلطات التحرى إلى القضاء للحصول على الاذن الت 
بالتتصت» يجب أن يشمل بیانات كافية عن الجريمة» ويحدد المتهم ورقم تليفونه 
وموقعه بالإضافة إلى أسباب معقولة تفيد ob‏ إجراءات التحرى العادية قد فشلت فى 
الوصول إلى الحقيقةء أو أنه لیس عقدورها ذلك» دون الاستعانة بالتنصت على 
الشخص العنی ۰ وأن القيام بالتتصت سوف یاعد فى إظهار الحقيقة ٠‏ ۱ ۹ 
ويملك القضاء سلطة تقدير مدى جدية ومعقولية طلب الإذن بالتنصت» ويجوز (0 
للقاضى الموافقة على أسباب الطلب أو رفضهاء وفى كل الحالات يجب عليه أن يسبب لل 
قراره ١ ٠‏ الي 
وبالاضافة إلى الاذن القضائى ۰ لجات بعض التشریعات إلى الترخیص الاداری ۳ 
فى حالات حماية الامن القومی والضرورة والطوارئ di ۱ ٠‏ 
Se‏ ۰ ۱ 9 
cea‏ - : 
تتتاول موضوعات هذا الفصل فى أربعة مباحث كما يلى : 15 
J‏ 
البحث الاول: الجرائم التی يجوز فيها طلب الاذن القضائی بالتنصت على 
الأحاديث الخاصة ٠‏ 7 
البحث الثانى: طلب الإذن بالتنصت على الاحاديث الخاصة ٠‏ ال 
المبحث الثالث: الترخيص بالتنصت على الاتصالات التليفونية والاحادیث ال 
الشفوية الخاصة فى التشريع الانجلو أمريكى . ال 
البحث الرابع: الإذن القضائى بالتنصت على الاحاديث الخاصة فى التشريعات 5 
اللاتبنية . )1 
0 


دک 


i EEE 8 rq ل9‎ 20 ese, 
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1 
& 


ته شود ظف العام أو الشهود أو الرشوة فى السابقات 

ا و 9 أو د الأذى لضابط | 

الرياضية أو نقل معلرمات الراهنات» أو جرائم التأثیر ae‏ دی ر 1 

محلف أو للشهود بصفة عامة» أو عاقة تحریات جنائية أو جريمة اغتیال رئيس الدولة 

أو اختطافه أو الاعتداء cade‏ التدخل فى التجارة بالتهدید أو العنف؛ وجرائم السرقة 
وترحيل المال poll‏ ,5 


فى الباب المذكور”" . 


(ه) ای جريمة تشمل الاحتیال بالافلاس ( bankruptcy fraud‏ ( او التعامل 
فى الخدرات سواء بصناعتها أو توریدها أو استلامها أو تخزينهاء ار بای أو cel ct‏ 
ما يكون معاقبا عليه بموجب ای قانون فى الولايات الحد: LEN‏ 

(و) أى جريمة تضمن تحويل أرصدة نتيجة للابتزار extortionate credit‏ ) 
transactions)‏ تحت المواد ۸٩۲‏ و ۸٩۳‏ أو AME‏ من الباب نفسه(؟). 


(ز) أى مزامرة لارتکاب أى من الجرائم التقدم ON SS‏ 

وفی منة ۱۹۸6 آضیفت ثلاث جرائم إلى مجموعة الجرائم التی تخول السلطات 
الامريكية الفيدرالية تقديم طلب للحصول على إذن بالتنصت على الاتصالات. والجرائم 
المضانة هى : الاحيال عن طريق التليفون أو الراديو أو التليفزيونء الاستغلال 
الجنسى للاطفال والتحويل غير الشروع VAY‏ 


وفى تشريعات الولايات الأمريكية : 


يجور للطات الولاية. عند التحری نی جرائم محددة فى القانون عرجب الادة 

۰ (4) من القانون الفيدرالى؛ أو فى جرائم آخری تزيد عقوبتها عن سنة سجن 
أن تقوم بالتتصت على المحادثات التليفونية المتعلقة بموضوع تلك الجرائم حسب الضوابط 
سس سس 
18U. S.C. Sec. 2516 (1) (e). (YD‏ 
18U. 5. C. Sec. 2516 (1) (d). 0‏ 
18U, S. C. Sec. 2516 (1) (e). ()‏ 
S.C. Sec. 2516 (1(0. (4)‏ ,18 
18U. S.C. Sec. 2516 (1) (g). (9)‏ 
نلف امیفت هذه الجرالم مرجب القانون الامريكى الفیدرالی : 

The Comprehensive Crime Control Act of 1984. 











() حماية الأمن القومی - 
(ب) منع واكتشاف PLA‏ الخطيرة 
(ج) حماية الصالح الاقتصادية للمملكة التحدة ٠‏ 
وتجدر الإشارة إلى آنه قبل إجازة قانون الاتصالات الإنجليزى لستة ۰۱۹۸۵ 
ار خدمت اللطات فى انجلترا مراقبة الحادثات التليفونية فى قضايا الامن 
القَومى» والمتعلقة بصفة خاصة بالارهاب والتجسس» My‏ من المحتمل أن كر العام 
القومية» وهذا الاجراء كان يتم اتخاذه عوجب CV) dt‏ من منشور ستة ۹۸۰ "۰ 
تعريف القانون الانجلیزی لسنة ۱۹۸ للجرائم الخطيرة : 
تص القانون على تعريف الجرائم الخطيرة فى الادة ۰ (۳) على آنها : - (i)‏ 
بواسطة عدد كير من الاشخاص سعيا نحو تحقيق غرض مععرك ۰ (ب) أن اطريمت 
أو واحدة من الجرائم» تعد جريمة بالنسبة للشخص الذی يبلغ من العمر ۲۱ عاما والذى 
لت له إدانات سابقةء ومن التوقع أن یحکم عليه بسهولة بالسجن لدة ثلاث سنوات 
أو si‏ - وهذه العاییر تفسها مطبقة فى طلبات الأمر بالتنصت الصادرة من الشرطة 
عوجب salt‏ ۲(۱۰) (0. فهذه الادة تسمح بالتنصت على تلیفونات التظاهرین عندما 
يكون هتاك سبب للاعتقاد ob‏ خطة المتظاهرين رعا تنتج عنها أعمال عنف 
وجاء فى تقرير الفوض(۳) لسنة 1987 والذى قدم للبرلان SEN‏ فى مارس 
۷ أن مسألة استخدام التنصت على الاتصالات فى منم واكتشاف الجرائم الخطيرة لا 
يشر صعوبات كثيرة فى تفسير المادة ۰ (۳) من القانون عند التطبيق. وأضاف المفوض 
فى نقریره أنه لم تصادفه أى حالات تنصت على الاتصالات لم تكن مبرره عو جب 
تعريف الحرائم الخطيرة فى القانون وأن الشرطة حققت نجاحا ملحوظا فى تطبيق 
القانون oN‏ طلبات التر خيص بالتنصت كان يتم إعدادها بدقة شديدة ١‏ 
وأبدى الفوض اقتناعه ob‏ ما يجب وضعه فى الاعتبار هو سلوك التهم 
ولیس OR Lbs‏ ورغم أن اثقابلية للقبض (arrest)‏ والادانة كانت من 





)1( وهو اللشور العروف ب 1980 White Paper‏ وسبق الاشارة إلبه. وانظر کذلك : Council of Europe,‏ 


Legislative Dossier No. 2 Op. cit. p. 9. 
VAIN CAMERON, op. cit. انظر : .136 .م‎ (( 
Interception of Communications Act 1985, Chapter 56, Report of the Commissioner (r) 
for 1986 January 1987, p. 6. 
: تنص الفقرة الارلی من المادة ۱۰ (۳) من قانون مراقبة الاتصال الإنجليزى لنة ۱۹۸۵ على أنه‎ )1( 
For the purposes of this Act conduct which constitutes or, if it took place in the United 
kingdom, would constitute one or more offences shall be regarded 


CHD 


' الجرائم تخضم لاستخدام 


۱ ۱ ( ۱ 2 إا ا سل لس لبك 
الاعتا ات التى ذکرت فى منشور سلة ۵( White Paper‏ 5 إلا أن Fs‏ 
pe ۰ ۲ ۰ ۳‏ 3 زلكة 

الاعتبارات لم تجد مكانا فى تعریف الجرائم | عب فى قانون سنة ۰۱۹۸۵ — 
فوة أنه يتفهم أن هذه الاعتبارات سوف تبقی عوامل هامة یضعها qe‏ 


پذکر المفرض ee.‏ ۲۰ 
الف فى حسبانه ag‏ مدی ضرورة إصدار الترخيص بانتصت على الاتصالات i‏ 


وفى كندا: 5 
cane‏ القات 52 ۱ ال ie‏ 

عندما كانت اللجنة الدائمة للعدالة والشئولن القانونيه تدرس موصوع ae‏ 
الإليكترونية على الاتصالات الخاصة» كانت تسعى إلى حصر هذه المراقبة فى اراي 
آو تهدد مصالح الافراد أو احماعات » بدرجة جعل ip‏ 


الخطيرة التی تهدد حياة الافراد؛ 
الضروری التنازل عن حماية حرمه Ly‏ الخاصة فى مراجهه التعاطات العادیه 
ic‏ فضلام 


ولکن قانون حماية الخصوصية الکندی تضمن أكثر من مت دم 0 

ت َة a,‏ واسعة لباشرة eu‏ 
لقومى. ولا شك آن هذا 
اللجنة الدائمة للعدالة والشتون القانونية . ا 
للقانون 


للمجتمع . 


عن أن قانون الاسرار الرسمية 
الإليكترونية على الاتصالات» 
الاتجاه يخالف بوضوح مقترحات 
ولا كان القانون الأمريكى ل 3(۱۹۸ (Title‏ يعد عثابة التموذج 
الكتدى» فهو يتضمن قائمة مطولة من الجرائم التی يمح فيها ياستخدام is‏ 
الإليكترونية» وهذا يوضح تشابه القانون الکندی والأمريكى . 
أن قانون حماية الخصرصية الكتدى تضمن قائمة طويلة مر 
المراقبة الإليكترونية» بالإضافة إلى أن قانون الاسرار الر 83 
الكندى - تعديل سنة.437١-‏ يتضمن تعریفا واسعا فضفاضا لعبارة « التشاط الهدام » 
Subversive activity‏ ويرى بعض الفنقه أنه بناء على ما تقدم يجب تقل ۳ 
إطار استخدام المراقبة الإليكترونية فى القانون الکندی OSL‏ 
وفى فرنسا: ۳ 
تنص المادة ۲۶ ( الفصل 4 ) من تعلیمات مصلحة البريد على أنه يجب | 
يلجأ إلى سلطة التنصت على الاتصالات بترخيص قضائى لا فى جرائم خاصة جا 
يتعذر عادة إثباتها بطرق التحقيق العادية» وحیث يبدو أن الکشف عن الجرم بر 
على استعمال هذه الطريقة من طرق التحقيق. 
fi‏ 


aeons ee a ER ik. 
- ` S.A aE 6 FT م2۳96‎ eto 8 


وخلاصة الأمر: 





(۱) كوئها مجلس العموم الکندی » NAV‏ 


Norman Mac Donald, Electronic Surviellance in Crime, op. cit. p. 158-159. )۲( 


۱ 


ااا ا = تست | Ol‏ 


ne 


أما الترخيص الوزارى بالتتصت على الاتصالات فهو من ناحية مبدئة لا يملح 
إلا فى حالات الجرائم الخطيرة أو عندما تكون سلامة الدولة فى خطرء ولكن من المعتقد 
برجه عام أن هذه المبادئ تلقى تفسيرا متحررا LO)‏ 

وفى إيطاليا: 

نص قانون الاجراءات الإيطالى لته ۱۹۸۸ فى المادة ۲۲۲ fo‏ 
OVE‏ التصت على آنه: (۱) يسمح بالتنصت على المحادثات التليفونية أو أى شكل 
من أشكال الاتصالات الأخرى فى القضايا الخاصة بالجرائم التالية : 

(أ) الجرائم غير الخطتية التى ينص القانون على عقابها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو 
السجن الذى يزيد حده الاقصى عن حمس سنوات بناء على نص المادة (5). 
السجن الذى لا يقل فى حده الاقصى عن حمس سنوات وفقا لنص المادة 4 . 

(ج) الجرائم التعلقة بالواد للخدرة والمؤثرات العقلية. 

(د) الجرائم الخاصة بالسلاح والمواد المتفجرة . 

)& جرائم التهریب . 

۲ - يسمح بالتنصت على الاتصالات بين الافراد فى الحالات السابقة نفسهاء 
ومع ذلك. إذا حدث هذا فى الاماكن المشار إليها فى المادة WE‏ من قانون العقوبات 
«Sey!‏ فلا يسمح بالتنصت إلا إذا كان هناك باعث يؤدى إلى الاعتقاد ob‏ النشاط 
ال جرامی يرتكب فيه . 

وفى ألمانيا: 

لم تكن مراقبة المحادثات التليفونية مسموحابها فى ألمانيا ( الاتحادية سابقا) 
حتی عام ۸ Liss‏ ثم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لكافحة الارهاب ومنها 
تصريح القانون asl sc‏ المحادثات التليفونية. وقد اتخذت هذه الإجراءات ردا على الزيادة 
السريعة والمفاجئة فى نشاطات الإرهاب. 





() انظر الجلة الدولية للعلوم || چتماعية eet on‏ ص ۱۰۱ - ۰۱۰۲ 
og )(‏ الاجراه‌ات الجنائية الایطالی؛ قائرن رقم ٤٤۷‏ الصادر بتاریخ ١‏ فبراير ۸ ترجمة إلى 
العرية وعلق علیه : ; 
الدكور / محمد إبراهيم ابو زيد؛ الدكتور / عبد الفتاح مصطفی الصیفی» دار النهضة العربية. 0195 
ص ۱۹۹ . 


CD 
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وقانون LAU‏ ( الاتحادية ) لراقبة الحادثات التليفونية ینقسم قسمین: القسم 
الارل ویطلق عليه تانون ( ج. 0 10 ۰6 وجاءت التسمية مکنا لعلاقته بالادة. ۱ من 
القانون الاساسی GUY‏ . ویتعلق هذا القسم من القانون بالراقبة التلیف ونية لاغراض 
الخابرات والامن القومی . أما القسم الشانی وهو )1009 0 من قانون 
الإجر اءات GLA‏ الالانی ویتعلق عراقبة الحادثات التليفونية لاغرا اض تنفيذ القانون (منع 
واکتشاف الجرائم ). 

وریا تستخدم سلطات الخایرات ob GUY‏ (10 6) فقط عندما تكون هناك 
أسباب حقيقية للشك بان إحدى الجرائم الجنائية التى تقع ضمن قاتمة محددة - تتضمن 
تهديدا للامن القومى أو أن التهديد قد LO Jay Sy‏ 

ويسمح القانون الالمانى(10 6) بالتتصت على المحادثات التليفونية فى حالتين: 

أولا: يجوز فرض قيود على سرية الاتصالات التليفونية وحرمتها من أجل 
التصدى لاخطار وشيكة تستهدف: 

. النظام الديمقراطى والحريات الاساسية‎ )١( 

(؟) وجود الدولة أو تهديد أمنها. 

(9) امن القوات المسلحة الالمانية» أو أمن قوات حلف الاطلتطی الرابطة فى 
الأراضى الالانية. ويجوز فرض هذه القيود عندما تتوفر أدلة جدية للاشتباه ob‏ شخصا 
ما يخطط أو يرتكب أو ارتكب جرائم معينة مثل الجرائم ضد السلام أو الجرائم ضد آمن 
الدولة أو ضد النظام الديمقراطى أو ضد الامن الخارجى » أو ضد أمن القوات 
المسلحة المتحالفة ( allied armed forces‏ (. 


ثانيا: بموجب soll‏ ۲ من القانون(10 6) تم تعديل قاتون الإجراءات الجنائة 
الالانی بإدخال المواد. ۱۰ () و. ۱۰ (ب)ء والتى تتص على مراقبة الاتصالات 
التليفونية بموجب إجراءات جنائية متعلقة بجرائم سياسية معينة كالجرائم ضد سلامة 
وأمن الدولة» الجرائم ضد النظام الديمقراطى» الجرائم ضد الأمن الخارجى. . . . إلخ» 
أو الجرائم بالغة الخطو رة مثل جرائم الإبادة الجماعية لشعب أو طائفة ما genocide)‏ ) أو 
جرائم القتل والرقيق الابیض والخطف. . . إلخ). 





Craig ۷۰ Bradley, The Exclusionary Rule in Germany, Harvard Law Review, : انظر فى ذلك‎ (۱) 
vol, 96, 1982 - 1983, p. 1054. 
Council of Europe, Legislative Dossier No. 2. ,مه‎ cit. p. 9. (¥) 
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الوقف فى بعض دول الجلس الأوربى لحقوق الإنسان: 
تضمت تشريعات بعض الدول التى وضعت تنظيما شاملا للتنصت على 
الحادثات التليفونية» الحالات التى یسمح فيها بالتتصت على الحادئات» وقد جاء 
تعريف هذه الحالات إما فى البادی العامة» أو مفصلة بصورة شاملة. وقد تبنت عدد من 
الدول الأوربية بدا استخدام مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة للتحرى فى الجرائم 
العادية والسياسية : 
فى هولندا: تستخدم مراقبة المحادثات التليفونية فى (flagrante delicto cases)‏ 
ومن أجل التحری فى جرائم یسمح YS‏ القانون بحجز مرتكبها فى حراسة الشرطة تحت 
الانتظار وذلك وفقا لنص الادة (۴ 125) من قانون الاجراء‌ات الجنائية الهولندی. 
وفى النمسا: تستخدم مراقبة الحادثات التليفونية فى الجرائم الخطيرة» وذلك طبقا 
لنص الادة ۱6۹ () والادة 4۱6 من قانون الاجراء‌ات الجنائية . ویشترط أن تکون الجريمة 
معاتب علیها بالسجن باکثر من سنة سجن . 
وفی الدنمارك: تنص الادة ۷۸۷ من قانون إدارة العدل على تحدید OVE‏ مراقبة 
الحادثات التليفونية. ویشترط أن تکون الجريمة معافب علیها بمدة سجن تزید عن ثمان 
سنوات . ویلاحظ أن هذا القانون قد تشدد فى الترخيص بالتنصت على الاتصالات 
وحصره على الجراتم بالغة الخطورة وتشمل الجرائم ضد الدولة أو ضد الدستور أو ضد 
اللطات العليا للدولة أو ضد أجهزة تنفيذ القانون. 
وفى السويد: نصت الادة 5 من الفصل ۲۷ من قانون الإجراءات SEA‏ على 
تنظيم مسالة التتصت على الاتصالات واشترط القانون أن تكون الجريمة معاقب عليها 
بالسجن AT‏ من ستتين وتشمل جرائم المخدرات. 


وفى سويسرا: نصت الادة 77 (۱) من قانون الإجراءات الجنائية على تنظيم 
مان المحادثات التليفونية . وفى سويسرا كما فى لوكسمبورج للقاضى السلطة التقديرية 
فى تحديد خحطورة الجريمة. وعما إذا كانت تفتضی الترخیص براقبة الحادثات التليفونية . 
ومن ضمن الجرائم التى تبيح خطورتها الترخصيص القضائی بالتنصت على الحادثات 
التليفونية فى سويسراء تلك الجرائم التى يتم ارتكابها عن طريق التليفون. 

وفى النرويج: يسمح بالتنصت على المحادثات التليفونية فى جرائم الخدرات أو 
عندما يتعرض الامن القومى للخطر. 


)۱ انظر فى ذلك: الرجع الاب ص .۰۹ 
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رف شاا تعد آسیبانیا من Oy‏ الدول الى وضعت ضوابط مفصلا سل 
التنصت على المحادثات التليفونية a,‏ على سس واضحة. فقد نصت الادة (۱) من 
قانون مكافحة الارهاب SEN‏ على فصر التنصت على المحادثات التليفونية على 
النشاطات غير الشروعة التی تقوم بها الجسماعات الإرهابية السلحة والتی تشکل جرائما 
ضد الحياةء أو ضد سلامة الاشخاص من الاذی البدنى » أو جرائم الاحتجاز غير 
الشروع لشخص أو أشخاص بقصد الحصول على فدية؛ أو بقصد تحقيق أى yl el‏ 
حيازة السلاح والمتفجرات» والجرائم ضد الامن الخارجى 


آخری . وكذلك جرائم 
os‏ الارهاب بالعنی الوارد فى po‏ 


لاسبانیا. ويدخل ضمن هذه الجرائم بصفة عامة جرا 
الإجراءات الجنائية الأسبانى. 
وفى مصر: نصت الادة ۲۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية os all‏ على 1 
الجريمة التى تبيح الترخيص القضائى بالتنصت على الاتصالات اللكية واللاسلكيه 
والأحاديث التى تجرى فى مكان خاص» يجب أن تكون جناية أو جنحة یعافب see‏ 
بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ولا شك أن عدم حصر التنصت فى القانون yall‏ 
على الجرائم الخطيرة مثلما فعلت غالبية التشريعات الأمريكية والأوربية - سالفة الذكر - 
يؤدى إلى توسيع قائمة الجرائم التى تبيح التنصت بدرجة كييرة» ویدلا من أن يكودٌ 
التنصت على الاتصالات إجراء استثنانی يتم اتخاذه فى الجرائم الخطيرة» إلا أن القانوغ 
سمح باستخدامه فى قاعدة عريضة من امتح والجرائم التی تزيد عقويتها عن ثلاثة أشهر 
ها قد يكسبه صفة الإجراء العادى فى غالبية التحريات الجنائية» وبالتإلى یتعذر استخدا 
التنصت فى أضيق الحدود عملا بما أخحذت به التشريعات القارنة فى هذا الشأن. 
السودان: سبق أن ذكرنا أن المادة ٠١١‏ -من..القاتون الجنائى السودانی لسنة ٩٩۱‏ 
قد حظرت التنصت ١‏ دون وجه مشروع » وقررت له عقوبة السجن مدة لا جاوز س 
أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتین chee‏ ولكن قائون الاجراءات الجنائية السودانی لم يتض 
أى نص یوضح كيفية « المساس الشروع » بحرمة الأحاديث اشاصة علما : 
نص المادة ١15‏ - المذكورة - يمهم منه أن وجها مشروعا للتتصت يفترض أن يك 
قائما بقانون» ولكنه فى الواقع غير موجود. 
WH,‏ فان غياب التنظيم القانونی لإجراءات التنصت على الاتصالات» 
يترتب عليه من عدم الإشراف القضائى على إجراءات التتصت وأسبابه المقدمة إلى س 
الترخيص بهء من شأنه أن يهدر مبدأ المشروعية» ويمكن أجهزة السلطة غير القضائية 
أن تلجأ إلى التنصت على الاتصالات والأحاديث الخاصة بقرارات إدارية تفتقر 
المشروعية» وقد لا تخلو من الشطط أو شبهة إساءة استعمال السلطة» مما فد یه 
حرمة الحياة الخاصة ABW‏ 


Anti - terrorist Act, )١( 
۰۱۹۷۲ اضیفت هذه الادة بالقانون رقم ۳۷ لسنة ۰۱۹۷۲ الصادر فى ۲۸ سبتمبر‎ (1) 
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المیحث الثاتى 
طلب الإذن بالتنصت على الأحاديث الخاصة 


كثيرا ما تلاشى أهمية الاعتماد على البيانات المتحصل عليها من التنصت على 
الحادئات يسبب القصور الذى يكتتف طلب المراقبة وعدم استيفائه لما هو مطلوب 
توضيحه. ونعرض فيما يلى مرقف التشريع المقارن من البيانات التى يفترض أن يشملها 
طلب الإذن بالتتصت. والسلطات المخول لها تقديمه إلى القضاء للترخيص . 


الولايات المتحدة الأمريكية: 

نصت الادة ۲۵۱۸ (۱) من القانون الأمريكى الفیدرالی لسنة VATA‏ على 
العلومات التی يجب أن يتضمتها طلب الاذن القضائى بالتنصت على الاتصالات 
واللطة النوط بها تقدیم الطلب. ۱ 


آولا: سلطة تقدیم الطلب: 
يقدم الطلب إلى القاضی من التحری أو ble‏ تتفیذ القانون الخولة له السلطة 
لتقدیم مثل هذا الطلب. ويوضح فيه اسم الطالب والضابط الصدق له وتقع على النائب 
العام مشولية مطلقة فى تصديق الطلب أو رفضه بناء على سلطة النائب العام بموجب 
المادة ۲۵۱۲ (۱) من القانونء ويجوز تقديم الطلب إلى محكمة الولاية أو محكمة 
الاستتناف الامريكية ( مادة ۲۵۱۸ (0) CQ‏ 
وإذا. كان قانون الولاية يييح طلب الترخیص بالتنصت على الاتصالات» فان 
سلطة تقديم هذا الطلب إلى قاضى الولاية تقع على ثمثل النيابة الرئيسى فى الولاية أو 
تمثل الاتهام الرئیسی فى أى جزء منها ( (Political Subdivision‏ . 
وقضى بأن قانون الولاية يجوز أن يخول حاكم الولاية سلطة إعداد طلب لراقبة 
الحادثات» وقضت المحكمة بان مثلى الاتهام الرئيسيين المخولين سلطة تقديم طلب 
التنصت على الاتصالات. يجوز لهم تفويض سلطاتهم إلى شرطة الباحث لتقديم مثل 
هذا oO MI‏ وقررت الحكمة كذلك ob‏ يجب تقديم طلب الترخيص بالتنصت على 
الاتصالات إلى قاضى محكمة الولاية الختص(۳*. 
سے 
U. S.C. 2518 (1) 1982.18 ())‏ 
(5) انظر القضية: 1558 2d 554 ) 5 Cir. 1974 (, cert. denied 95 Ct.‏ ,ع 489 v. Pacheco,‏ رو إل 


(1975). 
Alexander v. Harris, 595 F. 2d 87 (2d Cir. 1979) ۰ انظر القضية:‎ (1) 


a | -‏ هه سح نت فوت عا سح 


اسم اس لاا bed ed‏ فنا ل لتخ by‏ 3+ لت 


وفى قضية Gel‏ قررت المحكمة أن التنصت تم بالخالفة للقانون لجرد أن النائب 
العام قد فوض سلطات تقديم طلب الإذن بالتنصت لاعد تنفيذى بدلا عن مساعد 
النائب العام الحدد بصفة خاصة لطلب الاذن بالتصت(۱). 

تمیین سحام حضور إجراءات سماع طلب الترخيص بالتنصت على 
الاتصالات ومعارضته: 

( In - Camera Adversary Hearing ) 

| یتطلب قانون ولاية آوهایو الامريكية ES‏ ۱۹۸۲ من رئيس ای محکمة استتاف 

بالقاطعة آن يعون محامیا عاما للظهور آثناء سماع الطلب القدم للتتصت على الاتصالات 
وذلك بغرض معارضة الطلب(۲۳. وهذا النص ليس له نظیر فى القانون الامريكى 
الفیدرالی ( 3 (Title‏ والفترض فى إجراءات السماع التی نصت علیها الادة الذکورة 
أن تؤدى إلى منع القضاة من التعامل مع طلبات الترخيص بالتتصت بصورء روتتة 
ووضع الختم عليها بالموافقة دون فحص كاف وتدقيق - 

وفى حقيقة الامر إن ما نص عليه هذا القاتون من إجراءات لماع طلب 
التنصت». من شأنه أن يجعل هيئة الاتهام اکثر حنرا وحيطة عند إعداد طلب الترخيص 
بالتنصت. Why‏ بالعمل على استيفاته بالعلومات المطلوية وتبريره بأسباب معقولة» 
وبالإضافة إلى ذلك فإن القضاة بدورهم سيحيطون LE‏ يأوجه الدفاع القابلة للمناقشة 
LS‏ یزعمه الاتهام من ادعاء‌ات( .۳‏ 1 ۲ 

ویتلخص النقد الذی وجه إلى إجراءات سماع طلب الترخیص بالتخصت. أن هذه 
الإجراءات ذات تكلفة عالية» وتستغرق زمتا طویلا» وأن الحماية العامة لحرمة الحياة 
الخاصة التى توفرها هذه الإجراءات هى حماية خادعة - حسب هذا الرأى - لان 
الحامی الذی يتم tod‏ للاعتراض على طلب الترخحیص بالتتصت یتحصر عمله فى 
الجوانب الشكلية للطلب(*۲. 

ومن نقاط الضعف التی bog‏ على قاتون ولاية أوهايو لنة ۱۹۸۲ أنه لا یوفر 
تفاصيل كافية تتعلق بالدور الذى یقوم به الحامی الذى يتم تعیبته لاعتراض على طلب 
التر خیص بالتنصت على الحادئات» ومشال ذلك أن القاتون لم یوضح بجلاء ما إذا كان 





Bruce L. Goldston, op. cit. .ص‎ 387, : Was وانظر‎ )١( 

United States v. Giordano 416 U. 5. 505, 514 (1974) Ohio Rev. Code Sec, انظر القضية:‎ (Y) 
2501. 20 (c). 

(Y)‏ ۰ .م Roger Bowling, op. cit.‏ با 

(4) المرجم السابق» نفس الصفحة. 
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طلبات مراقبة الاتصالات القدمة للشرطة البربطانية: 


| 
۱ ۱ (ج) تامين الصالح الاقتصادية( . 


1 )1( الطلبات القدمة إلى شرطة إنجلترا وويلز بما فى ذلك الفروع الخاص( 5257 
«Branches ( cial‏ تم الوافقة عليها » ويتم تقديمها بواسطة مساعد مفوض شرطة 
1 العاصمة لشثرن العملیات الخاصة. 
(۲) والطلبات القدمة إلى شرطة اسکرتلندا يوافق علیها ویقدمها رئيس الشرطة 
(Cheifconstables ) ١‏ . 
(۳) طلبات التنصت المقدمة إلى سلطات الحمارك والضرائب يوافق عليها ويقدمها 


نائب رئيس الباحث: . ) Deputy Cheief Investigation Officer‏ ( 
۱ ۷ أن التعامل مع الطلبات الاخرى للتصنت على الاتصالات والخاصة بحماية الامن 
۱ القومى قد ورد شرحها فى التقرير الرى'. 
طلبات التتصت على الاتصالات القدمة إلى وزارة الداخلية البريطانية : 

۱ عند وصول طلب السرخیص بالتنصت إلى وزارة الداخلية » يتم فحصه بواسطة 
وحدة الارامر ) (Warrant Unit‏ ونقوم الو حدة بقحص الطلب مبدئا للتاكد من صحه 
الطلب ٠‏ ومن تطابق أسبابه مع متطلبات soll‏ ۲ (۲) من القانون 4 وإذا اتضح وجود 
آى شك فى صحة الطلب ۰ يعاد إلى الجهة التی قدمته .. وإذا تمت الوافقة البدئية على 
الطلب ۰ يحول إلى السکرتیر الدائم المساعد ) (Permanent Under Secretary‏ وفی 


: الجهات التی تقدم لها طلبات الترخيص بالتصنت‎ )( 
: طلب التصنت لاغراض التحری فى ابلرانم الخطيرة بقدم إلى‎ )1( 
Home office , Scottish Home and Health Department , Northem Ireland office ۰ 
: (ب) طلبات النصنت لاغراض الامن القومى تقدم للجهات التالية‎ 
Home office , Foreign office , Scotlish Home and Health Departement and 
۱ Northern Ireland office ۰ 
Foreign office : طلات الصنت لاغراض حماية الصالح الا قتصادية تقدم إلى‎ Cp) 
Report of Commissioner ) 1986 ( op. cit. 8.2 : انظر فى ذلك‎ 
Commissioner ( Applications are approved and submitted by the Metropolitan Police (¥) 
specialist operations ). 
" „ other applications are discussed in the confidential appendix " . Commissioner Re- (FT) 
port (1986).P-cit.P-3. 


SD 








م مسن 
Loy Under Secretary (‏ موافقته یقدم إلى وزير ی 
للحصول على مواففته الشخصية . 

بعد وصول الطلب إلى وزير الداخلية » یقوم الوزير بدراسته والذکرات TBM‏ 
معه وتعلبقات مستشارى ررير الداخلية. ناذا وافق الورير على الطلب ۰ يوقع شخصيا 
علی الامر بالتشصت على الاتصالات . وإذا كان التلیفون الراد مرافبة محادثاته آحد 
التلیفونات التی تملك الدولة سلطة استخدامها أو التصرف فیها بای صورة ۰ فانه یلزم 
فل sa‏ الحالة أن تقدم إلى وزير الداخلية اسباب قوية مفصلة قبل الوافقة على الطلب. 

وفى الحالات العاجلةء وعندما يكون وزير الداخلية غير موجود أو يصعب 
الحصول على توقيعه على الامر بالتنصت» ولكن يمكن الاتصال به تليفونياء فإنه يجوز 
الداخلية أن يفوض سلطة إصدار آمر التنصت على الاتصالات لاحد موظة 
و على آذ bso‏ درست ال تسش لخن عن سکرتیر ساعد Winter‏ 
.Secretary )‏ 

وتجدر HEY‏ إلى أن تفويض سلطة إصدار أوامر التتصت تصدر منفصلة لكل 
UE‏ على حدة ولايجور للوزير المختص إصدار تفويض عام لماعديه للتوقيع على 
طلبات الامر بالتنصت على الاتصالات . 

ولان السلطة المفوضة af‏ محددة يحالة معينةء فان آمر التصت على 
الاتصالات يسقط إذا لم يجدده الوزير المختص Secretary of State)‏ ) فى au‏ 
أقصاها نهاية يوم العمل الثانى ۰ التالى لتاريخ Oe‏ 

وفى كندا: 

نص قانون حماية الخصوصية الکندی لنة ۱۹۷۳ على إجراءات شكلية . يجب 
استيفاؤها للحصول على تفويض السلطة القضائية بالتنصت على الاتصالات : 

١‏ - أن يكون الطلب مقدما من النائب العام فى الولاية أو من المدعى العام فى 
کندا » أو من احد رکلائهم ۰ على أن یکون محددا كتابة وبالاصم ۰ 

۲ - فى حالة الخالفات الجنائية يجب أن يقدم الطلب من النائب العام أو أحد 
مساعديه . 


لورير 


)١(‏ وقد يحدث أحيانا فى الحالات العاجلة أن يوقم وزير الداخلية أوامر تنصت على الاتصالات من النوع 
الذى یفترض أن بتم توقیعه عادة بواسطة وزراء دولة آخرين ؛ وقد يحدث العکس ومنذ صدور قانون 
سنة ۱۹۸۰ وإلى أن صدر تقریر الفوض لمام ۱۹۸۲ الذی تدم آمام البرلان فى يناير ۱۹۸۷ ۰ لم يحدث 
ذلك سری OLS‏ مرات . جاء ذلك فى تقرير المفوض لمام 14/57 الشار إليه » ص ۳ . 


۳ - فی.حالة التامر لانتهاك القوانین الفيدرالية يجب أن يقدم الطلب من النائب 
٠‏ العام US‏ 
يرفق مع الطلب المقدم للحصول على الإذن القضائى بمراقبة الاتصالات شهادة 
من الضابط المكلف بالتحريات فى الموضوع » ويجب أن تتضمن هذه الشهادة مايلى: 
۱- تحديد الجريمة التى من أجلها يطلب الإذن القضائى بالتنصت على 
الاتصالات . 
۲ - وصف للمبانى التى ستجرى فيها عملية التنصت مع تحديد موقعها . 
۳ وصف اسلوب مراقبة المحادثات المزمع القيام به . 
٤‏ - والافادة بأية SU‏ تحری أخرى تمت محاولتها وفشلت ۰ أو توضیح السبب 
الذى يجعل أساليب التحرى الاخرى - غير التنصت - تبدو غير محتملة النجاح. 
بالإضافة إلى ذلك. يجب أن تتضمن الشهادة. وكذلك pl‏ التفويض بالتنصتث» 
إشارة للافراد غير المعروف هويتهم أو شخصياتهم إذا كانت الشرطة ترغب فى تنصت 
مشروع على اتصالات هؤلاء الأفراد الذين قد یتعملون البانی نفسها التى سيجرى 
التنصت على المحادثات فيها. ويجب أن يحدد الطلب بالاسم» الشخص المراد التنصت 
على اتصالاته . 
النقد الموجه للطلب : 
یری اتجاه فى الفقه" الکندی ‏ أن ما نص عليه القانون GEST‏ بان يكون تقديم 
طلب الإذن القضائى بالتنصت من طرف واحد. (ex parte application)‏ يعد إجراء 
غير عادل ويعكس افتتار قانون حماية الخصوصية الكندى لنة ۱۹۷۳ ۰ وقانون الاسرار 


الرسمية للضمانات ۰ وأن هذا الإجراء يقلل من الضوابط التى قصدها oll JN‏ للتحكم 
فى المراقبة الالیکترونة . ويرى هذا MEV‏ الفقهى أن طبيعة التنصت على الاتصالات من 
طرف واحدء. ( ex parte hearings‏ ) تبعث على الشك فى احتمال إساءة استخدام 
السلطة أثناء عملية التنصت لعدم وجود طرف ثالث يمثل مصالح الافراد. ففى قانون 
الاسرار الرسمية: ينفرد النائب العام بسلطة منح الترخیص على طلبات التنصت, أما فى 
O98‏ حماية الخصرصية» فان الخاوف تثور نتيجة للكيفية والسرعة التى يتعامل بها 





, 1937 بند ( ۱۲ ) فقرة (۱) من قانرن حماية الخصرصية الكندى لسنة‎ WA انظر فى ذلك الادة‎ )١( 
Norman Mac Donald , op .cit. p. 16. (v) 
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القضاء عند نظر طلبات الاذن بالتتصت, إذ إن الاستماع إلى الطلب قد یستخرق نصف 
ساعة فقط وفى بعض الحالات ربع ساعة(. 

ویضیف هذا الرای أن التعديلات التی أدخلت على قانون الاسرار الرسمية من 
أسوأ التعدیلات » لافتقارها تماما إلى الضمانات التی تحمی حق الافراد فى حرمة الحياة 
الخاصة ۰ ومثال ذلك أن القانون العنی لایتضمن مادة تنص على أن یقدم طلب 
التفویض بالتنصت كتابة » كما لایوجد نص بإرفاق شهادة مع الطلب توضح ظروف 
وملابسات الجريمة والاسباب الجدية التى تستدعی استخدام الراقبة الاليکترونية للتنصت 
على الاتصالات . ولایتضمن القانون نصا للإدلاء بای تفاصیل عن آسباب تقدیم طلب 
التفویض بالراقبة الإليكترونية » وکل ماهو مطلوب فى هذا القانون أن يقتنع النائب العام 
بشهادة على القسم ob‏ التنصت على الاتصالات ضرورى لامن کندا . 

طلب الإذن بالتنصت فى القانون المصرى : 

نصت المادة ۲۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية المصرى المضافة بالقانون رقم ۳۷ 
لسنة ۱۹۷۲ - على أنه يجوز GLY‏ العامة أن تراقب المحادثات اللكية واللاسلكية Oly‏ 


تقدم بتسجیلات لمحادثات جرت فى WS‏ حاص متى كان لذلك فاتدة فى إظهار الحقيقة ' 


فى جناية أو جنحة مصاقب عليها بالحبس مده بريد على ثلاثة أشهر . واشترط القانون 
لاتخاذ هذا الإجراء أن تحصل النيابة مقدما على آمر مبب بذلك من القاضى الجزئى 
بعد اطلاعه على الاوراق. 

ومن الواضح أن القانون قد مسح التيابة العامة سلطة تقديم طلب التفويض 
القضائی بالتنصت. أما البیانات التی يفسترض أن يتضمتها طلب التتصت فلم یحددها 
القانون صراحة الا أن مضمونها یستفاد من نص الادة ۲۰ إجراءات ذاتها كما يلى : 
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الحقيقة 


Mac Donald Commission Second Report , ۷۵ - 2)1980 ۰ 1021 ۰ (3) 


۱ 
() أن تکون الحادئات سلكية أو لاسلكية » أو شفوية تجری فى مکان خاص ٠‏ 
(ب) ذكر الأسباب التى توضح أن التتصت سوف تكون له فائدة فى إظهار 1 


(ج) يوضح الطلب نوع الجريمة أو الجنحة وأن تكون معاقب عليها باکثر من 1 
ثلاثة أشهر حبس . 

وإضافة إلى ذلك . نصت الادة 465 من قانون الاجراءات الجناثية الصری على أنه 1 
يجوز لقاضى التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادئات السلكية واللاسلكية وإجراء تسجيل 


Sule 


FPF,‏ . ما , م با ما س ات تست اس 


f |‏ 
herd‏ لے Sled‏ ونل 4 ودک لل lind‏ پیات bee‏ - اسیا 


f 
لاحاديث جرت فى مكان حاص متى كان لذلك فاندة فى إظهار الحقيقة فى جناية از‎ . 1 
جنحة معاقب عليها بالحبس لدة تزيد على ثلاثة أشهر ۰ وفى جميع الاحوال يجب أن‎ 
يكون الضبط او المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة محددة لاتزيد على ثلاثين‎ 
. یرما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد اخری ممائلة‎ 
وليس لامور الضبط القضائى أى اختصاص تلقائى فيما يتعلق بطلب الإذن‎ 
القضائى بالتنصت - مثلما تفعل النيابة العامة - كما لایجوز له أن يقوم بالتتصت من‎ 
العامة انتدابه لمباشرة هذا الإجراء‎ UL تلقاء نفه > ولكن يجور لقاضی التحقیق او‎ 
ge م بشرط مراعاة الضمانات التى يتقيد بها کل‎ 
و ۲۰۱ من قانون الإجراءات الجنائية الصری قد اشترطتا‎ ٩0 رنلاحظ أن الادتین‎ 
خاص توافر ضمانات معینة‎ IS رالشضوية التى تجری فى‎ GAL الحادثات‎ is 
لیس من بينها تحديد صفة الشسخص الذی تخضع محادثاته للمراقبة » فالعامل الذى‎ . 
یار اه نی‎ eb کک ف عمل الا ی + ۸ ہی کان لذلك‎ 9 
جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلائة أشهر ۰۰۰" وان يكون طلب‎ ٠ 
الإذن القضانى مسببا. ولم يشترط القانون أن يكون التهم طرفا فى المحادثات التى تجری‎ 7 
Aly 
ديرى بعض النقه الصری"") أنه يجب أن يكون السهم طرفا فى الحادئات التى‎ 5 
يزذن بمرافقبتها ار تجيلهاار أن یکرن هر صاحب الهاتف أو حائزه. ونؤيد هذه‎ 
دون تعرض كثير من الابرياء إلى التنصت على محادثاتهم‎ We الضمانة لانها تقف‎ . 


wa Ga 


aE 
فى تفصیل ذلك : الدکترر احمد فتحی مررر ۰ الرمیط فى قانون الإجراءاث الجنائية ۱۱۹۸۱ دار‎ BIO) 
الدکرر محمرد جیب حسنی؛ شرح قانون‎ - TAT = ۳۸۲ الرجم الابن . ص‎ ٠ الهفة المرية‎ 
الإجراءات الجناية ۰ ۱۹۸۸ ۰ مرجم سابق ۰ رقم ۷۲۷ ص 7078 - ۱۷۳ - الدکترر محمرد محمرد‎ 
مرجع‎ ١ الطبعة الشالبة عشرة ۰ ۰۱۹۸۸ دار النهفة العربية‎ QE بصطفی۱ شرح قانرن الإجراءات‎ 
الدکتررة فوزية عبد الستار شرح فانون الإجراءات الجنالي؛ مرجم‎ TAL - VAT ساب ۰ رقم ۱ ص‎ 
0۱۹۸۱ - ULL عامر - الإجراءات‎ yl رقم ۳۰۲ ص ۹ رما بعدها - الدکتور محمد رکی‎ ١ سابل‎ 
. ۷۰۵ = ۷۰۰ oe ۲۷۹ دار المطبرعات الجامعية ۰ اسكندرية © رقم‎ 

ye Mas yy SHC)‏ مهدى ۰ المشكلات اللی پثیرها التنصت على الاحادیت الشخصية والتايفرنية 
رتجيلها ۰ بحث قدم Py‏ الحياة الخاصة بالإمكندرية Re‏ ۷ مرجم سابل ١‏ ص ۱۲ - ۱۱ رقد 

اشار بذلك إلى راى الدكرر عرض محمد ٠‏ الرجيز فى الإجراءات الجنالية ٠‏ ص 551 , 
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البحث الثالث 
التترخیص بالتنصت على الاتصالات التليفونية 
والأحاديث الشفوية الخاصة 


8 
a 





فى التشریع الأنجلو امریکی 

ich‏ التشریع الامریکی بدا الإذن القضاتی للحنصت على الاتصالات لاغراض 
منع أو اكتشاف الجرائم ۰ أما التنصت لاغرا اض حماية الامن القومی الداخلی فهو يتم 
تحت إشراف النائب العام ولكن بشرط الحصول على إذن تضاتى من محكمة خاصة 
أنشعت خصيصا لهذا الخرض ۰ 

وأخحذت کندا بنظام الاذنل القضائى cab‏ فی حالات منع واکتشاف اجراتم ۰ 
واتبعت قواعد آخری بالسبة للامن القومی . 

أما فى المملكة ال حدة فلم Gan‏ الشرع مبداً الادن القضاتی وأخذ بنظام 
الترخيص الإدارى سواء نم الجرائم وكشفها أو لحماية الامن القومى أو المصالح 
الاقتصادية العليا للدولة. 

نعرض هذه الموضوعات فى ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: التنصت على الاتصالات بإذن اللطة القضاتية فى الولايات 
المتحدة الامريكية . 

المطلب الثانی: الترخيص الإدارى بالتتصت على الاتصالات فى المملكة التحدة. 


المطلب الثالث: الترخيص القضائی بالتتصت على الاتصالات فى كتدا . 


المطلب الأول 
التنصت على الأحاديث الخاصة يإذن السلطة القضائية 
فى GLY ol‏ المتحدة الأمريكية 
پشترط (Title 3) GW! OUI‏ من القانون الفيدرالى لنة ۱۹۲۸ الحصول إذن 
قضائی للتنصت على الاتصالات والأحاديث الشفوية ) فيجب أولا أن يصدق القاضى 
على طلب مشروع مقدم من التحری أو من ضابط تنفيذ القانون(۲ Law enforce‏ ( 


18 - U.S. 6.۸۰ .2518 (J) (a) )1970( انظر المادة:‎ )۱( 


+ سا 00۱۷9" عط. .ل‎ ES a 


۲1 ۳ i 7 ۳ ۲ 


si ننه 55-2 ا‎ J "7 


ة لتقديم مثل هذ ء عن طريق SI‏ 
officer )‏ ۱ المخولة له السلطة لتقديم مثل هذا الحا سوا عن oe‏ = 
العام للولايات المتحدة ار مساعد Sui‏ العام المفوض من النائب العام خصيصا ee‏ 
0 وتقع على النائب العام مسئولية مطلقة فى التصديق على ا ر و رنضه 

0 تقدیم الط لقاضی محكمة الولاية ( (U.S. District Court‏ أو لحکمة 
ويجور نفدب 
الامتناف الامريكية ( JS (U.S . Court of Appeals‏ 


اسس |صدار الإذن القضائی الامریکی بالتنصت : - 

١‏ - بتطلب إصدار الإذن القضائى بالتشصت على الاتصالات أن يظهر من وتائع 
الطلب القدم وجرد سب محتمل ) Probable cause‏ ) للمراقبة الإليكترونية ۱ ران 
التنصت الزمع القبام به ستتتج عنه بينه ابحريمة . لذلك يجب على المحكمة أن تثبت فى 
وقائعها قناعتها بوجود سبب معفول للتنصت على اتصالات معينة سيؤدى للحصول 
على الينة المطلوبة. 

۲ _ ان إجراءات التحريات العادية اما غير مجدية للحصول على البيئة ۰ أو أن 

هناك قرع ganas‏ المصول غلن اليذه بالتحریات العادية7" , 
رتصد الشرع بهذا الشرط أن يزكد بان المراقبة الإليكترونية لحادئات الافراد 
لاتستخدم عندما تكون وسائل التحرى العادية الاخری قادرة على منم الجريمة أو 
کننه(. 
۳ ان التهيلات أو الکان ذو الصلة بالاتصالات اللكية أو الشضوية الزمع 
التنصت علیها یستخدم لتسهيل ارتکاب الجريمة > او أن ESI‏ أو التسهیلات مملوكة أو 
مؤجرة aren‏ اليد لد لتنمت عليه ۰ أو أن الشخص العنی يستعمل هذه الأمكنة 


4 - يجب أن يتضمن أمر المحكمة بالمراقبة - فى حالة طلب ذلك بواسطة مقدم 
الطلب ‏ توجيها للاشخاص والجهات المختصة لتقديم العلومات والتسهيلات والمساعدات 
الفية لتنفيذ الامر القضانی بالمراقبة Sy SOW‏ 


18 - U.S. ©. .له‎ 2516 (1) (a) )1970(  :ةدالا انظر‎ )١( 
18 - U. S. C2510 (9) (a) )0970(  :ةدالا انظر‎ )۲( 


18 - U.S. C.2518 (3) انظر الادة:‎ )۳( 
18 - U. S. 62518 (3) )( (a) )1982( انظر المادة:‎ )1( 
18 - U.S. C.2518 (3) (¢) saath انظر‎ (0) 


United States v. Kahn, 415 U. $. 143, 153 ¬. 12 (1974): انظر القضية‎ (1) 
The Georgetown Law Journal, VoL . 76 , 1987 - 1988, ۰ 632: رلزید من الوا القضائية راجم‎ 
18 - .لا‎ 5. 6.2518 (1) (a) (1970): انظر الادة‎ )۷( 


18 - U. S. ©2510 )4( (b) انظر الاد:‎ (A) 





7 
ys 


oe air 


cel‏ وكذلك يجب أن يحدد آمر 


+1 طلت‎ . ۳ ۰ a 5 5-5 . 

ه يجب أن يتضمن آمر المحكمة بالتنصت اسم الشخص الذى صدق على : 3 
1 الحكمة شخصيات الانراد الراد التنصت على 
محادثاتهم إذا كانوا معروفین ۱ 3 

ولكن الشرط الخاص بأن يتضمن أمر المحكمة اسم الشخص الذى صدق : ۱ 
wba)‏ اساسا ف المالات )> إذ إن عدم استيفاء هذا الشرط لايعنى 1 
e‏ قبة أو : محادثات بالمخالفة ل0 1 4 
بالضرورة عدم قبول EN‏ التحصل عابها من مراقبة أو تسجیل nee‏ ۱ 
وتری Gan‏ الاتجاهات القضائية أنه إذا كان التصدیق عرالبه الحادئات أو تسجیلها يبدو 1 
صحيخا فى ظاهره ۰ فلا يقم على ahh‏ أى الزام بتوثيق ose‏ ا عن 3 / 
توقيع التصديق > كما لايقع على الساطة أية التزام Seo‏ التصديق ذاته » إذا لم يكن 
هناك ادعاء واقعى من الدعی عليه يعدم صحة الترقيع على أمر المراقبة أو عدم صحة ۲ 1 


۱ أو الکان‎ Facilities یحدد آمر المحكمة بالتنصت طبيعة موقع التسهیلات‎ - ٩ 
' )۳( هب‎ 2 
| 3 rea 5 ۱ المزمع مراقبة فعا ناته‎ 
یتضمن آمر الحکمة وصفا لنوع الاتصالات الطلوب مراقتها واقرارا با جريمه ا‎ - ۷ 
. ) المعينة التى تتعلق بها الاتصالات ( مادة : = ۲۵۱۸ )£( (د)‎ 
3 )8( ۲۵۱۸ یتضمن الامر بالراقبة اسم الجهة التی ستقوم بالتصت. (مادة‎ - ۸ 
(د).‎ 
ت فترة المراقية المرخص بها » وما إذا کان یجب‎ ab القضائی‎ LVI ‘pants - ٩ 
وقف المراقبة أو التنصت تلقائیا إذا تم الحصول على الحادئات الوصوفء قى الامر قبل‎ 
۱ . انتهاء الفترة الصدق بها للمراقبه‎ 
7 : الإذن القضائى بالتنصت فى تشريعات الولايات الأمريكية‎ 
_ الأمريكية ضوابط التنصت على الاتصالاات‎ OLY تتبع التشريعات الداخلية‎ 
7 والذی يلرم الولایات يعدم سن تشریعات‎ ۱۹۸ EI التى نص علیها القانون الفیدرالی‎ 
الاذن القضائی فى إصدار‎ play لأحكامه. وبالتالی فان قوائين الولایات تأخحذ‎ WEIL 
. الترخيص بالتنصت على الاتصالات‎ 
hi U.S.v. Chavez , 416 0.5.562, 94 S.Ct. 1849 (1974). : القضية‎ bil (1) 
U.S.v. Bowdach , 501 F.2d 220 ( Sth. Cir. 1974 ), Cert. denied, 420 U.S. : اخری‎ daly 
948,95 S.Ct. 1331 (1975). 
1 John , 508 F.2d U.S.v. De. La Fuente , 548 F. 20 528 ) Sth Cir, 1977);: انظر القضايا‎ )( 
( 8th Cir 1975) , cert . denied, 421 U.S. 962,95 S.Ct. 1134 
U.S.C. 2518 (4) (b) 18 : انظر القضايا‎ )۳( 
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ومثال ذلك أن قانون ولاية نيويورك (CPL)‏ نص فى الادة ۷۰۰ (۱۰) (۱) 
على أنه يجرز للقاضی أن يصدر إذنا بالتتصت على الاتصالات بناء على طلب مقدم من 
جهة مخولة بموجب القانون للتحرى أو مباشرة الاتهام فى الجريمة المحددة فى طلب 
الترخيص بالتنصت ٠‏ 

التصديق الشفوى بالتنصت على الاتصالات فى حالة الضرورة : 

ينص القاتون الامريكى الفيدرالى لستة (Title 3) ١954‏ فى المادة ۲۵۱۸ (V)‏ 
على أنه إذا رفض القاضى طلب التنصت على الاتصالات الذى يجرى تقديمه مباشرة 
خلال ثمان وآربمین ساعة بعد عملية التنصت التى تتم بموافقة شفوية فى حالة 
الضرورة فان محتويات الاتصالات السلكية أو الشفوية أو الإليكترونية التى تم التنصت 
عليها برحب المرافقة الشفوية يتم التعامل معها كما لو تم الحصول عليها بالمخالفة 
لنصوص القانون . 

آما الادة ۲۹۳۳ - ۵۷ - ( د ) ٤‏ من قانون ولاية اوهایو الامريكية ۰ فهی وإن 
طابقت الادة الناظرة لها فى القانون الفیدرالی الا آنها اضافت ol‏ یمکن استخدام 
العلومات المذكورة التحصل علیها ۰ فى دعوی Ge‏ یرفعها الضرور. علما بان قانون 
ولاية أوهايو قد نص على منح الحصانة لفنى الاتصالات ضد الدعاوی الجنائية أو 
الدنية» إذا كان يقوم بعملية التنصت على الاتصالات بناء على تصديق شفرى 

واد بحن نها على هلا اة OV‏ 


المطلب الثانى 
الترخيص بالتنصت على الاتصالات فى المملكة المتحدة 


الوضع قبل إصدار قانون سنة ۱۹۸٩‏ : 

قح إعص لار القانون الب‌ریطانی الخاص بمراقبة الاتصالات BY‏ ۱۹۸۵ ۰ كانت 
المملكة المتحدة هى الدولة Pane gM‏ - بين الدول الاوربية - التى يصدر فيها الترخیص 
بالتتصت على الاتصالات التلبفونية بموجب فرار إدارى من سلطات وزارة الداخلية. 

ولقد كانت وزارة الداخلية فى المملكة المتحدة ترخص إداريا بمراقبة الحادئات 
التليفونية عوجب الادة (OA)‏ من قانون البريد لسنة ۰۱۹۵۳ وهذه الادة خاصة بمراقبة 
)1( انظر فى ذلك : L ۰ Roger Bowling , Legislation Note Am. Sub . 5.8. 222 ‘Electronic Surv-‏ 


., elllance in Ohio , University of Dayton Low ReveiwVOL 13 Fall 1987 No. 1, P. 7 
Council of Europe , Legislative Dossier No. 2 , 1982 ,op.cit.P.9. (T) 
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الراسلات البريدية »> وطبة طبقت ودارة الداخلية الضوابط pe pall‏ عليها فى هذه الادة على 
مراقبة الحادثات التليفونية لا بين الاثنين من Mauss‏ 

كانت |جراءات الثرخیص الاداری بالتنصت على الحادثات التليفونية فى الملكة 
المتحدة تتكون من خطوتين : 
الأمن. ويجب أن يكون الطلب كتابة وأن يوضح الهدف من المراقبة التليفونية » على أن 
يتضمن هذا التوضيح الحقائق التى تدعم الطلب . 

انیا: عند استلام ؤرارة الداخلية لطلب التنصت على الاتصالات » » تقوم بفحص 
الطلب للتأكد من استيفائه للشروط الواردة فى الادة (۲) والواد من ۷ إلى ٩‏ من 
منشور سنة ۲(۱۹۸۰. وبعد فحص الطلب رالتأکد من صحه يتخذ القرار الوزاری 
by oly‏ لنشور سنه ۱۹۸۰ »> فان وزير انداخلية فى المملكة اللتحدة كان مفوضا 
شخصیا بالترخیص براقبة الحادثات التليفونية » وفى حالة غيابه یقوم بهذا ال جراء وزير 
آخر . 
الترخيص شفاهة » على أن يكون خاضعا لتأكيد إصداره كتابة فى آقرب وقت ممكن 
طبقا للمواد ٩‏ و ۱۰ من منشور سنة ۱۹۸۰ ۰ 

الترخيص بالتنصت بوجب قانون مراقبة الاتصالات لسنة ۱۹۸۵ : 

وضع قانون مراقبة الاتصالات لننة ۱۹۸۵ ضوابطا لك خیص بالتصت على 
الاتصالات وهى كما يلى : 

۱ - طبقالاحكام الادة (۲) والمادة (۳) فى القانون المذكور يجوز 
للوزیسر الشص( Secretary of State‏ ) أن یصدر آمرا يطلب فيه من الشخص 
الوجه إليه» مراقبة اتصالات معينة فى حالة إرسالها بالبريد by post)‏ ) أو عن طريقة 
الأنظمة العامة للاتصال عن بعد ( «(Public telecommunication system‏ ويجب 
أن يطلب من الشخص العنون إليه أمر التنصت أن يكشف محتويات التنصت على 
الاتصالات للأشخاص الذين يتم تحديدهم فى الأمر . 

۲ - لايجوز للوزير الختص أن يصدر الأمر بالتنصت على الاتصالات بموجب 
الادة (۲) من القانون » إلا إذا كان (صدار الامر ضروریا فى الحالات التالية : - 





Section 58 of the Post Office Act 1953 ۰ soll! انظر‎ (1) 
White Paper , Section 2 and Section 7 to 9 1980 (Y) 
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(1) لماية الامن القومى ٠‏ 
رب ) لنع واكتشاف الجرائم الخطيرة 
ي ادرة للملكة المتحدة ٠‏ 
( ج) امن الصالح الا 5 د الت وفقا للمادة ۲ 
۱ 5 . 5 ل رم ورة النصت و ده 
۳ - المسائل ل ia‏ الملومات الطلوبة بوسائل 
iG‏ تت به بو 
(۲) من القانون» يجب أن تشمل مدى إمكانية الحصول على 
أخرى ٠‏ ۱ 507 ۱ 
۽ - لا يعد الامر mash‏ ضروریا لاغراض تامين الصالح e‏ 
العحدة » إلا إذا كانت المعلومات التى يعد الحصول علیها ضرورى تعلق بافعال أو نوایا 
اشخاص خارج الجزر البريطانة . 
0 - بحدد الامر بالتنصت العنآوین المرجح استخدامها فى إرسال الاتصالات من 
او إلى : 
و کذلك . يجب آن یشمل الامر بالتنصت أية اتصالاات أخرى - إذا وجدت - 
يكون التنصت علها ضروریا للتمكن من التنصت على ۱اتصالات الذکورة el‏ 
+ - لاتنطبق الضوابط المذكورة بالفقرة السابقة فى حالة التنصت على اتصالات 
خارجية موضح وصفها فى الامر > أو اتصالات أخرى - إن وجدت - يكون التنصت 
علها ضروری للتنصت على الاتصالات الخارجة . 
۷ - يجب على وزير الدولة عند إصداره للامر بالت تنمت . أن يصدر شهادة 
بالاسباب التى يراها ضرورية للتتصت Wy‏ للمادة ۲ (۲) من OS SAN‏ 
۸ - الشهادة المشار إليها فى الففرة أعلاء والتى تصدر برجب الادة ۳ (۲) من 
التانون يجب ألا يجدد فبها عنو ان ( .. Shall not specify an adress‏ .. ) فى الجزر 
اب ريطانية من أجل ضم اتصالات ترسل إلى أو من ذلك العنوان » وتتعلق وی 
التنصت الوضحة آسبابه ٠»‏ الا فى الحالات OW‏ : - 


(۱) المادة ۲ (4) من قانون مراقبة الاتصالات الانجلیزی لنة ۱۹۸۵ ۰ 
(۲) الادة ۳ (۱) من القانون الانجلیزی لسنة ۱۹۸۵ . 

SEW من القانون‎ C1) )۲( ۳ الادة‎ (TD 
. GAM الادة ۳ (۲) ( ب ) من القانون‎ )4( 


Yet 








الورير الختص فحص الاتصالات الرسلة إلى أو من ذلك العنوان 
دف افمال الإرهاب. و 

ذلك العنوان أو الرسلة منه تضم إلى موضوع 
أشهر كما هو محدد 


را) أن یعتبر 
ضروری من أجل منع J‏ 

)3( إن الاتصالات الرسلة إلى 
قووف اة تمل إذا ظلت ترسل خلال فترة لاتزید عن ثلاثة 
فى الشهادة . 

4 - تنص المادة ۳ CE)‏ من القانون على ot‏ الشهادة الشار إليها فى الادة ۳ CY)‏ 
لايجور أن يصدرها إلا الوزير الختص شخصيا ٠‏ 

سلطة إصدار الامر بالتنصت على الاتصالات : 

۱ ۔ يجب أن یصدر آمر التنصت على الاتصالات بواسطة الوزیر الختص 

:فى الحالات العاجلة يجوز للوزير المختص أن یقوضص مراحة سلطة اصدار 

الامر بالتنصت إلى احد كبار موظفى !دارته» على أن تكون الدرجة ال ظبفية لهذا 
cals gh‏ الفوض مساوية لدرجة مساعد وكيل ( Assistant Undersecretary‏ ) أو فى 
درجة اعلی منها . 

ولاشك أن حصر سلطة الترخيص الإدارى بالتتصت فى يد عدد قليل من كبار 
الستولین یعزز الرقابة على إصدار هذه التراخيص > مما ياعد على الحد من إساءة 
استخدام السلطة فى إصدارها وانتهاك حرمة الحياة eg ae Fe‏ میتفرن و 

تعدیل الامر بالتنصت : 

یجور للوزير أن یجری تعدیلا فى الامر الصادر بالتنصت على الاتصالات باضافه 
عناوین جديدة من الرجح آنها تستخدم فى إرسال الاتصالات بالطريقة التصوص 
Late‏ فى المادة PCT Caer‏ 
وکذلك يجوز للوزیر الختص أن یعدل الشهادة التصوص علیها فى الادة ۳ (۲) 
(ب) لکی تشمل أية اسباب أخرى للتنصت على الاتصالات تعد ضرورية وفقا لا نصت 
عليه الادة ۲ (۲) WL‏ الذکر(۳. 


(۱) انظر الادة 4 (۱) A)‏ و ١/4‏ (ب) 
(۲)انظر الادة )١(‏ )1( 
(۳) انظر المادة )١(‏ (ب) 








= وتا bans”‏ 
rq oD‏ 2 : 
ون أن مدل الامر بالتنصت بشطب عناوین سبق 
الختص فى أى وقت 4 , بشطب 
جوز للوزیر و دم و 
)0 
bapa Pama 49)‏ 
وإذا اتضح للوزير الختص فى أى وقت أن الاسباب ee a ie‏ 
رید فحصها ضروریا وفقا للمادة ۲ (۲) ۰ يجوز v‏ 
ا asi‏ . معلومات لم ي 
الشهادة تضمن ۱ (٩‏ 
يعدل الشهادة ويحب منها هذه العلومات ۰ 


ولايجور تعديل الامر الصادر بالتتصت أو الشهادة » بموجب الفقرة )١(‏ من 
الادة ۵ إلا بمستند وبواسطة الوزیر الختص . آما فى الیالات العاجلة تم التعديل كما 
= )1( بواسطة موظف عام يتم تفويضه صراحة بتعدیل الامر الصادر بالتتصت ار 
الشهاد: وعلی أن يذكر ذلك فى الامر باتتصت أو الشهادة"۳. 

الوزیر الختص تفویضا صریحا بإجراء التعدیلات - سالفة الذکر 
فى ۱ تسد - الامر بالتنصت أو الشهادة - على يد 
)+( 


رعندما يمنح 
- يجب إنبات هذا الانسرار 
موظف عام طبقا لنص المادة 4 (۱) ( ب 5 


العمل الخامس التالى ليوم الاصدار(*. 
الاسباب التى دفعت الشرع الاجلیزی إلى رفض العمل بنظام الإذن 
التضائى للتنمت على الاتصالات : 


اثناء المنافشات التى دارت قبل إصدار قانون مراقبة الاتصالات الإتجليزى لمنة 
6 . رفض الخبار الذى كان مطروحا بان تكون للسلطة القضائية صلة بعملية إصدار 
الارامر بالتنصت على الاتصالات ۰ رکانت هناك ثلاثة أسباب لهذا Oe ak‏ 


السبب الاول: 
أن فرار pl‏ بالتتصت على الاتصالات هو فرار إدارى بطبيعته : 
والنقد المرجه إلى هذه الحجة ٠‏ أن القرار المبنى على ساطة تقديرية للتدصت على 


(۱) انظر المادة (۲). 

(۲) انظر الادا (۳۴) 

, OV) CO) ه‎ at (؟)‎ 

) ب‎ ( Cd) ه‎ wut Ce) 

)0( انظر الادا © ثرا ۵ 

lain Cameron , OP ۰ cit. ۰۱۹2 )١( 





| 


القرار المبنى على اسباب موضوعية ob‏ الهدف 
۰ الشروط المفصلة التى وضعها المشرع 
mC‏ ذه اللملة القضائية ولکنن 
:عرف الجرائم الخطيرة ) 
:2 القرار القضائی» إلا أنه مت 
القرمی( «(National Security‏ نهذا الصطلح مهما كان الامر» من ا ee‏ 
على نحو آکشر وضوحا واقتناعا » ومثال ذلك الادة (۲) من قاتون استخبارات الا من 


in ads 1‏ )۱ 
الکندی لسنة 4 التی عرفت تهدید أمن کند . ۰ 


السیب الثانی: 
أن الوزير الختص عرضة للمحاسبة أمام 
سلطاته فيما يتعلق بإصدار تراخيص التنصت على الاتصالات 
وهذا السبب مرتبط بالاول ۰ فاذا كانت اللطة القضانیه aay‏ بات آو إيكادة 
التصدى لقرار تفيدى > فإنه لن یکرن فى مقدورها الحاسبة على قرار تتعيدى م 
Maus‏ 
وضع الاعتبار لسرعة الاجراءات a,‏ وئبات هذه القاعدة بعيدا oF‏ الإجراءات 
القضائية : 
بالسرعة الطلوبة أمام قضاة يتم اختيارهم خصيصا لهذه المهمة. كما أن تجربة الولايات 
المتحدة الامريكية قد أثبتت أن الإخلال بالرية بواسطة القضاة أو العاملين معهم 
لايك لا نسبة ضثيلة. وأنه فى حالات الطوارئ يمكن دائما للوزير الختص - 
1 : 2 فى بر 
بالمملكة المتحدة - أن يصدر ترخيصا موقتا بالتنصت على الاتصالات دون تأیید قضائی : 
اما فيما يتعلق CL‏ القاعدة» فإذا كانت ضوابط التنصت على الاتصالات وافية 
ومفصلة » فان الزعم بثبات قاعدة الترخيص الاداری لن يصبح عقبة آمام العمل بنظام 
الاذن القضائی . 
وبما أن ارتباط السلطة القضائية بعملية إصدار قراز الترخيص بالتنصت على 
الاتصالات لن يحول فى حد ذاته دون إساءة استعمال السلطة ۰ إلا أنه يشكل حاجزا 


البرلان عن الاسلوب الذى يمارس به 


Canadian Security Intelligence Service Act 1984 , )١( 
lain Cameron , op.cit.p.142.¢Y) 


oe 


كه مت لذ مده تفس قفشل قل وي لم فا 


محتمل للضغط على الجهة المقدمة له لتقديم ما يؤكد على أن الطلب مستوفی لكل 
الضوابط القانونية » خاصة وآن الشك قائم حول ما إذا كان yee) er‏ 
للوزير للختص بإصدار تراخيص التنصت على الاتصالات يمثل ضمانة قوية 7 


المطلب الثالث 
الإذن القضائى بالتنصت على الأحاديث الخاصة فى كندا 


بعد استيفاء الشروط القانونية الشكلية المتعلقة بصحة طلب الإذن القضائى 
يالتتصت » فلاید من الحصول على إذن من قاضى محكمة ols Ue‏ اختصاص جنائی» 
أو قاضى آخر كما هو معرف فى الادة ٤۸١‏ من القانون الجنائى الکندی المعدل لسنة 
۷۰ . وقد حددت التصوص الإجرائية خطوات يلزم اتباعها للحصون على إذن 
اللطة القضائة 3 سواء للبدء فى عملية التنصت على الاتصالات أو مواصلتها : وهذه 
الإجراءات نصت عليها المادة ۱۷۸ )١5(‏ إلى ۱۷۸ (۱۵) شاملة من قانون حماية 
الخصوصية الکندی لنة 1۹۷۳ . 
ويجب أن يقتنع القاضی ob‏ منح الاذن بالتنصت على الاتصالات سيكون 
لمصلحة العدالة » وأن أساليب التحريات الاخری قد تمت محاولتها وفشلت 3 اف لين 
من المحتمل نجاحها . أو أنه ليس عمليا اسبتخدام وسائل تحرى أخرى . ويجب أن 
يتضمن الأمر تفاصيل عن عملية التنصت ‏ ويجوز أن يصدر آمرا بالتنصت على 
محادئات شخص محدد بالاسم أو غير محدد ولكن لفترة زمنية محددة لاتزيد عن ستين 
یوما . 
وهناك نوعان من التصديقات تصدرها السلطات القضائية الكندية : - . 
sp seh‏ التفق مع القراعد القضائية القررة Conventional authoriza-‏ ( 
tion (‏ والذی يتم الحصول عليه بعد تقديم طلب من طرف واحد ex parte applica-‏ 
0 ولمدة لاتزید عن ستين یوما(*؟. 


. ۱۸۳ انظر الرجم السابق ص‎ )۱( 
Norman Mac Donald , op. cit .p. 155. (¥) 
Ibid, p. 146. (۳ 


(4) انظر الادة ۱۷۸ (۱۳) (۲) من فانون حماية الخصرصية الکندی لنة ۱۹۷۳ . 





فك ۵ ۸ امن ۷:۸ bP‏ 





(ب) تفویض فى حالة الضرورة القصوی : 

ویتم احصول عليه oly‏ على طلب مقدم من طرف واحد ex parte applica-‏ 
tion‏ إلى قاضی معین ily‏ قصل إلى ۳۷ Neel.‏ 

مراقبة الاتصالات الخاصة بدون إذن فضائی : 

قبل أن يطلب ضابط الشرطة الحصول على إذن فضائی للقيام بالراقبة 
الإليكترونية للمحادثات» يجب أن يتأكد أولا من أن الاتصالات موضوع التنصت ينطبق 
عليها تعريف «الاتصالات الخاصة» والذى نصت عليه المادة WA‏ (۱) من القانون» على 
أن تشمل أية اتصالات شفوية أو عن طريق انظمة الاتصالات عن بعد commu-tele‏ 
nication‏ و نتم فى ظروف يكون فيهااعتق اد الم ررسل (originator)‏ 
معقولا بعدم توقع التنصت على هذه الاتصالات بواسطة أى شخص آخر غير الشخص 
الذی يقصد الرسل أن یتلقی MSY La‏ 

ووفقا لهذا القانون يمكن أن تتم الراقبة الإليكترونية للاتصالات دون الحصول 
على إذن السلطة القضائية فى حالة موافقة أطراف الحادة على التصت. أو إذا كانت 
نشاطات المراقبة تقع خارج نطاق القانون. 

وفى قضية كندية» انتاب الشك أحد آطراف المحادثة أن تليفونه يخضع للمراقبة 
والتنصت» را“ "رى ابتخدام مرن نفهء وقضت المحكمة أنه بمجرد أن 
يصيح الشك حقيقة واضحة فان الاتصال التلیفوتی لن تلحق يه صفة الخصوصية كما هو 
وارد فى تعريف قانون حماية الخصوصية الكندى للاتصالات الخاصة. ومع ذلك فان 
مجرد شك أحد أطراف المحادثة Ob‏ محادته قد تكون خاضعة للمراقةء لايعنى 
بالضرورة أن المحادئة لم تعد تمتع بصفة الخصوصية. وإذا كان أحد آطراف المحادثة 
لديه توفع معقسول Ob‏ محادئته لن تخضع للمراقبة والتنصتء فان محادثاته 
تظل تتمتع بصفة الخصوصية وفقا لهذا الاعتقاد. ومسالة التوقع العقول للخصوصية 
يجب أن يضع فى الاعتبار الظروف dead‏ 





(۱) انظر المادة ۱۷۸ (V0)‏ (۲) من القانون الکندی. 
Norman Mac Donald , op. cit. p. 150 - 1 ۰ ۱ ۱ (۲)‏ 
(r)‏ انظر القضية : 1978 ) Rv. Carothers , 6 W.W.R. 571 ) B.C.Co. Ct‏ 
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ومن المائل الحديرة بالاهتمام فى موضوع المحادئات الخاصة» من هو الشخص 
الذى يعد الطرف الاساسی فى المحادثة ؟ ففى إحدى القضايا ‏ قضت المحكمة بان 
الشخص النی يجعل المحادثة التليفونية مصدر تاؤل هو الطرف الاساسی . 

وأما فى حالة الحادثة الشفوية وجها لوجه» فقد قضت المحكمة بان الشخص 
الذی يتحدث ولا هو الطرف الاساسی. ومع ذلك فان الحکمة العلیا الكندية عرفت 
الطرف الاماسی فى المحادثة بأنه «الشخص الذی یقدم ملاحظات أو سللة من 
اک حظات تحتاجها الدرلة لتقديمها OS‏ ولذلك إذا foo‏ ضابط شرطة سری فى 
Dobe‏ شفوية مع طرف آخر وکان الضابط هو الذی بدأ الحادثة» ob‏ لایجوز اعتبار 
ضابط الشرطة طرفا أساسيا JUL, (Originator)‏ لایعتد برضائه على التنصت على 
الحادثة التی ce GF‏ وبين الطرف الاخر . 

وعرف قانون حماية الخصوصية الکندی التنصت على الاتصالات oh‏ « الاستماع 
أو التجيل أو الحصول على اتصالات أو الحصول على مادة تعنی أو ينهم منها 
ذلك . 

وهناك عدة تفسيرات للفعل الذى یکون مراقبة الاتصالات» ففی gael‏ القضايا 
وأثناء مهاجمة الشرطة Jp‏ يزعم بانه يستخدم للقيام بعمليات المراهنة على نحو 
معروف. آجاب bls‏ الشرطة على عدة محادثات تليفونية على تليفون النزل المشتبه 
فيه؛ وكاتت المحادثات بقصد الراهنت» وتحصل الضابط على مراهنات التحدئین. وفى 
تفير حرفى لقانون حماية الخصوصية استشهد القاضى بنصوص الاستبعاد exclu-‏ 
sionary provisions‏ التصسوص عليها فى الادة ۱۷۸ )١3(‏ (۱) على 
اساس عدم وجود الرضا من جاتب الطرف الاساسی فى الحادثة (originator)‏ 
و WAS‏ من جانب الشخص الذی یفترض أن یتلقی الحادثة ۰ فضلا عن عدم احصول 
على إذن قضاتى بالتنصت على الاتصالات. وخلص القاضی إلى أن ما نتج عن کل 
ذلك يعد مراقبة غير مشروعة للاتصالات وبالتالى عدم قبول البينة المقدمة. 
() انظر القضية > 
R.v. Miller and Thomas ( No.1 ( ) 1975 ( , 28 C.C.C. ) 2d ) 94) B.C.Co. Ct.) ۰‏ 

" The person making the telephone call in question is the originator “. 

R.v. Goldman (1980) , 13 C.R. (3d) 228 at 284 per Mcintre J. (S.C.C.) " : انظر القضية‎ (1) 


The person who makes the remarks , or series of remark: 


which the Crown seeks to adduce‏ و 
as evidence ".‏ 


(۰) انظر الادة ۸ (۱). من القانون حماية الخصوصة الکندی لغ ۱۹۷۳ : 


meaning or " ... Listen to , record of aquire a communication or aquire the substance , 
„ purport thereof " 
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غير أن محكمة الامتناف كان من lly‏ أن محكمة الوضوع اخطات فى استبعاد 


- طالما لم يحدث تنصت على اتصالات خاصة - وفقا لتعريف القانون للتتصت‎ oN 
وخلصت الحکمة إلى أنه فى حالة عدم حدوث تدخل فى الخطوط التليقونية بين مکان‎ 
وجود مرسل المحادثة ومكان وجود الطرف التلقی لها» فان الرقاية على المحادثات تصبح‎ 
غير موجودة» وأضافت محكمة الاستتناف أن نصوص الاستبعاد التصوص عليها فى‎ 
القانون لايمكن الاستشهاد بها طالما أن الطرف الاساسى فى المحادثة قصد أن يتحدث‎ 
BLS إلى الشخص الذى رفع سماعة التليفون لاستلام‎ 


eee 
انظر القضية الكندية ؛‎ )۷( 


لح لفغ لل لل لل الل للسظ الس لسلا للا للا لسا سنا الا للا لا قا قا قا 3 
ايك 4 سم لادا دا تهنا سيط لیا اتسنا انسیا اساك اس ست قد قسن لس فس ديت فس د 
2 ¥ 3 عو ر 1 1 ع ne‏ ۱ 


J ۲ / 


(1975). R.v. Mc Queen, 25 C.C.C. (2d ) 262 ) Alta - C.A.) 


| سنا متا Mew‏ ر تیا س oe‏ ل ل ا 


البحث الرايع 
الاذن القضائى بالتنصت على الأحاديث الخاصة 
فى التشريعات اللاتينية 
يخضع التنصت على الاتصالات لاغراض منع الجريمة وكشفها للإشراف القضائى 
نی فرنسا وغالبية التشريعات اللاتينية الاخرى» أو تلك التى تأثرت بالتشريع SIM‏ 
مثل القانرن الصری . 
ونقدم فیما یلی عرضا موجزا لوتف هذه التشریسات من الترخیص القضانی 
بالتتصت على الاتصالات وذلك فى أربعة مطالب : 
الطلب الاول: الاذن القضائى بالتتصت على الاحادیث الخاصة فى فرنسا. 
المطلب الثانى: الاذن القغمانى بالتنصت على الاتصالات التليفونية فى 5 
دول الجلس الأوربى الحقوق الإنسان. 
الطلب الخالت: الإذن القضائى بالتنصت على الاحادیث الخاصة فى مصر. 


الطلب الر ابع : الاذن بالتنصت فى بعض القوانين العربية . 


الطلب الأول 
الإذن القضائی بالتنصت على الاحادیث الخاصة فى فرنسا 
مراقبة المحادثات التليفونية : 
قبل صدور القانون رقم ۱ - 14۵0 فى ۱۰ يولير اذل لم يكن الفانون 
الفرنسی يتضمن أى نصرص لتنظيم إجراءات الراقبة المشروعة للاتصالات التليفونية. 
ومع ذلك كانت مراقبة المحادثات التليفونية تتم بموجب إذن قضائى وفقا للمادة VE‏ 
بالفصل الرابع من فانون مصلحة السرید والتى تنص على أنه يجور لقاضى 
التحقيق الترخيص براقبة الحادنات التليفونية أثناء إجراء التحقيق القضانی؛ oly‏ على 
مدير الإدارة اللركزية للبريد وجميع موظفی البريد أن يستجيبوا إلى طلب قاضى 
التحقیق للتنمت على محادثات تليفونية معينة. وكان القضاء يلجا JA‏ هذا 
الترخيص فى جرائم معينة» وعندما يتعذر إثباتها بطرق التحقيق العادية؛ وأن المراقبة 
لتليفونية ستكون ذات فائدة فى اظهار aL‏ 


۱ المجلة الدولية للملرم الاجتماعية المرجع الابق؛ ص .٠١١‏ 


Yor 





ف 
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وبالاضافة إلى ذلك استند القضاء فى منح الترخیص بالتتصت على الحادثات التليفونية 
على نص الادة ۸۱ (۱) من فانون الجراءات النائية الفرنسی والذی یخول قاضی 
التحقيق سلطة مطلقة ليقوم بای عمل من شأنه أن يكون مفيدا فى كشف الححقيقة . 
وكانت بعض أحكام محاكم النقض الفرنسية قد ذهبت إلى عدم مشروعية 
التنصت على الحادثات التليفونية» وقررت بطلان الدليل المتمد منهاء رغم أن المراقبة 
ند تمت oly‏ على إذن من قاضى التحقيق لمأمور الضبط القضائى. وبررت المحكمة ذلك 
بان الترخيص القضائى بالتنصت يمثل خروجا عن الشرعية والقواعد الإجرائية العامة؛ 
ویعرض حقوق الدفاع للخطر واسست حكمها على مبدأ احترام الحقوق الطبيعية 
eval‏ 
واکدت محكمة النقضص الفرنسية فى حکم آخر رفضها للتنصت على الاتصالات 
حتى ولو كان ذلك بإذن shad‏ 
وفى أحكام أخرى بدا القضاء الفرنى يميل إلى الاعتراف بمشروعية مراقبة 
الحادثات التلیفونية: فقضت محكمة السين بان الاعترافات التى حصل عليها مأمور 
الضبط القضائى نتيجة لراقبة المحادثات التليفونية » تعد مقبولة وصحيحة متى كان ضابط 
الشرطة قد تصرف فى حدود الإنابة التضائة المخولة إليه من قبل قاضى التحقیق» ولم 
بحت ded‏ ار حریض او (کراه ولم يتارع التهم فی صحة ما نسب OS‏ 
وقضت محكمة استثناف بواتیه فى ۷ يناير ۱۹۰۰ ob‏ الاتصال التلیفونی لایعدو 
أن یکون leg‏ من الرسائل. ولا كانت مراقبة الرسائل مشروعة. فان النطق نفه یقتضی 
آن تکون مراقبة المحادثات التليفونية مشروعة هی الاخری. متی ماتم ذلك بناء على إذن 
من قاضى التحقيق تقتضيه مصلحة التحقيقءولم ينطو هذا القرار على ole!‏ على 
حقوق الدفاع وأن يطرح الستند الذى يتضمن اثبات تانج المراقبة للمناقشة فى 
الح Oz‏ 
محكمة النقض الفرنسية تقرر مشروعية مراقبهء الحادات 
التليفونيةة: 
فى أحد الاحکام الحديثة نسبیا» قررت محكمة التقض الفرنسية صراحة مشروعية 
مراقبة الحادثات التليفونية متى تم ذلك ely‏ على إذن من قاضى التحقیق» وكان الامر 
(۱) نقض جنالی فرئىء ١‏ پونیو ۱۹۵۲ (CPL)‏ ۲ - ۱۹6۲ - ۷۲۹۱. 
(۲) نقض جنائى فرنسی؛ ۱۸ فبرایر ۰۱۹6۸ 


(۳) محكمة جنح السین؛ ۳ فبراير ۱۹۰۷ - جازیت دی باليهء ۱۹۵۷ - ۱ - ۳۰۹. 
)٤(‏ محكمة استنان cathy‏ ۷ بناير ۰۱۹۱۰ 
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أبنت الحكمة تضاه‌ها على أن التنصت التلیفونی 
الدفاع» ولاياتى بمثابة خرق لنص من نصوص 


يتعلق شهم د یه 
. ولاینطوی على tl‏ على حق العانوت 
أو أى مبدا قانونی. 
ومن الواضح أن هذا الحكم 
)1( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسی 
يكون مفيدا فى کشف Gad‏ 
القانون الفرنسى لستة ۱۹۹۱: 
صدر نی ۱۰ یولیو ۰۱ القانون الفرنسی رقم ۱ - 7166 التعلق بسرية 
ولي من هنا القانون على أن سرية الاتصالات مضمونة 
ى على هذه الرية بواسطة السلطة العامة الا فى 


يؤكد على سلطة قاضى التحقيق بموجب المادة ۸۱ 
, بان يقوم بای عمل من شأنه أن 


الاتصالات» ونصت الادة الا 
بواسطة القانون؛ ولایمکن التعد 
الحالات الضرورية المتعلقة بالصالح العام وفی أضيق الحدود. 

وید اجريت يبموجب هذا القاسود تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية 
الفرنسی تم بق ضاها استحداث مواد جديدة لتنظيم إجراءات التنصت على الاتصالاات 
اللاسلكية» وهی الواد من ۱۰۰ إلى ۰ (Vv) ٠‏ وبناء على ذلك یصدر آمر التنصت 
على الاتصالات من قاضى التحقيق فى الجرائم أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة 
ذلك ضرورات التحقيق ون يكون القرار EES‏ 


سحين عندما pas‏ 
التنصت على الأحاديث الشفوية : 


لم يكن القضاء الفرنى - حتى قبل إصدار 
تضاف إلى العناصر الأخرى السهمة فى تکوین عفيدة A) aU‏ ۱ 

وبصفة UL‏ فان التجيلات التى تتم بطريقة مشروعة بناء على إذن من قاضی 
التحقيق طبقا للمواد ۸۰ و ۸۱ من قانون الا جراءات الجنائية الفرنسی لاتير مشکلة 
طالا التزمت جانب المشروعية وکانت لها فائدة فى إظهار الحقيقة . 


ج 
نی الدكتور عدرح خلیل بحر - الرجع الابن» ص ۵۸۰ - 9۸۷. 
(۲) وقد اخذت بهذا MEM‏ محكمة النقض الفرنبه؛ نقض جنانی. ۱۷ مارس ۰۱۹۱۱ 


اي ٠‏ سه - سسا ع مس 


قانون ۱۷ یولیو ۰ - يعترض ` 


هت 


الطلب الثانی 
الاذن القضائی بالتنصت علی الاتصالات 
فى بعض دول الجلس الأوربى لحقوق الانسان 

إن التنصت على الحادثات التليفونية ليس وسيلة مراقبة معتادة يتم مقتضاها 
الست تلقائيا ضد أى شخص أو كل شخص؛ بل على العكس من ذلك». تعد هذه 
الوسيلة فى غالية التشریعات الاوربية إجراءا GEE‏ يخضع لشروط معينة» فسواء OW‏ 
المت على الحادثات التليفونية يتم عوجب قانود الاجراءات الجنائية أو PALEY‏ 
الأمن القومی؛ فهو يخضع toy‏ ضوابط > 

الأول: الا يكون التنصت على الحادثات التليفونية عاماء بل يجب أن يكون 
هناك ۳ شخص ما متم ASSL‏ اة 3 ۱۰1 - کرک جا ‘A‏ ادام أجهزة ا[ . 
على الحادثات التليفونية. وهذا الشرط يطبق فى التماء الدغارك» إيطالياء الترويج» 
هولندا» «uf‏ السويد وسويسرا 0 

ثانیا: أن یکون التنصت على الحادثات 
واحد . والدول الاوربية التى آحذت بهذا Wad‏ 
والمملكة المتحدة وين . 


التليفونية ضروريا للتحقيق وحاسما فى آن 
هى: التمسا SEs,‏ والترویج lat ay‏ 


WL‏ تنص قوانين بعض الدول الأوربية على مراقبة الحادثات ات 

وسيلة عری إضانية يمكن استخدامها عندما تفشل وسائل التحرى العادية» وهذه 

القاعدة تطبق فى النرویج» ألانياء المملكة التحدة» السويد E‏ 
با أن الحق فى حرمة المحادثات التليفونية ليس حما US lol,‏ يجوز الساس 

Lig‏ الق Uae‏ لصلحة الجتمع فی منع ابلسريمة أو کشفها آو اة الامن اقرف 

وفى كل هذه الحالات يجب أن يتم التر خیص بالتنصت على الأحاديث الخاصة بواسطة 

أجهزة السلطة العامة المختصة وفقا للقاتون. وهناك ثلاث طرق للترخيص بالتنصت على 

الحادثات التليفوئية : 

(\) 

)1( الرجع الابقء نفس الصفحة, 

(۳) قانون مكافحة الإرهاب الإسبانى لسنة ۱۹۸۰ هو الوحيد الذى استبعد هذه الشروط الثلاثة بالرغم من أنه 

يجب على القضاة تسبيب قراراتهم. 
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ted اک‎ 


التليفونية فى حالات التحرى حول اتتهاك قانون المخدرات. ووفقا لهذا القانون يجوز 


للنائب العام أن يصدر الترخيص بالتنصت فى الحالات الطارئة بدلا عن القاضى . 


وفى ل وکسمبورج : 
لم یکن هتاك قانون لمراقبة المحادئات التليفونية» وكان القيام يعمليات المراقبة يتم 
بموجب توجيهات يصلرها النائب العام. وفى ۲ أبريل ۱۹۸۰ أصدرت المحكمة 
العلا" "حکما أنكر المراقة غير الشروعة للمحادثات التليفونية والإجراءات التعلقة بهذه 
المراقبة . 
ونتيجة لهذا القضاء قدمت الحكومة مشروع قانون فى ۸ يوليو ۱۹۸۱ بهدف إلى 
إضافة المواد ۸۱ ,)١(‏ ۸۱ (5؟), (Y) AV‏ إلى قانون الإجراءات ASH‏ وأوضحت 
المذكرة الفيرية لمشروع القانون أن الهدف منه تنظيم استخدام الاجهزة التقنية الخاصة 
بمراقة أشكال الاتصالات صواء كانت مراسلات بريدية أو محادثات تليفونية أو ploy‏ 
الدغفارك: 
وفى الدنمارك يتم الترخيص القضائى بالتنصت على الاتصالات بموجب الادة 
۷ من قانون إدارة OBS‏ 
وفى حالات الطوارئ والضرورة القصوى يجوز جاوز الإجراءات العادية 
للترخيص بالتنصت على الحادثات لتمكين الشرطة من القيام بعمليات المراقبة التليفونية 
دون الترخيص القضانى بموجب doll‏ ۷۸۷ من قانون إدارة العدالة 9 
وفی الان: 
تبع ألمانيا نظام اللطة الزدوجة فى التر خیص براقبة الحادئات التليفونية فهناك 
سلطتان مخولتان بإصدار هذا «a>‏ سلطة إدارية وسلطة قضائية . 
)1( سلطة الترخيص الإدارى : 
وفقا للمادة (۱) من القانون (610) يجور للجهات الإدارية الختصة إصدار 
الترخيص بالتنصت على الحادثات التليفونية إذا حدث تهديد للأمن القومى أو الامن 
ما 
Grand Duchy's Higher Court of Justice, 2nd April 1980 ۰ (۱)‏ 
ركاتت الراقة تتم بموجب منشور النانب العام الصادر نی ۷ يناير ۱۹۷۷. 
Danish Administration of Justice Act (۲)‏ 


( فى السوید يتم الترخیص القضانی بموجب الادة ۱۱ من الفصل ۷ من القانون ابنالی وفى هولندا طبقا 
للمادة ۱۲۵ (F)‏ من قانون الإجراءات الجنالية . 








A e a ie a اتد‎ kd lll ll ke ee س سے‎ 


السکری؛ وفى كل الجالات يجب أن يقدم طلب الترخحيص بالتنصت كتابة موضحا 
الغرض a‏ والدة المطلوبة لعمليات التنصت . 

ويصدر الترخيص الإدارى بالتنصت على الحادثات التليفونية من سلطات إدارية 
عليا فى الدولة فى المسائل التى تدخل فى اختصاصها. والوزراء المعنيون باصدار هذه 
التراخيص هم وزير الداخلية ووزير الدفاع» ويجب على كل منهما أن يقرر شخصيا فى 
الطلبات المقدمة إليه فى القضايا التى تدخل فى اختصاصه. ويجب على الوزير الختص 
بعد اقتناعه بالأسباب أن يصدر الترخيص بالتنصت کاب وأن يحدد الغرض منه ومدته 
وطريقة تنفيذه . 

سلطة الترخيص القضائى : 

يتم إصدار الترخيص القضائی فى الاتهام الجنائى والتحريات الجارية يموجب 
الفصل الثانى من القانون (610 ) والذى أضيفت بمقتضاه الواد ۱۰۰ () و ۱۰۰ (ب) 
نقانون ال چراءات Se‏ 

ویصدر الترخیص بواسطة قاضى» وفى SVL‏ الطارته يجوز لکتب التاتب العام 
أن یمنح هذا الترخیص بشرط أن یکون !صداره حاضعا لتايد القاضی خلال SE‏ آیام 
من تاريخ الاصدار(). ‏ ` 


الطلب الثالث 
الإذن القضائی بالتنصت على الاحادیث الخاصة 
۱ قی مصر 


لم يكن قانون حقیق الجنايات الصری یتضمن نصا بان مراقبة للحادئات 
التليفونية > وفی سنه ۱۹۱۲ تم تعديل الادة ۰ من قاتون الاجراءات الجتائية وجب 
القانون رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹۱۲ واصبحت تتص على سلطة قاضی التحقیق فى ضبط 
اخطابات والرسائل التلغرا افية كما أجازت له مراقبة الحادئات التليفونية متی كان لذلك 
فائدة فى إظهار ال حمَيقة . 

ومن الواضح أن نص الادة 6 المعدل بموجب القانون رقم ۱۰۷ لنة ۱۹۲۲ قد 
منح سلطة تقديرية واسعة لقاضى التحقيق بشأن مراقبة المحادثات التليفوئية وغيرها مما 
شمله نص المادة» فلم يحدد النص جرائم معينة يجوز فيها استخدام مراقبة المحادئات 
ولم يلزم القاضی بتسبيب قرازه بل لم يحدد مدة للمراقبة التليقونية» وافتقار النص لكل 
هذه الضوابط جعله غير كاف لحماية حرمة الحياة الخاصة بالصورة الملاثمة . 
چ ۱ 
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ربصدرر الدستور المصرى لسنة ۱۹۷۱ حدث تحول كبير فى السياسة الجحنائية 
الصالح Dus‏ الحريات الفردية وحماية حرمة الحياة الخاصة» فقد نصت المادة 4۵ من 
الدستور على حرمة المراسلات البريدية والبرقية والحادئات التليفونية وغيرها من وسائل 
الاتصال وأن سريتها مكفولة ولايجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر 
قضائى مبب ولدة محددة ووفقا لاحکام القانون. 

واعمالا لنص الادة £0 من الدستور الصری لنة ۱۹۷۱ صدر القانون رقم ۳۷ 
لنة ۱۹۷۲ OLY‏ كفالة الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة؛ وجاء فى مذکرته 
الإيضاحية : 

٠١‏ ولیس من شك فى أن التجربة قد کشفت عن أن الدرلة باجهزتها قد 
انحرفت فى بعض الظروف عن إلتزام القانون ۰۰۰ وبدلا من أن تكون مهمتها حماية 
امن المواطنين وحرياتهمء كادت تهدد هذه الحریات» كما تكشفت حالات انتهكت فيها 
بعض مراكرٌ اللطة الحياة الخاصة للمواطنين عن طریق التنصت والتلصص على حياتهم 
الخاصة؟. 

وبناء على ماتقدم» أضيفت المواد ۹ مكرر )١(‏ و ۳۰۹ مكرر (أ) )١(‏ لقانون 
العقوبات المصرى لتجريم وعقاب الافعال التى من شأنها أن تنتهك حرمة الحياة الخاصة 
عن طريق التنصت على الاحادیث الخاصة سواء كانت سلكية أو لاسلكية أو شفوية 

تجری فى مکان خاص. 
وعدلت Wis‏ الادة ° من قانون الإجراءات الجنائية بحيث يجوز لقاضی 
التحفیق أن يصدر آمرا مسیبا بضبط الراسلات ومراقبة الحادثات التليفونية أو إجراء 
تسجيلات لاحاديث تجرى فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى إظهار الحقيقة فى 
جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. وبشرط أن تكون 
المراقبة لدة لاتزيد عن ثلاثين OU,‏ 
eee ee‏ را واي 
(۱) بعد تعسديلها بالانون رقم ۷ لنة ۱۹۷۲ فى ۲۳ سبتمبر ۱۹۷۲ تنص الادة 5 من قانون الإجراءات 
الجنائية على الأتى: «لقاضى التحقيق أن ph‏ بضبط جمیع اخطابات رالرسائل والجرائد والمطبوعات 
رالطرود لدی مکانب البرید tre‏ البرقيات لدی مکاتب البرق ران yh‏ بحراقبة الحادئات اللكة 
00 ار إجراء تسجيلات لاحاديث جرت فى مکان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة 
تم MASTS ET is‏ هل ا اير nee pow Go‏ اکن 


الضبط أو الاطلاع او از اقث 5 ۱ 
لع أو امراقبة أو التسجيل بناء \ eae 5 SN ial‏ 
لذ امو ای عالق على امر سب رادة لا تزيد على ثلائين يوما WG‏ للتجديد 


ذكان تم الادة Qo‏ من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعدیله بالقانون رقم ۲۷ لسنة ۲ كما يلى 

١ ۲ ا‎ a <8 - sch 55 

د ۳ 7 مكاتب البريد كافة الخطابات دالرسانل راخراند والمطبوعات soy pally‏ 
تب التلغراف فة الرسائل التلغرافية. كما قبة ثات التليفونية 

فائدة فى ظهور الحقيقة». ملست e‏ وف 


ركان قد سے ار 3 2 
جى استدال الادة at Qo‏ القانون رتم ۱۰۷ 
ed ASN‏ مقتضى القانون رتم لسنة ۱۹۲ ( الجر 


يدة الرسمية فى 








| أن 


cae‏ الاد: ۲١٠١‏ من قانون الإجراءات الجنائية (۱) يجوز للنيابة العامة أن 
تضبط i al‏ البريد جمیم الخطابات والرسائل والجرائد والطبوعات والطرودء 
9 ابرق جميع البسرقيات» وآن تراقب الحادثات السلكية واللاسلكية وأن 
فى ی ا جرت فی مکان خاص متی كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة 


١ لا لا‎ LE 
۱ roe 1 | 


U Xe 


ات حم 
ا ...1 


— | 


فى جناية أو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة تزید على BW‏ آشهر . 


ویشترط لاتخاذ الاجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مبب بذلك من 
القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق. 
وفى جميع الاحوال يجب أن يكون الامر بالضبط أو الاطلاع او الراقية sal‏ 
لاتزيد عن ثلاثين يوما ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد الامر مدة أو مددا آخری. 
وعندما 5 ۹ الامر بتحقیو یتو لاه Geos eb‏ بموجحب soll‏ 40« فان سلطة 
القاضى فى هذا الشأن تقتصر على إصدار الامر بالتتصت على aie‏ ولع تهج 
القانون على عاتقه التزاما ob‏ یقوم بهذا الا چراء بنقه» وبالتالی يجوز للقاضى ان eles‏ 
بنفسه كما يجوز له أن يعهد بتنفيذه إلى أحد أعضاء التيابة أو أحد مأمورى الضبط عملا 
بالادة ۷۰ التی تجيز له أن یندب أيا منهما لعمل معین من آعمال OY) gaol‏ 
وقضت محكمة النقض (۳) ob‏ لایجوز أن يتم تتفيق مراقبة الحادثات التليفونية 
پواسطة الضابط ذاته الذى UL‏ للنيابة لاستصدار إذن القاضى الجزئى يمراقبتها ما لم يكن 
قد تم ندبه من النيابة لیتولی التنفیذ . 
وحكم بأن المادة ۰ من قاتون الإجراءات الجتائة تجيز لكل من أعضاء النياية 
العامة فى حالة إجراء pa‏ بنفه أن يكلف أى مامور من مأمورى الضبط القضائی 
ببعض الاعمال التى من اختصاصه ولم يشترط القانون شكلا معينا أو عبارات خاصة 
yn‏ الصادر من النيابة بتکلیف أى من مأموری الضبط القضائی بتنفيذ الاذن الصادر من 
ato ae ee‏ 
)1( أضيفت المادة 7 ٠١‏ بالقانون رقم ۲۷ لته ۱۹۷۲ 
a 00‏ في تفصیل ذلك : الدکتور رسيس بهتام» الاجراءات StH‏ تأصیلا وحلیلا. 0۹۸4 متا 
rr‏ و ص ۵٩۳‏ - الدكتور محمود يجيب ‘oc‏ شرح قاتون الإجراءات الجناتةء 
مرجع سابق ص 171۸ - ۷۳ - الدكتور محمود محمود مصطعى ۰ شرح قاتون الاجراءات 


{ اماب مايه و os.‏ 4 

وتو التشريم الصری ء مكتبة القاهرة احديتة ۹۳۲ ص 2۳۱ - ۳۲ - الدکتور 

ی يي المرصفاوى فى قانون الاجراءات الجنائية. ۰۱۹۸۱ ما العارف بالإسكتدرية 

ص ۰ - رص ۸ - ۳۱ - ع 2 ۱ 
۱ الدکترر إدوار غالى الد می : ١‏ اءات الحنائة و مس 

9 عي هبى : الإجراءات Ot‏ فى التشريع 


(۳) حکم زو ; 
حكم نقض مصری ۱۲ فبراير ۱۹1۲ء س ۱۳ رقم ۳۷ ص ۱۳9 


Gs 


% lyin oS —— 
aS FT 
rose os 


LE A cede, الله‎ SP, 


one: == =] oy 
Ss sa west أسيما سيت س‎ ene ro 


ف ٠ i‏ صل ا سل لل لدل تسا سنا لسا سسا ٠‏ سا سه سس فس تقس هن ق فت فسا 


۲ 
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القاضی الجزئى بمراقبة المحادئات التليفونية» كما أنه لايلزم أن يعين فى هذا الامر اسم 
۰ مأمور الضبط القضائى الذى يقوم بتنفيذ الإذن» وكل مايشترطه القانون أن يكون من 
أصدر الامر مختصا بإصداره» وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأمورى الضبط القضائى 
الختصیر LO)‏ 
أما فيما يتعلق بتسبيب أمر القاضى الصادر بالتنصت على الاتصالات» قضت 
محكمة النقض بأنه «إذا كان الحكم قد آبان أن القاضى قد أصدر الاذن بمراقبة تليفون 
الطاعنة بعد أن أثبت اطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضر وأفصح عند 
اطمتانه إلى كفايتهاء فإنه بذلك يكون قد اتخذ من تلك التحريات أسبابا لاذنه aa Al‏ 
دنى هذا مايكفى لاعتبار إذنه مسبيا حسبما تطلبه المشرع»29. 


المطلب الرابع 
الإذن بالتنصت فى بعض القوانين العربية 


فى الأردن : 
تقرر المادة ۸۸ من قانون الاصول الجزائية الاردنی على أنه للمدعى العام أن 
يضبط لدی مكاتب البرید BIS‏ الخطابات والرسائل والجرائد والطبوعات والطرود» ولدی 
" مکاتب البرق كانة الرسائل البرقية» كما يجوز له مراقبة الحادثات الهاتفية متی كان 
لذلك فائدة فى إظهار الحقيقة والسلطة التى تملك الامر بالضبط هی النيابة العامة dee‏ 
بالدعی العام أو رجل الضابطة العدلية فى حالة الإنابة Lab‏ للمادة AY‏ من القانون 


Mus 


وفی الجزائر : 
طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الجسزائرى لایجوز ضبط الراسلات أو مراقبة 
الحادتات التليفونية إلا فى إطار تحقيق بأمر من اللطة القضائية أو aL‏ وتجرم المادة 
۷ من قانون العقوبات كل ماهو ماس بهذه الضمانات وكذلك يحظر قانون 
العقربات إفشاء سرية المكالمات الهاتفية والمراسلات إلا برضاء مسبق من الاطراف 
all‏ والمكلفون de,‏ الإجراءات ملزمون بكتمان ال (1), 
(1) کم نقض مصری ۱۱ فيراير ۰۱۹۷4 س ۲۵ رقم ۳۱ ص ۱۳۸. 
SM‏ نقض مصرى ۲۵ ترقمير ۰۱۹۷۴ س 14 رقم ۲۱٩‏ ص ۱۰۵۳ 
۳( الدکترر نظام الجالی : التقرير PM‏ المقدم لمزتمر حماية حفرق الإنان فى قوانين الإجراءات الجنائية 
فى العالم العربی» مرجع سابق؛ ص ۳۲۲. 
() الد کتور رمضان ررتين : تقریر BUA‏ فى 2M‏ الذکور فى الهامش oO)‏ ۱۲. 


وفی اليمن : 

قبل توحید شطری الیمن كان قانون الاجراءات الجنائية فى (اليمن العريية سابقا) 
ينص فى المادة ۱۳۱ على أنه يجوز أن يرد الضبط القضائی على الخطابات والرسائل 
والجرائد والمطبوعات لدى مكاتب البريد وكافة البرقيات لدى مكاتب التلغراف كما يجور 
أيضا مراقبة الحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات للأحاديث فى مكان 
خاص متی توافرت الشروط التی یتطلبها القانون بموجب الادة ۱۳۱ ويكون ذلك من 
سلطة النيابة السامة» وان كان ذلك لايمنع عضر النيابة من ندب غيره يالنبة ba)‏ 
الرسائل ويجب أن يصدر الامر بمراقبة الحادثات مبا ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما 
١ 6‏ 
أشهر( S‏ 

وفى سوريا: 

يجوز لقاضی التحقیق أن یضبط لدی مکاتب البرید كافة الخطايات والرسائل 
والجرائد والمطبوعات والطرود. ولدى مکاتب البرق كافة الرسائل البرقية. كما يجوز له 
مراقبة الحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة وذلك ونقا للمادة 45 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر فى 1۹5۰/۳/۱۳ ١‏ 

وفى لببان : 

يجوز لقاضى ال لتحقيق أن یصدر ترت حيصا بال لتنصت على الحادثات التليفونية 


٠‏ وتسجيل الأحاديث الخاصة متى اقتضت ذلك ضرورة إظهار الحقيقةٍ ویالقدر اللازم 


لقتضیات التحقيق› ویحظر على رجال الضبطية العدلية التتصت خفية على هذه 


Op الاحادیث‎ 


وفى ليبيا: 


نصت sol‏ ۹ من قانون الإجراءات الجنائة الليبى على أنه يجوز لقاضى 
التحقیق أن یضبط لدی مکاتب البرید كافة الخطابات والرسائل والجرائد والطبوعات 


سس 

)١(‏ انظر الدکتور محمد حسنی الجندى : تقریر الیمن ( العربية ) القدم لور حقرق الإنان فى قوانین 
الإجراءات الجنائية فى العالم المربی» مرجع سابق» ص ۰۲۳-۲۲ وتجدر الاشارة إلى أن القانون 
الإجرائى Mazen eat‏ اليمن ( الديمقراطية سابقا ) لم يكن يشتمل على نص صريح بتنظيم مراقبة 
الحادثات التليفوئية أو تسجیل الأحاديث الخاصة وان كان ينص على ضبط الرسائل والطبوعات 
والبرقيات بامر من القاضى متى كان لذلك فائدة فى إظهار الحقيقة . 

(1) انظر فى ذلك الدكتور وجيه خاطر , تقرير لبنان فى مؤتمر حقوق الإنسان WL‏ الذکر» ص ۱۷. 
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: 


he 
سسس‎ ee 85 / = كح‎ om: 


4 1 ننن 

لتلغر فة نري کا شوو ا ا الا 

ی ان اف كافة البرقیات mes‏ 

cee ate‏ فائدة aay i‏ أما التيابة العامة فلا يجوز لها القیام 

و 1 1 4 الت aes‏ 
: ى فیط القضائى لام بهذه الإجراءات مع مراع يد الوارد على 


لصلحة البريد» أو لتحد رجال الشرطة لضبط ١‏ 5 

دون فضها أو الاطلاع على مافيها؛ ويجوز للمحقق أن يستعين فى فرز الرسائل 
a\\‏ طية أو ترجمتها بكاتب التحقيق أو أحد ر: 
coe‏ شرافه. أما الحادئات الهاتفية فیجوز للمحقق أن 


التحقيق؟ . 
الخلاصة: 
ما تقدم يتضح أن عددا قليلا من PN DS‏ اءات الجنائية فى الدول العربية قل 
تضمنت نصوصا تتعلق بإجراءات الترخيص القضائى بالتتصت على الاتصالات. غير أن 
هذه النصوص - فى رأينا - لاتزال قاصرة عن Jus‏ ضمانات قوية لحماية حرمة «لياة 
الخاصة» وان كان قانون الإجراءات EA‏ الصری يعد فى نظرنا - أفضل التشريعات 
العرية فى هذا الشآنء ولذلك ob‏ القارنة بالتشريعات التطورة فى هذا الصدد - والتى 
أسلفنا عرضها - تكشف مكمن التصور فى التشريعات العربية وتحتم ضرورة تطويرها 
فى اتجاه حماية أمضى فعالية لحرمة الحياة الخاصة ولتحقيق الموازنة بين مصلحة الفرد فى 
الخصوصية ومصلحه الجتمع ی الامن والنظام العام . 
كذلك لاحظنا أن عددا من الدول العربية - على سيل الثال لا الحصر - من 
بينها السودان وتونس والمغرب والعراق لا تتضمن قرابنها الإجرائية نصوصا صريحة 
شأن تنظيم إجراءات التنصت على المحادثات التليفونية أو الشفوية الخاصة. ولاشك أن 
نذا النهج فى هذه الدول وغيرها قد يؤدى إلى إساءة استغلال السلطة الفضی بدوره 
هدار مبدأ الشروعية» طالما أن التشريع يفتقر إلى الضمانات القضائية الملائمة فى هذا 
شأن. 
) انظر الدكتور عبد الرحمن ابو توتةء التقرير اللبى فى الؤتمر المثار البه اعلاه. ص ۳۹ - ۳۸ 


Cap 





سیاج یکیح جو 


۳ 0 سللامة هذه الإجراءات واتفاقها مع “ 
دراه eee ey Chol)‏ للعدالة إلخنائية i‏ 


السلطة الختصة. 1 
ويلزم لإعمال هذا الفهوم وضع ضوابط قانونية لإجراءات التتفیذ تکون AEE‏ ,ا 
شطط آجهزة السلطة والذی WE‏ ما يؤدى إلى الانتئات على 
إذا ترك لها الحبل على القاربه. غ 
ضوابط العنفيذ Las‏ تحديد الهدف الوجهة إليه مراب 
الاتصالات ومدة الترخیص بالتنصت وکیفیه تحديدهاء Oly‏ يراعى فى التتفیذ عدم 

غا محادتة المتهم مع محامیه . 1 


ANAS,‏ احتراما Sat‏ الدفاع يجب ابلاغ 
المراقبة المرخص بها من | لسلطة ١‏ لخعصتة كما pais‏ ضرورات سلامة التتفید عرير 7 
التسجيلات التحصل le‏ من التنصت حفظا 


تخریفها . ۹ 
والتنصت الرخحص به لایعنی الاستمتاع بغر حدود» بل يجب حصر التتصت 1 

على الحادگات ذات الصلة بموضوع التحريات متى ماکان ذلك LS‏ وتفادی التنصت 

على الحادثات البريكة أو تلك التی لاتخدم آغراض التحری. 1 


وامعانا فى احرص على مشروعية آسباب الترخیص بالتنصت وسلامة إجراءات 
تنفيذه» اهتمت بعض التشريعات بتشكيل أجهرَة رقابية للوشراف على هذه العملیات 
والتاكد من مطابقتها للقانون» وهو مايجرى العمل به فى الولايات المتحدة الأمريكية 1 
عوجب قانون ١978‏ وفى إنجلترا بقانون ۱۹۸۵ وفى فرنسا استحدث هذا النظام بالقانون - 
رقم 140 الصادر فى ۱۰ یولیو ۰۱۹۹۱ ۱ 

وانطلاقا ما تقدم» تعرض فى هذا الفصل عددا من الضوابط والضمانات الهامة ١‏ 
ذات الصلة الباشرة بتتفیذ الأمر بالتنصت وذلك فى ستة مباحث كما یلی : - 


ا ٠‏ رسع بز ل هر 


المبحث الاو ل: تحديد الهدف المو جهة إليه مراقبة الاحاديث الخاصة . 

المبحث الثانی: تحدید فترة الترخيص بالتنصت على الاحادیث الخاصة . 

toll‏ العالث : المحادثات التى تتمتع بالحماية. 

المبحث الرابع: إخطار الدعی عليه بمراقبة محادثاته بعد انتهاء عملية التنصت 
الر yar‏ به . 

coll‏ الخامس: ريز تسجیلات التنصت على الاحاديث الخاصة. 

الیحث السادس : الرقابة على مشروعية التنصت على الاتصالات التليفونية 
والاحادیث الشفوية الخاصة. 


0 


المبحث الأول 
تحديد الهدف الموجهة إليه مراقبة الأحاديث الخاصة 


فى القانون الأمريكى : 

من الصاعب التى واجهت تطبیق قانون سنة ۱۹۱۸ (3 (Title‏ درجة التحديد 
الضرورية لتعريف الطرف الفاضع للمراقية الاليكترونية وفی إحدى القضایا "“ واجهت 
المحكمة الامريكية العليا مألة ما إذا كان القانون الفیدرالی(3 (Title‏ یتطلب من 
الساطات الحكورمية أن ترضح بالتحديد اسم الشخص فى الترخيص الصادر بالتنصت 
على الاتصالات؛ حتی تكون البينة التحصل عليها مقبولة لدى الحکمة(". 

وفى القضية المذكورة كان لدى السلطات الختهة ترخيصا بالتنصت على 
اتصالات المدعر إرفن كاهن (Irving Kahn)‏ رآخرین لم يكونوا معلومين فى ذلك 
الوقت. ونتيجة للبينة الححصل عليها من التنصت تمت إدانة ( إرفن) ومن بعده زوج 
(Minnie) ) uw)‏ دفعت الزوجة يعدم صحة استخدام آحادیتها المجلة سرا ضدهاء 


oY‏ آمر الترخیص بالتنصت لم يكن متضمنا اسمها. 
عليها من التنصت على محادثات الزوجه 


فقط [ذا كان معلوما بأنه سیرتکب جریمه یسمج 


وبا أن الزوجة لم يكن معلوما عنها ارتکاب أى من الجرائم الحددة فى القانون؛ 
لذلك فان تعريفها لم يكن لازما لقبول البينة التحصل علیها فى الحاکمه . 

ونلاحظ أنه من JA>‏ هذا افير القاتونی استطاعت الحکمء فى 
هذه القضية أن نسح سلطات تنفيذ القانون سلطة تقديرية واسعة len‏ 
byt‏ التعريف الواردة F‏ الفصل الثالث ( 3 OC Title‏ 

تا سس 

United States v. Kahn, 415 U.S. 143 (1979) . (\)‏ 
(۲) تنص الادة : 2518 (b) ) iv)‏ من القانون الفيدرالى الأمريكية لنة ١9434‏ على أن يشثمل طلب 


الترخيص بالتنصمت اسم الشخص المعنى الراد التنصت على اتصالاته إذا كان الاسم معروفا. 
Lisa Ann Wintersheimer .Op.cit.p. 330.‏ 


\ 
| ضروری. 


(Y) 
وقد عارض‎ 
الذی پشتمل على اسم راحد سيصبح فى الحقيقة مصيدة لعدد من الابریاء*.‎ 

انظر نی ذلك الرجع المذكور أعلاء ص ۳۳۰ هامش ۰۱۰ 


Cw) 


القاضی «دوجلاس» بشدة رأ الاغلة ف تضية Kahn‏ قائلا بان «أمر التر - لتنصت 
uv uw‏ رای جه فق تیه ANE‏ ثلا بان «امر الترخيص با 


en Ce لاا‎ or لتق‎ eee eu: سض متت ست‎ 


وفى المملكة المتحدة : 
اعترف تقریر الفرض لعام ۱۹۸۰ والذى قدمته رثيسة وزراء بریطانیا آمام 
البرلان فى مارس ۰۱۹۸۷ أن صعوبات قد ثارت ببب التعریف الوسع لكلمة شخص 
Person "‏ " الوارد فى المادة ۱۰ (۱) من فانون EL‏ ۰۱۹۸۵ فقد وردت فى القانون 
عبار ; One particular person"‏ " رهى تعنی عادة الفرد» غير أنه بسبب مقتضيات 
ال يف فان هذه العبارة يمكن أن تتطبق على منظمة أو جمعية أو مجموعة من 
الاشخاصر AP)‏ 
وأضاف الفوض فى تقريره 
(a) (i)‏ من القانون لم تضمن تعريف هذه المراقبة» ويرد 
سليم oY‏ فی العدید من الحالات يكون ا 


بأن هناك وجهة نظر تقول بان صياغة المادة )3(1 
على ذلك بأن الأخذ بهذا 
الافتراض غير Target" Gags‏ " فى yl‏ 
التنصت ليس فردا بالاسم Ly‏ منظمة بالاسم. : 

كيفية تحديد الهدف الوجهة إليه مراقبة الاتصالات : 


(1) حالة مايكون هدف المراقبة منظمة : 

إن حقيقة التعريف الموسع لكلمة شخص الواردة فى المادة CV) ٠١‏ من القاتون 
البریطانی - سالف الذکر -۰ تقود إلى صعوية أخرى عندما يكون هدف الراقبة منظمة 
ففى هذه الحالة يجب أن بحدد آمر التتصت عنوان النظمة وقد یکون لها اکثر من 
عنوان ویلزم تحديدها. وعند إصدار الأمر بالتنصت على اتصالات منظمة معينةء فان 
الامر قد یصدر باحدی طریقتی : إما باعتباره آمرا بالتتصت على مبانی معينة -۲۳۵) 
mises Warrant)‏ عوجب المادة (a) 3 (ii)‏ (1)ء أو قد يصدر الأمر باعتبار المنظمة 
شخصا (person)‏ عوجب (a) (i) 3 soll‏ (1). وهناك رأى یقول ob‏ هذا الاختلاف 
لا أثر له وأن آمر التنصت قد یشمل الاخاص والبانى فى الوقت نفسه. الا أن 

«المفوض GS JEN‏ يرفض عذا الراك sayy‏ مخالفا اصياغة مواد القاتون "۳ , 
ولكن المفوض أضاف - فى التقرير نفسه - بأنه لايجد اقتراحا آخرا جذاباء وأنه 
من أجل تجنب الخموض مستقبلا بالنسبة لامر مراقبة الاتصالات؛ هل هو أمر بالتنصت 
على اتصالات فرد ( (person warrant‏ ؟ أم هو أمر بالتنصت على اتصالات فى 
۰ 1986عه) Report of Commissioner‏ 


۱) 
even " one By reason of the definition it includes " one Particular organisation " and )۲( 


Particular association or combination of persons " . See Rep . of Commissioner 1986 . 
م‎ 


۲ انظر امرجم السابق؛ ص ۵. 


OND 





۲ 


ای أن أن أن wf‏ أن كس أ E‏ 


«(premises warra‏ ومن أجل إزالة هذا الالتباس يقترح المفوض أن 
يكون طلب الترخیص بمراقبة الحادثات واضحا؛ بان يحدد كيفية إصدار الآمرء هل هو 
ری إلادة 3 (i)‏ (3) (1)ء ام بموجب المادة 3 (a) (ii)‏ (11) ومثال لذلك إذا 
مدن اف بالتنصت على الاتصالات فويجب الادة (a) (ii)‏ (1) فإن إجراءات 1 
التعديل فى الامر يمكن إجراؤها فقط فى حالة تغيير رقم تليفون البنى الطلوب مرات ٠‏ | 
أو فى حالة توصیل خط تلیفونی جدید للمبنی ۰ 
(ب) الاشخاص الذين تخضع اتصالاتهم للمراكبة ۳ 
إن الهدف الارلی للمراقبة التليفونية هو التنصت على محادثات التهم ذات ۱ j‏ 
الصبغة الإجرامية التى يجريها بواسطة جهاز تلیفونه الخاص. أو بواسطة أى خطوط 1 
تليفونية أخرى تكون متاحة له. وبطبيعة الحال قد يخضع أشخاص آخرون لمراقية bo‏ 4 
اتصالاتهم التليفونية إذا كانوا على اتصال بالمتهم الذى صدر مين تحراقبة محادثاته» أو إذا 1 
كان هؤلاء الاشخاص يتلقون محادثات تليفونية من التهم أو إذا كانوا يقومون بمهمة ۲ 
ابلاغ pelt‏ برسائل SAL‏ ۱ ۱ 
وهذه القواعد متبعة فى القانون الامریکی الفیدرالی (Title3)‏ وفی قانون مراقبة 
الاتصالات فى المملكة التحدة لنة ۰۱۹۸۵ وفى التما عوجب الادة ۱4۹ (1) من ۲ 3 
قانون الإجراءات الجنائية وفى آلانیا بموجب المادة ۱ (۲) من القانون ( 610 ) والمادة 3 
۰ () من قانون الاجراءات الجنائية الالاتی» وفی سويرا موجب الادة CUD‏ من ra‏ 
قانون الاجراءات LH‏ الفیدرالی - ۴ ¢ 
۱ وفى آسبانیایسمح قاتون مكاقحة الارهاب لتة ۱۹۸۰ بالتصت 
على أجهزة التلی ف ونات الخاصة باشخاص يعمد ppl‏ أعضاء أو ذری the‏ !1 
بمجموعات إرهابية أو عصابات مسلحةء ويقومون بمهمة التخطيط أو التنظيم أو التنفيذ ۶ 
أو التعاون أو التحریض الباشر على ارتکاب جرائمء أو أولتك الأشخاص الذين يبررون | 
علنا التخطيط J‏ هذه الأفعال الاجرامية» أو بیررون علنا محاولة ارتکاب الفعل 1 4 
الاجرامی» أو یبررون ارتکابه إذا تم» أو يتترون على التهمین بارتکاب هذه ** | 
الأفعال. 7 


تعدیل أمر الترخيص بالتنصت : a‏ 
قد تقتضی الظروف تعدیل آمر الک رخیص بالتنصت بشطب اتصالات معينة كانت 4 
3 


مبان معيئة ؟ Mt)‏ 


خاضعة للمراقبة إذا اتضح أنه لم يعد ضروریا الاستمرار فى مراقبة هذه الاتصالات» 
(۱) ورد فى الفقرة CV)‏ من تقرير الفوض البريطانى لنة ۱۹۸۷ أنه تم العمل بهذا الاقتراح بعد أن تم تصميم 


أرنيك جديد اتفمّت عليه الجهات المختصة ويجرى العمل به. 
Legislative Dossier No. 2 , Council of Europe ,op.cit.p.11.‏ 
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المحث التانی 
تحديد فترة الترخيص باللثصت 
علی الأحاديث الخاصة 
نانون الأمريكى : 


ص القانون الامریکی الفيدرالى ( 3 (Title‏ فى الادة ۲۵۱۸ )١(‏ (د) على أن ٠‏ 


لب الترخيص بالتنصت علی الاتصالات الفتره الزمع مياشرة التتصت تححلالها ‏ 
ونص القانون فى المادة ۲۵۱۸ )0( على أنه لايجوز إصدار ترخيص بالتنصت 
5 اتصالات تليفونية أو شفوية لفترة آطول عا هو ضروری تحقیق الهدف من 

ص» وفى كل ا حالات لایجور أن تمتد فترة الترخيص لأكثر من ثلاثين يوما OO‏ 
وفقا لتعديل القانون الامریکی لسنة ۰۱۹۸۲ تقرر أن بيدأ سريان فترة الترخيص 
صت من اللحظة التى تمت فيها مباشرة عملية التتصت فعلیا بواسطه السلطات الكلفة 

گ» أو بعد عشرة أيام من تاريخ الترخيص بالتنصت أيهما أسبق . 

وفى حالة طلب امتداد فترة الترخیص لايد من عمل إقرار بحائج المراقية الجارية 
توضيح معقول لاسیابت الفشا, فى الحصول عل تائ إيجابة . ( ماحة ۲۵۱۸ )١(‏ 





رفی الحالات العاجلة التى یصدر فیها الوزیر تفويضا صریحا لاحد موظنی۱) 
Sb‏ خیص بالتتصت على الاتصالات» فان مدة هذا الترخیص تنتهی فى نهاية یوم العمل 
التالی تاریخ [صداره ry‏ تجديده sah‏ شهرين من ذلك التاريخ . أما التجديدات اللاحقة 
فتکون لمدة شهر . 

ویجوز إصدار ال خیص بالتصت لدة ستة آشهر إذا كان الغرض مئه حماية 
الامن القومی طبقا للمادة ۲ (۲) (۰)1 أو لحماية الصالح الافتصادیة!؟. ویجوز تجدیده 
لفترة ممائلة . 

آما ya‏ بالتتصت الصادر عوجب المادة ۲ (۲) (ب) للتحرى فى منع 
واكتشاف الجرائم الخنطيرة» يجوز تجديده لدة شهر فى كل مرة لاحقة إذا كان ذلك 
ضروريا. 

ويجوز للوزير فى أى وقت وقبل انتهاء فترة التنصت المرخص بها أن يصدر أمرا 


بإلغاء التر خي إذا رأى ذلك yy po‏ وفقا للمادة ۲ (۲). 
sock Cod - at . ae E‏ 





الدول الأوربية: 

فى GL‏ حددت مدة الترخیص الاولية بثلائة أشهر Lady‏ للمادة © (۱) من 
القانون رقم (۱۱) BS‏ ۱۹۸۰ وتجدد لمدة أتصاها SH‏ أشهر. 

وفی فرنسا نصت الادة ۰ (۲) الضافة بالقانون رقم ٥‏ لنة 1991 OL‏ 


© يسرى الترخيص بالتنصت لفترة آنصاها اربعة أشهر ولایجور تجديدها إلا بالشروط 


والإجراءات نفسها التى صدر بها الترخيص. 
وفی إيطاليا فررت الادة ۲۲۱ من قانون الإجراءات الجنائية خمسة عشر يوما لفترة 
التر خیصر بالتصت على الاتصالات ويجوز تجدیدها لدة مائلة. 
ae ۱‏ ات ANS‏ 
وفی لو کسمبورج المدة شهر وفقا للمادة AA‏ (۱) من قانون الإجراءات الجنائية 


ویجور تجدیدها لدة ماثلة . 
وفی Lou}‏ (الاتحادية سابقا) تصل مدة الشرخيص بالتنصت إلى ثلاثة آشهر وفقا 
للمادة ۰ (ب) من قانون الاجراءات الجنائية ویجوز التجدید للة UL‏ 
وفى سويسرا يرخص بالتنصت cal‏ أقصاها عشرة أشهر طبقا للمادة الاين نانيد 
. لظ أنها مدة طويلة بالقارنه مع التشريعات الاک ٠ ٠>‏ كلد 


22 af 


از ا al‏ له أ للع لذ أن أ 
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8 ۱۱ الط له ال قط لط لط او ار و كسا او اا ااا اه 


البحث الثالث 
المحادثات التى تتمتع با لحمایة 


القانون الامریکی: 
لم يخطر أو يقيد القانون الامریکی الفیدرالی (3 (Title‏ التنصت على 
الاتصالات التی تتمتع بحق GLE‏ ومع ذلك فان هذا القانون لم ينص على أن 
الاتصالات ذات الامتياز - سواء كانت تليفونية أو إليكترونية أو شفوية - تفقد خصائص 
إمتيازها إذا تم التتصت علیها("؟ بل نصت الادة ۲۵۱۷ (5) من القانون الذکور على أن 
تحتنظ هذه الحادثات Gow‏ الامتیاز وتطرح الحاکم الدلیل الناتج عن الساس بها. 
وفی إحدى القضايا ألغت المحكمة التهم OY‏ التنصت على الدفاع اتتهك حق 
التهم فى الاتصال بمحاميه. وفى هذه القضية تم تسجيل الحادثات التى دارت بين المتهم 
ومحاميه فى غرفة الاجتماعات» ورفض الحلفون إدانة المتهم فى خمس من اثنتى عشرة 
تهمة سطو وسرقة. وعند الاستثناف للمحكمة العليا فى واشنطن أثار الدفاع مألة إنكار 
حن امتهم فى الدفاع والتمس تقض الحكم ورفض التهم أو الحكم بإعادة can Stell‏ 
وفررت المحكمة أن اعادة الحاکمة ليست علاجا فعالا ولاهی رادع كاف للتنصت» 
وفضت بالاجماع WL‏ التهم. وانتهت الحکمة إلى أن الماعدة الفعالة للمتهم یعوقها 
عدم الماح له بالتحدث إلى محاميه حديثا شخصياء ما يحد من حرية المنهم فى 
الحصول على مساعدة محامیه(۲). 
قواتين الولايات الأمريكية: ` 
ونص قانون ولاية أوهايو الأمريكية لنة 1185 على أنه يجب توضيح «الحاجة 
الخاصة؟ "Special Need"‏ فى طلب الترخيص بالتنصت. إذا كانت التسهيلات التى يتم 
بموجبها التنصت عامة أو خاصة أو إذا كانت التسهيلات المزمع إجراء التنصت من 
أجلهاء أو المكان المزمع التنصت فيه على الاتصالات السلكية أو الشفوية» يستخدم أو 
على دك يستخدم. أو مؤجر أو مسجل أو یستعمل عادة بواسطة طبيب مر خص 
ار محلل تفن وي أو محامى أو رجل دين أو صحفى أو إذا كان المكان يستخدم 
اساسا لسكن زو( 





)۱ 
weve aro‏ اب .386 0۵۰۰ , Goldston‏ . ا Bruce‏ 
0 ر Wr}‏ جاءت ضة عند الد 3 
۳ معروضة کور مبدر الویس المرجع السابن. ص۳۱٩‏ رلم يشر إلى 
(۲) انض الادة 2933-51 (M)‏ من قانون ولاية أوهاير ES‏ ۱۹۸۰ 


فت 





وبما أن قانون أوهايو يعنى أن الحاجة الخاصة* تتطلب التوضيحج "250۷9" 
بان الشخص الذى يتمتع بحصانة محادثاته متورط بطريقة مافى سلوك غير مشروع(۱ 
إلا أنه ليس من الواضح تماما ماهية المعلومات الإضافية ‏ إلى جانب السبب الحتمل 
(besides probable cause)‏ - التى يجب توضيحها فى طلب العرخیص بالتنصت» 
ونتيجة لذلك فإن هذا النص قد واجه النقد لانه لم يتطلب بالتحديد توضيح آی شیء 
أكثر من السبب المحتمل قبل إصدار الامر بالتنصت على الاتصالات . 

وتتميز بعض قوانین الولايات الامريكية بأنها أكثر صرامة بالتبة للمحادثات التى 
تتمتغ بحق الامتیاز» فقد نص قانون ولاية Mel‏ على أن الاتصالات ذات الامتياز 
لايجوز التنصت عليها الا بعد تحديد أسماء رفى المحادثة أو وصفهما فى الامر 
الصادر بالتتصت. آما قانون ولاية "وسکونسن" فهو يحظر كلية التنصت على 


. محادثات المحامى (4) ويتطلب قانون ولاية کنساس ذكر السبب الذى يعث على 


ONL 
ولاية آوهایو على أنه يجب على الشخص‎ OSU وتتص الادة ۲۹۳۳ (1)0۸ من‎ 
الذی یصدق على طلب التنصت على الاتصالات أن يوجه القابط القائم بالکصری‎ 
الامتیاز الذى تتمتع به القغات التالیه - الحامی » وموکله» والتادم‎ oa إلى مراعاة‎ 

أو التائب والحادثات بين الریض والطبیب وذلك قبل تتفیذ الامر يات ([حضته. 
ویری جانب من الفقه الامریکی") - نؤيده ‏ أن هتاك توترا Lab‏ ومتأصلا بين 
واجب التحرى فى الجرائم بواسطة السلطات الختصته. وین الحاجة المتبادلة 


GL (reciprocal need) 7‏ الحقوق الدستورية للأفراد أثناء الک‌حری فى الخريمة. وفی 


هذا الاطار قضت الحکمء العلیا فى ولاية رود ايلاتد (58200! (Rhode‏ الامريكية ol‏ 


. الاعتراف GU‏ تحصل عليه الشرطة خلسة بالتنصت عن طریق توصيلة oct‏ يتهك 


حق المدعى عليه فى الاستشارة والمقررة حمايته بموجب التعديل الدستورى السادس- 


| ورفضت الحکمة of‏ قشر انا لل‌حماية الى یشررها pte cH‏ الاستوری السادس 


' (۱) انظر الادة بالهامش (۳) أعلاء. 


L. Roger Bowling , Legislative Note , Am . Sub. 5.8. 222 ۶ Electronic Surveillance In (¥) 
Ohio , University of Dayton Law Rev. voL. 13. Fall, 1987 No.1. 

Haw . Rev . Stat . 803 - 46 (e) (B) . ۳) 
Wis . Stat . ANN . 968-30 (10). (t) 
Kan . Stat . ANN . 22-2515 (5). (0) 
Brian W. Riley , Constitutional Law - Police Eavesdropping on Arraigned Suspects , Suf- (1) 
folk University Law Review , vol . XXII, 1988 م,‎ , 405 . 


والتى سبق أن أرستها المحكمة المليا الفيدرالية» وقضت المحكمة بأنه لایجور للشرطة أو 
' عملائها التحقيق مع Onell‏ فى غياب محامیهم(۱). 


وفى بريطانيا: 
خلافا للتشريع الامریکی المقابل» لايوجد فى بريطانيا اتصالات تتمتع 
بالامتیاز (Privileged communications)‏ مثل الحادئات بين الحامی OD Js hy‏ 
LI‏ عن حصانة الحادئات التليفونية لاعضاء البرلان البريطانى» فقد أكد رژساء 
الوزارات المتعاقبون - أمام البرلمان ‏ أن هذه الحادثات التليفونية لم ولن يتم التنصت 
عليها. ومع ذلك فإن رئيس الورراء البريطانى ‏ عام ۱۹۷۹ - أخضع هذا التأكيد على 
شرط وهو أن أمن الدولة يجب صبانته“. 


القانون الصری: 
نص قانون الإجراءات ASL‏ فى المادة ٩۳‏ على أنه ' لايجور لقاضى التحقيق أن 
یضبط لدی المدافع عن التهم أو الخبير الاستشاری الاوراق والستندات التی سلمها التهم 
لهما لاداء المهمة التى عهد إلبهما بهاء ولا الراسلات التبادلة بینهما فى القضية". وهذا 
النص وان لم ينص صراحة على حصانة الحادثات AI‏ تجرى بين التهم ومحاميه إن 
أنه يعد تطبيقا لقاعدة عامة تقضی باحترام المراسلات التی تدور بين المتهم ومحاميه أو 
خبیره الاستشاری» ولايجوز ضط هذه المراسلات أينما وجدت. ولذلك فإن الرأى 
الغالب فى الفقه المصرى أنه لابجوز الامر بمراقبة المحادثات السلكية أو اللاسلكية التى 
تجرى بين المتهم ومحاميه أو الخبير الاستشارى ولايجور كذلك الامر بتسجيل حديث 

يجرى بين المتهم والمحامى أو الخبير فى مكان خاص(٩).‏ 

وفی تأييد هذا الانجاه النقهى. استند جانب من الفقه الصری(*) إلى أن المادة 
١‏ من قانون الإجراءات الجنائية قد قررت مبدا "عدم جواز الإخلال بحق المتهم فى 





)1( انظر الفضية: .)1987 ۰ 49 State v. Mattatall , 525 A 2d.‏ 
(1) انظر الواد من ۲۵۱۱ إلى ۲۶۱۸ من القانون الامریکی )3 (Title‏ رالتى CF‏ بصفة خحاصة التنصت من 
قبل اللطة التنفذية على الحادئات ie pb‏ بين الحامی رال کل . 
(؟) انظر منافشات مجلس العموم البريطانى نی الجلة رفم ٩۱۷‏ بتاريخ TY‏ يوليو 1979 حيث أكد ریس 
الررراء آن حصانة المحادثات التليفونية لاعضاء البرلان مشروطة بصيانة الامن بقوله؛ 
"that the security of the state must be maintained ۰‏ 
CD)‏ انظر فى ذلك: الدکتور محمود محمرد مصطفى ٠.‏ الاثبات فى الواد الجناية فى القانون التارن؛ مرجم 
صابق. ص AE‏ والدكتور مامون محمد ملامة: الإجراءات TEAL‏ فى التشريع المصرى؛ مرجم سابق 
ص ۰۵۳۸ رالذکتور سامی Gale‏ اللا: اعتراف المتهم؛ الطبعة الثائية سنة ۱۱۹۷۰ ص ۱۱۹. 
)0( الدکترر محمود جیب حسنی۰ شرح قانون الاجراءات ASA‏ دار النهضة العریة: ۰۱۹۸۸ ص۱۷۳ . 





0 
rd 


۲ لسن لسن‎ af ef ef dk 


الاتصال دائما بالمدافم عنه بدرن حضور Tart‏ ويناء على ذلك إذا كان من حق التهم 
أن يتحدث شفويا مع المدافع عنه بسدون أن يستمع المحقق AD‏ فإنه يرتبط بذلك 
حقه فى أن يراسله دون أن يطلع المحفق على رسائله. وبا أن هذا الفقه يرى أن الحادثة 
التليفونية هى عبارة عن رسالة فى مدلولها الواسعء لذلك يصل إلى استنتاج منطقى 
cm‏ جواق eases)‏ أو تسجيل الاحاديث التى تلور بين الهم ومحاميه او الخبير 
ا وعلة ذلك تمكين الهم والمدافع من وضع خطة الدفاع لعرضها على 
القضاء. 
غير أنه يلاحظ أن ضبط الحادئات التليفونية إنما يتم عن طریق تسجيلها وبالتالى 
Jo‏ 0 الدليل coll‏ ولذلك فان الحظر ينصرف إلى واقعة الضبط ذاتها والاعتماد 
علیها کدلیل؛ دون أن ينصرف إلى عملية الراقبة التی يجوز !جرازها تمهيدا إلى اجراء 
الضبط » فقد یأمر القاضی بمراقبة تلي فون التهم» وفی هذه الحالة تراقب جمیع محادثاته 
۳ مع المدافع أو الخبير الاستشاری» الا أنه لایجوز ضبط هذه الحادئات وتقدعها 
کدلیل إذا كانت قد تمت بين التهم ومحاميه أو بينه وبين الخبير الامتشاری وکانت 
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الممحث الرایع 
إخطارالمدعى عليه يمراقبة محادئاته 
بعد انتهاء عملية التنصت المرخص به 


القانون الأمريكى: 
ينص القانون الأمريكى الفيدرالى (3 (Tirle‏ المعدل لسنة 2121887 على أنه: 
بعد إكمال عملية التنصت على الاتصالات» تحرر السلطة الخضتصة التى تولت تنفيذ 
العملية مذكرة مفصلة (inventory notice)‏ تلم للأشخاص المذكورين فى الأمر 
الصادر بالتنصت. ويجوز تسليم هذه المذكرة ‏ إذا طلب القاضى - إلى أشخاص آخرین 
تم التنصت على محادثاتهم. وتتضمن المذكرة المعلومات OES‏ 
)١(‏ تاريخ قيد الأمر الصادر بالتنصت أو الطلب. 
(۲) فترة التنصت المرخص. 
(۳) الاتصالات الى التنصت عليها. 


من تاريخ انتهاء ae oe‏ ا ا 
تقديم المذكرة للاطراف المعنية فى الموعد الذي يحدده القانون» لايعتبر بای حال أساسا 
الرفض البينة التحصل عليها مالم يكن هذا الفشل فى تقديم المذكرة ة قد تسبب فى أضرار 


وفى القانون الكندى: 

طبقا للماد WAG‏ بند (YY)‏ من قانون حماية الخصوصية الكندى لسنة ۰۱۹۷۳ 
يجب إخطار الدعی عليه الذى تم التنصت على محادثاته خلال فترة ة تسعين يوما بعد 
انتهاء فترة الترخيص بالتنصت أو بعد انتهاه فترة التجديدء وهذه الادة لاتنطبق فى حالة 
القيام بعملية التنصت على الاتصالات عوجب قانون الاسرار الرسمية المعدل لسنة 
۷۰ مهما كان الأمر(). 


القوانين الأوربية: 

لم تتطرق تشریعات بعض الدول الاور بيه ة إلى مسالة إخطا رالشخص الخاضع 
للمراقبة التليفونية بإجراء ء التنصت على محادثاته يعد الانتهاء ء من العملية. » ومن هذه 
الدول المملكة المتحدة حيث إن وثيقة سنة ۱۹۸۰ (White Paper)‏ لم تضمن هذا 
WIS, cel > VI‏ صدر فانون مراقبه الاتصالات البریطانی ٥ aS‏ دون أن يحتوى 
على نص فى هذا الشأن یقضی باخطار الشخص الخاضع للمراقية باجراتها» بعد الانتهاء 
منها لتمكينه من التصدى لفحص مشروعية قرار المراقبة وإجراءاتها . 

ويرى بعض الفقه" أن إغفال القانون البريطانى لهنه الضمانة الهامة يعد آمرا 
مخيبا للآمال» نظرا oY‏ اللجنة الملكية للقانون الجتائى") سبق أن أوصت ob‏ الإخطار 
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اعتبرت المحكمة الاورية محسقوق الانسان فى قضية کالاس» (Klass)‏ الا خطار ‘ 

9 0 5 1 0 ۵ ۰ ۲ ۳۹ ۳ . 
' بالرافبة على الاتصالات آمرا حاسما لتقرير ما ذا كان See‏ ان انتهكت حرمة ١‏ 
حياته الخاصة یتمتع بحمایه ؤعالة ضد مثل هدا التدحل من الدو ۲ 


وفی آلانیا - إذا كان الغرض من التنصت على الاتصالات هو حماية أمن oH‏ 
القوات السلحة ‏ فان الاشراف على عمليات التنصت ینتقل من السلطة القضائية إلى 


ار ال 
ال_لطات الإدارية المختصة . 5 
وز اللمسانصت الاد:ة ١59‏ (ب) (۲) من فانون الإجراءات الجنائية على 
oe 8‏ له ال على المحادئات التليفونية » يجب على فاضی التحقیق 
عي جود بار الشخص الهم بان محادثاته التليفونية قد تمت 80 
أن یخطر حائز جهاز التلیفون (الشترك) و hee ges is‏ ۳ 
مراقبتها . ويجب أن یسمح انز اهاز yore (Subscriber)‏ ی التی تمت 7 
لحادثات على جهاز تليفوته» كما يتمتع التهم بالامتياز نفسههء غير أنه لايحق للمتهم 
اخصول على معلومات عن بعض الإجراءات الأخرى الرتبطة بعملية التنصت على 
محادثاته. كما يجوز للمتهم والمشترك فى الخدمة التليفونية الطالبة بالاحتفاظ 
Mon‏ اند 
وفى إيطاليا: عا 
تص الادة 774 من فانون الاجراءات الجنائية على أن ترسل التسجیلات alt‏ 
والحاضر فورا إلى النيابة وتودع خلال خمة آیام من نهاية العملیات فى السکرتارية مع 
القرارات الخاصة بهاء والتى خولت أو عملت على امتداد فترة التنصت» وتظل هذه المأ 
المتندات محفوظة لدى النائب العام طيلة الفترة الحددة إلا إذا لم يوافق القاضى على أو 
امتداد فترة التنصت . وإذا كان من شأن الإيداع أن ينتج عنه ضرر خطیر» يخول القاضى : 
النيابة العامة أن تؤخره إلى مابعد التحریات الابتدائية. LI‏ 
وينص القانون الإيطالى على إعلان الدفاع بإجراء التنصت وحقه فى فحص فى 
الإجراءات وسماع التسجیلات خلال المدة التى يحددها القانون» وبانتهاء الميعاد يقرر فى 
Klass ۷ . Federal Republic of Germany , 6 Sep ۰ 1978 , Sers A. No. ۰‏ = 
Council of Europe , Legislative Dossier" Both subscriber and suspect may ask to keep (۲)‏ (۱: 
the recordings ۰‏ 64۵ 


LS,‏ للقانون النمارى يجوز لن نمت Lil‏ محادثاته التليفونية أن يقدم شكوى إلى محکمة 
الاستناف خلال خحمة عثر يرما من ناريخ إبلاغه بالتنصت على محادثاته التلیفونية» وإذا قضت المحكمة 
بعدم مشروعية التنصت يجب عليها أن تصدر قرارا باعلام اك لتسجبلات التحصل عليها من التنصت. 
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أمامها». وکما هو واضح من نص هذه المادة آن الشرع قد أغفل الإشارة مباشرة ة إلى 


تسجیلات التتصت على الاتصالات بالرغم من التشابه بينها وبين الخطابات والرسائل 


التلغرافية فيما قد تشمله من أسرار الحياة الخاصة» وبالرغم من أن الحماية الحنائية 
لحرمة المحادئات تحد علتها مع تلك الاسباب التى بررت الحماية الجنائية للخطابات 
والرسائل التلغرافية . 

LI‏ القانون الوداتى فلم يتضمن أى نص يقضى بإبلاغ الشخص براقبة محادثاته 
بعد التهى من ذلك. ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أن قانون الاجراءات الجنائية 
الودانى قد أغفل فى الاساس مألة التنظيم القانونى لعمليات التنصت على الاتصالات 
التى تتم عمرفة أجهزة اللطة. 
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ذلك مع كل التسجيلات التى بتم احصول عليها oly‏ على الامر بالتنصت(۲, وكذلك 

۰ نص القانون على أن مخالفة قواعد حریز تسجبلات التنصت يعاقب عليه باعتباره إهانة 
للمیحکنة: "Violation of sealing requirement punishable as contempt of‏ 
court". ) 18 . U.S.C. 2518 (8) (b) (1982 ).‏ 


القانون البر بطانی: 
تمیز ضوابط التنصت على الاتصالات فى بریطانیا Leh‏ ذات طبيعة إدارية؛ 
ونوجز فیما يلى بعض إجراءات التتفیذ وكيفية حفظ مستندات التنصت . 
إجراءات التنفيذ oly‏ على طلب سلطات احمارك أو الضرائب فى بریطانیا: 
جرد أن تستلم هيئة الاتصالات البريطانية Telecom.)‏ 87166150)الامر بالتنصت 
على الحادئات التليمونبة» تقوم بفحصه للتاکد من صحته ومطابقته للقواعد القانونية» 
ثم تبدا عملية التنصت بتسجیل کل الکالات على النط التلیفونی الراقب . ویقوم They‏ 
الاستماع ضابط من الجهة التی تتولى التحريات - مصلحة الجمارك أو الضرائب - ویتم 
ذلك فى غرفة الاستماع التی تسع لعدد محدود من الضباط . ويجب أن يكون الضابط 
المستمع عالا بما يجب. التنصت علبهء وتبرر أهمية ذلك عندما يكون التايفون المراقب 
متاحا استعماله للجمهور مثل التليفونات العامة» فيجب على الضابط المستمع أن يسس 
فى التعرف على صوت الشخص المستهدف بالمراقبة» وإذا كانت المحادثة بين أفراد من 
الجمهرر فى تليفون عام يجب على المستمع أن يتوقف عن متابعة محادثاتهم وألا يدون 
شيئا ما دار مهما كان OLY‏ 
by‏ ظهر of‏ المحادثة تبدو ذات علاقة بأمر التنصت عليه أن يحرر ملخصا 
لمضمونها والزمن الذى تمت فيهء وإذا كانت محادثة مهمة جدا يجوز للمستمع أن يعد 
مذكرة حرفية بالمحادثة يقوم بمراجعتها لاحقا بشريط التسجيل. 
وعلى الضابط المستمع أن يقوم بالاستماع لشرائط التسجيل التى التقطت محادثات 
الخط التلیفونی الراقب فى أى وقت لم يكن فيه موجودا فى غرفة الاستماع. وتعاد 
الشرائط المسجلة دائما إلى هيئة الاتصالات البريطانية (.8.1 ) خلال VE‏ ساعة عادة ويتم 
محوها فى JU‏ 
U.S.C. 2518 (8) (b) ( 1982. 7 2)‏ 18 ۳ , 
)1( رردت هذه اتفاصیل فى تقرير الفرض لعام ۱۹۸۲ الذی قدم امام البرلان البریطانی فى يناير ۰۱۹۸۷ 
Interception of CommunicationAct 1985, ChapterS6, Report of the ۲‏ 


for 1986. 


CAD 


رينم توصيل الضابط الفائم بالاستماع بالضابط الستول عن ALO‏ عن طريق 
عط بقرتن مباشر وذلك حتى يتمكن الاخير من الاستفادة من العاومات بالسرعة 
الطاربة وبالطريقة التی بر اها مناسبة. وير مسموح بإعداد مذکرة أو نسخة من fey‏ 
الحادثات التى مت مراقبتها ماعدا الذکرات الاصلية التى يتم اعصدادها بواسطة 
الضابط الستسع. وهاه الوثائق تم (عدامها خلال هام( 
إجراءات التنصت oly‏ على طلب الشرطة: 
ماده الإجراءات مشابهة لتلك التی تقوم بها مصلحة الجمارك والضرائب - كما 
سبق ترضیحها _ فشسرطة العاصمة الب بطانیه (Metropolitan Police Forces)‏ تقوم 
عمالات التنصت الخاصة بداثرة اخخصاصهاء وأيضا بتلك الحمليات الخاصة بشرطة 
المحانظات فى Lele)‏ ورياز. وبناء على ذلك OLS‏ الحادثات التی يتم التنصت عليها 
پواسطة شرطة العاصمةء يتم نقلها حرفيا ويسهولة لجهة الاختصاص Lia,‏ ينطبق على 
فرع الباحث الجنائية . (Criminal Intelligence Branch ( C11)‏ كما Sky‏ على 
الفرع اخاص (Special Branch)‏ . 
تنفيك عملية التنصت بواسطة المباحث الحنائية: 
Criminal Intelligence Branch (C!.I)‏ 
جاء فى تقرير المفوض لعام ۲ - سبق الإإشارة إليه  ob‏ يتم تنوير الشباط با 
هو مطلوب الاستماع إليه قبل بدء العمليةء ويقوم الضابط المستول عن التحريات بفحص 
النسخ الاصلية للمحادثات التى تعد ذات علاقة بموضوع التحریات» وفى بعض الحالات 
يتم طباعة النسخة الاصلية بعد أى محادثات غير Ob‏ علاقة بموضوع التحريات وتم 
استب‌مادها لهذا السبب. وبمجرد طباعة نخة من نص الحادئات» يتم إعدام J!‏ 
الاصلية فى مدة تتراوح بين ثلاثة إلى أريعة أيام» ولکن یحتفظ بالنسخة الطبوعه منها 
لتحل محلها بعد إعدامهاء وتشترط الضوابط آلا یحفظ بصورة من التسخة الطبوعة 
للمحادثات المتنصت عليه" . 
ویقتصر الاطلاع علی محتویات اللف» على عدد محدود - اثتين أو ثلاثة من 
الضباط القائمين بالتحریات بالنسبة لكل حالة. ولایجوز للضابط التحری تحريك نسخة 
الحادئات التى تم التنصت علیها. ویجوز له أن يدون معلومات فى دفتر خاص» ولکن 
لایجوز له أن يحصل على صور مستخرجة من نسخء المحادئات. وینطبق ذلك على 
ضابط التحريات فى شرطة العاصمة» كما ينطبق على شرطة المحافظات. وعند امتلاء 
)\( 
)1( وقد ارضح ذلك (المفوض) فى تقریره الذکور بقوله: ) There is no copy‏ ). 
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الدفتر الخاص بالمذكرات يتم إعدامه» وفى نهاية التحريات/يتم إعدام نسخة الحادثات 
(Transcript)‏ بعد استخلاص المعلومات ذات الأهمية واكتشاف ابرية. 

الإجراءات فى حالة التنصت بواسطة الفرع الخاص ( (Special Branch‏ 

فى هذه الحالة يتم طباعة نسخ المحادثات Ley‏ على أن تكون هناك نسخة أصلية 
واحدة» وصورة عاملة واحدة (Working copy)‏ وهذه الصورة العاملة الواحدة يتم 
تداولها فى نطاق مكتب re‏ فى شرطة إسكوتلاند يارد (Scotland Yard)‏ والذی 
لايسمح بدخوله إلا لعدد فلیل ومحددء ew‏ إعدام صورة النسخة المطبوعة بعد ۲ 
ساعة عندما تصل إلى المكتب صورة أخرى جديدة خاصة بمحادئات اليوم التالى. أما 
النسخة الأصلية فهى تحفظ فى اللف لاطول مدة ضرورية ولكن ليس أكثر من اثنى عشر 
شهرا. 

والاستشناء الوحيد للإجراءات المذكورة هو عندما يكون الفرع الخاص يعمل كعميز 
'لفرع خاص * آخر يتبع لشرطة المحافظات . ففى هذه الحالة يتم تداول صورتين عاملتين 
ويحتفظ بالصورة الثانية لدی شرطه [سکوتلاند يارد وتعدم جرد قراءاتها وهذا يتم عادة 
خلال pe gal‏ 


التنفيذ بواسطة أجهزة الامن : (Security Service)‏ 
فئ هذه الحالة تكون النسخ الحرفية للمحادثات نادرة» ومع ذلك ob‏ الإجراءات 
ay‏ مع سابقتها إلى حد ماه وتختلف إجراءات التنصت بواسطة أجهزة الامن عن 
تلك التی تباشرها الشرطة أو ابخمارك أو الضرائب» بان عملية جمع العلومات بالنسبة 
لاجهزة الامن تتغرق فترة طويلة من الزمن» وبناء على ذلك يحتفظ بالتقارير المنسوخة 
(Transcribers reports)‏ لمدة غير محددة بواسطة سلطات الامن؛ وربا تکون هناك 
أكثر من صورة من التقریر تحفظ فى ملفات مختلفة. 
رمثال ذلك عندما تکون العلومات لها علاقة بالإرهاب فیتم GES‏ التقارير للشرطة. 
رالواد التى يتم استتاجها من التقاري ير تتخدمها آجهز ة الامن فى ]مداد الادارات 
الحكومية بالمعلرمات والنصح عملا بالنشور الصادر فى Xe‏ سبتمبر ۱۹۵۲. 
وبالنسبة لشرطة إسكوتلاند يارد فإن الإجراءات هی نفس مانم وصفه. ماعدا أن 
ae‏ الثانية لنص نسخة المحادثات ترسل إلى الفرع الخاص "Special Branch"‏ 
رعندما تحترى على معلومات تتعلق بالارهاب ترسل صورة الشة إلى الفرع 


۳۳ 
)١(‏ انظر المرجع الابق ص١١‏ . 


ضابط شرطة تفويضا بالتنصت على الاتصالات بتاء على ماورد فى الشهادة التى آدلی 


بالتنصت قد تم الحصول عليه بطريق الاحتیال(۲) , 


. الطلب إلى طرفى النزاع فى القضيةء وذلك 


> )> ۵ ۱ ° ل 


«se 00 ۱ ۱‏ پش ۸ 1 يان 
IA AAA‏ 
لد لم له له له له له کرک سا 


7 هسنا‎ - Me 


الخاص بشرطة العاصمة (لندن) أو إلى جهار الامن فى لندن حسبما تكون DL‏ 
ومسألة ما ذا كانت الصورة الثانية من نسخة الحادثات ضرورة ملحة مسألة تخضع 
للاراسة(۱). 

القاتون الکندی: 

تنص الادة ۱۷۸ بند (VE)‏ من قانون حماية الخصوصية الکندی لنة ۱۹۷۳ على 
أنه يجب ختم وتحريز کل الوثائق التعلقة بطلب الترخیص بالتشصت وتحفظ فى مکان 
onl‏ بحیث لاتکون فى متناول الجميع» وألا تفض هذه BUD‏ إلا لاغراض تجديد 
الطلب أو بأمر من القاضى . 

ومن الواضح أن هذا النص ينكر على هيتة الدفاع حقها فى الاطلاع على هذه 
الوثائق لمعرفة مدى صحتها ومطابقتها للقواعد المقررة فى القانون. 

وفى سابقة قضائية كندية قررت المحكمة أن وثائق طلب التفويض بالحتصت تكون 
متاحة للاطلاع عليها فقط فى حالة تقديم بينة ظرفية لتدعيم ادعاء بوجود خداع فى 


الطلب أو رغبة متعمدة فى عدم الكشف عن وثاتق الطلب. وهذا يعتى أنه إذا منح 


بها ob‏ إجراءات تحرى أخرى قد تمت محاولتها وفشئلت» ثم ثبت أنه لم تكن هتاك 
محاولات GF‏ آخری» فقی هذه الحالةء وفی غیاب الينة الظرفیة» التى تثبت ذلك» 
فان هيئة الدفاع لن یکون فى استطاعتها الاطلاع على الوثاتق لإثبات أن التفویض 


ويلاحظ أن محامى الدفاع فى الولايات المتحدة الأمريكية لايواجه مشكلة کهنه» 
اذ ينص القانون على تسلیم نسخة من آمر التفویض بالتتصت ومعها الوئاتق ا مرفقة مع 

۱ خلال فترة لاتقل عن عشرة آيام من بداية 
الحاکمة(۳). ومثل هذا النص Sy!‏ یحتاجه القانون الکندی لتاکید عدم وجود 
ثفرات فى طلب التفویض بالتنصت. 


وفی فرنسا نصت الادة ۰ بند  )4(‏ المضافة إلى قانون الاجراءات الجناقية 


بالقانون رقم aS 540 4١‏ ۱۹۹۱ - على ختم التسجيلات foci‏ عليها من 
التنصت علی الاتصالات وحفظها فى حرز مغلق . 


Report of The Commissioner , 1986 , op ۰ ۰ 11. 


Norman Mac Donald, op . cit. p. ۰ 
وه‎ U.S.C. 2518 (9) ۳ 














ات 
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وفی إيطاليا نصت الادة 514 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة ۱۹۸۸ على أن 


< فظ محاضر تفريغ اسجیلات والتسجيلات بکاملها لدى النيابة العامة حتی صدور 


حكم غير قابل للطعن فى صحتهاء ومع ذلك يجوز للقاضی فى أى حالة أو درجة 
كانت عليها الدعوى أن يقرر إتلاف وثائق عمليات التنصت إذا تم استخدامها بالمخالفة 
للقاتون(۱ أو إذا لم يكن حفظ الوثائق ضرورياء ويتخذ القاضى القرار فى غرفة 
المشورة طبقا للمادة ۱۳۷ من القانون. ويتم الإتلاف فى الحالات المنصوص عليها نحت 
إشراف القاضى » ويكتب محضر عملة الاتلاف. 

وفى القانون المصرى ليس هناك نص صريح بشأن ختم وتحريز وثائق التنصت 
على الاتصالات ويبدو أنه يتم اتباع القواعد العامة المتعلقة بضبط وحفظ الأشياء ذات 
الصلة بالتحريات» وقد تصت sol‏ ۱ من فاتون الاجراءات asl‏ على آن "توضع 
الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ذلك ويختم عليهاء 
ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ الحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى 
الوضوع الذی حصل الضبط من أجله " . ویقرر القانون آیضا أنه لایجوز فض الاختام 


الموضوعة ab‏ للمادة _ أعلاه ‏ الا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه 


الاشیاء» أو بعد دعر نهم لذلك (مادة لاه من فانون الا > Cast lel‏ 

ونؤيد ما ذهب إليه a‏ والقضاء ob Mo pal‏ القواعد الخاصة بالتحریز 
وفض الاحراز لایترتب على مخالفتها بطلان. باعتبار آنها قواعد تنظيمية وکل ما 
یترتب علیها هو التأثیر فى قيمة الدلیل الستمد من الضبط وهذا pl‏ تستقل به محکمة 
الوضوع. 


(۱) انظر الادة ۲۷۱ (۳) من قانون الاجراه‌ات الجنائية الایطالی. 

)1( الدکتور مامون سلامة؛ الإجراءات الجنائية فى التشریم os pall‏ سنة ۰۱۹۷۳ مرجم سابق ص 1۱۱ - 
الاکتور محمود جيب حسنی؛ شرح قانون الإجراءات الجنائية؛ دار النهضة العربیة» ۰۱۹۸۸ مرجم 
صابق. ص٤1۷‏ ورقم VEY‏ ص 017 رانظر الاحکام الشار إليها فى الهامش (۱) ص ٥۹۷‏ - الدکتور 
محمرد محمود مصطفى ٠‏ شرح قانون الإجراءات الجنانية ٠‏ دار اللهضة العربية؛ القاهرة» ۸ مرجع 
سابق» رقم ۰۲۱۱ ص ۲۸۳ . 

(۴) استقر قضاء محكمة النقض الصرية على أن عدم مراعاة إجراءات التحريز لا پترتب عليه بعلان؛ إذ إن 
الامر مرجمه اولا وأخيرا إلى اطمئنان المحكمة: انظر احكام النقض: ۲ فبراير ۱۱۹4۸ ۱۳ فبراير 
۰ لوفمبر ۰۱۹۵۳ ۲٩‏ نوفمبر ۵ مجمرعة Cael all‏ جا رقم ۰۱۷ 018 ۱۲۰ ۰۲۱ 


0 السادس‎ Cont 
الرفاية على مشروعية التنصت على الاتصالات‎ 
8 التليفونية‎ 
والأحاديث الشفوية الخاصة‎ 
ec تعد الرقابة الإدارية والقضائية على مشروعية إجراءات التنصت على‎ 
من أهم الضمانات التى حرصت عليها بعض التشريعات التى نصت على تكوين أجهزة‎ 
> منع واکتشاف اخرائم آو‎ ALLEY للرقابة الادارية أو القضائية على عملیات التنصت‎ 
الامن القومی . وتشمل الرقابةء فى بعضص هذه التشريعات» مرحلة ارجم‎ aus 
| . بالتنصت ومرحلة تنفيذ عمليات التنصت ثم المرحلة التالية للانتهاء من هذه العملیات‎ 
| 178 نعرض هذا الوضوع فى ثلائة مطالب نخصص الأول للرقابة على عمليات‎ 
۷ التنصت فى القانون البريطانى» وفی الطلب الثانى نتتاول الرقابة على التنصت فى فرتا‎ 


وعم ۱ 


وفى الثالث الرقابة على التنصت فى ABU‏ 5 
۲ 

الطلب الأول 

الرقابة على عملیات التتصت فى ۲ 


القاتون الانجلیزی 
التتصت على الاتصالات» وتقسم هذا الطلب فرعین نخصص الأول للرقابة القضائية 
على التنصت فى التشريع البریطاتی لسنة ۱۹۸۰ والفرع الثانى للرقابة الإدارية على ۳ 
التنصت فى القانون البریطانی لسنة 1946 . 


1 5 

الفرع الأول 1 

الرقابة القضائية على التنصت على الاتصالات ِ 
فى القانون البریطانی 1 


استحدث فانون مراقبة الاتصالات البریطانی لسنة ۱۹۸۵ ضمانة هامة لرقابة ‏ 
مشروعية |جراءات التنصت على الائصالات تتمثل فیما نصت عليه الادة (۷) من fw‏ 
بإنشاء مجلس (Tribunal) girs‏ من خمسة أعضاء من القانونيين 


9 


وی 


شه ,= es‏ احص es ` & | ea‏ تا ۹ پس 


رسب يه 





(barristers,advocates ۲ solicitors)‏ لاتقل مدة خدمتهم عن عشر سئوات» 
ويتم تسييتهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد؛ على أن يقوموا بواجباتهم بسلوك 
حسن . 

ومن واجبات هذا المجلس الاستماع إلى الطلبات المقدمة من أى شخص يعتقد أن 
اتصالاته تم السجس عليها. وما لم يظهر من الطلبات القدمة للمجلس أنها نتسيجة 
لأعمال طيش وعبث أو القصود بها الإغاظة» يجب على المجلس أن یتحری عن صحة 
إجراءات إصدار أمر الترخيص بالتتصت وما إذا كان إصداره مناقضا للمواد من (۲) إلى 
)0( من Yo gat‏ 

وإذا كان للجلس القضانی وهو يطبق فى الحریات التى يقسوم بها البادی 
المطبقة براسطة المحاكم العادية فيما يتعلق بالطلب المقدم لإعادة النظر القضائية قد توصل 
إلى أن إجراءات إصدار الامر بالتصت تخالف الضوابط التصوص عليها فى المواد من 
۲ إلى ۵( من القانون» يجب على المجلس فى هذه الحالة أن یتخذ الاجراءات 
التالية : 

(۱) يقدم إخطارا لقدم طلب إعادة النظر بما توصلت إليه تحريات المجلس . 


راذا لم ينضح للمجلس القضائى رجود مخالفات للمواد من ؟ إلى * من 
القانون» يجب عليه إخطار مقدم طلب إعادة النظر با توصل إليه وقرارات الجلس 
القضائى ليست قابلة للاستئناف أو الاستجواب امام اية محکمة(۱). 

إن المورضوع الرئيسى الذى واجه المجلس القضائى (Tribunal)‏ هو مدى مقدرته 
فى إعادة النظر فى قرارات الوزیر الختص Gx yf Secretary of State)‏ الادة ۲ من 
القانون التى تأمر بالتنصت على الاتصالات . واثناء مناقشات مشروع القاتون فى البرلمان 
البريطانى"ء تم التاکید على انه بالرغم من أن المادة ۲ بند (۲) من القانون تنص على 
أنه لايبجور للوزیر أن يصدر آمرا بالتنصت على الاتصالات الا انا كان ذلك 
“Unless he considers that the warrant 5 necessary": boy‏ لحماية الامن 
القومی أو لنع واکتشاف ابرائم الخطيرة أو لحماية الصالح الاقتصادية للمملكة اكحدت» 
إلا أن الجلس القضانی یتمتع بسلطة إعادة النظر فى قرارات التتصت الصادرة عن الوزیر 
الختص ‏ ويؤكد ذلك نص الادة ۷ (4) من القانون: 

“Applying the principles of judicial review"‏ ولكن الؤال GU‏ يطرح 
نفسه بشدة» هل للمجلس القضائى أن یتوصل إلى نتائج مخالفة لتلك التی توصل إليها 


05-7 الاق کچ * 


۱ 

وزير الداخلية (Home Secretary)‏ عند استعمال الاخير للطاته التقديرية فى إصدار 
Spa‏ عات 0 الوزراء. ۱ 
0( يقدم تقریرا بال حيثيات إلى رئيس مجلس الوزر الامر بالتنصت على الاتصالات ؟ ولقد اجاب على هذا التاؤل وزير الداخلية البریطانی 1 
(۴) للمجلس أن يصدر القرارات التالية إذا رای ذلك ملائما: الأسبق (لیون بريتان) (Leon Brittan)‏ أثناء امتاقشات فى مجلس العموم البريطاتى . 
() أن يصدر الجلس القضانی آمرا بإلغاء الامر الصادر بالتنصت على الاتصالات جر و ى داب ینس العصاءى أن يعر ما إذا كانت الاسباب القدمة آمام الوزیر ۱ 
أو بإلغاء الشهادة التى صدر الامر بناء عليها. لم تكن كافية لتمكبنه من الوصول إلى نتائج سليمة وفقا للضوابط9©©. 


(ب) أن يصدر أمرا باعدام نسخ Sly‏ التنصت الذى تم بالخالفة للقانون. 
(ج) أن يوجه الوزیر - المختص بإصدار الامر باتنصت - بان يدفم مبلغا على 
الترجیه المادر إلى الوزير. 





)١(‏ تنص الفقرة (۳) من الادة (۷) من قانون مراقبة الاتصالات البریطانی لسنة ۱۹۸۵ على مایلی: 
such an application ) other than one appeanng to the Tribunal to be frivolous or‏ م0 " 
vexatious ) , the Tribunal shall investigate : - (a) Whether there is or has been a relevant‏ 
warrant or a relevant certificate , and (b) where there is Of has been such a warrant or‏ 
certificate , whether there has been any contravention of sections 2 to 5 above in rela-‏ 
tlon to that warrant or certificate “‏ 
)1( تملن الواد من ۲ إلى ۵ من قانون مراقبة الاتصالات البریطانی لنة ۱۹۸۰ بضوابط راجراءات الترخیص 
باللنصت . 


وهذا الطرح یعنی أنه رغم أن sal pled!‏ ب یسمتم ب بلطة طلب هذه 
المعلومات من الجهات الختصة(؟), عندما يرى ذلك ضروريا. وفقا للمادة ٤‏ جدول 
YP)‏ أنه من الناحية العملية تكون سلطة الجلس القضائى محدودة بالنبة 





. مادة ۷ بند (۷) من القانون الذکور‎ )١( 
انظر ناقشات البرلان البریطانی لمشروع القاتون:‎ (1) 
" 75 HC Debs , col. 164 ( 12 March 1985). 
" ... wether the material placed before the Secretary of state was such that he could (¥) 
not properly have come to the conclusion that it came within the criteria... " 
وقد ورد ذلك أثناء مناقشات البرلمان البربطانی المذكورة أعلاء.‎ 


rown , Post Office or Telecommunication , : وهذه الجهاث المختصة هى‎ (t) 


Ca 


شتف اتم لس ل لس انغ الح لض نه 


على أن يأخذ بعين الاعتبار LS‏ الحقيقية للتتصت على الاتصالات والتى ستمکن 
الجلس من الفحص الوضوعی للاسس التى اعتمد عليها الوزير فى إصدار الترخيص 

ویناء على ماتقدم يجب علی الجلس القضائی قبل أن يصدر القرار بالغاء الامر 
بالتنصت أن يثبت أن قرار الوزیر باصدار الترخیص بالتنصت لم يكن معقولا بالکامل 
أو لم يكن ضرورياء أو غير موصى به» أو أنه مسجحف وضار» أو يفتمر إلى 
ill - informed ( Mov Lu‏ (. 

وجاء فى الاستجواب القدم من اللورد بردج (Lord Bridge)‏ آمام مجلس 
العموم البریطانی فى مارس ۰۱۹۸۵ أنه يبدو محتملا أن الجلس القضائی قد يقنع نفسه 
بسلامة الاجراءات بفحصه للمستندات القدمه Stay cad]‏ شکوك جدية (Serious‏ 


. تشات» وتدور حول ما إذا كان من المکن وصف المجلس القضائى بأئه‎ doubts) 


. حماية فعالة للحقوق والحريات طبقا للمادة ۱۳ من الميثاق الأوربى'‎ Jue 


الفر ع الثانی 
الرقابة الادارية على التنصت فى 
القانون البريطانى لسنة ١986‏ 
Report of the Commissioner‏ 

بالاضافة إلى الراجعة شبه القضائية التى یقوم بها الجلس القضائی (Tribunal)‏ 
شمل قانون مراقبة الاتصالات البریطانی لنة ۱۹۸۰۵ ضمانات آخری إدارية تتمثل فى 
هيئة مقوض (Commissioner)‏ یقوم بتعیینه رئيس الوزراء ویختص بمراجعة أداء الوزیر 
الختص Glo Ls (Secretary of State)‏ بالواجیات اللقاة عليه عوجب الواد من ۲ 
إلى 5 من القانون» AUIS,‏ يراقب الفوض دقة ترتیبات خفض وحصر التنصت 


IAIN CAMERON , 00۰0۰۰146 - ۰ 


(۲) تنص الادة ۳ من اليثاق الارربی لحماية حقوق الانسان على أنه يحق لای شخص تتهك حقوقه 


رحریاته الشار البها فى العاهدة أن توفر له الحماية الفعالة من قبل سلطات دولته حتی ولو حدث هذا 
وتجدر الإشارة إلى ان القانون الامريكى الفيدرالى (3 (Title‏ لم ينص على إنشاء محکمة خاصة للر قابة 


على مشروعية إجراءات تنفيذ التنصت انع واكتشاف الجرائم الخطيرة كما هو الحال فى |نجلسترا ولكن فانون 
aly‏ الخابرات الاجبية لنة ۱۹۷۸ نص على إنشاء محكمة خاصة للتصديق على طلبات المراقبة 
الاليکترونية للمحادثات لاغراض الامن القرمی رسوف نعرض ذلك فى الفصل الثالث. 





es 
‘= py Bis 


۱ لاحش ۲ یا‎ pe ونس ايس فس اس ا‎ tw 
١ re یقدم‎ of بموجب المادة > من القانون . ومن واجبات الفوض‎ (minimization) 
‘ :6۱( الجلس القضائى كل ما یحتاج إليه من مساعدة للقیام بواجباته عملا بالادة ۸ بند‎ 
۱ 9 ومن واجب کل الاشخاص الذین یعملون تحت التاج السریطانی» ومکتب‎ 
یقدموا للمقوض العلومات‎ ol(British Telecom) الاتصالات البريطانية‎ ita وموظفی‎ 
وعلی الفوض أنه يقدم تقریرا إلى رئيس الوزراء‎ .)۳( A یطلبها لاقيام پواجباته مادة‎ wl 
اوقت برا أن انتهاکا قد حدث للمواد من ۲ إلى ۵ من القانون وأن هذا الانتهاك ا ي‎ al فى‎ 
/ لم يكن مشارا إليه فى تقرير المجلس القضاتى (۷۳۵۱ط۰)۲۳۲ أو أن ترتييات خفض‎ 
| t . وحصر التنصت على الحادثات ذات الصلة بموضوع التحرى لم تكن دقيقة‎ 
ویجب على الفوض أن يقدم تقریرا سنويا لرئيى الوزراء یقرآه الاخیر علی ی و‎ 
من القانون يجوز استبعاد بعض‎ (A) و (۷)» وعوجب الادة ۸ بند‎ CU) A البرلان مادة‎ 
| pou محتویات تقرير الفوضی إذا كان ذكرها بالتقرير يضر بالامن القومی أو بمنع أو‎ 
, الجرائم الخطيرة أو یضو بالمصالح الاقتصادية للدولة.‎ 
5 بعض الأخطاء الى تحدث أثناء ق د‎ 
عمليات التتصت على المحادثات التليفونية:‎ 
ae » آحیانا تحدث أخطاء أثناء تنفيذ عملیات التتصت على الاتصالات التليفونية‎ 
كانت الأمثلة التى نوقها قد وردت فى تقارير الفوض اليويطاتى السنوية التى تقدم أما بغ‎ 
فى أقطار‎ We لححمل حدوث هذه الاخطاء فى أية عمليات‎ ١ البرلمان» إلا أنه من‎ 


. أخرى» ما یتطلب النظو إليها بعین الاعتبار والعمل على وضع ال حلول الناسبة I‏ 


الوقوع فیها : 

)1( استخدام أجهزة تتصت غير دقيقة: hy‏ 

بتاریخ 4 فبوايو ۱۹۸۷ صدر آمر بالتنصت على محادثات تليفونية لشخص معي 
وبدأ تتفیذ عملية التتصت فى ١1‏ فبرایر ۱۹۸۷ . ولکن فى © مارس ۱۹۸۷ آفاد ند 
الشرطة ob‏ الحادثات التی كان يتم التنصت علیها لا علاقة لها بالهدف الصادر من أجن 
الأمر بالتئصت. وفی 4 مارس ۱۹۸۷ ASE‏ أن المراقبة كانت تتم على رقم تليفون خاطئ' 
بالرغم من أن الترخیص بالتنصت يتضمن الرقم الصحيح للتليفون الطلوب 00 
وبعد البحث عن آسباب هذا الخطأ اتضح أن جزءا من المعدات المستخدمة فى الراةا 
قديمة ‏ أى غير دقيقة  oly‏ هيئة الاتصالات البريطانية (British Telecom)‏ 5 


اخطأت بتوصیل أجهزة التنصت بخط تلیفونی غير الخط القصود(۱) . | 
sport of the Commissioner , 1987 ,2.3 . (۱)‏ 
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(ب) الخطأ فى فهم الرقم الصحیح للتلیفون المراقب: 

فى 1 أيريل ۷ بدأ التنصت على محادثات تليفونية بموجب آمر صادر فى ٤‏ 
أبريل ومرة أخرى کان الامر بالتنصت يتضمن رقم التليفون الصحيح» ولا كان موضوع 
المراقبة عاجلا فقد تم إرسال الرقم المطلوب مراقبته عن طريق التليفون إلى هيئة 
الاتصالات البريطانية ما أدى إلى خطأ فى فهم الرقم الصحيح للتليفون الطلوب 
مراقبته» واستمرت الهيئة فى المراقبة الخاطئة حتى ۷ مايو ۱۹۸۷ علما بان هيئة 
الاتصالات البريطانية قد تلمت وثائق الأمر بالتنصت المتضمنة للرقم الصحيح يوم 
۸ ای بعد يومين فقط من بداية التنصت SIDI‏ 

ويلاحظ فى هذا JL‏ أنه يجب اتخاذ الحيطة والحذر عند إرسال رقم التليفون 
المطلوب مراقبته إلى جهة التنفيذ عن طريق التليفون فى الحالات العاجلة» وينبغى أن 


يتاكد الطرفان من صحة الرقم المرسل بالتليفون ويقع على مرسله عبء التأكد من . 


استلامه صحيحا وكذلك يقع على جهة التنفيذ التاکد مرة أخرى من صحة الرقم المستلم 
_ لظروف عاجلة ‏ بالتلیفون بمقارنته مع الرقم الوضح على الامر الصادر بالتنصت فور 
الاستلام اللاحق لهذا الامر . 
(ج) الاعتماد على دلیل تلیفونات غير مواکب: 
فى ١‏ أغسطس ۷ صدر آمر بالتنصت على اثنين من التلیفونات» وفی الیوم 
التالی ظهر من مراجعة دلیل التلیفونات أن الارفام تخص الاهداف الوجهة إليها المراقبة» 
ولکن فى حقيقة الامر لم يكن دلیل التلیفونات مواکبا (Was not up to date)‏ > إلا 
أحد الارقام قد تم تحويله إلى مشترك آخرء وتم اکشاف هذا الخطأ فى ١١‏ أغسطس 
۷ وأوقفت المراقبة على الرقم OL‏ 
وفى خلال عام ۸ صدر فى بريطانيا أمر بالتنصت على الاتصالات من وزارة 
الداخلية . وبعد صدور الامر مباشرة تقدم الشخص الستهدف بالمراقبة يطلب سحب 
رقم تلیفونه وبالفعل تم تحويله إلى مشترل آخرء وبعد أسبوع من ذلك تم استخدام 
الخط التليفونى بواسطة المشترك الجديد لاول مرة. وفى اليوم التالى اكتشف القائمون 
بالمراقبة أن المشترك الجديد ليس هو الشخص العنی بالمراقبة ما أدى إلى إيقاف الراقبة فى 
اليوم نفسه» كما أعدمت العلومات التى تم الحصول عليها بطريق الخطا . 
وطبيعة هذه الحالة تجعل تكرارها أمرا فد يكون نادرا ولكن المهم هو اكتشاف مثل 
هذه الحالات أولا باول . رنری أن الحفاظ على سرية الامر الصادر بالتنصت ستحول 


)۱( انظر المرجع gu‏ ص ۳ aul Stay‏ أخرى مشابهة. 
(۲) انظر ایضا تقریر الفرض البریطانی لنة ۱۹۸۷ ص۴ . 
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دول تبرش إلى الشخص المستهدف بالمراقبة» وهذا الاجراء من شأنه أن يقلل بصورة 
كبيرة من احتمالات س حب الاشتراك فى الخدمة التليفونية فور صدور الامر بالتتصت 
على محادثات شخص Vinee‏ 
(د) عدم التأكد من رقم التلیفون الصحیح قبل 
بدء تنفيذ الامر بالتنصت مباشرة: 
حدث فى بریطانیا خلال عام ۰ أن تحول آحد الستهدفین بالراقبة منذ فترة 
طؤيلة إلى عنوا ان جديد وقامت هيئة التليفونات بتحويل رقم تليفونه إلى العنوان الجديد. 
شرعت الشرطة فى إجراءات إصدار آمر بمراقبة اتصالات الشخص المذكور» ولكن الوزير 
لم يوقع على الامر بالتنصت الا يعد آربعة أسابيع من رفعه إليه. وعندما of‏ عملية 
التنصت اتضح أن رقما خاطتا يجرى التنصت عليه وتم إيقاف عملية التصت فى 
اليوم نفسه علما بانه لم يحدث تسجيل SY‏ محادثات . 
وكان تفسير هذه الواقعة أن الشخص المتهدف بالمراقبة غير رقم تليفونه فى الفترة 
بين الفحص الاولی (initial check)‏ الذى قامت به هيئة الاتصالات للتأكد من صحة 
رقم التليفون» وبين البداية الفعلية لعملية التتصت على المحادثات . 
ومن أجل تفادى مثل هذه المواقف احرجتة» أوصى المفوض البریطانی فى تقريره 
السنوى لسنة ۱۹۹۰ يضرورة إعادة التأكد مره آخری من رقم التلیفون الزمع مراقبته» 
مباشرة قبل البدء فى عملية التنصت» وذلك عندما يكون التأخير فى إصدار الأمر 
بالتنصت يزيد على آسبوَعین . ۱ 
وفى LL‏ أن إعادة التأكد من رقم التلیفون يجب ألا ترتبط با يحدث من تأخير 
فى إجراءات إصدار الأمر بالتنصت لفترة معينة» أو لفترة تزيد على أسبوعين كما 
اقترحها تقرير المفوض البریطاتی لسنة ۰۱۹۹۰ بل يجب أن تجرى عملية إعادة التأكد من 
رقم التليفون فى كل الحالات قبل البدء مباشرة فى التنصت حتى ولو لم يحدث تأخير 
كثير فى إصدار الأمر بالتنصت؛ وذلك نظرا OY‏ تطور الخدمات التليفونية وتوسعها 
يجعل من السهولة بمكان احصول على رقم تليفون جديد أو حتى أكثر من رقم» 
وبسرعة فائقة فى بعض الأحيان» ما يستوجب الاحتياط وال حذر بإعادة التأكد من صحة 
رقم التلیفون المراقب قبل البدء فى عملية التنصت میاشر:(۲۳. 
Report of the Commissioner for 1988 , ۰ (\)‏ 
United Kingdom , Report of the Commissioner for 1990, p.3. (Y)‏ 
تدم هذا التقربر آمام البرلان البریطانی فى شهر مارس ۰۱۹۹۱ 
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نشر إحصائيات التنصت على الاتصالات: 
آفاد الفوض البریطانی فى تقریره ES‏ ۱۹۸۲ أن تقرير بريكيت (Brikett‏ 
(Report)‏ عبر عن وجهة نظر قوية مفادها أنه من الخطا کشف ste‏ عملیات التنضت 
على الاتصالات» صواء كان ذلك بصورة متظمة آم غير متظمة OY‏ هذه الاحصائیات 
- حسب وجهة نظر تقرير (بریکیت) - تقدم ماعدة عظيمة لوكالات المخابرات المعادية» 
إذا استطاعت هذه الوكالات تقدير ‏ ولو باتمريب ‏ مدى نطاق التجسس على 
الاتصالات لاغراض الامن القومی . وتكررت وجهة النظر هذه فى المنشورات الحكومية 
الللاحقّة (White Papers)‏ . 
غير أن المفوض Gal‏ فى تقريره المأكور أعلاه» وجهة نظر مخالقة تمثلت:فى عدم 
اقتناعه ob‏ تكون هتاك مخاطر حقيقية تنجم عن نشر جملة عدد آوامر التنصت على 
الاتصالات الصادرة عن وزير الداخلية. ويرى أن الوكالات المعادية لن يكون فى 
مقدورها استتاج أى شىء من جملة عدد أوامر التتصت. وذلك لسبب بیط وفقا 
لرأيه - وهو أن جملة الإحصائيات لاتشمل فقط أوامر مراقبة الاتصالات لأغراض الامن 
القومى. بل تشمل Lal‏ أوامر أخرى بالتنصت على الاتصالات لأغراض منع واكتشاف 
الجرائم الخطيرة. وأضاف المفوض ob‏ تبريرات St‏ (بریکیت) لعدم تشر الإحصائيات 
لا رالت تطبق بکاملها بالنبة للإحصائيات المنشورة المنتظمة التى PF‏ وتصنفه عدد 


الاوامر الصادرة عن الجهات MOA SM‏ وکذلك الحال بالنسبة للنشر التظم لعدد أ 


الاوامر الصادرة من وزارة الخارجية ومن مکتب شثون آیرلندا الشمالية» والاوامر الصادرة 
عن هذه الجهات تتشر فى ملاحق سرية. 

وبالرغم من أن قانون المملكة المتحدة لسنة ۱۹۸۰ لم ينص على تحديد عدد أوامر 
مراقبة المحادثات التليفونية التى يجوز للوزير (Secretary of State)‏ إصدارهاء إلا أن 
العمل قد جرى على أن يفرض الوزير حصة محددة لكل من الجمارك والضرائب 
والشرطة بما ففى ذلك الفروع الخاصة. ولايمح بعمليات مراقبة الحادئات التليفونية 
فى وقت واحد لاکثر من الحصة المحلدة. 


ج ات تست تست 

Report of the Committee of Privacy Counsellors under the Chairmanship of Lord Bri- (\) 

kett, op. cit. part 2.( 1957). 

)1( وتشمل هذه الجهات ورير الداخلية واللطات الختصة فى اسكتلندا Scottish Home‏ والسلطات الصحية 
Health Department‏ 
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رتعتقد الساطات الختصة فى بریطانیا أن (نظام الحصة) من شأنه آل یصبح حافزا ۷ 
لإلغاء التنصت الجارى على AT‏ محادثات يتضح آنها اصبحت عدية الجدوى ABs‏ من 
أجل CLS}‏ الجال للتنصت على محادثات قد تکون اکثر BG‏ 1 
لم تحدد السلطات الختصة فى بریطانیا حصة باوامر التنصت التى يفترغى أن 
تصدرها أجهزة cop‏ إلا أن هناك حدودا (Practical and Security axl, dhe‏ ® 
Limit)‏ لعدد عمليات التنصت على المحادثات التليفونية التى تقوم بها هيئة الاتصالاات 1 
البريطانية (British Telecom)‏ فى cl‏ وقت. . وكذلك توجد قيود عملة على علد 
النسخ المتاحة من تسجیلات التنصت(۲. 4 
وتشير إحصائيات التنصت على المحادثات التليفونية فى بريطاتيا للاعولم من 
6 إلى ۲۱ ديمبر ۱۹۹۰ إلى تقارب ملحوظ فى عدد الاوامر المادرة خلال > 
سنوات الإحصائية» وقد صدر أكير عند من أوامر التصت بواسطة وزير اللاحلله 8 
البریطانی سنة VAAN‏ وبلغ ۳ ترخيصا بالتنصت . وأقل عند صنر من الوزير تقه 
بلغ ET‏ أمراء وكان ذلك سنة 2١446‏ وقی الستوات من ۱۹۸۷ إلى ۱۹5۰ صدر E‏ 
أكبر عدد من آوامر التنصت سته ۱۹۸۷ ویلغ ۰2۳۸ OSs‏ أدنى عند ENT‏ صنر خلال 
ستة ۱۹۸۸ . آما آوامر التتصت على الاتصالات التی طلت سارية تحت التفذ فى alge‏ 
كل عام منذ ۲۱ ديسمبر ۱۹۸۵ إلى ۳۱ دیسمیر ۰۱۹۹۰ ققد تراوح عددها فى نهاية ج 
كل سنة بين ۲۳۲ آمر تتصت ساری الفعول J‏ ۳۱ دیسمبر ۰ و۲۰۲ أمر تصت _ 
سارى الفعول فی ۳۱ ديسمير hg ٩۳۲۱۹۸‏ 
ولاشك أن هذه الاحصائیات تؤكد مدی الترام السلطات الختصة فى بريطاتا 
بالتحکم فى إصدار الترخیص بالتتصت على الاتصالات والعمل على حصر التراحیص he‏ 
فى أضيق نطاق عکن عن طریق نظام الحصة . es‏ 
وفی تقریر المفوض البريطانى لسنة ۱۹۸۸ اعلن أنه قد تقرر عدم تشر آوامر ب 
التنصت على الاتصالات الخاصة بالأمن القومی أو الامن اخارجی eg (Foreign Se-‏ 
curity)‏ أو الصادرة عن وزير الدولة لشئون أيرلتدا الشمالية» لما قد ينجم من ضرر _ 


ا نج وت الا 
(۱) ورد فى تقرير اللفوض لسنة ۱۹۸۱ أن سلطات الجمارك والضراتب والشرطة تقدمت إلى الوزير ED‏ زيف 


مطالبة بزيادة حصة کل منها فى عدد تراخصيص التنصت على الاتصالات وبعد مشاوزات بين الوزبر 
والفوض تقرر زيادة صغيرة فى حصة كل من الجمارك والشرطة» Wy‏ 
a very practical limit in the number of transcribers available ., “ , Rep , of The Com- (¥)‏ _ " 
. 12 -م, 1986 - missioner‏ 
(۳) انظر الإحصائية المرفقة مع تقرير المفوض البریطانی لنة ۰ عن الأعوام من ۱۹۸۰ إلى 1۹۹۰ 
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35 
Ff‏ تست تفر وذلك عملا با أوصى به تقرير «بريكيت» ‏ سبق الاشارة إليه - فى الفقرة 
Many 3 a‏ 
وجاء فى تقرير المفوض لستة ۱۹۸۹ of‏ سعظم أوامر اتتصت على الاتصالات 

A 1‏ صدرت من وزارة الداخلية فى المملكة المتحدة خلال عام ۹ كانت فى مجال 

الجرائم الخطيرة. وقد يكون مثيرا للاهتمام التعرض لبعض الإحصائيات: 
ap‏ الصادرة بتاء على طلب سلطات الجمارك والضرائب» فإن نسبة الأوامر 
Bi‏ المتعلقة بالخدرات هى الاعلی آیضا. 
= (ب) Af‏ من أوامر مراقبة الاتصالات الصادرة ey‏ على طلب الشرطة تتعلق 
9 بالسطو الملح (arrmed robbery)‏ . 

é 


(ج) نة ال ۸۱7 المتبقية من الاوامر الصادرة خلال سنة ۱۹۸۹ تتعلق بجرائم 
f‏ الاحتيال والجراتم الاخری الخطيرة. 
(د) حوالی ۸0۰ من الاوامر الصادرة عراقبة الاتصالات بناء على طلب الشرطة 
قد آسفرت بطریق مباشر أو غير مباشر عن إلقاء القبض على التهمین وفی 
۳ بعض الحالات كانت التيجة امترداد الاموال. 
1 وآقر تقرير سنة ۱۹۸۹ بان ما جاء فى الإحصاءات أعلاه یشکل نسبة تجاح مقنعة 
۳ لعمليات cna!‏ على الاتصالات . وأرصی التقریر يعدم تجديد أوامر التنصت بطريقة 
j‏ روتبیه خاصة فى ill Je‏ التى تبتضرق وقتا طويلا ويجب فى حالة الراقبات 
الهامة والطريلة مناقشة آمرها شفاهة بين الجهات الختصة من حين لآخر لعرفة مدی 
٣‏ التقدم فى إحراز نتائج ومدی الحاجة لتجدید OLN‏ 
١‏ وفى تفرير الفرض البریطانی لنة ۱۹۹۰ ورد أن أكثر من 4۰ من آوامر مراقبة 
۳ الاتصالات الصادرة بناء على طلب الشرطة خلال عام ۱۹۹۰ اسفرت عن إلقاء القبذ 
۱ على متهمین. آما الارامر الصادرة بناء على طلب الجمارك والضرائب أسفرت حوالی 
۰ منها على إلقاء القبض. 
راضاف التقرير المذكرر بأن متوى التهديد الناجم عن النشاط الهدام 
Law Jb (Subversion)‏ خلال عام ۰ ais‏ خضع oles‏ ففط لراقبة 
۳ الاتصالات على أساس أنهما پشکلان تهدیدا خطیرا للديمقراطية البرلانبة» وکان العدد 





\) 
Report of the Commissioner for 1988, ۸۰ 0 
Report of the Commissioner for 1989 , United Kingdom ,p.2. 





فى عام ۹ خمة آشخاص. وانخفض کذلك فى عام ۱۹۹۰ عدد منظمات النشاط 


' الهدام التى شملتها ارامر مراقبة الاتصالات ليصل إلى أقل من نصف عددها فى عام 


. ۹ 

والعدد الأكبر من أوامر مراقبة الاتصالات الصادرة فى بريطانيا فى عام ۱۹۹۰ 
ghey‏ بتورید المخدرات وترويجها وتمثل نسبة 0۱ من مجموع الأوامر الصادرة بناء على 
طلب الشرطة» آما الأوامر الصادرة بناء على طلب سلطات ابحمارك والضرائب فهی 
الاخرى تتعلق كلها تقريبا بتورید الخضدرات وترویجها - وتلعب مراقبة الاتصالات دورا 
هاما فى آداء سلطات الجمارك» وقد تمكتت بهنه الوسيلة من ضبط ۵۸٩‏ خمسمائة 
وتسعة وثمانين كيلو جرام من الهیروین خلال عام ۱۹۹۰ وتقریبا نصف الكمية الضبوطة 
كانت بسپب معلومات تم الحصول علیها من مراقبة الاتصالات . آما بالتسبة للجرائم 
الخطيرة فلقد كانت نبة ۸۲۰ تقریبا من آوامر مراقبة الاتصالات الصادرة بتاء على 
طلب الشرطة تتعلق بالطو السلح. وصدرت خلال عام ۱۹۹۰ ثمانية عشر من آوامر 
مراقبة الاتصالات لالات الضرورة القصوی (emergency warrant)‏ یقابلها آحد 
عشر آمرا فى عام ۰۱۹۸۹ 

وقد أكد التقریر الذکور على أن فعالية نظام الحصة التوية لعدد آوامر مراقية 
الاتصالات بالنسبة للشرطة والجمارك والضراتب تکمن فى أنه يجب على هذه الجهات 
وبصفة خاصة الشرطة ألا تهدر حصتها المحدودة فى الجراتم الأقل خحطورت(۲۱. 


الطلب الثانى 
الرقابة على التنصت فى فرنسا 
طبقا للمادة 5 من الباب الثانی من القاتون الفرنسى رقم ٩۱‏ - 140 لستة ۱۹۹۱ 
یتمتع رئيس الوزراء أو من يفوضه وفقا للقانون بلطة إصدار قرار إدارى مكتوب 
ومسبب للتنصت على الاتصالات لاغراض حماية الامن القومى ومكافحة الارهاب 
والإجرام. ويصدر هذا القرار بناءا على اقتراح مکتوب ومسبب مقدم من وزير الدفاع أو 
وزير الداخلية أو الوزير المختص بالجمارك أو من اله لشخص GU‏ يفوضه أى منهم» 
| ويسرى مفعول القرار لمدة أربعة أشهر ولايجدد إلا بالظروف نفسها والشروط الشكلية 
والزمنية (مادة 1 كذلك ينص القانون على تحديد تاريخ وساعة بداية ونهاية عملية 
التنصت على الاتصالات ال مرخص بها (مادة A‏ ْ 





Report of the Commissioner for 1990 United Kingdom , op . ۰, 1-2, (۱) 


CED 





i ۲‏ - نت - فا > شا لفسا لے اغ لج الس هت 


1 5 العنان لهذ ت الادارية للتر- 
غير أن القانون الفرنسی الذکور لم یطلق العنان لهذه السلطات لإدارية FU‏ خیص 
ا يا و نوعا من الرقابة الإدارية تمثلت فى إنشاء علدئة وطنية 
٠‏ بالتنصت دون رقيب وإغا استحدث نوعا من الرقابة الإدارية فى : 
a ۳ 2‏ 5 ف ۳ 55 . اد الم 
إل i‏ على التحفيقات السرية عن طریق التصت على الاتصالات للافراضص لنصوص 
عليها فى المادة ؟ » للتأكد من عدم مخالفة ال جراءات لتصوص القانون . 
ويتم تعيين رئيس اللجنة بواسطة رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ؛ وتضم أربعة 
اعضاء ۲- a‏ تعينهم سنویا بواسطة رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض 
۵ حرين سم حس 2 ۱ 
لفترة تشريعية بواسطة رئيس المجلس الوطنى. أما العضو الان كي Rah‏ تيبو 
'سناتور" يعين بعد كل تجديد جزئى لمجلس الشيوخ ويصدر اضر تعيينه من رئيس 
مجلس الشیوخ. 
وتختص اللجنة بالنظر فى قرارات التنصت على الاتصالات التى يصدرها رئيس 
مجلس الوزراء أو من يفوضهء ووفقا للمادة (۱۶) من القانون تعرض قرارات التنصت 
على اللجنة الوطنية. خلال ۸ ساعة من إصدارها للبت فى مشروعية القرارات ومدى 
مطابقتها للقانون على أن تصدر اللجنة قرارها بشأن مشروعية قرار التنصت خلال سبعة 
أيام . وإذا اتضح للجنة مخالفة قار التنصت SU‏ ن» Like‏ أن تخطر رئيس مجلس 
الرزراء بخطاب مسجل لایقاف عملیات التنصت . 
وتتص الادة ۱۵ من القانون على أنه يحق للجنة - ببادرة ذاتية أو بناء على طلب 
من شخص له مصلحة مباشرة - أن تغارس الرقابة على مشبروعية التنصت على 
الاتصالات Gia‏ من سلامة إجراءاتها حتی ولو كانت هذه العملیات تتم بترخیمی 
ple‏ عوجب القانون. وإذا توصلت اللجنة إلى عدم مشروعية التنصت على 
الاتصالات. يتعين علیها أن تعلن رئيس مجلس الوزراء بتوصية لایقاف عملیات 
التنصت التی تری آنها مخالفة للقانون . 
Lab,‏ للمادة (V1)‏ من القانون يجب على الوزراء الختصین والسلطات العامة 
وجهات الاختصاص الاخرى أن تتخذ الاحتیاطات الضرورية اللازمة لتسهيل مهمة 
اللجنة . وتتص الادة (۱۹) على أن تقدم اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء تقریرا سنويا 

عن نشاطها ونتائجه(؟. 

(۱) وفى أسبانيا نصت الادة (۷) من opt‏ مكافحة الارماب لنة ۱۹۸۰ على أنه يجب على الحكومة أن 
تقدم تقريرا كل ثلاثة اشهر او تقارير فى فترات اقصر, عندما يطلب هذا التقرير الاخسیر مجموعنان 
برلانیتان لتقديمه إلى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ حول تفير القانون والنتائج التحصلة من تطبيقه 
بشان اتنصت على الاتصالات . 
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on Pied‏ | ضام 
المطلب الثالث 2 
الرقاية علی التذنصت علی الاتصالات ۱ 
فى المانيا ۱ ۳ | 


۱ تخضم عملية التتصت على الحادثات التليفونية فى الانيا للاشراف فى ثلاث 
مراحل» وهی مرحلة إصدار الترخیص ب = cata a‏ یی ۳ 
المرحلة التالية لانتهاء عملية ۱ ۱ 
الحادثات والإشراف عليهاء لذلك tok‏ : ۱ 
والثانية» ویلعب الإشراف - فى المرحلة SUI‏ دورا هاما فى الحتفاظء على هذه السرية 9 ۱ 
لان الاشراف عنصر آساسی بالنسبة للاجراءات والقواعد التی حکم عملية التتصت . i‏ 
وعندما تنتهى عملية التنصت yan‏ احتمالان: 


ع 


الإشراف فى السلطات الإدارية . أما الاحتمال الثانی: أن يتم ابلاغ الشخص SUI‏ 
جرت مراقبة محادثاته التليفونية حتی یتمکن من إعداد دفاعه . 9 
الاشراف الاداری: 


یقتصر هذا النوع من الاشراف على عملیات التتصت على الحادئات التلیفونیه ۳ 


' التى يكون الغرض منها حماية آمن الدولة أو آمن القوات السلحة» وقد نصت على ذلك 


المادة ۱۰ (۲) من القانون الأساسى GUY‏ على آنه . . . عندمایکون الهدف من 

القيود على سرية عمليات التنصت حماية الحريات الأساسية والنظام الدمقراطى أو حماية 7 
وجود أو أمن ( الاتحاد Phat GUY‏ أو إحدى الجمهوريات) SLE‏ يجوز عدم ابلاغ 1 
الشخص العنی بإجراء المراقبة التليفونية على محادثاتهء كما يجوز أن تتولی الجهات E‏ 
الإدارية الختصة مهمة الاشراف على عمليات التنصت بدلا عن السلطة القضائية " . 


الشخص براقبة محادئاته بعد الانتهاء من العملية Let,‏ إلزاميا على جهات الاختصاص ‏ 

هجرد أن يكون هذا الاخطار ذو فائدة عملية ولایسیب إضرارا بالغرض من Ve aN‏ 
وفى حالة الاحتماظ يسرية عمليات التنصت على المحادئات التليفوئية » یقع عبء 

الإشراف على المستوى الفیدرالی على جهتين هما اللجنة المشكلة بموجب القانون 


غير أنه منذ صدور قرار الحکمهة الدستورية فى ٠١‏ دیسم - ۱۹ أصبح ابلاغ jul‏ 
د 
یا 


i" . (G10 Commissioner) هى المفوضص‎ GUI والحهة‎ (G10) 
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رتلقی هذه اللجنة من الوزير 
القانون 610 . 


ra ۱ ۱ 7 ay out 
CT OE سیگ مت سبكم‎ Ene 


تک 


tea) 6‏ لسا“ نسا يسنا سنا سس لنت ان wd ed‏ 


SOs,‏ ۱ ون انم 


مح اله 





۰4 سپس ۱ 


المبحث الثانی: التطور التاریخی لضوابط التنصت على الاتصالات لحماية الامن 
القومی الامریکی . 

المبحث الثالث: الضوابط القانونية للتتصت على الاتصالات لاغراض حماية الامن 
القومی الامریکی . 

المبحث الرابع: دور القضاء الامریکی فى إرساء قواعد قانون المراقبة الإليكترونية 
لاغراض الامن الخارجی الامریکی. 

المبحث الخامس: ضوابط التتصت على الاتصالات لحماية الامن القومی فى المملكة 
المتحدة . 


المبحث السادس: التنصت على الاتصالات لحماية الامن القومى فى كندا. 





الميبحث الأول 
وكالات التحقيقات وجمع المعلومات الأمريكية 
نشاتها ونشاطاتها 
تقوم أجهزة المخابرات الامريكية بدور أساسى Jobs‏ فی جع المعلومات نات 
العلاقة. با لامن القومی » ویعد التنصت على الاتصالات أحد الوسائل الهامة المستخدمة 
بواسطة المخابرات للحصول علی المعلومات. ونقسم هذا المببحث لمطلبين کما یلی 
المطلب الاول: تعطورات نشأة وكالة التحقیقات الفيدرالية الامريكية (۴81) . 


المطلب الأول 
تطورات SLES‏ وكالة التحقبقات الفيدرالية الأمريكية 
(FBD)‏ 


تم إنشاء وكالة التحقيقات الفيد الة الامريكية (FBI)‏ فى ۱ یولیو ۱۹۰۸ 
كإحدى إدارات مصلحة العدل الامريكية ( Department of Justice‏ ) . وكان الناتب 
العام الامریکی فى ذلك الوقت شارلس جوزیف بونابرت Charles Joseph Bona-)‏ 
(parte‏ - قد اغتنم فرصة فض جلات الکوتجرس الامریکی لمدة ستة آشهر 


1 - سج الاتتسخابات فى تلك التءه - لانشاء هنا الجهاز oy‏ الكونجرس كان كد 


رففى قبل انفضاض جلاته. أن يوافق على إتشاء جهاز كهذاء وكان المعارضون لإنشاء 
الجهار فى الکونجرس أمثال والتر اسميث (Walter Smith)‏ يقولون ob‏ يجب ألا 
: يسمح بقيام نظام عام للتجس على الأفراد مماثل لتلك النظم الائدة فى روسيا 
وفرنسا تحت حكم الإمبراطورية وأيرلندا فى الوقت تف (۲. 

وكان المعارضون الأوائل لانشاء هذا الجهاز قد استشهدوا بجهاز البوليس 
السياسى فى فرنسا أيام الإمبراطورية لتشبيه الجهاز المقترح به» عندما كان الجهاز 
الفرنسى المشار إليه - والمسمى بالبوليس السرى - تحت قيادة جوزيف فوشی 
Joseph Fouche‏ الذى عمل مع الإمبراطور ALG‏ 


<<< Ka 
Aryeh Neier , Dossier , The Secret Files They Keep on You , STEIN AND Day Publisher , (1) 
New York ,1975,p.151. 


(؟) الإمراطور نابلبون بونابرت « جاده النائب العام الامریکی بونابرت الذی تأسست US,‏ التحقيقات 


الفيدرالية فى عهده سنة ۱۹۰۸. 
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المبحث الثانی: التطور التاریخی لضوابط التنصت على الاتصالات لحماية الامن 
القومی الامریکی . 

المبحث الثالث: الضوابط القانونية للتتصت على الاتصالات لاغراض حماية الامن 
القومی الامریکی . 

المبحث الرابع: دور القضاء الامریکی فى إرساء قواعد قانون المراقبة الإليكترونية 
لاغراض الأمن الخارجی الامریکی . 

المبحث الخامس: ضوابط التتصت على الاتصالات لحماية الامن القومی فى المملكة 
المتحدة . 

المبحث السادس: التتصت على الاتصالات لحماية الامن القومی فى كندا. 





المبحث الأول 
وکالات التحقیقات وجمع المعلومات الأمريكية 
نشاتها وتشاطاتها 
تقوم أجهزة المخابرات الأمريكية يدور آساسی وبارز فی جمع المعلو ols ob‏ 
العلاقة.بالامن القومى» ويعد التنصت على الاتصالات أحد الوسائل الهامة المستخدمة 
بواسطة المیخابرات للحصول على المعلومات. ونقسم هذا المبحث لمطلين كما يلى : 
المطلب الأول: تطورات LS‏ وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (۴81). 
المطلب الثانى: وكالات جمع المعلومات الامريكية . 


المطلب الأول 
تطورات. فشأة وكالة التحقيقات القبدرالية الأمريكية 
(FBI)‏ 


تم إنشاء وكالة التحقيقات الفيدرالة الامريكية BD‏ فى ۱ یولیو ۱۹۰۸ 
كإحدى ادارات مصلحة العدل الأمريكية ( Department of Justice‏ ). وکان التائ 
العام الامریکی فى ذلك الوقت شارلس جوزیف بونایرت Charles Joseph Bona-)‏ 
1۵ - قد اغتنم فرصة فض جلسات الکوتجرس الامریکی لمدة ستة آشهر 


- ببب الاتتسخابات فى تلك السنة - لاتشاء هذا الجهاز. لأن الکونجرس كان قد 


رففى قبل انفضاض جلاته. أن يوافق على إتشاء جهاز كهذاء وكان المعارضون لإنشاء 
الجهاز فى الكونجرس أمثال والتر اسميث (Walter Smith)‏ يقولون ob‏ يجب آلا 
يسمح بقیام نظام عام للتجسس على الافراد ممائل لتلك التظم الائدة فى روسيا 
وفرنسا تحت حكم الإمبراطورية وأيرلندا فى الوقت تق 6 . 

وكان: المعارضون الأوائل لانشاء هذا الجهاز قد استشهدوا بجهاز البولیس 
السیاسی فى فرنسا أيام الإمبراطورية لتشبيه الجهاز المقترح به» Lace‏ كان الجهاز 
الفرنسى المشار إليه - والمسمى بالبوليس السری - تحت قيادة جوزيف فوشى 
Gil Joseph Fouche‏ عمل مع الإمبراطور نابليون د 


Aryeh Neier , Dossier , The Secret Files They Keep on You , STEIN AND Day Publisher , (1) 
New York ,1975,p.151. 


۰ الإمراطور تابلیون بوثابرت « جد» النائب العام الامریکی ory‏ الذى Komen‏ وكالة ال حقی مات 


الفيدرالية فى عهده سنة ۰۱۹۰۸ 
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المبحث الثانی: التطور التاریخی لضوابط التنصت على الاتصالات لحماية الامن 
القومی الامریکی . 

المبحث الثالث: الضوابط القانونية للتتصت على الاتصالات لاغراض حماية الامن 
القومی الامریکی . 

المبحث الرابع: دور القضاء الامریکی فى إرساء قواعد قانون المراقبة الإليكترونية 
لاغراض الامن الخارجی الامریکی. 

المبحث الخامس: ضوابط التتصت على الاتصالات لحماية الامن القومی فى المملكة 
المتحدة . 

المبحث السادس: التنصت على الاتصالات لحماية الامن القومى فى کندا. 
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as |‏ الاتتخاباته فى تلك السنة - لاتشاء هذا الجهاز oy‏ الکونجرس كان قد 


المبحث الأول 
وكالات التحقيقات وجمع المعلومات الأمريكية 
نشاتها وتشاطانها 
تقوم أجهزة المخابرات الأمريكية بدور آساسی وبارز فی جمح المعلو ols ob‏ 
العلاقة.بالأمن القومى» ويعد التنصت على الاتصالات أحد الوسائل الهامة المستخدمة 
بواسطة المخابرات للحصول على المعلومات . ونقسم هذا المیحث لمطلیین كما یلی ج 
المطلب الأول: تطورات LS‏ وكالة التحقيقات الفيدرالية الامريكية (۳81). 
المطلب الثانى: وكالات جمع المعلومات الأمريكية . 


المطلب الأول 
تطورات. تشاة وكالة التحقتقات القيدرالية الأمريكية 
(FBI)‏ 


تم إنشاء وكالة التحقيقات الفيدرالة الامريكية (FBD‏ فى ۱ یولیو ۱۹۰۸ 
كإحدى إدارات مصلحة العدل الأمريكية ( ols, .) Department of Justice‏ التاتب 
العام الامریکی فى ذلك الوفت شارلس جوزیف بوتایرت Charles Joseph Bona-)‏ 
(parte‏ - قد اغتنم فرصة فض جلسات الکونجرس الامریکی لمدة ستة آشهر 


رففی قبل انقضاض جلاته» أن يوافق على إنشاء جهاز NAS‏ وکان المعارضون لاتشاء 
الجهاز فى الکونجرس آمثال والتر اسمیث (Walter Smith)‏ یقولون ob‏ يجب آلا 
یسمح بقیام نظام عام للتجسس على الافراد مماثل لتلك النظم السائدة فى روسيا 
وفرنسا تحت حكم الامبراطورية وأيرلندا فى الوقت نق ۲ 

وكان المعارضون الاوائل لإنشاء هذا الجهاز قد استشهدوا بجهاز البولیس 
السیاسی فى فرنسا أيام الإمبراطورية لتشبیه الجهاز المقترح به عندما كان الجهاز 
الفرنسی المشار إليه - والمسمى بالبولیس السری - تحت قيادة جوزیف فوشی 
Fouche‏ 0 الذی عمل مع الامبراطور نابليون 0 


تسد تیب ی 
Aryeh Neier , Dossier , The Secret Files They Keep on You , STEIN AND Day Publisher , (1)‏ 

New York ,1975,p.151. 
وکالة التحقيقات‎ CE الإمبراطور نابلیون بوثابرت ۱ جد النائب العام الامریکی بونابرت الذی‎ 2 
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: البعض بانها غير شرعية 6 إلا أن 


. نائبا عاما للولایات المتحدة الامريكية . 


Pol Beol Bee Eat Ext Eee بسچ‎ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ تین‎ ae | Po gy و ا‎ ١ ونه‎ 2 7 7 
۳ 1 نت‎ Lee تقس ' : — اب ]هر‎ A ش‎ ۱ 


ویمکن القول بان ولادة وكالة التحقیقات الفيدرالية (FBI)‏ كانت متعسرة ورصنها 
الجهار اکتسب شرعیته عندما آجار الکونجرس 


القرانین الخاصة به» ومنها )1910 (The Mann Act of‏ وهو القانون الذی أرسى تواعد 


عمل الجهار فى سنواته الاولی. 

وكان لعداء الکونجرس مع المراقبة على النشاط | 
التحقيقات الفيدرالية عن مثل هذه الممارسات حتى 
تم إصدار قانرن مكافحة الجاسوسية والقبض على 
الحرب ووجود أعداد كبيرة من الاجانب يتمون إلى العدو. ولكن نهاية الحرب العالمية 
الارلى لم تضع حدا لمظاهر نشاط الوكالة (FB‏ بل ازدادت هذه النشاطات بسب 
ماحد والاجانب الذى يدعمه انتصار 


لسیاسی فضل فى إبعاد وكالة 
قيام الحرب العالمية الاولی عندما 


ت من ذعر حول موقف الرديكاليين البلاشفة فى 
روسيا. 
وفى سنة ۱۹۱۹ أنشات وكالة التحقيقات الفيدرالية شعبة المخابرات العامة : 
General Intelligence Division)‏ للتعامل مع الرادیکالیین برئاسة إدجار هوف OD‏ 
«(J.Edger Hoover)‏ ركان عمل الجهاز أشبه بالانتقام من الرديكاليين ". ونی هذه 
الفترة كان النائب العام نفسه ضحية لنشاطات الوكالة التی حشدت الالاف من 
الاجانب رالردیکالیین المشبوهين فى المعتقلات دون إذن بالقبض والاعتقال» وتم 
إبعاد الکثیر من الاجانب بموجب محاکمات إيجازية . 
واتهت تلك الفترة العصيبة فی تاريخ أمريكا سنة ۱۹۲ عندما نام 
الامريكى كالفن كرلدج (Calvin Coolidge)‏ بتعيين هارالان فسكى (Haralan Fiske)‏ 
ويحسب للاخیر أنه أوقف نشاطات الوكالة 
om‏ وآمر SA‏ الجهود على مكافحة الجريمة. 
وف Al‏ متها احداث الحرب العالمية الثانية جددت مالة 
مریکی - فى ذلك الوقت - فرائكلين 
(Fr‏ فی ٩‏ بتمبر ۱۹۳۹ توجيها إلى النائب العام بان 
تکون اختصاصات رکالة التحقیقات الفيدرالية (FBI)‏ هی LIS‏ الجاسوسية والتخریب 
وانتهاکات قوانين عدم الانحیاز. yy‏ الرئیس "رررنلی ` كل ضباط الشرطة والعمد 
وكل من یرکل لهم تنفيذ القانون بان یحیلوا عاجلا إلى الممثل الفیدرالی للوكالة اية 
جن بے 
0( انظر الم جع الاب ص ۱۵۲. 
)۳( رهر محام شاب. 


المتعلقة بالتحریات حول الرلاء الا 

غير أن المخا 
مراقبة النشاط الياسى. ناصدر الرئيس الا 
ررزنلت anklin ۰ Roosevelt)‏ 


Aryeh Neier , ۰ cit.p. ۰ (۳ 
A. Mitchell Plamer é pal كان الالب المام فى تلك‎ (0 


الجواسیس» والذى املته ظرون . 


الرئیس 


معلو مات تتعلق بالجاسوسية أو الجاسوسية المضادة ار التخريب أو النشاطات الهدامة 
رانتهاکات gals‏ عدم الانحیار OY‏ 

وجدیر بالملاحظة أن نشاطات الجاسوسية والتخریب» وانتهاکات قوانين عدم 
الانحیار التى وجه الرئیس رورفلت بان تتولی وكالة التحقیقات الفيدرالية (FBI)‏ التحقيق 
فيهاء لها علاقة بالحرب العالمية الثانية راتضتها ظروفهاء إلا أن التحقیق فى النشاطات 
الهدامة مسألة ذات مفهوم فضفاض وواسع. ومع أن الرئيس رورفلت كان من الواضح 
أنه يقصد من توجيهاته أن تكون النشاطات الهدامة هدفا لتحقيقات الوكالة خلال فترة 
الحرب» إلا أن الوكالة (FBI)‏ ظلت ولمدة خمس وثلاثين سنة أخرى تستشهد بتوجيه 
الرئيس رورفلت الصادر فى ١‏ سبتمبر ۱۹۳۹ لإضفاء الشرعية على نشاطات الجهاز 
المتعلقة بالمراقبات السياسية . وهكذا قامت وكالة التحقيقات الفيدرالية بتوظيف منشور 
روزفلت لتبرير ممارساتها oly‏ مراقبة النشاط السیاسی تحت مظلة النشاطات الهدامة 


الواسعة» حتى كاد أن يكون هناك عمیل للمخابرات وراء کل صندوق بريد أو جهاز 
۰ ۰ ۲(۰) 
تلیفون""". 


سس 
)153.(1 .ص Aryeh Neier , op , cit.‏ 


pal (1)‏ المرجع السابق نفس الصفحة, 
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المطلب الثانی 
وکالات جمع المعلومات dass pI‏ 


ليست وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية الوكالة الوحيدة الى 
معلومات عن نشاطات الافراد السياسية والاجتما 
يحت فظ بمثل هذه الملقات رتحتری بئوك المعلوما 


يي #جمع 
عية» فجهاز المخابرات العسكرية 
۱ ت الخاصة بالمخابر ات العسكرية 
الأمريكية على معلومات عن خمسة وعشرين مليونا من الأمريكيين» وهذا الرقم يجعل 


المخابرات العسكرية من تاحية شسخامة حجم معلوماتها فى المركز الأول فى مجال ش 


مراقبة النشاطات السياسية (۲۱. 
وهناك العديد من أجهزة المخابرات الاخری التى تقوم بجمع معلومات عن 
الافراد» كما أن معظم أقسام الشرطة الرئيسية تضم مايسمى بالفرقة الحمراء Red)‏ 
ئ التى تقوم باعمال موازية لتلك التی تختص بها الوكالة (۲8۱). 
وقد أعلنت إحدى وكالات التحريات الخاصة بأنها تحتفظ بمعلومات عن سبعة 
ملایین أمريكى وتقول هذه الوكالة * ٠٠٠‏ معلوماتنا موثوق بها أكثرء وشاملة ومكتملة 
وهى فى المر كز الثانى بالنسبة لمعلومات وكالة التحقيقات الفيدرالية ٠)١ e(FBI‏ 
وفى عام VAT‏ صدر قانون حرية الاطلاع على المعلومات(۳٩‏ بعد جدل علنى 
استغرق زهاء عشر سنوات» ویطبق هذا القانون على كل الوثائق المح نرئاة 
«الارشيفات» لدی دواثر الحكومة الفيدرالة باستثناء محفوظات الکونجرس والمحاکم 
ومكتب رئيس الولايات المتحدة. وعليه فإن كل المعلومات غير الواقعة فى إطاز oll‏ 
الع EN‏ التى ينص عليها القانون يجب أن تكون فى متناول كل من يطلبها من 
أشخاص ومؤسسات وجمعيات ۰ إلخ مع ملاحظة أن هذا الاستتناء رغم أنه یعطی 
الحق لهذه الجهات بالاحتفاظ بالمعلومات إلا أنه لا يمنعها من اطلاع الآخرين عليها. 
فالداثرة المعنية نستخدم سلطاتها الاداری یه التقديرية فى تقديم هذه المعلومات التى 
يحميها قانون «حرية الاطلاع على المعلومات» لمن يشاءء طالما أن قرارها هذا 
لايتعارض مع قانون آخر ( مثلما هو الشأن مثلا بخصوص الوثائق الموضوعة تحت 
تصرف هيئة اتهام فيدرالية ) . 
es‏ ار سای 


Aryeh Neier , op. cit. Pp. 155 (۱) 


( انظر المرجع السابق نفس المفحة رالمنظمة المذکورة هی : Church League of America‏ 


Shay 
Agitator Dettector Inc. : وکالات آخر ی مثل‎ 


ر Wackenhut‏ تعمل فى مجال جمم المعارمات. 


The Freedom of Information Act 1966 ( F.0.1.A ) 


(۳0 
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ويدخل فى إطار الفئات التسع التى يستئنيسها ضمنيا ( قانون حرية الاطلاع على 
المعلرمات ) من الالزام» - المعلومات المصنفة أمن قومى والمعلومات التى يسبب 
نشرها انتهاكا غير مبرر على نحو تام لحياة خاصة لشخص ما (). 

ويقر قانون الخصوصية لسنة ۶ (1974 gow (Privacy Act of‏ الافراد 
فى الحماية ضد نفوذ السلطات الرسمية الناتج عن استخدام بنوك المعلومات» ویتضمن 
القانون فیودا على نوع المعلومات التى یسمح للوکالات الفيدرالية بجمعها عن الافراد. 
re‏ القانون (مكانية نقل هذه المعلومات من وكالة إلى آخری. 

: وكذلك يجب على الوكالة الخاصة التی تجمع المعلومات أن تخطر المواطنین 

بالصلاحيات المخولة لها بجمع المعلومات والضرض الذى تستخدم فیه. وفى عام 
5 بدآت مناقشات لتوسيع نطاق قانون الخصوصية لسنة ۱۹۷6 حتى يمكن تطبيق 
بعض نصوصه بالنسبة للم علومات التی يتم جمعها بواسطة col BY‏ سواء للاغراض 
التجارية أو للبحوث العلمية وقدمت مقترحات من العلماء الباحثين بشأن المعلومات 
التى تجمع للاغر اض العلمية وضرورة منحها امتيازا يحول دون خضوعها لمراجعة 
O ai‏ 


وفى الدول الإسكندنافية يلاحظ أن عملية الضبط التشریعی لجمع المعلومات 
خطت قدما ۰۰ ففى السويد يمكن جمع معلومات المسح الاجتماعى عن الافراد 
لأغراض البحث العلمى أو لأغراض أخرى على أن يتم ذلك تحت إشراف السلطات 
الرسمية - أى الوكالات الرضمية المتخصصة. وأصدرت الترويج وألماتيا - الاتحادية 
سابقا - قوانين مماثلة أ" . 

وفی عام ۱۹۷4 بدأت منظمة التعاون الاقتصادی (Hz hy‏ فى دراسة تشریع 
عالمی لحماية المعلومات» ونتيجة لذلك فامت العدید من الذول بدراسة هذا الموضوع 
واصدار تشریعات لضبط عملية جمع المعلومات وتخزینها ونقلها سواء عن طريق 
الکمبیوتر أو خلافه . ١‏ 

وفى المملكة المتحدة أنشأت فى عام ۱۹۷١‏ «لجنة حماية المعلومات» وکان 
من مهامها تقديم النصح حول كيفية عمل سلطات حماية المعلومات» وتجدر الإشارة 
إلى أن المواطن فى المملكة المتحدة قد اكتسب de‏ مايو ۱۹۷۷ الحق فى الحصول 





)١(‏ لمزيد من التفصيل حول هذه الاستثناءات انظر أيضا المجلة الدولية للشرطة الجنائية sal‏ ۰۳۹۲ مارس 
45 ص 54-08" . 
J . A . Barnes , Who Should Know What ? Social Science , Privacy and Ethics , Cam- (Y)‏ 
.183 م , 1979 bridge Universit Press‏ 
(۳) انظر المرجم السابق نفس الصفحة , 
(t)‏ 
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على نسخة من المعلرمات الخاصة به لدى جمع المعلومات مقابل دفع رسوم؛ 
1 ويحق له الاحتجاج اذا كانت المعلومات مزيفه . 
وتيجة للتهديدات الكثيرة التى بتعرض لها الأفراد من جراء نشاطات وکالات 
جمع المعلرمات» هناك سؤال يطرح نفسه» عما إذا كان الفرد سيفقد حقه فى ضبط 
وتقریم تداول المعلومات الشخصية التى جمعت عنه» وهل سيبقى الحق فى حرمة 
الحياة الخاصة خط الدفاع الاخیر لحرية الانسان؟ 
ومما لاشك فيه أنه إذا لم تكن هناك ضمانات بالنسبة لطرق جمع المعلومات؛ 
قد يفقد المراطن مايفسر دائما بانه حقوق دستورية مسلم بهاء كما أن a‏ واد في 
أن يترك وشأنه» Rigth to be let alone‏ قد يتوارى بعيدا دون اختجاج الرأى العام .٠‏ 
ومن أبرز أمثلة جمع المعلومات الشخصية ماقام به هتلر» إذ استفاد من الاحصاء 
الكانى الرسمى لاوربا وجمع معلومات عن كل مواطن فى ألمانيا . 
وقال أحد العلماء محذرا: « إننا بصدد الاعتراف ob‏ المعلومات المنظمة -0۲ 
ganized Knowledge‏ تضع قدرا WL‏ من القوة (power)‏ فى أيدى الذين بذلوا جهدا 
فى اليطرة عليهاء أ . 
وتثور أحيانا کشيرة احتمالات عدم دقة أو عدم صحة المعلومات التى يتم 
الحصول Ge‏ بواسطة الوكالات المتخصصه وأحد هذه الاحتمالات قال به آرثر 
ميللر (Arthur Miller)‏ وهو حالة أن تتبادل بطاقات التهانى بمناسبة معينة - عيد 
من الاعباد مشلا - مع شخص لاتعلم بأنه ضجرم معروف وتراقب السلطات الأمنية 
المحلية البريد المرسل إليه» وفى هذه الحالة سوف تكون صدمة حقيقية عندما 
تكتشف أن ملفك الرسمى لدى السلطات يحتوى على عبارة ایصادق مجرمين 
معروفين Ub‏ 
وقال أحد أعضاء الاتحاد الامریکی للحريات المدنية. وهو Lal‏ أحد 
المتخصصين فى الخصوصية (۰)۳۲۱۷۵6۷ أن القوة يمكن الحصول عليها من خلال 


شکب رت بسح 
Consumer Credit Act 1974. 0۱)‏ 
Jerry M. Rosenberg , The Death of Privacy , Random House : New York 1969,p.5.  (¥)‏ 
)1( انظر المرجم الابق ص ۸. 

Or . Robert Morrison , scientific director of the Rockefeller Foundation , Ibid, p.10. (t) 


)0( وهر استاذ فانون بجامعة مینتشجان الامريكية . 
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re ~‏ مات الشخصية» 
. قوة اکبر يمكن الحصول علها من خلال بنوك المعلومات الشخصية 
السلاح» ولکن قوة اثبر * ۱ ah ES‏ 
خاصة عندما لایعلم اصسحاب هده المعلو 
OG ۱‏ 
الاعتراض على صحتها أو استخدامها 3 5 5 
حل اد مستشاری الرئیس الامریکی الاسبق جون بندی م 0 
:سل اور ری ف90 ٠٠‏ إن الكمبيوتر» وهر يعطى الأمل فى زيادة 
ص ۳ UT‏ اح 
Non a‏ إلى ملابين المرات» بلا شك» سوف يمود سريعا إلى آثار اجتماعية 
sca So Se 3 0 9 :‏ ۱ 
تسم بان التغيير السریع هو الاثر المهمین» وقد أصبح آملنا أن نتفهم القو فى العمل 
a ۱‏ ۳ > اكت . 
وان ننتهز فرصة المعلومات التی نتحصل علیها لتوجيه عماية لتطورا 


Oun 
can Campbell and Steve Connor , On the Record , Surveillance , Computers and Pri- )۱( 
vacy - The Inside Story , Michael Joseph, London , 1986, م‎ . 37, John Shattuck of 


the American civil Liberties Union , warned during the ۱970 6 , US debate on Privacy 
and Freedom of information . 


Jer i i 
ome Wiesner, dean of science at M. |. T. and former science adviser to president )۲( 


Kennedy , Jerry لا‎ . Rosenberg The Death of Privacy, op.cit.p.16. 


التاریخی باضوابط الادارية للتنصت 


التطور 
لحماية الامن القومی الامریکی 


علی الاتصالات 
مقدمة: 
قال ناب عام أمريكى ىء انه كان دائما يشعر بالقلق لاحساسه بأن van‏ 
التليفونية أو الشفوية »> وأنه حمل معه هذا 
ore‏ ا COP‏ 
cas a‏ وا ا ئب 
عام بالانابة ثم کنانب عام ‘ نع عله مستولة مطلقةتعلقبالتصدیق Smale‏ ی 
المحادثات التليفونية والشفوية والذى تقوم به أجهزة الدولة لأغراض حماية الأمن 
القومى ۰ وأضاف بأنه كان يشعر بنقل هذه المسئولية 299, 
تاريخ استعمال الرقابة الإليكترونية بواسطة أجهزة الدولة 
فى الولابات المتحدة الأمريكية : 
يمثل هذا التاريخ صراعا بين الدولة والأفراد من المواطنين ۰ فالدولة تسعى 
لجمع البينات عن المجرمين باستصمال الرقابة الإليكترونية » ومن الجانب الآمر رنض 
المواطن استعمال هذه الرقابة الإلبكترونية بدون ترخيص صادر من قاضى وفقا 
للاجراءات المتبمة ؛ Wy‏ تؤدى الرقابة إلى انتهاك حقوق المواطنين بموجب التعديل 
الدستورى الرابع . 
بدأت الحكومة الامريكية الفبدرالية استخدام الرقابة الإليكترونية بعد الحرب 
العالبة الاولى مباشرة عندما أنشأ الكرنجرس سنة 1918 دائرة الحظر Bureau of)‏ 
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رالانب المام هر المرلف المذکور اعلاه JAY OLS,‏ منصب رئيس جمعية المحامین القرمبة 
الفبدرالبة الامريكبة وشغل بعد ذلك منصب النائب العام للرلايات المتحدة الامريكية فى الفترة من ۱۹۷۲ - 
\Avr‏ . 


(۲) انظر المرجم الابق ص ۱۰۳۵ . 


فلك 





eee‏ يل بي ات شتا ل تا ت تا ۵ ۲۳۵ ۳ ۲۳5 ۳۵ ناا 


سیا سا _ سیا سب سپی_ سیا سا اسا سسا ee‏ مسا a‏ ات اسا هن کت تتت اله فت 


و نت نس 


المحكمة العليا بان الكرنجرس فصد بعسارة «أى شخص» أن يشمل الحظر العملاء 
الفبدرالين . ربذلك حالت المحكمة الصلیا دون قبول Sell‏ المتحصل عليها من 
اتنصت على المحادثات فى الإجراءات القضائية » غير أن إدارة العدل فسرت قرار 
المحكمة العليا على أنه لايحظر التنصت على الاتصالات السلكية فى ذاتها » لكنه 
يحظر اتنصت على محتويات هذه الاتصالات ركشفها . رهذا التفسير الذى اصرت 
عليه إدارة العدل الامريكية > سمح لها بالترخيص بمراقبة المحادثات التليفونية » ولكن 
إدارة العدل تعترف ob‏ لايمكنها استخدام البينة المتحصل عليها فى إجراءات قضائية . 
راستمر هذا التفسير حنی سنة ۱۲۱۹۰ رفی ۱۵ مارس 144١‏ النى النائب العام 
روبرت جاکسرن (Robert H.Jackson)‏ سلطة وكالة التحقيفات الفيدرالية FBI‏ المتملقة 
بالتنصت على المحادثات التليفرنية وأعاد بذلك الرضع إلى ماکان عليه عند إفرار حظر 
التنصت فى ١‏ مارس ١958‏ . 


مذكرة الرئيس الامریکی الاسبق روزفلت : 
فى ۲۱ ماير ۱۹۵۰ أصدر الرئيس الامريكى «رورفلت» مذكرة سرية إلى النائب 
العام الأمريكى لمنح العملاء الذين يفرمرن بتحريات ضرورية الحرية فى الحصول على 
المعلرمات عن طرين التنصت على محادنات أشخاص بشتبه فى آنهم بقرمرن بنشاطات 
هدامة 0 حكومة الرلايات المتحد: بالإضافة إلى الاشخاص الذين يشتبه فى آنهم 
جر اسیس ۰ 
رکانت المذکرة فد نمست فى ففرنها الارلی على أنه «فی الظروف العادية يجب 
عدم القبام بالننصت على الاتصالات التلبفرنية براسطة عملاء الحكومة لسبب» ممتار 
«هر أن هذا العمل يفرد دائما إلى انتهاك الحقوق المدية". 
نم آشار الرئيس رورفلت إلى أن امما معبنة نررطت فى تنظيم الطابور الخامس 
columns?‏ ۴ من أجل الخریب ٠‏ رابدی ملاحظته بانه ۱ سيفرت الاران 
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۱۹۸۰ رورفلت * فى ۲۱ ماير‎ ٠ نص المقرة المذكررة اعلاه من مذكرة‎ (0 
ما‎ authorise the necessary investigating agents that they are at the liberty lo ۰ 
cure informations by listening devices directed to the conversations oF other communica: 
tions of persons suspected of subversive activities against the goverment of the Unitad 
States , Including suspected spies . " 

0( رهما A‏ نص المفرة الارلی من مذكرة رورفات ١‏ 

" Under ordinary and normal circumstances , wiretapping by government agents 
should not be carried for Whe excelent reason that it ۵ almost bound to lead to abuse of 


uD 


civil rights". 


لعمل أى شىء بعد التخريب والاغتیالات وبعد أن تكتمل نشاطات الطابور 
المخامس17), 
التنصت على الاتصالات يسبب قلا مستمرا للحكومات الأمريكية : 

ظلت توجيهات الاستخدام المحدود للتنصت على المحادثات التليفونية مصدرا 
لبعض المتاعب للحكرمة الامريكية pel ۸ ads‏ ۱ عقد Su‏ العام ُ 
فرانسينس Francis Biddle Jan‏ مؤتمر Line‏ دار الحديث فى معظمه حول 
التنصت على المحادثات التليفونية » ويبدو أن تصريحات النالب العام للمحفيين 
خلفت ارتباكا أو التباسا لدى مدير وكالة التحقيقات الفيدرالية ا۴8 OP‏ وفى اليوم التالى 
كتب SU!‏ العام مذكرة سرية إلى مدير الوكالة (FBI)‏ مؤكدا له أنه لم يتراجع عن 
ترجيهات الرئيس اروزنلت» الصادرة فى ۲۱ مايو ۱۹4۰ . وعقب ذلك أصدر مدير 
وكالة التحقيقات الفيدرالية توجيهات إلى عملاء الوكالة على أنه : - «عملا بالباسة 
العامة يجب تفلیل استخدام التنصت على المحادثات التليفونية وأن يكون ذلك بموجب 
ترخیص من النائب العام . 

رفى ۱۷ يوليو سنة ١91417‏ وجه النائب العام لحكومة الرئيس الامريكى ترومان 
9" مذكرة للرئيس أشار فيها إلى منشور الرنيس الامريكى «روزفلت» الصادر 
فى ۲۱ مايو سنة 114٠‏ الموجه للنائب العام جاک‌سون - وأوصى Ob‏ يتمر العمل 
پالمنشور فى المسائل المتعلقة بالامن الداخلى رمع ذلك أضاف توصية أخرى بأن 
پستخدم التتمت على المحادثات التليفونية «عندما تکون حياة الانسان فى خطره ورافق 
الرئيس «تررومان» على هله (Makes gil‏ 

رظل موضوع التنصت على الاتصالات لاغراض الامن القومى يبب تلقا 
مستمرا لمن يترلون منصب النائب العام فى الحكومات الأمريكية ES‏ فقد كب 
نائب عام آخر فى عهد الرئيس «تروومان» مذكرة إلى مدير وكالة التحقيقات الفيدرالية 
الأمريكية - وهو إدجار هوفر ' - فى TV‏ فبراير ۱۹۵۲ يؤكد له بأنه لاینوی أن يعدل 
السباسة المتبعة بشأن التنصت على الاتصالات الذى يجب استخدامه ونتا للأسس 
المعمرل بها وبموجب ترخيص من النائب العام . غير أنه لم يكن واضحا أية 


: انظر نص المفرة المأكررة من مذكرة رورفلت‎ )١( 
"It is too late to do anything about it after sabotage , assassinations and fifth col- 
umn activiues are completed”. 


)1( كان مدير ركالة التحفيقاث لم بزل إدجار هرر Edger Hoover‏ . 
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اق ] لط سا لس اس 


سياسة يشير إليها النائب العام فى مذكرته » هل هى سباسة مذكرة الرئيس الامریکی 
"روزفلت " الصادرة فى ۱ مايو ۰ ؟ ام سياسة مذكرة 00 
الرئيس تروومان “ الصادرة فى ۱۷ ۱۹٤۷ Sy‏ ؟ والتى حصرتا على 
الحالات التى تتعرض فيها حياة الانسان للخطر . 
مرة أخرى أصبح الامر يحتاج إلى chal‏ ۰ وفى ۸ مارس ۱۹۵۵ قدم مدير 
وكالة التحقيقات الفيدرالية (FBI)‏ - وهو مازال إدجار هوفر | - مذكرة للنائب العام 
(Brownell)‏ الذى كان يشغل هذا المنصب فى عهد الرئيس الأمريكى إيزنهاور 
(Eisenhewer)‏ . 
وفى ۲ مارس ١466‏ خاطب النائب العام مدير وكالة التحقيقات الفيدرالية 
موضحا له أن توجيهات الرئيس " روزفلت ' بشأن التنصت على الاتصالات والمؤرخة 
١‏ مايو ۱۹6۰ ستظل السياسة المتبعة » واختم النائب العام مذكرته بقوله " ۰۰ لا 
أعتقد أنه من الضرورى إعادة فتح هذا الموضوع فى هذا الوقت " . ولاشك أن هذه 
العبارة الختامية تشير إلى أن الصراع حول الموضوع كان قائما ۰ وربما كان مدير وكالة 
التحقيقات الفيدرالية (۴8۱) يمارس ضغوطا یسعی من ورائها إلى توسيع نطاق التنصت 
على المحادثات(. 
وفى نوفمبر ۱۹۲۰ تولى روبرت كيتدى (Robert F. Kennedy)‏ منصب النائب 
العام بعد اتتخاب شقيقه جود بيدى ريب نلولایات المتحدة الأمريكية . ودشف 
النائب العام )1973 - 1972 (Richard 6. Kleindienst‏ أن ' روبرت كيندى " 
pls‏ مع مسالة التنصت على الاتصالات لاغراض الامن القومى بأسلوب لا يبعث فقط 
على الالتباس والارتباك » وإنما حافل Lal‏ بالتناقضات . ومثال WH‏ أنه فى ۱۳ 
مارس ١937”‏ ۰ ولسبب من الاسباب ۰ غير معروف ولم توضحه المستندات » اتخذ " 
روبرت كيندى' خطوة غير عادية بإلغائه توجیهات النائب العام Gackson)‏ الصادرة من 
6 مارس ۰ والتی كانت تحظر التنصت على المحادثات التليفونية بواسطة عملاء 
إدارة العدل . وأوضح الناثب العام روبرت كيندى فى منشوره بان تصدیل توجیهات 
النائب العام الاسبق كان ضروريا من أجل عکس الممارسات التی كانت سارية منذ 
مذكرة الرئيس روزفلت الصادرة فى ۱ مايو ۱۹۸۰ . واضاف روبرت GEES‏ فى 
منشوره " ۰.۰ أن التوجيهات القائمة لوكالة التحقيقات الفيدرالية (FBI)‏ فيما يتعلق 
Caer‏ على ترخیص النائب العام للتنصت على المحادثات تظل سارية 
)١(‏ انظر المرجم Gt‏ ص ۱۰1۲ . 


۳ 5 ۳۹ . oe 3۹ ١ 
الغام روبرت كيندى رقم ۲۱۳ - ۱۲ الصادر فى ۱۳ مارس ۱۹۱۲ . وراجم فی هذا‎ Su انظر منشور‎ 0 
Richard 6۰ Kleindienst , مه‎ . cit. الشان . 1 .م.‎ 


دک 





ety‏ ب س سس سنا ب ا حم ره 





a 


e ٠ إق س‎ 1 egy A اد‎ 


ذلك له التناقفى سبي ما قام بفعله روبرت كيندى حقيقة . فقد حلث 

ea eae 0‏ قسم oy‏ الداخغلی Internal Security Divi-)‏ 
فى عام ۱۹۷۱ أن قام م 1 ١‏ عات 
0۳) التابعين لوزارة العدل بفحص ملفات التنصت على الاتصالات المحفوظة فى 
خزائن النائب العام منذ عام ۱ استعدادا للإدلاء بشهادة أهام لجنة قضائية تابعة 
لمجلس الشیوخ (Senate Judiciary Committee)‏ وتمت عملية القفحص بعناية 
وسرية تحت إشراف وادارة النائب العام John Mitchell‏ . واکتشفت لجنة الفحص أن 
مستندات السنة الاولى من فترة * روبرت کیندی " ناتا عاما مفقردة > وآن مستندات " 
روبرت GES‏ الموجودة بالملفات مكشوفة تماما ! وكتتيجة للحملة العنيفة التى شنها 
' روبرت کیندی " ضد الجريمة المنظمة » وجدت اللجنة عددا من التصديقات لوكالة 
التحقيقات الفيدرالية (FBI)‏ للتنصت فى قضايا الجريمة المنظمة . وعثر على مستند 
يوضح أن ' روبرت كيندى " وقع ترخيصا بالتنصت على المحادثات التليفونية فى 
منزل " مارتن لوثر كنج * Wis, «(Martin Luther King)‏ رخص بالتنصت 
على تليفونات رئاسات قيادة المؤتمر المسيحى الجنوبى2"7. وقد أجريت هذه المراقبات 
تحت ستار التصدى للنشاط الشيوعى باعتبار ذلك أحد مهام الامن القومى . ويعد 


الاطلاع على تبريرات هذه SL all‏ اتضح أنه قد تمت اتصالات تليفونية فى علة . 


مناسبات بين 3 مارتن لوثر كنج 5 وأعضاء فى حزب اشتراكى > Crawls‏ وكالة 
اسحمیمات الميدراليه من هده الا تصالات ان الحرّب الاشتراکی یحاول استخدام حرکه 
الحقوق المدنية كأداة لتحقیق آهدافه . 

ووصف * روبرت كيندى ' أثتاء فترة توليه منصب St!‏ العام » أنه لم يكن 
يعرف التردد والقيود الذاتية التى كان يمارسها من سبقوه فى هذا المتصب فما يختص 
بالترخيص بالمراقبة الإليكترونية على المحادثات ء وأن فترة * كيندى " أوضحت 
بشكل درامى أن الرقابة الإليكترونية بواسطة أجهرة الحكومة كانت تمتد إلى مسائل 
لاصلة لها بالمتطلبات الأساسية للأمن القومی(۲۳. 

أما الرئيس الأمريكى " ليندون جونسون * فقد أدرك التعقيدات السياسية التى 
خلفتها عمليات التنصت التليفونى على محادثات " مارتن لوثر کینج " وأصدر فى ۳۰ 





. الزعيم الامریکی الاسود وداعية الحقرق المدنية للزنوج الامریکان‎ (NY) 

۰ ., at the headquarters of the Southern Christian Leadership Conference " , Richard (¥) 
GKleindienst , op . cit. p . 1042. 

)۳( انظر المرجم الابق ص ۶ ۱۰ 2 ۱۰۵ , 


SD, 





الوكالات جاء فى مقدمتها 
التليفونية كاسلوب ریات العامة" (1, 


بر 
:« او يعد a‏ على ala‏ 
lobe ae‏ ز الاصت الاركترونبة قد تكون فى بعض الاحسیان 


ثم اعنرف في 
رس ی ede‏ مر مه 
لارقابة YN‏ ينتج عليه me‏ 
My‏ وند القت المذکر: بشوجیهات محددة بعدم اللجوء إلى التنصت على 
الحادثات إلا فى الحالات المرنطة بتحرياث متملفة بالامن Oa‏ وان يكون ذلك 
زنط بالحصرل ارلا على ترخیص من بعد 

ربحدر بالدکر أنه بعد سین من توجبهات IM‏ الامریکی لیندون جونسون؛ 
المحمكمة العليا فرارها فى فضبة Katz)‏ سنة ۰۱۹۱۷ وفى سئة NAVA‏ 
الاب الال )3 Title‏ من فانرن نة ۰۱۹۱۸ وعندما رقع الرئيس 
القانون المذكررء كان قد اطلع قبل ذلك على 
إلى أن القانرن لم يقصد مله الحد من السلطات 


النائی العام 


اصدرت 
اصدر الکرنحرس 
الامريكى " لبندرن جونسون * باصدار 
المذ کر ة التمسيرية o pla‏ رالتی اشارت 
الدستررية لرئيس الولاياث Ga‏ الامريكية فسما يختص بحماية الامن القرمى 


الامریکی . 


وترجيت Watergate‏ 
نی ۱۱ فبراير ۳ os‏ مجلة * تايم ٠‏ ۲۳۵ الامريكية اتهامات ضد 
٠‏ ارامر لوكالة التحقيقات الفيدرالية (FBI)‏ للتنصت 


البت الابيض الامريكى لإصدار 


(1) انظر نص مدكر: الرئيس الامریکی ١‏ لبندرن جرنسون ؟ : 7 


“Lam Strongly opposed to the interception of telephone Conversations as a gener- 


al Investigative technique" ۰ 


" .. electronic devices May sometimes be essential in Protecting national se- : 


)1( انظر لص 
curity",‏ 

" ... Could result in serious abuses and invasions of 20۷26۷ " ۰. . انظر اللص‎ )۳( 

" except In connection with investigations related to the national secunty "aw k(t) 


)0( انظر الس obtaing the approval of the attorney general".‏ ۰۴۱۲۵۱ ۲ 
(۱) آثرت المحكمة الملا فى هذه Gall‏ مبادئ دستورية هامة لحماية حرمة الحباة الحپاة الخاصة رعرضنا 
ذلك نی المط الثالث من المبحت الارل بالمسل الارل من الباب الاول پالفسم الاول . 


Ca 


الموظفین Or gla‏ بالیت الابیض؛ ران هذه 
ف تحديد مصادر تسرب المعلومات عن الامن 
مدير ركالة التحقيقات 


على اتمالات رجال الصحاثة وعدد من 
من عامين بهد 


المرافبة استمرت لاكثر 
لايس. ر امانت المجلة أن 


.هيه العاملين بالبيث ١‏ 
ال بين هي ين TTR‏ 
ا زر * تسه oe‏ لك AM AN‏ - قرسي 


لکن ارامر صدرت له من 


gy‏ تو جيهات البيت الابيض ۰ ورجحهت المجلة اتهاما 
Avy ¬ Richard G.Kleingi‏ ناشفا للناتب العام 


كالة التحقيتات الفيدرالية Edgar Hoo-‏ 
:بعد أن هدد Hoover‏ يكشف 


عمايات التنصت للکرنجرس 

رند ارضح نائب النائب العام - المعنى - أنه لم oS‏ يعلم ما عن عمليات 
التنصت هاه رلم پجر ای اتصالات بشانها مع مدير وكالة ey‏ الفيدرالية - 
هوفر - راضاف بانه سبق أن ارقف تراخيص المت المتعلقة بالامن الداخلى فى الیوم 
ننه الذى اعللت فيه المحكمة ged ly‏ 
من بين تراخيص التنصت التى أمر بإيقاف 
محادثات رجال الصحافة أو موظفى البيت ١‏ 
-أمام مزتمر صحستی 
يعلم أى شىء عن عملیات التصت 


العليا قرارها فى تفید + کیت ۰ Keith‏ 
تنفينهاء آی ترحیص يتعلق بالتصت على 
لايضىء وا أغاف ob‏ قبل أن يعلن let‏ 
من ملصب النائب العام - اتصل SUL‏ العام 
السابق (Mitchell)‏ وسأله عما bl‏ کان 
المذكورة فأجاب بالنفى. 

وفی استقالته التى أعلنها امام الصحافة يوم ۲۱ فبراير ۳ أضاف SOI‏ 
العام ۲ عارة تقول: «إننى أقر بآنى تلق ت ist‏ شخصبا قویا من السید 
«میشیل» Mitchell‏ - النائب العام الابق - pol‏ یحدت أن رخص أو طلب منه 
الترحیص nash‏ علی محادئات المراسلین الصحمیین ek‏ على أوامر من cai‏ 


الابیض؟. 





(۱) كان " [دجار Py‏ * يراس شعبة المخابرات العامة ( General Intelligence Division‏ ) عند [تشانها 

لارل مرة سنة ۱۹۱۹ وهذه الشعبة تابعة لوكالة اتحقیقات الفبدرالية CFB!)‏ 
Richard G.Kleindienst : Wiretapprng and Bugging for National Security . op.cit .p. 1056. (۲)‏ 
(۳) تتعلن القضية المذكررة بالتنصت على الاتصالات لاغراض الامن الداخلی وارست نها المحکمة مبادی 


هامة نمرضها فى المبحث الثالث من هنا الفصل . 
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ag‏ ها 


THE کیہ لون‎ TO AE جنر‎ (AES ery 


شفت أن عمليات التنصت على رجال الصحافة 


كانت مرخصة من SWI‏ العام 


الخطيرة عن الامن 
وبالطبع فإن هذه الإجابة 
وكشف النائب العام 
عمليات فى ' وترجيت " » 
النائب العام Mitchell‏ فقد اتضح 
الفيدرالية (FBI)‏ تحت الإشراف الدقيق SU‏ 
وبتوجيه من الرئيس الامريكى " نيكون "۰ قام مساعد النائب العام لشئون الأمن 
الداخلى (Bob Mardian)‏ باستلام الجلات المذكورة من نائب مدير وكالة التحقيقات 
الفبدرالية Sullivan)‏ فى يولير ۷۱ وسلمها إلى John Ebrlichman‏ فى البيت 
الأنيض» وقد كشف النقاب عن هذه السجلات بعد أيام قليلة من استقالة Ehrlichman‏ 
التى اعلنها الرئیس ONE LES deck aN‏ 
الحاجة إلى معبار دقيق لاجراءات الترخیص بالتنصت 
لاغراض حماية الامن القومی الأمريكى : 
إن الاهتمام الذى نتج عن کشف عملیات النصت على محادثات * مارتن لوثر 
كبنج “. أدى إلى إدراك pk‏ فى مصلحة العدل الأمريكية للحاجة إلى معيار دفيق 
LL‏ للشرخيص بعمليات التنصت على المحادثات لاغراض الامن القومى بواسطة 
النائب العام» وحفظ سجلات هذه التراخيص. 
فعندما تم تعيين ' إدوارد ليفى Lb (Edward Levi) ٠‏ عاما للولايات المتحدة 
الامريكية فى عهد الرس الامریکی فورد منة ۰۱۹۷۵ تعرض " ليفى " إلى استجواب 
مكثف أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ الامریکی» وطلبت منه اللجنة أن 
یرضح الإجراءات التى سيقوم بها SY‏ عمليات إساءة استعمال السلطة المتعلقة 
بالمراقبة الإليكترونية للمحادثات؛ والتی لم تغطبها لجنة Ob poll‏ عن نشاطات ركالات 
الاستخبارات. Gy‏ رده على اللجنة القفائية؛ تعهد " ليفى " امامها OL‏ سبصدر 





aa Se tae‏ ل 


تکوین هذ 
التر خیص 


ضوابطا لوكالة التحقیقات 
لوضع مسودة لهذه الضوابط 


ونتيجة لذلك tes‏ لاول مرة " وحدة اعادة 
Review Unit‏ وهی 

ش وفی بداية الامر لم تكن الوحدة المذکورة تخت 
فى مرحلة لاحقة أسند اليها إعادة 


پرئاسة میری لوتون ry Lawton)‏ 
نف اط تتعلق بكيفية التعا 


الخاصة بهذه القضايا ومراجعة 
تابعة لمكتب النائب العام . 
, اللجنة وما تقوم به من مهام ره 


بالمراقبة الإليكترونية للمحادثات . ويعد إصدار 
الاجنبية ره ۱۹۷۸ ۰ خطوة أخرى مهمة فى هذا 


الفيدرالية (۴8). وبالفعل کون فى مارس 


.(Ma 


4 ١ ذات‎ an j 
ا‎ eG ووضعت اللجنة المذكورة صو. مل‎ 
بالامن الداخلى والخارجى» وحددت هل الضوابط متطلبات إعادة لنظر لمسظمه فى‎ 


الکونجرس 


| الاتجاه 


۵ لجنة 


الاسالیب UES,‏ المستخدم فی التحری ٠‏ 
النظر فى التحریات " 


Investigations 


تختص بالمراقبة الإليكترونية» ولکن 
النظر الاولية فى طلبات المراقبة الالیکترونیه . ويعد 


حطوة مهمه تحو وضع معایر لاجراءات 
لقانون ۱ مراقبه ۳۹ 
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المیحث الثالث 
الضوابط القانونية للتنصت على الاتصالات 
لاغراض الامن القومی الأمریکی 
صدر نی سنة ۱۹۷۸ قانون " مراقبة المخابرات الاجنبية ۷9 متضمنا قواعد 
قانرنية تم تطويرها عبر عقود من الزمن بواسطة المحكمة العلیا والکونجرس وس 
التنفيذية؛ وذلك فى إطار جهود استهدفت تطبيق التعدیل الدستورى الرابع على المراقبة 
الإليكترونية. لذلك» جاء هذا القانون نتاجا لسنين من المناقشات التى دارت حول مدى 
إمكانية منح رئيس الولايات المتحدة الامريكية سلطة دستورية أصيلة تتيح له التصديق 
بالمراتبة الإليكترونية على الاتصالات لاغراض الامن القومى دون الحصول على 
(Mz 57‏ 
ترخيص من المحكمة ۰ 
إن صياغة هذا القانرن» وأساسه القانونی» وتاريخه التشريعى» ترضح المصالح 
المتنانة. رالمبادئ السباسية التى تحدث آثرها فى ديمقراطية دستورية يتقاسم فيها 
السلطة ثلاثة آفرع حكومية مستقلة. ويمكن القول بان pail‏ آثار الاضطراب الذى غمر 
بيروقراطية أجهزة الامن القرمی الامریکی فى عقد السبعينات من هذا القرن» أن قانون 
مراقبة المخابرات الاجبية لنة ۱۹۷۸ حاول تطبیق مبادئ القانون الداخلى على 
النشاطات المتملقة بأغراض الامن القومى. 
إن إعداد هذا القانون - بعد المناقشات المطولة _حوله - يعد تسوية توفيقية لا 
مفر منها بين الكرنجرس Gy‏ التنفيذية من أجل الاتفاق على مشروع قانون فعال. 
وبناء على ld‏ صدر هذا القانون وهو يمثل نموذجا فريدا GHEY‏ وجهات النظر 
رالاهداف التى كانت الطابع المميز لمناقشات الكرنجرس حول ضوابط نشاطات السلطة 
التنفيذية بصفة عامة ونشاطات أجهزة المخابرات بصفة خاصة. 
رند sol‏ إصدار القانون إلى إلقاء الضره على عدم اليقين الناتج عن الاعتماد 
على الإجراءات الفضانبة لإنشاء قواعد أخحلاقية (rules of behavior)‏ للسلطة 
التنفيذية» والتأثبرات التی تشکل قرار الکرنجرس: ۰ ثم نزعة 4 التنفيذيين لاحتلال فراغات 
(power vacums) Jal!‏ الناجمة عن الطبيعة المملة (ponderous nature)‏ للاجراءات 
التشريعية رالفضانة om‏ 


S. A. Foreign Intelligence Surveillance Act ۰ (\)‏ ,لا 


Americo R. Cinquegrana : The Walls ( And Wires ) Have Ears , The Background And (۲) 
First Ten Years of the Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 ( FISA ( Univer 
sity of Pennsylvania Law Review , vol. 137, Jan. 1989p. 794. 
۰۷۹۵ السابق ص‎ en انظر‎ (r) 





سلطة الرئيس الامریکی فى التصديق بالمراقبة الإليكترونية 
للحصول على معلومات لاغراض الامن القومى الخارجى : 


طبقا لقانو ن ' مراقبة المخابرات الاجنبية لسنة 1۹۷۸ Foreign Intelligence)‏ 
«(Surveillance Act‏ يجوز للرئيس الامريكى أن يصدق - عن طريق النالب العام - 
بالمراقبة الإليكترونية يدون إذن مسبق من المحکمتة. وذلك للحصول على معلرمات 
تتعلق بالامن الخارجی. وهذه الساطة منحها الدستور للرتیس الامریکی رهى من 
واجبات الریس. ومن أجل أن یمارس الرئیس الامریکی سلطته code‏ ومن أجل أن 
يقوم بواجباته فى هذا الصدد» يجب على SUI‏ العام آن يقوم باعداد شهاوة - مكتوبة 
- تؤدى على القسم لكل عملية مراقبة إليكترونية» لتقديمها إلى ' لجان الاستخبارات 
المختارة ۰ (Select Committee on Intelligence)‏ فى کل من مجلس النواب 
ومجلس الشيوخ» وقد حدد القانون على وجه الدقة محتویات الشهادة المذکررة ونص 
على أن تتقيد الرقابة الإليكترونية بما ورد فى شهادة الناتب العام وبالإجراءات الاخرى 
التى يتخذها. 
بالإضافة إلى ذلك» يجب على OUI‏ العام أن يعدم تقارير دورية ية إلى * لجان 
الكونجرس المختارة " مرضحا إلى أى مدى كاتت الاستجابة والتة 
UL‏ العام مطالب La!‏ بتقدیم نخة من الشهادة إلى محكمة حاصة me‏ بموجب 
القانون المذکور . 
ربموجب قانون منة ۱۹۷۸ - WILL‏ الذکر - لایجوز للرئس الامریکی أن 
یصدق - عن طریق النائب العام - على المراقبة الإليكترونية لجمم معلرمات تتعلق 
بالامن الخارجی بدون إذن مسبق من المحكمة:. إذا كان هدف المراقبة صواطنا 
MS al‏ 


am 
. بام جرا ت‎ 





محكمة خاصة للتصدیق على طلبات المراقبة الإليكترونية للمحادثات 
لاغراض الامن القومی الامریکی : 
إن إنشاء محكمة خاصة بموجب قانون صراقبة الامن الخارجی لنة ۱۹۷۸ 

لسماع طلبات الترخيص بالمراقبة الاليكترونية للمحادثات لاغراض الامن القومی» 
استلزم بالضرورة رد فعل إدارى من مصلحة العدل الأمريكية Department of Jus-)‏ 
۵6 إذ يجب اتخاذ الا > lel‏ اللازمة وصیاغتها بالسرعة المطلوبت وبدون تأخیر» 
لتمکین النائب العام من أن يطبق بدفة نصوص قانون سنة ۰۱۹۷۸ oly‏ يطبق القواعد 
التی تتطلبها المحكمة الخاصة الجديدة. وقد أدت هذه المتطلبات إلى إنشاء قسم 


Richard G.Kleindienst , op . cit. p. 1053. (\) 


cx 





bay ey | Nie وتا‎ 2 iy - iis 
مایتعلق بعملیات المراقبة الاليكترونية التی تقوم بها اجهزة‎ 

عم يمرف على كل ٠ nee‏ : 
ie.‏ 


| على طلب المراقبة المقدم إليه» يجور للنائب عالت‎ ey 
براحي‎ UO pO pts قضاة» جميعهم‎ BY إعادة النظر» وتتكرن هذه المحكمة من‎ 
القضاء الامريكى. عو هدم دک عات ا ریجوز ثب‎ 
فى حالات الضرورة القصوى والاستعجال» قد لايستطيع النائب العام‎ 
الامریکی انتظار الحصول علی التصدیق المسبق من القاضى للقيام بالمراقبة الإليكترونية‎ 
للإتصالات لاغراض الامن القومی؛ وتقدیرا لهذه الظروف التی يلعب فیها عامل الزمن‎ 
القانون للناتب العام» أن يقوم بتنفیذ المراقبة الالیکترونية» ولکن‎ CU دورا حيوياء‎ 
بان مراقبة إليكترونية‎ sacle وعشرین‎ qt يجب عليه أن یخطر القاضی فى مدة آقصاها‎ 
. بالترخيص بهذه المراقبة الإليكترونية التى نفذت"‎ 
ويلاحظ مما تقدم أن قانون سنة ۱۹۷۸ قد تخطى بنحو ملائم‎ 
أن القانون قد‎ LS. (Emergency) والاضطر ار‎ (Secrecy) الحاسة المتعلقة بالسرية‎ 
وذلك 5 فيما ~ يتعلق باتباع‎ NAVA من نانون سنة‎ (Title 3) Sse استعان بالباب‎ 
. الإجراءات الخاصة بإصدار آمر الترخيص بالمراقبة الإليكترونية‎ 


العقبات 


(۱) القسم المذكور هو : «مکتب سياسة المخابرات واعادة CEN‏ 

۰۱۹۸۰ فبرایر‎ ٠١ رتم انشازه فى‎ Office of Intelligence Policy and Review 
۱۰-4 انظر المرجم السابق ص‎ ۲) 
.۱۰ ۵4 انظر المرجم السابق ص‎ )۳( 
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المبحث الرابع | 1 ظ 
tts 8 3 ۹‏ ۰ اقدة ۱ 
رور القضاء الامریکی فى ارساء قواعد قانون ٠ر‏ : | 
الإليكترونية لاغراض الامن الخارجی ۳ ۱ 
عرضت ILL‏ التنصت على الاتصالات لاغراض الامن القومی الامریکی علی ۱ 

المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية فى قضية شهيرة تحرف ee aR‏ [ 

Keith case)‏ التى تلخص وقائعها فى أن قاضى المقاطعة الشرقية فى ولاية ميتشجان 

الامريكية (Damon J.Keith)‏ كان یترلی تحقیقا قضائیا فى اتهام بالمؤامرة لتخریب 


ممتلکات الحكومة ۰ 
وبعد أن أجرى القاضى التحقیق مع أحد المدعى . علیهم ویدعی " بلاماندو 
«Plamando‏ أصدر أمرا إلى الحكومة الامریکیه ob‏ تکشف للمدعی عليه Plamando‏ / 
یم التنصت علیها بالمراقبة الا لیکتر 
الجهات \ حت لمختصة وكان رد فعل Sol‏ َة علی مدا الاسر ۹ أن ad‏ نت 
أن أدلى يها Sul‏ العام (Mitchell)‏ والتى أقر فیها 0 

ك فيها المدعى عليه ۰۳۱۵۳۵۲۵0 وقال فى 
على المحادثات التليفونية * لجمع 
معلرمات للمخابرات تعد ضرورية لحماية الامة من محاولات المنظمات الداحلية 
(domestic Organizations)‏ للهجوم وتخریب الوضع الحکومی القائم " . 

۱ ولم يوافق القاضى Keith‏ على ما قدمته الحكومة من تبريرات» JG,‏ لا 1 
للحکومة . واست‌أنفت الاخيرة إلى محكمة GEL‏ الأمريكية - الداثرة السادسه - 
7 طلبت الحكومة فى مذكرتها أن تصدر ا لمحكمة أمرا إلى القاضی ab ob Keith‏ أمره 1 
السابق للحكومة بان تکشف للمدعی عليه JS Plamando‏ محادئاته التى تم التنصت 
علیها بالمراقبة الإليكترونية يدون ترخیص قضائی. ولکن الداترة السادسة فى محكمة 


ونية بدون الحصول على ترخيص 





United States v. Sinclair , 321 ,.ع‎ Supp . 1074 ) E.0. Mich. 1971 ( 3/60 . : انظر القضية‎ (1) 
sub .nom United States v . United states District court ,444 .ع‎ 2d 651(6th Cir 9 
affd . 407 U.S. 297 ) 1972( . 


العام الامریکی المستر Richard 6. Kleindienst‏ قرار المحكمة العلا فى هذه القضية boi oh‏ وأهم قرار 
أصدرته المحكمة العلا أثناء فترة عمله نائبا be‏ والتى استمرت أربع سنوات. وقد فصلت المحكمة العلا 


ولفد انترنت هذه القفية باسم القاضی * کیٹ * Keith‏ وعرفت ب 6256 Keith‏ . ووصف SU!‏ 1 
فو هذه القضية فى yoy ۱٩‏ 1۹۷۲ . ۲ 


SD 


ee |‏ بي اسسا امس 


4 ال راس تناف إلى 

ig Rh 1‏ ولك تقندمت الا خيره 2 

او ا EN‏ ا للحم م 

e‏ أما ر حكة العلیا فى الولايات المتحدة 
لأول : يطرح السژال الحساس 1 #9 
سس هی j‏ الترخيص بالمراقبة الإليكترونه فى 
Yh‏ وهو مدى سلطة الرئیس الامریکی فى سر ن be ere‏ 

الأمريكية ألا وهو مدای یز ان ترار الم حکمة العلیا فى هذه 

ما OM‏ الداخلی بدون تصديق قضائى سابق. ر ee‏ ان 
ed‏ قاد محكمة الموة ot, «(Keith)‏ الرقابة الالیکترونیه 
القضية مزیدا لقرار قاشی a‏ > بز ل تطلبات الترخيص 
eae‏ ر اذ oy‏ الداخلى الأمريكى يجب أن تخضع 2 
المحادئات لاغراض الا من fa i.‏ 
عليها فى التعديل الدستورى الرابع » وأن الباب العالك (3 ithe‏ من 

و عن ا sue rh‏ جالبة Opec‏ 

تون سے 1854 ینظم هله المنسالة وففا لوا فى حا ب 

. Probable Cause) 

دور القضاء الأمريكى فى إرساء قواعد قانون سنة 11/8 1 : ۱ 

بعد الحکم فى قضية ' کیث *۰ oer eee‏ فيدرالية أمريكية يدق 
مشروعية التنصت الالیکترونی لاغراض الأمن القومی دون الحصول علی ترخیص 
قضائی مبق. وقد أسهمت الآراء وحیثیات الحكم فى هذه القضايا بدرجة كبيرة فى 
إرساء قواعد قانون مراقبة المخابرات الأجنية ل ۱۹۷۸. ويجدر بالذكر أن آربعة من 
محاكم الاستناف الخمس التى فحصت مدى مشروعية المراقبة الإليكترونية بدون إذن 
تضاتی» قلت باستاء * وكالة مكافحة المسخابرات الاجنية " من استيفاء متطلبات 
الترخيص القضائى بالتنصت على الاتصالات؛ على أن يكون هذا الاستثناء مستندا على 

قانونية وسياسية متبعة بواسطة السلطة التنفيذية . ۱ 

ولقد عکت الحجج التى سافتها المسحاکم الاربع» الاهتمام حول مدی كفاءة 

وخبرة عملیات مكافحة نشاطات المخابرات الاجنية والاثر الضار الذی قد يحدثه 

التدخل القضائى فى الترخیص بالتنصت على الاتصالات لاغراض حماية الامن القومی 

الامریکی الخارجی(. 
نیما یلی نستعرض قرارات تلك المحاکم الامريكية : - 
قضت الداثرة الخامسة فى محكمة الاستناف الفيدرالية بمشروعية الترخٍ 

الصادر من النائب العام بالمراقبة الاليکترونية للاتصالات بدرن إذن قضائى» طالما أن 
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Melvin " Butch “ Hollowell , Jr . Judge Damon Keith's Wiretap Case , Michigan Bar Jour- (1) 
nal vol . 66 Jan- 1987 No. ۰ 
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. cit. p . 803 - 804. )0( 


Richard G.Kleindienst op . cit . p. 1049 - ۰ 
Americo R. Cinquegrana , The Walls ) and Wires ) Have Ears , op 


Coy 








حادة shes‏ بالمخابرات الاجنبية . ويناء على = 
المراقبه ee eae ۹ Ae‏ اتصالات أحد العناصر الامريكية ols‏ النشطة 
HB. 3 ٠‏ 
وهو اليد " براوك Peeks eT Rap - Brown‏ 
ene,‏ على معلومات عن الامن 
المتحدة الا مره یه يعد مشروعا 
. وأشارت المحكمة إلى أن 
لجمهور الامريكى لكفاءة عمليات آجهز:ة المخابرات 
این BE‏ كان مطلوبا من المسئولین في هذه الاجهزة إيقاف 
| ; قاضى للحصول على الإذن القضائى 
:زا محكمة الاسشناف الفيدرالية» أن التتنصت 
: قات اح الضوابط العامة للترخيص 
eee‏ ۱ الدستوری OM‏ 
عت ١ on‏ 1 ۱ ۱ ۳ 5 8 2 ما 
والدائرة الرابعة فى محكمة GEE]‏ الفيدرالية رغم مواجهتها لصعوية مانم 
sell out‏ ل قاس سيول eee‏ بت عن ا اکا جرب 
بدلا عن جمع البینات لاغراض الامن القومی» فقد آقرت بوضوح أن ا من 
الاذن القضائى بالتنصت» ما هو الا دیج لافتراض تمتع السلطات التفي نية المختصة 
بالخبرة الكافية فى مجال الامن الخارجی. وأضافت محکمة الاستاف ch‏ يجب على 
المحكمة ألا تقبل تأكيدات الدفاع ob‏ التشاط يجب أن يتعلق Lis‏ يمائل الأمن 
القومی ؛ والا تقبل - فى الوقت نفه - ماتدعيه الحكومة ob‏ أى درحه من العلاافه 
بالامن الخارجى تكفى للاستتناء من الترخيص القضائى بالتتصت. وقررت المحكمة 
بناء على ذلك نقض الم علومات التى تم الحصول علیها بعد تاريخ قرار » oS.‏ 
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: المرشخص بها بواسطة التائب العام» لاتمثل انتهاکا للتعدیل الدستوری الرابع . انظر القضية‎ 
United states ۷ . Clay 430 F. 2d 165 ( Sth Cir 1970 ) rev'd on other grounds , 403 U.S, 
(1971). 698 


United States ۷ . Butenko 494 F.2d $93 ( 3d Cir. ) ( en. banc. ) cert. de- ; انظر القضية‎ (Y) 
nied, 419 U.S. 881 (1974). 


United States ۷ . Buck , 548 F.2d 871 ( 9th Cir, ) cert . denied , 434 US, ؛‎ Kaul انظر‎ )۲( 
890) 1977) . 


¥ 


TT hd EN ا‎ EV HE ا‎ 


Fy) 





۲ 7 قرغ اي سه 90 مس سا‎ ٠ 


' الیکترونی غير مشروع 


الموضوع» بان ای قد اصبحت جنائية بالدرجة الارلی » باعتبارها ثمرة لتنصت 
وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية بولاية كولمبيا الأمريكية هى الوحيدة التى 
ألقت شكوكا جوهرية حول الاساس الدستورى لهذا النوع من التنصت الإليكترونى 
بدون الحصول على ترخيص قضائى. وتتعلق القضية بدعوى مرفوعة من أفراد بسبب 
الضرر الذى اصابهم من قيام وكالة التحقيقات الفيدرالية FBI‏ بالتشصت دون إذن 
قضائى» على أعضاء رابطة الدفاع اليهردية Jewish Defense Leaque‏ لاتهامهم 
بنشاطات عنف ضد المصالح السوفيتية فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
فى هذه Raa‏ استشهدت المحكمة بخلاصة الحيثيات فى قضية Keith‏ 
بان الإذن القضائى مطلوب فى حالة المراقبة الإليكترونية لاتصالات المنظمات الداخلية 
التى لاتتمی إلى قوة أجنبية » ولا هى عميلة لقوة أجنبية أو تتعاون معهاء بصرف النظر 
عما إذا كانت نشاطات الجماعات قد يكون لها أثر على علاقات الولايات المتحدة 
الأمريكية الخارجية . 
وتقدمت المحكمة - فى القضية المذكورة أعلاه - خطوة أخرى عندما عبرت 
عن اعتقادها قائلة:" ۰۰ فى غياب الظررف الماجلة تعد كل حالات التنصت 
الإليكترونى بدون إذن قضانی غير معقولة وبالتالى غير دستورية *7©. 
وخلصت المحكمة فى نقاشها OL‏ 3 نبهت إلى إمكانية المرونة بالنسبة إلى الإطار 
والمعايير ومدة الترخيص التى يمكن تطبيقها دستوريا بواسطة محكمة ذات خبرة سارقة 
فى الموضوع نفسه . ولاشك أن هذا الجزء الأخير من رأى | لمحكمة قد دفع إلى 
الامام العديد من الاطروحات الهامة التى أثيرت فى مناقشات قانون مراقبة المخابرات 


ربش لفت التي ل 





ضوابط التنصت على الاتصالات لحماية 
الامن القومى البریطانی 


اجهزة المخابرات العريقة» ویعد التنصت على الاتصالات أحد الاسالیب الأساسية 
tse‏ للحصول على المعلومات المتعلقة بالامن القومی. 

ولقد ظلت المخابرات البريطانية لعدة عقود تمارس 
لأغراض حماية الامن القومی یموب ضوابط إدارية إلى آن صدر قانون مراقبه 
الاتصالات 


الضوابط الإدارية التى كان معمولا بها. ثم صدر «قانون الامن القومى لسنة ۰*۱۹۸۹ 


وهو بدوره یخول ae‏ 
الامن القومی . 
نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب» نلقی فيها الضوء بایجاز على 
الموضوعات التالية : 

المطلب الاول: طبيعة نشاطات آجهزة المخابرات البريطانية وأثرها على حرمة 

الحياة الخاصة . 

المطلب الثانی: مر اقبة الاتصالات لاغراض الأمن القومی البریطانی . 

المطلب الثالث: مو قف القضاء الى یطان , م التنصت عل , الاتصالات لاغراض 


1 


١ 
[ 


التنصت على الاتصالات | 
لسئة ۱۹۸۵۰ الذى نص على ضوابط قانونية فى هذا الشأن حلت ] 


أيضا أجهزة الأمن طلب الترخيص بالتتصت على الاتصالات ۱ 


[ 
١ 


Fu sae بام ° الي ير‎ E e eo. لك جح‎ 





ff‏ سب سب سيف سل مگ 


. رها الم ۰ المأجورين» ومر 
E‏ 9 تة MELT‏ وهذه المعلومات سواء كانت 
صحيحة ام لاء يحدث استخدامها فى 
tha,‏ خاصة عند استخدامها لمنع شخص من تولى 
وافادت الدر اسة المذكورة آن الفرع الخاص Special Branh)‏ ) كان يتوقع 
الحصول على معلرمات عن ملیون ونصف الملیرن شخص بحلول عام ۲ على 
أن يتم برسجة وتخزين ستمائةالف ملف شخصی فى أجهزة الكمبيوتر فى عام 2۹۸6 
ويتخدم " الفرع الخاص ۰ (M15)‏ جهاز كمبيوتر تصل طاقته إلى تخزين 
معلومات عن عشرين مليون شخصء ومع ذلك يقال بأن الأشخاص ال كأهداف 
للمراقبة بواسطة القرع الخاص يبلغ عددهم خحممائة آلف شخص bt‏ . 
ریختص * الفرع الخاص " - بصفة اساسية - بالمراقبة السياسية داخل المملكة 
الت‌حد: . " "Primarily involved in internal political Surveillance‏ ويقوم 
بالمهمة نفها جهاز * المخابرات العسكرية * وبصفة خاصة فى آیرلندا الشمالية . آما 
المعلومات الشخصية عن المواطنين البريطانيين» فيتم جمعهاء اما من خلال 
عملیات المخابرات الخارجية intelligence operations?‏ 6۵۲۳2۱ ۰۲ أو Lace‏ 
يتم جمع المعلومات عن الاشخاص Gap‏ حمایتهم لاسباب آمنیة. وتقوم بهذه المهمة 
ثلاثة اجهز: أخرى تختلف فى واجباتها رسئولیاتها وهی : - 
١‏ - الجهاز السری للمخابرات Secet Inetelligence Service (SIS). (M16)‏ 
۲ - رتاسة اتصالات الدوله- Government Communications -(GCHQ)‏ 


. Headquarters 
. Defence Intelligence Statf (DIS) - مخابرات وزارة الدفاع‎ )۳( 
الذكر ویقرم بمهمة تحليل وتقييم ما يرد إليه‎ WL يتلقى تقارير كل اجهزة المخابرات‎ 
من معلرمات ثم يرزعها إلى الجهات الحكومية المختصغ(۳.‎ 


(۱) انظر المرجع الابق ص VOY‏ 
(۲) انظر المرجع السابق ص ۲9۸. 
۳( المرجم الابق ص ۲۵۸. 


هلك 





الس 


لى أن " الفرع الخاص " ماهو إلا بوليس سياسى 
احرى غير مثيرة للجدل مثل أمن الموانئ أو 
إلى مراقبة النشاط السياسى أكثر 


ويتجه رأى 0 
(Political Police)‏ وإن كان يقوم بمهام 
حراسة الشخصیات الهامة؛ إلا آن معظم نشاطه ينصرف 
منه إلى منم واکتشاف الجرائم . 

٠‏ الفرع الخاص (Special Branch) ٠‏ يعتقد البعض " بان ب 
الجهار وطبيعة عمله» قد كان مضللا لدرجة بعيدة" . 

0 وتجدر الإشارة إلى آنه حتی عفد الستینات من هذا القرن» ظل ۰ الفرع لتاق 
متمركزا فى لندن وكانت قواته حوإلى مائتى فرد. وبصدور قانون الشرطة البريطانية لسنة 
٤‏ حدثت إصلاحات وإعادة هيكلة لقوات الشرطة تم بموجبها لاول مرة إنشاء 
فروع للفرع الخاص فى المحافظات المختلفة فى المملكة المتحدة. 


المطلب التانی 
مراقية الاتصالات لأغراض الأمن القومی ٠‏ 
البریطانسی 


أثناء مناقشات مشروع قانون مراقبة الاتصالات لستة ۰۱۹۸۵ جرت عدة 
محاولات oY‏ يستبدل بعبارة " الأمن القومی * (National Secunty)‏ عبارة أكثر دقة» 
لكى يتمكن الوزير المختص Secretary of State‏ من ممارسة سلطاته oly‏ على أسس 
معقولة. وتركزت معظم المناقشات حول موضوع تعريف * التشاط الهدام " 
(Subversion) |‏ الذى قدمه وزير الداخلية للبرلمان فى الجلة رقم 71 يتاريخ ۷ أبريل 
سنة ۱۹۸۵( والتعريف الآخر الذى سبق أن قدمه وزير الداخلية البریطاتی فى جلسة 
مجلس العموم رقم ۷ بتاریخ ۲۱ فبرایر ۵ وظل وزراء الداخلية المتعاقبون 


۰ (۱) المرجع السابق ص ۲۵۸ 


YOR المرجم السابق ص‎ )۲( 
.: ۱۹۸۶ قامت بهذا الاستجواب لجنة الشنون الداخلية التابعة لمجلس العموم البریطانی سنة‎ )۳( 
House of Commons Home Affairs Committee (... the first ever parliamentary Inquiry into 
the work of Special Branch ). 
: انظر مناقشات مجلس العموم البریطانی‎ (£) 
HC Debs , col 1114 ) April 7 , 1985 ( . The dictionary meaning of " subvert " is to 76 


wear out , secretly , insidiously or imperceptibly . 


tr) 
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. ۰ التعاطات الهدامة * هى تلك التى تهدد وجود الدولة» والتى تسعى إلى 
الاطاحة بالديمقراطية البرلمانية بأساليب سياسية أو صناعية أو عن طريق 
eae‏ ا وا ee‏ مها ده لا 
وبما أن هنا التعريف يتطلب تهديد الدولة أو الرغبة فى فرض هذا التهديدء | 
أنه OLY‏ بالتحديد عملا غير مشروع «(Unlawful conduct)‏ خلافا للتعريف GU‏ 
a ۱ aos‏ دينج " Denning)‏ ۵ فی تقريره فى "قضية بروفومو" - وزير 
الحربية البریطانیه الاسیق - والذی جاء فيه أن تعریف النشاط الهدام يشمل « التفکیر فى 
الاطاحة بالدولة ILL‏ غير رش راطق 2۱۱ 
ویعد التفير البریطانی buy ٠‏ الهدام " تفيرا 
والاسترالى والامريكى 90 لبین هامين : - 5 
الب الاول: إن التفسير البریطانی لايتطلب بوضوح تقديم دليل إيجابى على أن 
ارتکاب جریمه جنائه يجرى التخطيط له . وبالمقابل يتطلب التفسير 
الامریکی * سببا معقولا Reasonable Indication ٠‏ على أن جريمة 
جتائية قد ارتكتء أو على وشك أن ترتكب» وذلك عملا بضوابط 
النائب العام التى تجرى بموجبها تحريات وكالة التحقيقات الفيدرالية 
(ا۴8)ء of,‏ إعمال هذه الضوابط يتم قبل الامر بإجراء المراقبة على 
الاتصالاات. 
السبب الثانى: إن التفير البریطانی «للنشاط الهدام؟ یدخل فى نطاقه العمل السیاسی آو 
الصناعى المشروع» إذا كان الاشخاص» أو الجماعات ذات الصلة بهذا 
BUEN‏ تعد من المعادين PY AW‏ 1 


GES مقارنة بالتفیر‎ Lo ys 


Se 
' are those which threaten the safety or well being of the )١( 
State and which are intended to undermine or to ove 


by political , Industrial or violent means ۰ 


Subversive activities : 


mhrow Parliamentary democracy 


lain Cameron, op. cit. p. 136. ۰ ol انظر فى هذا‎ 
Report of the commissioner for 1986 ,op.cit.p.7.: Lal انظر‎ 

Lord Denning's Report ( Report of the Judicial Inquiry into the Security Service in the (¥) 
Light of Mr. Profumo resignation ( chairman , Lord Denning ) ( Cmnd 2152 , 1963 ) 
Para 230. 

: للمقارنة انظر الآتى‎ )۳( 
Canadian Security Service Act 1984 , Section 2 , Australian Security Intelligence Or- 
ganisation Act 1979 , Section 5 (1) ; ۰ Attorney General Guidelines on General 
Crimes , Racketeering Enterprises and Domestic Secunty , Terrorism „ Department of 
Justice Press Release , 7 March 3 ) see ) John ۰ T. Elliff , The Attorney General 
Guidelines for FBI Investigations ( 1984 ) 69 Cornell Law Rev . p.785. 
lain Cameron , op. cit. p. 137. (6) 
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وحتی لو كانت المراقبة پرخص بها فقط بامر سلطة S03‏ إلا أنه فى الحقيقة 1 4 2 
۰ 2 بمکال» مد gyn‏ انح من التحری حول هلاه الاخشخاص او المتظمات J‏ ِ 
١ Ni ore‏ ن هذا القرار متحيزا أ 9 
إلس تعد فى نظر جهاز الامن مصدرا لتهديد امن ر ر و لقرار متحیزا أو 1 x‏ 


بعيدا عن الواقع. وحتى لو تم إدراج تعريف «النشاط الهدام» فى قانون؛ OB‏ يجب نی 
le se «(Wi a a‏ تطل مؤشرا حر ae‏ 
بالضرورة أن یکون ذا مفهوم واسع «(Widely framed)‏ واذا كان الامر یتطلب موسر } زر 


Fons ese‏ له 
تعتزم القیام باضرابات آو تظاهرات» من 3 ردب ۱ : 
جرائم جنائية عرضية غير خطیرة. #* 
ناذا كان تعریف الجريمة قد تمت صیاغته بحیث یتبعد الجرائم الجناتية 
الطفيفة» فإن أجهزة الأمن المصممة على التنصت على الاتصاللات» لازال بامکانها ان 
تطلب إصدار أمر بالتنصت على تليفونات «اتحاد تجاری» أو أحد أعضاء جماعات 
الضغط (Pressure group)‏ على أساس أن العضو شیوعی أو متعاطف مع المیوعیین ff‏ اد 
- كما كان الحال فى زمن إنتشار الشيوعية - وهو بالتالى يرغب فى الاطاحه بالدولة» 
ویعمل لتحقیق هذا الهدف بالتلل والمتاورة. ومثل Lis‏ البرير یجعل الوزیر المختص [ 
بالتنصت (Secretary of State)‏ یو اجه صعوية فى رفض مثل هنا الطنب لاصدار الامر 
بالتنصت» رغم أن الشك قد يراوده حول حسن التية فیما يتعلق بالأسياب 
ویری اتجاه فى Maa‏ أن التعريف الب ریطاتی للتشاط الهنام» هو فى الحقیقه 1 
تعريف موسع لدرجة أنه یمکن القول أن الضوابط على مراقبة المحادثات يبب التشاط 
الهدامء ليست إلا الآراء البديهية (Common Sense)‏ لضباط أجهزة الامن وهم وزير 1 


i eS 


Secretary‏ وموظفوه وعبلع التمویل المتوفر لحریات)» 


ورغم أن تأکیدات قد قدمت على أن الصلة tI‏ بتظاهره سلمية Peaceful pro-)‏ 
(test‏ لن تكون أبدا اساسا لمراقبة الاتصالات» إلا أن القانون فى حقيقة الامر یسمح 1 
زره (۳) 

يذلك” `. 


| fy 7 eT! 
/ . ۱۳۸ ص‎ ‘pi انظر المرجع‎ (\) 
يكتوت عداءا - سواء كان إراديا أو غير‎ (MIS) هناك من بدعی أن ضباط جهاز المخابرات البريطائى‎ )۲( 
إرادى - تجاه بعض الافکار الياسيةء وذلك ببب خلفيتهم الاجتماعية أو ببب تلريهم. انظر فى‎ 
۱ هدا الخصورص‎ 
M. Ingram : “ Trouble With Security " , New Society , 1 May 1985. 
if وند جرت محاولات لادخال اصلاحات فى نظم التجنید فى سنة ۱۹۷۸ وعرض هذا الموضوع للتقاش‎ 
. ۱۹۷۹ تاريخ ۲۱ نوفمر‎ ٩۷۰ فى مجلس العموم البريطانى فى الجلة رقم‎ 


[ I ain Cameron , op. cit.p.138.: انظر‎ )۳( 


کک 








at,‏ كانت TLL‏ النشاط الهدام فى غاية الاتساع» إلا آنها ترجع اساسا إلى 
٠‏ المحاولات أو النشاطات الداحلية لتحطيم VIM‏ وهناك أشكال واضحة للتهديد 
الخارجى لامن الدولةء وهی لاتشمل بالضرورة «النشاط الهدام» أو التجسس أو 
الإرهاب» ويناء على ذلك» فان عبارة الامن القومى تستعمل کفطاء لتمكين أجهزة 
من المراقبة الإليكترونية على الاتصالات الداخلية والخارجية. 
وفی جلة مجلس العموم البريطاتى رقم ۷۲ بتاریخ ۷ فبرایر ۰۱۹۸۵ رفض 
وزير الداخلية البریطاتی (Leon Brittan)‏ التقد المعارض لعبارة «الامن القومی» 
باعتبارها فضفاضة. وکان المتقدرن قد آبرزوا أن هذه العبارة وردت فى خحمين قانونا 
مختلفا بدون تر : WIS;‏ ناقش مجلس الشیوخ البریطانی ( (House of Lords‏ 
معنى عبارة الأمن القومى أثناء صياغة المادة ۱۰ من قانون إهانة المحكمة لسنة 
.(Contempt of Court Act 1981) : ۰۱‏ 
وسواء كانت عبارة الامن القرمی قابلة للتعریف ام لاء فمن الواضح أن القانون 
الحالی - قانون مراقبة الاتصالات لنة ۱۹۸۵ - قصد استبعاد احتمال عدم اتفاق 
المحاکم العادية مع السلطة التتفيذية حول مايتطلبه الامن القومی لمراقبة المحادثات 
مراقبة الاتصالات الخارجية : 
لا تقوم هيئة الاتصالات البريطاتية British Telecom‏ بمراقبة الاتصالاات 
الخارجية من أجل الحصول على المعلومات لاغراض الدفاع والسياسة الخارجية» وانما 
نتم هذه المراقبة بواسطة " رئاسة اتصالات الحكومة ° ) Government, Commu-‏ 
(GCHQ) ) nications Headquarters‏ وتتولى هذه المؤسة المراقبة الشاملة 


الامن 


لاتصالات أوربا وأمريكا التلكسية والتليفونية والتلغرافية التى تمر خطوطها عبر المملكة ° 


بالمادة 4 من قانون الاسرار الرسمية لنة ۱۹۲۰ . والتى تم الضازها بالمادة (VV)‏ 


مجح روت تست 
(۱) من أجل الاطلاع على مناقشات مفيدة حول بعض المرضرعات المتعلقة بتصریف " النشاط الهدام 
Subversion‏ راجم : "ر .254-61 RJ. Spjut Defining Subversion (1979) Br Ho of Law and Soc. P.‏ 
)1( انظر مناقشات مجلس العموم البریطانی ( 1985 TZHC Debs , col 1122 ) 7 Feb‏ 
(*) انظر القفية ۰ 3 )1984( Secretary of State for Defence‏ ۰۷۰ لكا Gardian Newspapers‏ 
WLR 986 (HL) ۰‏ 
() فى حقيقة الامر أن المادة 4 من قانون الاسرار الرسمية لسنة ۱۹۲۰ كانت ترخص التنصت على 
التلغراف فقطء ولكن المحكمة قضت بان المحادثات التليفرنية تعد اتصالا تلفرافبا لاغراض قانرن 
التلغراف لستة ۱۸١4١‏ . 
انظر القضية : ( 1880 ( Attorney General v.Edison Telephone Company‏ 
ركان قد ورد تعريف التلغراف فى المادة ۳ من قانون ALN‏ ان ال بطاز اة نه ٩‏ ره 
ای جهار JH‏ الرسانل ار ای ات براسطة e‏ ۰ 8 الى ون 


as 








ل © 


re... °` 


من قانون مراقبة الاتصالات لسنة ۱۹۸۵ بعد أن سمح هذا القانون لوزير الخارجية 
بإصدار الترخيص بالتنصت على الاتصالات الخارجية . 

ويلاحظ أن نسبة عالية من عمليات التنصت السی تقوم بها رئاسة 
اتصالات الحكو مة (6©40)؛ يكون الهدف منها الحصول على معلومات اقتصادیة . 
ومثل هذه المعلومات رغم أنها هامة لحماية المصالح العليا للمملكة المتحدة على 
المستوى العالمى» إلا أن ذلك لايعنى بالضرورة أنها تزثر مباشرة فى الامن القومى 
لسري عمليات التنصت والمراقبة على هذا الاساس. وبناء على ذلك تم إدخال فئة 
جديدة من عمليات المراقبة والتنصت المسموح بها بموجب المادة 2 (©) (2) من 
قانون سنة 1۹۸١‏ . وأثناء مناقشة مشروع OSU‏ مراقبة الاتصالات لسنة ۱۹۸۵ تردد 
الورراء فى إعطاء أى أمثلة للمعلومات الاقتصادية التى يتم من أجلها الحصت على 
الاتصالات الخارجیة(۳؟. 

وتنص المادة ٤‏ (۲) من قانون مراقبة الاتصالات لنة ۱۹۸۰ على أن 
المعلومات المتحصل عليهاء يجب أن تتعلق بأفعال أو نوایا آشخاص أو منظمات qo‏ 
الجزيرة البريطانية» ولكن هذا لايمنع التنصت على الاتصالات الخارجية للشركات 
البريطانية» (۲ إذ ليست هناك فئات مستناة من نطاق هذه المادة» ومن الواضح أن حركة 
الاتصالات الدبلوماسية قد يتم التنصت عليهاء ومن المؤكد أن هذه العمليات تمثل تبه 
كبيرة من أعمال وكالة (GCHQ)‏ البریطانیة۱*؟. 
(1) تنص المادة المذكور على الترخيص بالشخصت على الاتصالات لأغراض حماية المصالح الاقصادية 

للمملكة المتحدة. 
00 1 .م . أق . مه lain Cameron,‏ 
Bramford , The Puzzle Place ( 1982 ),p.210‏ 


وانظر کذلك : 
حيث قام المؤلف J‏ عبارات عن مستخدم سايق بوكالة الامن القرمی كان له تعاون وثيق مع " رتاسة 


" اتصالات الحكومة البريطانية ( 60۳0 ) تال هذا المستخدم أنه عندما كان يعمل فى محطة ۸5۵ الواقعة فى 


۲ بالقرب من * أدتبرء ٠ Edinburgh’‏ - - - كان من واجبی أن احتقظ برقابة خاصة للاتصاللات 
التجارية وتفاصيل البضائع وماذا باعت الشركات الكبيرة من الحديد والصلب والغاز والمتغيرات المتاحة» فى 
أسبوع بطلب منى مراقبة کل حركة الاتصالات بين ody‏ ولندن وفى أسبوع آخحر روما aby‏ وفى يعض 
الاسابيع مراقبة العديد من أسماء الشركات الكبرى *. 
(؟) وهذا خلافا لما نص عليه القانون الأمريكى لمراقبة المخابرات الأجتبية لنة ۱۹۷۸ والذى حاول مد 
الحماية إلى مراطنی الولايات المتحدة الأمريكية فى الخارج . اتظر فى ذلك : U.S. Foreign Intelli-‏ 
gence Surveillance Act ) FISA ( 1978 ( SO USC Section 1801 - 11 Supp. 3 , 1979).‏ 
(4) انظر : . ۰1۱ 24 26 م Campbell , op. cit supra‏ 
وانظر Lad‏ الماد: ۲۷ (۲) من ميثاق LS‏ للملاقات الدبلوماسية : 
Gly Vienna Convention on Diplomatic Relations (Cmnd 2565 , 1961)‏ تم تضمینه فى 
قانون الامتیازات الدبلوماسية لسنة ۶ 1964 GU, Diplomat Privilege Act‏ ينص نی الجدول رقم 
)١(‏ على نجنب المراقبة رالتنصت على الاتصالات المتعلقة بالهیتات الدبلوماسية . 





زلاحظ أن القيد الوحید الذى وضع ee‏ 9 
وتلاحظ ۳ Secretary of State ) as‏ ( ورد فى المادة ۲ (۳) من قانون 
الدولة المختص الاعتبار ما إذا كان من الممكن الحصول على 
الاشارة إلى أن قانون سنة ۱۹۸۵ لم يتضمن 
المحادثات التليفونية والتى كان معمولا بها 

على أن تکون هناك ۲ LL‏ وجيهة ۱ بأن 


رة ۰۱۹۸۰ وهو أن يضع الوزير فى 
۱ انث تال أخرى. وتجدر 
الضوابط الإدارية المتعلقة بالتنصت على 


ت اك طة وأجهزة الامن» والتى تنص 
بواسطة الشر واجهر ca‏ القبض على المتهم وادائته » أو أن التنصت ستكون 


التنصت على المحادثات سيقود إلى 
له فائدة مباشرة فى تصئيف المعلومات 
المملكة المتحدة. 
قانون الأمن لسنة ۱۹۸۹ : 
من أهم الأحداث re‏ مجال oN‏ القومى البريطانى صدور قانون الأمن لسنة 
«(Security Service Act 9 ( ۸۹‏ ويلاحظ أن كثيرا من نصوص القانون 
تعکس نصوص قانون مراقبة الاتصالات لنة ۱۹۸۵ بما فى ذلك تعيين * مفوضص 
مستقل ۰ Independent Commissioner‏ وتكرين محكمة Gea (Tribunal)‏ فى 
الشکاری. 
رفی المادة (۱) فقرة (۳) عرف قانون ستة ۱۹۸۹ آهداف 
بالنبة لحماية الامن القومی بأنها تشمل بصفة خاصة : مكافحة الارهاب )- Counter‏ 
۵۲ ومکافحة الجاسوسية Counter - espionage‏ ومکافحة التشاط الهدام 
«(Counter - Subversion)‏ ویلاحظ أن المادة ۱ (۲) من قانون سنة ۱۹۸۹ تطابق 
نص المادة ۲ فقرة (۲) من قانون مراقبة الاتصالات لسنة ۱۹۸١‏ . آما المادة ۴ (۱) من 
قانون سنة ۱۹۸۹ فقد نصت على أهداف إضافية للقانون تتمثل بالتحدید فى حماية 
المصالح الاقتصادية - فى المملکة المتحدة - من التهدید الخارجی؛ ومضمرن هذه 
المادة یرانق مانصت عليه المادة ۲ فقرة (۲) بند (۲) من قانون سنة ۰۱۹۸۵ وان كانت 
هناك اختلافات طفيفة فى الصياغةء الا أن المعنی واحد. 
وبصفة عامة يوجد الكثير من آوجه التشابه بين القانونين لدرجة أنه فى بعض 
الحالات يجوز لاجهزة الامن ol (Security Service)‏ تتقدم بطلب مراقبة الاتصالاات 
بموجب فانون سنة ۱۹۸۹ أو بموجب قانون مراقبة الاتصالات لسنة ۰۱۹۸۵ بل انه 
يجوز لجهاز الامن أن يتقدم بطلب مراقبة الاتصالات بموجب الفانونین معا “. 


الضروریه لاجهزه الأمن للقيام بمهامها لحماية 


" نخدمة الامن " 





۱) 
lain Cameron, op. cit.p. 140. 


| : انظر‎ (Y) 
Report of the Commissioner , for 9 ۰ Presented to the Parliament . March : انظر‎ ) 
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. بانهم يشكلون تهدیدا کییرا للديمقراطية البرلمانية. وبمقارنة هذه الاوامر التى صدرت 


بمجموع عدد الاوامر الصادرة فى العام نفسه نلاحظ أن الترکیز قد تحول من مكافحة 
النشاط الهدام إلى مكافحة الإرهاب» Oru‏ التقریر آن یستمر هزا الاتجاه» وأنه سوف 
يلقى ترحیبا من الجمهور البريطانى , 


المطلب الثالث 
موقف القضاء البريطانى من التنصت على الاتصالات 
لاغراض حماية الامن القومى 
عرضت آمام القضاء البريطانى Pai‏ تتلخص وقائعها فى أن شکوی قدمت 
من تانب رئيس حملة نزع الاسلحة التووية (Mr. John Cox)‏ بشأن المراقبة غير 
المشروعة لمحادئاته التليفونية. وکانت احدی الانسات (Miss Catherine Massiter)‏ 
- وهی عضو سابق فى جهاز الامن البریطانی 5 - قد أدلت بحدیث تلفزیونی آقرت 
فيه بحدوث هذه المراقبة التليفونية» وادلت فيما بعد بشهادتها آمام المحكمة. أما 
مرقف الحكومة البريطانية من هذه القضية» فقد لزمت الصمت ولم تؤيد أو تنفى 
حدوث المراقبة التليفونية لاعتبارها أن الإدلاء بای أقوال فى هذا الشان» قد يعرض 
للخطر تحريات بالغة الحساسية تتعلق بالامن القومی(۳. 200 
ولكن القاضى (Taylor J.)‏ رنض أن یقبل هذا المت الاستراتيجى من 
اللطات الحكرمية المختصة. حيث إن الؤال الهام الذى درجت المحاكم على طرحه 
فى القضايا Pt‏ هو : إلى أى مدى يعد قرار التنصت مبررا بالاستناد إلى 
مقتضيات الامن القرمی ؟ ولكن الامر مختلف فى هذه القضيةء فالسلطات المختصة لم 
تدل بأى أقوال. 





Report of the Commissioner for 1989 , ۰ cit.p-2. ۱) 


R.v. Secretary of State for the Home Department , exp ۰ Ruddock and oth- : انظر القفية‎ (1) 
ers (1987) 2 ALL E.R. S18. 
Coner Geary , The Courts and the Recent Exercises of the Prerogative , The Cambridge (r) 
Law Journal 1987 ,p-372. 

R.v. Secretary of State for the Home Department , exp ۰ Hosenbal: انظر التضایا‎ (4) 
(1977) | W.L.R. 766 , and Council Service Unions v. Minister for the Civil Service ( the 
G.C.H.Q case ) ) 1985 ) A.C. 374. 


Ce 


رقالت المحکمة أن السلطات استخدمت مبررات الامن القومی BEY‏ المحکمة 
من قبول طلب الدعرى» إلا أن المحكمة لم تضع يدها على بينة ملموسة حقيقية بان 
الامن القومی یفتضی إعافة قبول طلب الدعوى» ولذلك وافقت المحكمة على قبول 
الطلب . واضافت المحكمة على أنه نظرا لان بعض الحکومات المعاصرة 
أصبحت تحتمی وراء ستار الامن القومى عند القیام ببعض التصرفات مثل جمع 
المعلرمات والتنصت؛ فقد اصبح من الضروری جدا أن تقوم أجهزة السلطة القضائية 
ببحث دقيق للوصول إلى البینات التى تؤيد أو تنفى صحة قرار الاستناد على مبررات 
الامن القومى عند التنصت على المحادثات التليفونية أو الشفوية الخاصغ(۱). 

وعندما فحصت المحكمة طلب الدعوی؛ أوضح القاضى أن مراقبة المحادثات 
التليفونية التى تعرض لها المدعى» تتضمن ممارسة مباشرة لحق الامتبازات الذى تتمتع 
به أجهزة الامن؛ ولايوجد خلاف حول هذه المالةء إلا أن الحكومات الإنجليزية 
المتعاقبة» ظلت تركز دائما على أن عمليات التنصت والمراقة التليفونية هذه تتم 
ممارستها وفقا لضوابط معينة ومعروفة» وسبق نشرها على نطاق واسع حوالى ست 
Oly‏ تقريبا فى الفترة من سنة ١467‏ إلى ستة ۱۹۸۲ - ويناء على ذلك خلص القاضى 
إلى أن مقدم الدعوى لديه حى قانونى فى المطالبة بتطبيق تلك المعایر على حالته فى 
القضية المعروضة. Oly‏ من حقه أن يلجأ إلى حماية القانون فى UE‏ عدم تطبيق 
المعاییر والضوابط المذكورة على OS‏ 

وتوصلت المحكمة إلى أن الترخيص بالتتصت على محادثات المدعى كان نتيجة 
لبينات على القيام بنشاط هدام . «(Subversive Activities)‏ فبغض النظر عن أن 
المدعى عضو فى جمعية نزع الأسلحة MR,‏ - المعروفة ب 6٩۷.0‏ - فقد كان Lat‏ 
عضوا نشطا ومعروفا فى الحزب الشيوعى الذى یدخل بدوره فى تعريف " النشاط 
الهدام "۰ كما أن ' جمعية تزع الاسلحة النووية * تعد فى نظر أجهزة الأمن البريطانية 
منظمة مخترقة بواسطة الشيوعيين . (Communist penetrated organisation)‏ . . 
ولم يكن من المعروف ما إذا كاتت أجهزة اللطة لديها معلومات أخرى عن المدعی 
«(Mr Cox)‏ ومع ذلك أكد مسئول كبير فى وزارة الداخلية بأن كل أوامر التنصت 
ومراقبة المحادئات قد صدرت بصورة صحيحهة . 

واعتبارا لكل ماتقدم ( رنض القاضی الطلب. وهو - أى القاضی - بهذا 

الرنض قد تبنی وجهة نظر " اللورد دبلوك * Lord Diplock‏ حول مألة * عدم 


a ع ل للا‎ 
Coner Geary , op ۰0۰, .)١( 
.۳۷۲ ص‎ gyi انظر المرجم‎ (Y) 

Campaign for Nuclear Department , (f) 
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۵ را ee‏ اا المبحث السادس 1 
Be a‏ ۱0( 9 ل بت 
bl Uo‏ ہل ) - التى سبق إثارتها فى قضية 0 6.0.11 ٠‏ - إلى Ses‏ + دده تصالات لحماية الامن 
ال aks ae Wee‏ على قرار بالغ الاستخفاف فى التتصت على الاتصا 
درجة القول بان رای " اللورد دبلوك " ي 7 - - at‏ الكتدى 1 
تحديه للمنطق أو للمعاییر الاخلاقية المقبولة» وهو قرار لایمکن أن یصل إليه شخص لقومی الکند 


يعمل تفکیره بمعقولیة!۳. 


ولکن هذا الاتجاه الذى ist‏ به القاضی (Taylor)‏ فى القضية المذکورة» يبدو 
رفضته المحكمة العليا الأبرلندية حینما لفتت 
النظر» إلى أنه يمكن إعطاء آمثلة عديدة لقرارات حسنة السمعة» أو فوانین» أساسية» 
(Substantive Laws)‏ تخالف المنطق من أجل اعتبارات أخرى. ونبهت المحكمة 
العلیا الايرلتدية إلى أن أطروحة " المعاییر الأخلاقية المقبولة " Concept of accept-»‏ 
ed moral standards‏ » تمثل شکلا من المعاییر مبهما ومراوغا ومتغیرا» ویکون صعبا 
فى بعض الاحیان التحقق منها فى مجتمع یتمیز بتعدد الاجناس والاعراق Pluralist)‏ 


مقیدا على نحو غير ملائم» ولذلك 


(MO. 55 .‏ 
(inappropriate)‏ أو GACY‏ لها بالقرار المطلوب اتخاذه ۰. 


ورفضت المحكمة العلیا الايرلندية مژخرا بان تدفع الدولة تعویضا عن الاضرار 
الاساسية الناتجة عن US SI‏ للحق فى حرمة الحباة الخاصة بالتنصت بطریق غیر: 


مشروغ على المحادثات ES LIN‏ !ل اة بائین من الصحفیین OD‏ 


)١(‏ مبق الإشارة لهذه القضية. 
(۰۲ ۰۰۵۰373 مه , Geary‏ 6006۲ 


The State ) Keegan ( ۷۰ The Stardust ۷ : فى القضية‎ (Henchy J.) القاضی‎ JUL كان هنا‎ (1) 
tims compensation Tribunal ( 1987) ,41-L.R.M- 202. 


Kennedy and Amold ۷۰ Ireland and the Attomey - General ( unreported , : انظر القضية‎ )4( 


12180 ۰ 1987). 








Seti & cae‏ ۳ ( أوخحلت 
de‏ ات رو و بو فلت اسب ینت 
على قانون الاسرار الرسمية 7 ۱ دس 
جبها مادة جديدة للقانون» هی المادة )۱١(‏ التى سمحت للمدعی العام ی 
ce‏ إذن Bap‏ أى اتصالات وضبطهاء بعد اقتناعه بأن هذا الإجراء ضرورى لمنع . _ 
se‏ , نشاط هدام ٠‏ موجه ضد كنداء أو يستهدف آمن كنداء أو إذا كان عمج 1 
0 الاتصالات ضروریا من أجل جمع معلومات ضرورية عن دول أجنية بهدف 
الحقاظ على انم نا ۰ 
ub,‏ لهذا التعدیل يجوز منح الاذن 
قاصرا علی ضباط الشرطة. إذ من المحتمل 


بالتنصت على الاتصالات GY‏ فرد ولیس 1 
منح الإذن بالتتصت لوكالاات أمنة خاضعة 


: ۳( 
لقانون جهاز الاستخبارات الأمنية الکندی لنة ۱۹۸۶ ۰ - [ 
لل ۰ yt‏ 1 5 
وقد أعطى التعديل معنى واسعا لمصطلح التشاط الهدام *(-26 ان 
(tivities‏ فنصت المادة ١5‏ بند (۳) على أن يشمل * التشاط الهدام " مایاتی : - 1 
) لك التجسس والتخريب 8 ۶ 


( ج ) النشاطات الموجهة لأحداث تغيير حکومی فى كتدا أو أى مکان آخر عن طریق ,[ 
القوة أو العنف أو ch‏ وسائل إجرامية. 

( د ) النشاطات التى تقوم بها سلطات أجتبية بقصد الهجوم على كتداء أو أى أفعال 1 
معادية ضد کندا. 

( ه ) نشاطات مجموعة إرهاب أجتبية موجهة للقيام بأفعال إرهابية فى كندا أو ضد 
iss‏ 1 
ونص التعدیل MSS‏ على أن الاذن بمراقبء الاتصالات الصادر وفقا لهذا 

cual‏ علیها. والاشخاص الذين سينة سيئفذون العمليء» ومدة سريان الإذن 

Protection of Privacy Act 1973. (\) 

)1( انظر المادة ۱٩‏ بند (۲) من قانون الأسرار الرسمية الکندی. 

Canadian Intelligence Security Service Act , S.C. 1984 , c. 21 , (¥) 

[ Official Secrets Act R.S.C. 1970 , C. 0-3 as amended , Section 16 (3) ۰ : انظر فی ذلك‎ (4) 
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Vath‏ ونص القانون المعدل أيضاء على أن يقدم النائب العام الکندی تفربرا 
سنويا للبرلمان يوضح فيه تفاصيل عدد الإذونات التى صدرت للتنصت على 
الاتصالات» ومتوسط المدة التى يظل فيها الامر بالتنصت تحت التنفيذ» والوسائل 
المتخدمة فى التتصت على الاتصالات» وتقيم أهمية إذونات المراقبة والتنصت التى 
يتم إصدارها 0 
والفارق بين التقرير السنوى GU‏ يقدمه SU‏ العام الكندى بموجب قانون 
حماية الخصوصية لسنة ۰۱۹۷۳ والتقرير الذى يقدم سنویا وفقا لقانون الأسرار الرسمية 
الکندی؛ أن الأخير يتضمن معلومات أقل» كما أن قانون الاسرار الرسمية لايتضمن 
نصا بإخطار الأشخاص الخاضعين للمراقبة - بعد الانتهاء منها - خلال فترة محددة» 
كما هر معمول به فى قانون حماية الخصوصية. 
وتبدو التعديلات المذكورة وكأنها تساند استخدام الرقابة الإليكترونية» وذلك 
نظرا لما تضمته من ضوابط fl‏ بالمقارنة مع تلك الضوابط الواردة فى قانون 
حماية الخصوصية الكندى لنة ۱۹۷۳. فقانون الاسرار الرسمية يسمح بتجاوز 
الإجراءات المعمول بها للحصول على إذن قضائى بالتنصت على الاتصالات» بالإضافة 
إلى ذلك» لم ينص قانون الاسرار الرسمية على ضوابط محددة تحكم شكل ومضمون 
طلب الترخيص بالتنصت على الاتصالات» ومثال ذلك. أن القانون لاينص على تدعيم 
طلب الترخبص بالتنصت بشهادة من مقدم الطلب كما هو الحال فى قانون حماية 
الخصوصية. ويلاحظ Lal‏ أن طلب الحصول على الاذن وسلطة منحه؛ ليست قاصرة 
على ركالات al‏ محددة ۶ مثلما ينص على ذلك قانون حماية الخصوصية > وكذلك لم 
يحدد د قانون الأسرار الرسمية مدة سريان الإذن بالتنمت على الاتصلات» ٠‏ وکل 
العناصر السالف ذكرها تخضع للسلطة التقديرية SW‏ العاه9 . 
أما بالنبة للظروف التى يتم بموجبها إصدار إذن بالتنصت على الاتصالات» فان 
التعريف المرسع رالمضماض لعبارة " النشاط الهدام ' من الممكن تطبيقه على أى 
نشاط تری الجهات الامنة المختصة أنه يندرج تحت تعريف ' النشاط الهدام '. ومثال 
ذلك نص القانرن على النشاط الموجه لاحداث تغيير حكومى» علما با هذا النرع 
من النشاط فد يشمل التظاهرات السلمية التى تحدث فى كنداء مثل التظاهرات ضد 
الاصلحة النووية رضد الاجهاض. 


_———_— 
00 انظر المادة ۱۱ (1) من قانون الاسرار الرسمية الکندی. 
0( انظر المادة ١١‏ (0) من قانرن الاسرار الرسمية الکندی. 
)۳ انظر فى ذلك : . 149 . م - CI‏ , مه Norman Mac Donald‏ 


u (4) 
" activitles directed toward accomplishing govemment change ". 
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موفق. الفقه والقضاء مل | paren ve‏ 
ه على المحاددثات التليفونية والشفوية الخاصة | 


ان 





or‏ ' وران وبراندیس " مقالته ما الشهيرة سنة ٠۱۸4ء‏ طلت 
حماية حرمة الحياة الخاصة تثير اهتماما متزایدا فى الفقه والقضاء بعد أن ثبت 
بحق» أن التطور التکنولوجی المتواصل فى وسائل الاتصال والتنصت بهدد حرمة 
الحياة الخاصة بالانتهاك» ويقتضى وضع قواعد قاتونیه تحفظ التوازن بين حى الفرد 
i‏ فى الخصوصية وحق المجتمع فى الامن والتظام العام . 

وقد أسهم الفقه والقضاء فى كل من الولایات المتحدة الامريکية وفرنا 
وانجلترا ودول «Me oT‏ بدور بارز أدى إلى الاعتراف بالق فى حرمة الحياة 
الخاصة » وترسیخ مفاهیمه» وإرساء المبادی الدستورية والقاتوتية التى کفلت - فيما 
بعد - حماية هذا الحق فى مواثيق حقوق الإنان الدولية والاقلیمية» وفی دساتیر 
وقوانين کثیر من الدول الديمقراطية. 

وعلی الرغم من أن القواعد الدستورية والجنائية المتعلقة بحماية الحق فى 
حرمة الاتصالات التليفونية والشفوية الخاصة قد وجدت طريقها إلى غالبية 
التشريعات» إلا أن التطور السريع فى مجال تقنيات الاتصال والتنصت» ظل يؤدى 
إلى تعقيدات جديدة نتجت عن عدم مواكبة التشريعات الارية للا ختراعات 
المتلاحقة فى مجال أجهزة الاتصال والتنصت والمراقبة. وثار الجدل فى أحيان كثيرة 
حول تفسير تعريف القانون لنوع الاتصالات التى يحظر التنصت عليها دون إذن 
مشروع» وما إذا كان التعريف يشمل بعض وسائل الاتصال الحديئة. وكان - 
ولارال - للقضاء - دوره البارز فى إرساء مبادئ قانونية جديدة مهدت فى كثير من 
الحالات إلى تعديلات تشريعية مواكبة للتقدم العلمى فى مجال الاتصال والتنصت. 









































Warren and Brandeis 
1890, p .193 - 220. 


تست 
The Right to Privacy " , 4 Harvard Law Rev , December 15 , (\)‏ " 


)1( عرضنا فى الابراب السابقة من هذا البحث ماهمات المقه والقضاء فى الدول المختلفة بشان حماية 


الحن فى حرمة الحياة الخاصة , 


وخر 





۸ eats —— as eee ae > 


2 1 fir ü تف ةة ا‎ [vow] تیا شتا‎ ew wy. Ge ۱ 


۱ وقد أدى الانتشار الواسع والسریع 354 الاتصال والتنصت الحديثة إلى آثار 
سلبية ناتجة عن إساءة است‌خدام هذه التكنولوجيا المتطورة. فقد تعرضت Ol‏ مختلفة 
من الاشخاص لاتنصت على اتصالاتهم» سواء فى مكان العمل بواسطة المخدم أو فى 
النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مثل عمليات التنصت التى يمارسها 
المتطفلون أو تلك التى يقوم بها الازواج بمساعدة وكالات التحريات الخاصة للتنصت 
على محادثات الزوج أو الزوجة. 


تعلق بمدى مشروعية دليل التنصت على الاتصالات وضرورة حصر التنصت على 
الاتصالات ذات الصلة بموضوع التحريات . 
ونلقى الضوه كذلك على الرقابة الإليكترونية المستمرة ونوضح ماهيتها 
وخصائصها رمدی دستوريتها وماتشكله من تهديد مستمر للحق فى حرمة الحياة 
الخاصة. والآراء الفقهية والاحکام القضائية التى صدرت بشأنها. 
ونتناول كذلك المراقبة بأجهزة الفیدیو: واستخدام الشرطة للدوائر التليفزيونية 
المغلقة؛ والتمييز ge‏ الراديو تليفون " والاتصالات السلكية ( التليفون العادى ). 
ونختم الدراسة فى هذا الباب باراء الفقه والقضاء حول أحدث وسائل الرقابة والتنصت» 
بل واخطرها على الحق فى حرمة الحياة الخاصة. ألا وهی الرقابة الإليكترونية غير 
المقيدة Surveillance)‏ 9 رنوضح ماهيتها وآثارها وتطبيقاتها . 


تقسيم : 
نعرض موضوعات هذا الباب فى فصول ثلاثة : 
الفصل الاول : الفنات التى تتعرض للتنصت على الاتصالات . 
الفصل الثانی : موقف الفقه والقضاء من الدليل المستمد من التنصت على الاتصالات . 
الفصل aa‏ لد والقضاء من التنصت والمراقبة بالوسائل الإليكترونية 
كه 





FWA oY KA 


ونعرض أيضا فى هذا الباب رأى الفقه والقضاء حول ما أثير من نزاعات متجددة 


لل لد لعن لمن J f‏ 


F از‎ 


الفصل الأول 3 
الفئات النی تتعرض للتنصت على الاتصالات 
لم يعد التنصت على الاتصالات مقصورا على أجهزة الامن والشرطة لاغراض 1 
منم واکتشاف الجريمة وحماية الامن القومی وفقا لضوابط قانونية محددة» وانما انتشر ۱ 
استخدام ال ت لاغواض وآهداف أخرى مختلفة عن تلك التی تقتضیها دواعی الامن 1 ۱ 
والنظام العام . 
' فقد اقتحمت أجهزة التنصت خصوصية الاشخاص فى مواقع العمل المختالفة 1 
- خاصة فى الدول المتقدمة والصناعية - باعتباره آحد GILT‏ قياس آداء العاملین ۳ ’ 
ونتج عن ذلك تهدید خطیر لحق العاملین فى الخصوصية آفرز بدوره آثارا سلبية على خ 
العمل والعاملین بصفة خاصق. وعلی علاقات العمل بصفة عامة . 
وساعد الترویج لاجهزة التنصت الدقيقة والحديثة أن تمع فشات آخری من 4 
الاشخاص ضحية لعملیات تنصت غير مشروع استهدفت جمع المعلومات لرصد ۱ 
النشاط السیاسی؛ أو الحصول على الاسرار الاقتصلدية أو العلميت وأغرت أجهزة ˆ 
التنصت الدقيقة بعضی دوائر البحث العلمی باعتماد التتصت على المحادئات كوسيلة من 1 
وسائل البحث. 2 
وفی مجال النشاط الاجتماعی یعتدی القضوليون بالتتصت على الأسرار العاتلية ۳ | 
بهدف الحصول على مکاسب مادية بابتزاز الافواد عن طویق التهدید بكشف تسجیلات ۱ 
التنصت. أو من جل تحقيق الاهذاف المادية لصحاقة الإثارة التی تغرى عملاء‌ها للقيام | 
بهذه الاعمال البخيضة. if A’‏ ۱ 
ومن الممارسات التی تم كشفهاء أن بعض أقسام الشرطة فى يعض الدول تقوم 
بالتتصت على المتهمين والشهود أثناء الإدلاء بأقوالهم فى التحریات التی تجری معهم ۱ 
داخل هذه الأقسام. أما التنصت علی محادئات المسجوتين والمحبوسين تحت : 
الانتظار» فهو إجراء متبع فى كثير من السجون ذات الإمكانات والتجهيزات المتقدمةء 
وان كان هذا الإجراء غالبا ماتتص عليه لوائح السجونء إلا أنه قد لايخلو من | 
التجاوزات . | 
ايم | 
تعرض موضوعات هذا الفصل فى ثلاثة مباحث كما یلی : - ff‏ ا 
المبحث الأول aly:‏ المحادثات التليفونية فى مکان العمل . ۱ 
| ۰ ۶ . و . 5 oat‏ 5 را 5 
لمبحث الثانى: نماذج لبعض الفئات التى تتصرض للتنصت على المحادثات التليفونية 
والشفوية . ۰ fi‏ 
| ۰ ال wo‏ ا 0 ۰ 578 1 
لحبحث لت a‏ على المحادثات التليفونية والشضوية داخل مراكز الشرطة 
والسجون. fi‏ 


a 





| 
\ 
| 
| 
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المبحث الأول 
مراقية المحادثات النليفونية فى مکان العمل 
أصبح اتتصت على العاملين فى مكان العمل يثير اهتماما عالميا كيرا بعد أن 

بات ممکتا (Ua!‏ الكمبيوتر فى فرض رقابة واسعة ودقيقة على محادثات العاملين 
أثناء العمل. وفی آمریکا یتعرض حوالی عشرة ملایین من العاملین للشجس على 
محادثاتهم أثناء العمل وجاء فی تقرير أمريكى سنة ۰ أن استخدام الكمبيوتر 
وكاميرات pal‏ المخفية ومراقبة المحادئات التلیفونية» أصبحت وسائل معتادة فى 
مجال التجس على العاملین » الامر الذی آدی إلى آثار سلبية تمثلت فى تدهور الإنتاج 
لشعور العامنین اجون والقلق والاضطرابات النفسية وعدم الشقة من جراء المراقبة 

۲( 5 

نتناول هذا المرضوع فى مطلبين : 
المطلب الاول: مدی مشروعية مراقبة محادثات المستخدمین فى مكان العمل . 
المطلب الثانی: الآثار اللية لمراقبة محادثات المستخدمین فى مکان العمل. 


المطلب الاول 
مدى مشرو das‏ مراقية محادتات المستخدمین 
فى مکان العمل 


أصبحت Lily‏ المحادثات التليفونية فى مكان العمل أمرا شائعا فى كثير من 
الدول الصناعية؛ وبصفة خاصة فى الولايات المتحدة الامريكية» فاثناء مناقشات 
الكونجرس الامريكى قن شهیر هايو ۷ جاء على لسان احد النواب(؟) أن أربعة 
عشر ألف مخدم یمارسون مرافبة سرية للمحادثات التليفونية الخاصة بمستخدمیهم » 
وفى إحصائية أخرى ادلی سيتور آمریکی أمام الکونجرس - فى الشهر نفه وال - 
بلا خسة مر مین من لستخدمین الأمريكين يتعرضول ena‏ على دنت 
#ب#ب ٠‏ تسه بت 


Marion 2600 Goldbery , Electronic Big Brother Spies on Workers, Trial, Aug . 1990, (۱) 


۰ ۰75 
)۲ التقرير المذكور بعنران : «المراقبة الإلبكترونية على الضری العاملة الامرپکیة», انظر orl‏ السابق 
الصفحة نفها. 
۳( 


1336009 . Rec .H 3065 , daily ed. May 5, 1987 ) ( Statement of Rep . Edwards )- 


¢ 


التليفرنية بواسطة رب العمل أثناء عملهم ممایجعل حوالى أربعمائة ملیون محادثة 
تليفونية فى السنة» عرضة للمراقبة السرية بواسطة المخدمين .: 
إن الطبيعة السرية لمراقبة المحادثات التليفونية تجعل مایدعی بانها حقوق إدارية 
لرب العمل تصطدم بحق المستخدم فی حرمة حياته الخاصة. وبالرغم من ذلك ob‏ 
القانون الفيدرالى لمراقبة الاتصالات التليفونية يسمح لرب العمل بالمراقبة السرية 
لمحادثات المستخدمين» طالما أن هذه المراقبة تحدث خلال فترة العمل(۲). 
وفى إطار المساعى لضبط وتنظيم مسألة aly‏ المحادئات التليفوتية فى مكان 
العمل» قدت مشروعات قوانين فی مجلى التواب والشيوخ على التوالی فى شهر 
yl‏ ۳۲۱۹۸۷ وقد نص مشروع القانون المذكور على تزويد أجهزة التلیفونات فى 
مكان العمل بجهاز يصدر إشارة صوتية ( beep‏ بيب ) فى آية حالة يتصت فيها رب 
العمل على المحادثات التليفونية للمستخدم. وبالرغم من أن مشروع القاتون من شانه 
آن يحد فعلا من المراقبة السرية لتليفونات العاملين» إلا أن المخدم لازال فى إمكاته 
استخدام وسائل مراقبة pl‏ ی لتقييم أداء العاملین تتمثل فى جمع المعلومات وتخزینها 
وتحلیلها [لیکترونیا . 
الرأى المعارض لمشروع القانون الامریکی لحماية العاملین 
من Ml‏ لتنصت على محادثاتهم التليفونية أثناء العما :- 
بينما أحذ الإحساس - فى أوساط العاملين الأمركيين - بضرورة حماية حرمة 
الحياة الخاصة یتزاید یرما بعد آخرء إلا أن من بين أعضاء الکونجرس الامریکی من 
كان يعار ض مشروع القانون الخاص بمراقية محادئات العاملين التليفونية أثناء العمل » 
ويرى هذا الرأى المعارض أن مسألة حرمة الحياة الخاصة لم تكن على مدار التاريخ من 
المسائل القانونية الزشیسیه فى علاقات العمل بين رب العمل والستخدمین لعدة 
أسباب: - 
)١(‏ أن العمل يتم القيام به فى المبانى الخاصة بالمخدم . 
CY)‏ نشاطات العمل يتم القيام بها علنا فى مجموعات أو فى شبه خصوصية. . 
133Cong . Rec . 5 5833 ( dialy ed . May . 1987 ) ( Statement of Sen. Simon) , (\)‏ 
۳( انظر المراد التالية من قانون مراقبة الاتصالات الامریکی الفیدرالی ( 3 ٠۹۹۸ ES (Title‏ . 
)4( 2510 سس (a) (i)‏ ( 5 )2510 
)۳( قدم نائب كاليفورنيا Do Edwards)‏ ) مشروع القانرن إلى مجلس House Bill 1950 Ay‏ فى جلة 
الکرنجرس رقم (۱۰۰) الدررة الارلى لعام ۱۹۸۷ . رقدم مشروع القانون إلى مجلس الشیوخ تانب 


ayy‏ الینو س Senate Bill 1124 ( Senator Paul Simon‏ ) فى مايو ۱۹۸۷ وعرف مشروع القانون ب 
Beep Bill "‏ ". 
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وبما أن الدستور الأمريكى لم يفصح صراحة عن حماية الحق فى حرمة الحياة 


الخاصة. إلا أن المحكمة العليا قد فسرت التعديل الدستورى الرابع بأنه يتضمن حماية 
هذا الحق وأنه يحمى الفرد ضد انتهاكات الخصوصية التى تقع من جائب سلطات 
الدولة» وعلیه» يجوز للفرد فى مكان العمل أن يتقدم بدعوی دستورية ضد رب العمل 
فى حالة اتتهاك الاخیر لحرمة حياته الخاصة» وذلك فى حالة مايكون المخدم هو 
الحكومة الفيدرالية أو حكومة الولاية. 
أما مستخدم القطاع الخاص فيختلف وضعه عن وضع مستخدم الحكومة فى 
حالة انته ال الخصوصية بواسطة رب العمل» إذ إن مستخدم القطاع الخاص لایمکنه 
رفع دعری دستوریة» بل يرفع دعوی مدنية لتعويض الضرر الناتج عن انته ال 
الخصوصية. ولکن تطبیق مدأ التعویض عن القرار نی هذه الحالات لازال محدودا فى 
علاقات العمل بين المخدم والمستخدم. ولان مالة احترام الحق فى حرمة الحياة 
الخاصة فى مكان العمل لم ترسخ بعد. فان مثل هذه الدعاوی لایحالفها النجاح 
عاد , 
مراقبة محادثات العاملين التليفونية 
کاحد أساليب ( قياس العمل ) ات 
توجد عدة آسالیب لجمع المعلومات عن العاملين» وتندرج كل هذه 
الاسالیب تحت اسم * قياس العمل *" وتشمل هذه التسمية كل عمليات 
تطوير الإجراءات ومستويات الاداء الوظیفی» وجمع المعلومات عن الاداء الفعلی؛ 
ومقارنة هذا الاداء الفعلى بالمستوى القياسى. وتعد Lily»‏ المحادثات التليفونية 
للعاملين أحد عناصر * قياس العمل ' وعبارة " Llp‏ المحادثات فى مكان 
العمل gee‏ يفصد بها فقط ‏ جمع المعلومات عن الاداء الفعلى . وتشمل المجالات 





)۰۱ انظر فى ذلك : Connie Barba:‏ 

۰ That's No Beep , That's My Boss. " Congress Seeking to Disconnect The Secrecy of The 
Telephone Monotoring in The Work-Place , The John Marshall law Review , Vol. 21 , Fall 
1987, No. 1, p. 882-84. 

رلقد جاء هذا الرای المعارة نی الخطاب الذى 3 me 1 ۲ i‏ 
ارض فى ب الذى قدمه عضر الکرنجرس الامریکی Fawell‏ 5 بتاریخ 

۱ فبراير ۸ رذلك فى معرض منافثة مشروع القانون 8 Beep‏ . ولمزید من التفاصیل حول مناقشات 

: انظر التقریر التالی فى‎ ٠ حماية الخصرصية فى مکان العمل‎ 
U.S.Congress , Office of TECH. Assessment , The Electronic Supervisor New Technology ۰ 
New Tensions 27 n.2. (1987) ( OTA Report ) ۰ 

۰ Work measurement " ' قياس العمل‎ (۳ 


“ Work monotoring" ° المحادئات فى مکان العمل‎ Gly ٠ 5 


/١ ١١‏ ۱ ۲ لا لغ لا لذ لذن لذ له 
لو دا ال مس م تسا a‏ بصنا 3 ۱ 
الحديعة للمراقبة الإلبكترونية التى اصبح تحقیقها ممکنا “ طریق استخدام أجهزة f‏ 
الکمیو تر واجهزة الاتصالات البعيدة -''Celecommunication)‏ | 

نوع المعلومات التى يتم جمعها عن العاملین : ۲ | 
من خلال مراقبة محادثات العاملین التليفونية یستطیع رب العمل أن يجمع ۱ 
نوعين من المعلومات : - 1 , 
١‏ - معلومات أساسية (Substantive Information)‏ ۰ 
' وتتکون من محتویات أو معنی الاتصالات أو المحادثات. 1 3 
۲ - معلومات تعاملية (Transactional Information)‏ . 
وهذا النوع من المعلومات یکشف حقائق الاتصالات التی یجریها المستخدم. ‏ 
وإذا اساء المخدم استخدام كلا النوعيين من المعلومات» ستکون تتيجة ذلك اتتهاك 1 
حصوصية المستخدم . 


مدی مشروعية المراقبة : i‏ 
إن التقدم التكنولوجى الهائل فى مجال أجهزة التتصت علی المحادئات» كد 
جعل بإمكان رب العمل مراقبة مستخدميه دون أن یعلموا ودون أن يحوا بتدخله فى f‏ 
محادثاتهم. ورغم أن المستخدم قد يكون عالما Ob‏ المؤسة التى يعمل بها تمارس 
مثل هذه المراقبة على محادثات العاملين» إلا أن هذا المستخدم لایستطیع أن يعلم مى ے 
ستتعرضص محادثاته للتنصت بواسطة رب العمل . ١‏ ۰ 1 
وبناء على ذلك» فإن المستخدم الذى يخضع لمثل هذا التوع من المراقبة السرية 
على المحادثات التليفونية» يكون عصبيا ياستمرارء وقلقا وفاقدا الإحاس بالامن» <> 
خاصة oly‏ القصور التشريعى فى هذا المجال - يحول فى معظم الأحيان بين المستخدم | 
وبين رفع دعوى لحماية الحق فى الحياة الخاصة من الانتهاك بواسطة رب العمل (۲۳. 
وضع المسألة فى التشریع المقارن : 1 
وعلی الرغم من أن الکونجرس الامریکی قد تبه لمواجهة موضوع مراقبة 
محادثات العاملين التليفوئية الخاصة فى مکان العملء وارتباط هذه المسألة بحرمة 
الحياة الخاصة إلا أن الوضع فى الولايات ١‏ لمتحدة الأمريكية يختلف عن بعض الدول 
الاخری التى أصدرت تشريعات تتعلق بالمراقبة الإليكترونية» والخصوصية» وطبيعة 
الحياة فى مكان العمل . ومن هذه الدول آلمانیا ( الغربية سابقا )» النرویج» السوید» 7 
Connie Barba , op , cit - p. 889 .)١(‏ 
)1( انظر المرجم الاب ص ۸٩۱‏ ۰ رانظر ایضا ( (OTA Report‏ مرجم GL‏ الاشارة إليه. ۱ 
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کتدا رالیابان(۱): وترکز قوانين هذه الدول على مشاركة المستخدمین فى استعمال وتنفيذ 
واختراع التكنولوجيا الجديدة فى مجال إجراءات قياس العمل . 

رتضمن عقود العمل فى ألمائيا والترويج وكندا - عادة - بنودا ضد استخدام 
المراقبة الإليكترونية السرية على العاملين. أما فى اليابان فان المراقبة الإليكترونية 
الفردية فى مكان العمل ليست من الموضوعات التى تثير الاهتمام» لان المؤسسات 
الصناعية فى الیابان تهدف إلى تقوية ودعم الانتاج الجماعى» على عكس مما يحدث 
فى الولايات المتحدة الامريكية بالنسبة لمستخدمى المكاتب الأمريكيين» فالمستخدمون 
الأفراد فى اليابان لاتمارس عليهم ضغوط بهدف المنافة مع من يباشرون عملهم فى 
مجمرعات. وقد ورد فى تقرير OTA)‏ أن المخدم الیابانی عندما يمارس الرقابة 
الإليكترونية على العاملین» يقصد من ذلك أن بتاکد فقط من أنهم لايأذون أنفسهم 
بعمل شاق جدا ! ونتيجة لحدوث إصابات متكررة فى أوساط العاملين اليابانيين» 
أصدرت رزارة العمل اليابانية ضوابط تعلق بحد أقصى لطاقة العمل لايجوز تجاوزه 
(Keystroke maximum guidelines)‏ وتم تطبيق المراقبة الإليكترونية على العاملين 
للتاکد من الالتزام بمعاییر الحد الاقصی للعمل©, ‏ > 

داری يقن a‏ اليج على الولات pads tS Nl‏ 


نى الصحة رالامن رالخصوصية. بالاضافة للحماية الدستورية ال . ت قع' المستخدى ن 
أن ينعمرا بها فی مكان العمل . 

tes‏ أصبح من المعروف تاریخیا أن التشريعات فى مجال حماية الخصوصية 
فی مكان العمل؛ لم بت نجاحاء بل إنها لا تعيش طويلا. والشواهد على ذلك أن 
ولايتى فرجينيا الغربية وكاليفورنيا أصدرتا تشريعا Whee‏ لمشروع القانون الذى تمت 
مناقشته فى الكونجرس الامریکی عام ۷ «(Beep Bill)‏ ولكن؛. ألنت ولاية 


جح تست اب سا 


Federal Republic of Germany : Works Constitution Act of 1972. (\) 
The Netherlands : Work Council Act of 1979 ۰ 
United Kingdom : Employment Protection . Act of 1975 . 
France : Act No. 82-915 of 28 Oct. 1982. 
Sweden : Act Representing Co- Determination of Work of 1976. 
. سبقت الاشار: لهذا التقریر‎ 0( 
Connie Barba , op (؟) .892 - 6< أك.‎ 


(1) انظر المرجع الابن نفس الصفحة. 
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فرجينيا التشريع الذى آصدرته, أما فى كاليفورنيا نقد استخدم الحاکم )> 
تعطيل ON ey tah‏ 
وحاولت ولاية نيويورك (صدار تشريع ممائل الا أن المساعی قد نشل 
نفسه. لاتوجد على المستوی الفیدرالی حماية كافية ضد التتصت عل 
المستخدمین. وبما أن بعض القوانین() قد صدرت لحماية المستخدمين 
أسرار محادئاتهم الخاصة بواسطة سلطات الدولةء إلا أنه لم تصدر تشریعا: 
لحماية مستخدمى القطاع الخاص من اقتحام خصو صية محادثاتهم التليفونية. 
فى التقسرير الامریکی OTA)‏ أن السدنی فى حجم نفوذ القوى العاملة وال 
اتحادات العاملين» يعد من العوامل التى ادت إلى الاتجاه إلى حلول تشريعي 
العاملين فى أمكنة العمل . 
ونظرا لانعدام الحماية القانونية للشكوى ضد ممارسات الرقابة السرية غ 
على العاملین ‏ فان معظم الدعاوی التى رفعت فى الولايات المتحدة الام 
تنجح . فقد قضت الدائرة الخامة فى محكمة Gt!‏ الأمريكية لصالح 
عليه الذی قام بمراقبة سرية لمحادثات المدعی التليفونية أشتاء العمل . وجاء ؛ 
المحكمة أن القانون يمح للمدعی عليه بالمراقبة السرية لمحادثات الى 
- المدعى - لأن عملية المراقية قد تمت " خلال الاداء العادى للعمل J"‏ 
ordinary course of business‏ ۲ وذكرت المحكمة سين لذلك : - 
السبب الأول : وجدت المحکمة أن المدعى عليه - وهو المدیر - مخول با 
تليفرن الشر که من أجل آغر اض المراقية السرية لمجادثات العا: 
السبب الثانى : طالما أن المدير لديه مایحمله على الاعتقاد ob‏ المدعی - اله 
- قد يدلى بمعلومات سرية تعلق بالعمل» فان قرار المدير 
محادثات المستخدم له OD, be‏ 
وتجدر الملاحظة إلى أن القاتون الأمريكى الفيدرالى ES‏ 1438 ( 
جرائم ALS‏ وأمن الشوارع )» قد نص فى الباب الشالث على حماية الاته 
السلكية ضد انتهاك الخصوصية؛ وبما أن تعريف الاتصالات السلكية يشمل المح 
التليفونية» فانه بحكم نص القانون الفيدرالى المذکور(" يتوقع من يطلع على هذا 
س 


(OTA) Report , op , cit . p.47 ,)١( 

Federal Privacy Act of 1974 ۰۲( 

(OTA) Report , op . ۰ 20. (¥) 

Briggs ۷ . American Air  , 630 F2d , 414 ) Sth cir . 1980 ( . انظر القضية‎ ))( 
۱ ۱۹3۸ ES انظر المادة ۰ ( 4 ) من القانون الامریکی الفیدرالی‎ (0) 
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او رل 0 ,نا تسه اس ا 


8 ماهی سياسة المراقبة التى تتبعها الشركة ووافقت عليها المدعية ؟ 1 ع 
- هل كان المشرف يعلم بأن 0 يعلم : 
بذلك» هل يعنى هذا بالضرورة أن تكون المحادثة شخصيه ؛ 1 . 
ب اون مدة المحادثة التليفونية التى تلقتها المدعية ؟ 
-۰ متى تمت مناقشة موضوع المعاينة للحصول على وظيفة فى شركة آخری ؟ ‘ae‏ 
- متى تمت مناقشة موضوعات آخری ؟ 1 
و1 گم تفرگ من الزمن أن یکتشف المشرف أن المحادثة التليفونية شخصية ؟ وهل | 
f E Ny ABE‏ 
لقد ثبت مما تقدم أن تو صيلة التليفون فى مكان العمل 1 - تحت تیک تغرة 
كبيرة استغلها آرباب العمل عن طریق تحویر آهداف القانون من أجل اقتحام خصوصية 
المستخدم بمراقبة محادثاته التليفونية. وآن إصدار تشريعات تتسم بالوضوح نکنل 
الحماية الكافية لمحادئات العاملین فى کان العمل» -شکل تهديدا كنا ارق 


. العمل يجعله يفكر أكثر من مرة قبل أن يلجأ إلى أساليب مراقبة ] 


التليفونية» نظرا لما قد يتعرض له رب العمل من إدانة وحكم بالتعويض لصالح 
المستخدم لما قد يصيبه من أضرار نتيجة لاقتحام حرمة حياته الخاصة . 


المطلب الثانى 1 
الآثار السلبية لمراقبة محادئات المستخدمین فى مکان العمل j‏ 
أثبتت بعض POLI‏ أن مراقبة مسحادثات المستخدمين التليفونية» إضافة 
فهی تزدی آیضا إلى UE‏ من الضغط العصبى الشدید تظل مسيطرة على الخد 
طالما سيف المراقبة مسلط عليه. ونتيجة لهذا الضفط العصبی المستمر قد يصا 
۱ يض ۰ عد 4 ۰ 5 ۰ : 3 = 
لمستخدم بأمراض مختلفة . فعندما یکون ا مهم ربا ریت تن برد اس 
)\( انظر القضية السابقة : Watkins ۷ . L.M. Berry & Co.‏ 
)۲( انظر : 896 . ص . Connie Barba, op . cit‏ 





و ويا و ین 
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0 نا ى احتماعية مم زملانه فى العمل » وبالتالی تقل قناعة المستخدم 
وت لای علا ت << ج مع ie ior‏ 
الناتجة عن الشد العصبى هى ال ٤‏ 


ل OT‏ 
رد استشهد تترير (OTA)‏ بقضية نظرتها إحدى محاکم كاليفورنيا حيث فض 


لك ور رمي موظفة حجز باحدى شركات الطيران - بتعويض مالى لما 
أصابها من عجز (disability payments)‏ بسیب الشد العصبی الذى أدى إلى إصابتها 
بشنج نی الفك وصداع وإحساس مستمر بالإرهاق ا حدث کل ذلك نتيجة 
لمراقبة رب العمل السرية لمحادثاتها التليفونية أثناء العمل ٠‏ 
وقد ثبت من هذه الدراسات أن مراقبة محادثات المستخدمین تخلق مناخا من 
عدم الثقة بين المستخدم ورب العمل وتؤدى هذه المراقبة إلى زيادة الاعتراض عايها فى 
ار 1 الماملین عندما یتم فرضها دون علم المستخدمين» وعندما تعد مقاييس المراقبة 
غير عادلة» أو عندما يتغل رب العمل وقائم المحادئات التى تمت مراقبتهاء فى تقييم 
أداء المستخدم» ومن ثم محاسبته وتأديبه إداريا. 
وقد حدث أن شركة طيران أمريكية (United Airline)‏ فصلت موظفة حجز» 
OY‏ المرظفة» من فرط ضيقها من محادثة تليفونية تلقتها من زبون وقح» بعد أن أنهى 
الزبون محادثته تفوهت بعبارة تنم عن Gall‏ الشديد من الزبون. ولما كان المشرف 
يراتب المحادثة التليفونية فقد سمع العبارة التى تفوهت بها الموظفة» فاستخدمت 
الشركة هذه الواقعة ضد الموظفة مما أدى إلى فصلها عن الخدمة؛ ونظرا OY‏ 
التنصت على محادثات العاملين أثناء العمل بتوصيلة التليفون يعد أمرا مشروعاء فان 
المرظفة المذكررة لايمكنها رفع دعوى لانتهاك الخصوصية» وان كان فى مقدورها رفع 
دعرى ضد شركة الطيران لفصلها عن العمل لاسباب خاطئة» الا أن عمليات مراقبة 
المحادثات التليفونية التى تجريها شركة الطيران كع مانا الحقوق الإدارية للشركة» 
ولذلك ليس من المتوقع أن تنجح مثل هذه Ug steal‏ 
وثبت من التقرير الأمريكى OTA)‏ أن مناخ عدم الثقة الذى يسيطر على مكان 
العمل يسبب مراقبة المحادثات التليفونية للمت‌خدمین؛ يؤدى إلى زيادة الشد العصبی ؛ 
وقد يؤدى هذا الاخير إلى أمراض عقلية أو عضوية. ويذكر أن بعض اتحادات نقابات 
العاملين العالسية قد اجرت محا على أعضائها الذين يتعرضون لمراقبة المحادثات 
التلبفرنية فى مكان العمل» وأثبت المح إصابة بعضهم بامراض ناتجة عن الشد 


العصبى © , 

OTA ) Report ۰ ۱)‏ ) 
۱ انظر المرجم السابق نفس الصفحة. 

Connie Barba , op . cit - p - 897. (r) 
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۳ دراسة اعری أجرتها الجمعية الدولية للنساء العاملات سنة 4 ۱ 
كشفت الدراسة أن العاملات SW‏ یخضمن لمراقبة سرية لمحادثاتهن التليفونية ٠‏ 
یتعرضن لقدر عال من الضغوط أكثر من العاملات الاخریات اللاتی لایخ ضهن لمثل 
i‏ المراقبة السرية للمحادثات. ولفد كانت نسائج هذا المسح مطابقة للدراسات 
لحری اي ربطت الامراض الناتجة عن الضفوط بما یتعرض له العساملون من مراقبة 
dias‏ للمحادثات التليفونية فئ مکان العمل 
7 قد كشفت إحدى الدراسات(۳؟» بان النساء العاملات يعانين حالات مرتفعة من 


آمراض القلب بسبب الرتابة والملل وتکرار العمل وانعدام السلطة التقديرية لدیهن . 


إن التقليل من الضنوط على العاملین وإحراز تقدم ملموس فى الحياة العملية؛ 

يعتمدان على عنصرين هما : الارتباط بالوظيفة ثم دعم هذا الارتباط بالتنظيم الإدارى . 
لذلك فإن عدم مشاركة المستويات الدنيا من العاملين فى الإدارة والتخطيط» فضلا عن 
مراقبة المدیرین اللصیقة كل هذه عوامل EP‏ من ضخوط العمل» JUL,‏ تزداد 
الامراض الناتجة عن هذه الضخوط . وطالما أن هناك تهدیدا مستمرا OL‏ المدیر قد یکون 
مراقباء فإن امتزاج هذا الإحساس بعدم مقدرة العاملين اليطرة على المراقبة السرية 
المفروضة عليهمء يؤدى إلى مستويات مرتفعة من الضغوط والشد العصبى» تؤدى 
بدورها إلى ضعف وتدنی الحالة الصحية للعاملين . 

وعندما أصدرت ولاية * فرجيتيا " الأمريكية قانونا لحماية العاملين من المراقبة 
السرية على المحادثات التليفونية» أجبرت السلطات شركة Ob eb‏ بالكشف عن 
العمليات السرية لمراقبة المحادثات التليفونية. وفى النة التالية لهذا القرار» نشرت 
مجلة العاملين بالشركة أن شكاوئ العملاء قد ازدادت فعلا وأن درجة الكفاءة ظلت 
عالية فى كل الاوقات. أما فى يعض الولايات الأمريكية . فان مستخدمى بعض 
الشركات (Northwestern Bell)‏ يخضعون لمراقبة داخلية On- Position moni-)‏ 
(toring‏ وفی هذه الحالات يكون بمقدور المستخلم داتما أن یعلم متی سيخضع 
للمراقبة OY‏ المشرف یجلس بجوار المستخدم فى فترات المراقبة» وفی هذه الحالات 
تظل مستویات الاداء مرتفعة دائما!؟. 

وقد استند المسارضون لاجازة قائون حماية محادثات المست‌شدمین - فى 
الکونجرس الامریکی - على سببین : - 


The National Association of Working Women ۰ (\) 

)1( من أمثلة هذه الدراسات : The 1985 Framingham Study‏ ولقد ترصلت هذه الاراسة إلى أن النساء 
الماسلات فى الاعمال المكتبية پتسرضن للامراض القلبية على نحو أكثر من غیرهن العاملات فى 
مجالات op‏ . 

)1( الإشارة هنا للدراسة المذكورة فى الهامش اعلاه. 

Connie Barba , مه‎ . cit . p . 889 - 890. (t) 
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إلاول: أن رب العمل مسیفقد حقه نی تقييم أداء المستخام عن طريق مراقبه 
المحادثات التليفونية . 
الثانى : أن الاشارة الصو تية المتکرر ; sad (Repeating audible Signal)‏ حة 
ف زوع القانون للتنبيه بمراقبة المحادئات التليقونية من شانها أن تؤدى 
إلى إرباك العملاء . 
ويف المویدون لمشروع القانون أن التشریع سيظل یسمح بمراقبة محلدثئات 
المت خدمین التليفونية» ولکن الفرق أن المراقبة لن تکون سرية» نظرا لإشارة اليه 
بالتدخل فى المحادثة التليفونية . وأضاف أصحاب هذا الرأى» أن عدم لجوء رب العمل 
إلى المراقبة السرية لمحادئات المستخدمين سوف تنتج عنه علاقات عمل أفضل بين 
المستخدم والمشرف» إضافة إلى ارتفاع مستویات الأداء» وازدياد فى رضاء وقناعة 
عملاء المؤسسة المعنية. : 
وتتلخص حجة المعارضين الثائية» فيما قد يحدث للعملاء من ارتباك te‏ 
التدخل فى الخطوط التليفونية - بالاشارة ااص ترة - امراقبة محادثا:-: المتخدمين ۰ 
اعتقاد بين العملاء ob‏ محادئاتهم مع المستخدمین تععرض للتنصت 
الاتهام ضدهم At,‏ 
أن اشارة التدخل لمراقبة المحادثات التليفونية (beep)‏ قد تؤدى 
إلى تحريف بعض المعلومات التى يدلى بها العسملاء مثل رقم حساب البنك» أو أية 
معلومات أخرى هامة. وبناء على ذلك فان الشركات التى تعتمد فى مبيعاتها على 
التليفون قد تشتکی بأن العميل قد ينهى محادثته التليفونية بمجرد سماعه إشارة مراقبة 
المحادثات التليفونية» مما يعرض عائدات الشركة للضرر. 
ولكن المؤيدين لاستخدام أسلرب مر اقبة محادثات المستخدمين - بعد التتبيه 
بإشارة صوتية - يعتقدون بأن الفائدة التى يجنيها العمل من ناحية حماية خصوصيات 
المستخدم؛ تفوق فى أهميتها ماقد يحدث من ارتباك للعميل عند سماعه الإشارة 
الصوتية. فهذه الإشارة قد تبه العميل نفه لعدم التفريط فى خصوصياته - أثناء 
المحادثة - بالقدر الذى قد يبب له الضرر. وتدعيما لهذا الرأى» فإنه كلما أمكن 
مراقبة محادثات المستخدمين سراء تحدث بالقدر نفه مراقبة سرية لمحادثات العميل» 
وبالتالى تتتهك حرمة حياته eS‏ 


والتسجيل الذى قد يتخدم فى 
حجة أخرى» وهی 


الخلاصة : 
إن التطورات المتلاحقة فى تكنولوجيا مراقبة محادثات المستخدمين فى أمكنة 
العممل» قد مكنت أرباب العمل من جمع معلومات هائلة عن متخدميهم. ويما 


(۱) انظر المرجع GN‏ ص۸۸۹ - ۸٩۰‏ . 





وأضاف الاتجاه المعارض. 


00 ای نز وق التقدم التکنولوجی المعاصر تی * 
لك فان ظروف PAT‏ بر س المستخلة 


- أثناء العمل -» / 
الخاصة فى مکان العمل ٠‏ ۱ 
المبحث (Gl‏ ۱ 

نماذج لبعض الفثات التى تتعرض للتنصت ۶ ى ۱ 
المحادثات التليفونية والشفویه ۱ ' 

رہد أن كانت عملیات التنصت على الاتصالات والاحادیث الشفوية الخاد | 

۱ ب إلى د سا - على تشاطات الاجهزة لام المتعلقة بحماية الامن القرمی | 


اکتشاف الجريمة» آدی الانتشار السریع لحقيات الت المتطورة» إلى توم 
ت عن مختلف آوجه النعاط الانساتی» خاصه . | 


ومنع و 

استخدام هد التقئيات لجمم المعلوما > 
وأن تقنيات oy‏ المعلومات واستدعاتها - بسرعة فائقة - عند الحاجة - قد تطورج 
هی الاخری وظلت تغرى بمزید من اقتحام الحياة الخاصة لسو 


الال لا الحصر - تماذجا لبعض لا | 
1 


تميزت الصراعات السيامية المعاصرة حول مراكز السلطة والتفوذ» = 
على المعلومات بقدر کبیر وأصاسى . وبالتالی أصبح جمع المعلومات عن النشاء 
السياسى بصفة عامة» وعن المعارضين أو المشكوك فى ولائهم ی ۶ 
الشخصيات البارزة - di,‏ خاصة - عنصرا هاما من عتاصر اللعبة الياسية . ويستخدم 
هذا التو من المعلومات السرية ی طرح ااي الحکومة ا لق و ور 9 
بل قد يستخدم بشكل موسع فى الابتزاز السياسى . وقد أسهمت تقتیات التنص 
الحديئة بدور أساسى فى إشعال نار هذا الصراع بعد أن أصبح التنصت خفية أمرا ممكنا 
وخالیا من التعقيدات وان كان يتم بطريق غير مشروع . 
ففی آمریکا ا > Yt ase‏ مساعدی اهتری كسيئج eee‏ 
الامریکی الامبق - أن تلیفون منزله كان مراقبا لمدة واحد وعشرین شهرا منها أربعاً 


فى هذا المبحث نعرض - على سبيل 
التى تنعرض اتصالاتها وأحاديثها الخاصة للتتصت 


التنصت على النشاط السياسى : 





Horton Halperin : هنری كسينجر هو‎ dels )١( 


رعضوا فى هيئة مجلس الامن القومی! 
مبحادئاته الشخصية ومحادثات زوجته وأيضا 


محادثات 
بعد ترکه الوظيفة الحكومية. وكان 
(Edmund Muskie)‏ والجدير با 
المحادثات J‏ سجلت لماعده المذکور؛ 
aL‏ 


لذكر أن هنری کبسنجر الذى قرأ تقاريرا عن 
قال be‏ على ذلك بأنه لابرجد خلاف 
حول ولائه 
قضية روتر جیت Watergate‏ - ۱ 

تعد هذه القضية آشهر قضایا التتصت على but‏ السباسی لان أحد اطرافها 
تسین هو الرئيس الامریکی نيكسون. دح TS‏ 
أشخاص متلبين فى حالة سطر على مقر الحزب الديمقراطى فى عمارة ووترجيت 

Jas | 

‘Vv ر‎ 

وكشفت التحريات أن فريقا من الاشخاص يعملون لحساب الحملة الانتخابية 
لاعادة اتتخاب الرئيس نيكون قد سطوا على مقر رئاسة اللجتة الاهلية الديمقراطية فى 
بى ووترجيت وناموا برضع ميكروفونات محل دی آمکن من ات نقل 
المحادثات التليفونية الى تم فى هذا المكان إلى غرفة تنصت فى مبنی بقع فى شاع 
قريب ) «(Howard Johnson Street‏ وكانت تقارير التصت على المحادثات تلم 
sole} ww‏ انتخات الرشس orig‏ وأثناء التحقیق مع الاشخاصض الخمسة الذين 
فامرا بعملية الطر ر "ددع" اجهزه التنصت» بين أن اعنم يضل فى وكالة 
المخایرات المركزية CLA‏ وآثار هذا الحدث ضجهة سياسية واعلامية هائلة قادت 
بدررها إلى مزید من التحقيقات . 

وفى مرحلة لاحتة كخفت التحقيقات أن الرس الامریکی نیکسون متورط 
فی عملات النصت. فقد كانت تم بعلمه وبارامره. ورغم أن مؤسسة الرئاسه 
الامريكية حارلت إخفاء الحقائق حول هله الفضيحة الکبری بالتستر خلف ضرورات 
الامن الفومى؛ إلا أن الممارضة راجهز الاعلام القوى المعارض دفعت بالقضية إلى 
اررنة الكرنجرس الذى اصدر قرارا بتشكيل لجنة مختارة من أعضائه للتحقيق فى مدى 
مشررعية ای تنمت ار نشاط غير أخلافى انخرط فيه بعض الاشخاص سواء بصفتهم 


Aryeh ۱۵۱۵۲ , Dossier , The Secret ۴۸۵5 They Keep on You, op . cıt. p.146. ۱) 


Milton C.Cummings , Jr. and David Wise , Democracy Under Pressure , New York : انظر‎ )۲( 
op. 6-7. 1974 


وانظر ذلك : الدکتور مدر الریس؛ المرجع السابن ص ۲۳. 
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سس 
الرئاسة سنة ۰۱۹۷۲ أو ای حملة أو 


الشخصية أو بالاشتراك مع آخرين فم تبي | 
نشاط متصل بها. وأمام لجنة "یرفن " MIN‏ ۱ 
5 بع ري ف الک الليضارى للرئيس الامریکی نیکسون والمكتب 
ا ویکتب الموظفین» وجاء فى الاعتراف أن ل لق 
بواسطلة قسم الخدمة السرية فى وكالة المخابرات SAAN‏ ۰ 


اتهام الرئيس الأمريكى فى قضية ووترجيت ` 


نز ٩‏ نبرایر ۱۹۷ أصدر مجلس النواب الامريكى قراره باتخاذ اجراات 
E‏ نکسون» ونی ۲ اط سنة ۱۹۷6 وافق المجلس على 


عترف بترفیلد Butterfield‏ بان هناك 


القانونه» فشل آن یمارس واحیه 
وظيفته فى التدخل فى عمل 
هعات السلطة التنفيذية بما فى ذلك وزارة العدل والمخابرات المرکزیه . 


القانون» ذلك أن واجب الرئيس لا أن يراعى 

ورأت اللجنة بناء على الدليل القاطع» أن هنا اللوك يشكل جراتم کسری 
وجنحا وفقا للمادة (۲) فقرة (5) من الدستور MUS yi‏ وأوصت اللجنة بان يمارس 
مجلس النواب سلطته فى اتهام الرئيس ریتشارد يكون» وطلبت تقديمه للمحاكمة فى 
مجلس الشيوخ. وإزاء هذا التطور الخطير الأحداث فضل الرئس نيكون تجتب 
المحاكمة أمام مجلس الشيوخ وقدم استقالته الشهيرة قى التلی مزیون الأمريكى یوم ۸ 


. 1۹۷٤ أغسطس‎ 





)1( رکانت مجلة ' تايم " الامريكية قد نشرت فى ۱3 فبرایر ۱۹۷۲ اتهامات مد الیت الایض الامریکی 
باصدار أرامر كالة التحقيقات الفيدرالية ۴۵ لتنمت على تليفونات عدد من رجال الصحافة 
والموظفين المعارئين فى البيت الایض وان المراقية استمرت أكثر من عامين . 

(۲) بنص الدستور الامريكى فى المادة (۲) فقرة (4) على : : 

" عزل الرئپس راب الرئيس وجميع الموظفین المدنیسین بالولايات المتحدة من مناصبهم عند اتهامهم 
وإدانتهم بالخيانة رالرشوة أو الجنح رالجنايات الخطيرة SAW‏ 
(۳) انظر الدكترر مبدر الرپس؛ المرجع الابن ص 53١‏ - ۲۷. 
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j‏ , في لب + & ۱ ۲ 
ey ew gw‏ ست اس د ١ ١‏ [ 
4 م المع فف فى مثل هذه الحالات 
ist ol‏ تعرش VAN‏ البحث الحلمى أو التدریس. ومع أنه من 9 ية 5 
ae 3 4 2 ۳ 000 ۰‏ 2 ۰ 5 لمم ۰ 
وإن ين استقالة رن قد اسدلت السشار على النضية» بر زر of‏ پکرن التعرف على المريض لاط عن طريق ON‏ ےل ۱ 
: التحقيقات من eu,‏ خطبرة تمتلت فى تورط المخایرات الامريكية فی هذا الصراع : أن e‏ المؤشرات ۱ ata‏ ا ار oN‏ تفای باه قد SOP‏ ی 1 ۱ 
الباسى» لفتت الانتباه إلى الاخطار التى تهدد النظام السیاسی بو مت کدف الشخصية موضوع الحليث المسجل ۱ ۲ 
5 7 5 .2 4 0 4 سار ~ ۰ ٠‏ ۰ کو ry‏ ع 05 
ضرورة ١‏ ليطرة على أجهزة المخابرات الامريكية ركبح ممارساتها غير المشررعة وجاء فى تفرير آعده bye‏ داش 00 ات حلال 9 له ie‏ 1 ۱ 
7 ت. ۱ ‘ a‏ نينا Philadephia‏ له هند »احهته لممثل شركة محصه 
۲ الی ۱ فى Las NG‏ 803 راجهه ل سر 0 
المت زعماء المعارضه ريا الجنوبية : موجوع ال 5- 8 ۳۳ ۰ 
تمت على زعماء رضة فى كو eis‏ 01 3 بأحهزة التسجیل الدقیقة کدف الاخیر ot‏ سيدة ork‏ منه جهار bes‏ دين ۱ 
بتاریخ JA‏ ۰ ۰ أصدر الرئيس الکرری ' رو تا رد فرارا انل ررير ك ١‏ تقوم 5 ل سرى لمدی تقلم النشاط on‏ لروجهاء وذلك بناء على وب 8 
الدناع " لى سالج عون ٠"‏ رالجنرال * تشو نام بونج * قاند فيادة الآمن ادف امی الطب النفسى الذى تتعالج عند الزوجة ٠‏ ليتمكن من معرفة لین تکمن SN Rae‏ 1 ۲ 
التابعة لوزارة الدفاغ نهد آن رجهت إلبهما تهمة التررط فى عمایات lp‏ ونلصت ae‏ دف قي اللجنة اله عة المشت که لولاية Soe‏ إن مداولات هیته 
الزعماء الا ۰ قادات الطلات والعمال. وورد فى Rene oe‏ 6 و که 5 لقيو نت ,۱۶ 
على نوت ۱ لمحافین فى مسمكمة فيدرالية فى إحدى ولايات الغرب الام‌یکی. تم الخصت عب 3 
وكانت أحزاب المعارضة قد اتهمت المستولين المذكورين بالتجسس علیها وتسجيلها سرا لاغراض البحث العلسمی کجزه من مشروع تقوم به POPE SES‏ و 
بمرافبة نشاط حوالى ۱۳۰۰ ( الف BLK,‏ شخص ) من المدنيين معظمهم من جامعة شيكاغو. وتم قبل التسجيل أخذ موافقة القضاة ey‏ الدفاع فقطاء وبالطبع لم ١‏ 
قباداث الممارضة فى اللاد. وقد أدت حملة المعارضة إلى إثارة موجة احتجاح واسعة یعرض الامر على هية المحلفین پوصضهم * عينة * البحث هى یقصنها لاحرد 1 i‏ 
فى كرريا الجنوبية بسب فضبحة التجسس وتورط الجيش فى الحياة السياسية . وظل المحلفون على اعتقادهم بانهم يقومون بمناولات سرية. 
رقد كشف هن هذه الفضبحة السياسية وفجرها احد القیادات SALSA‏ ۲ تام بعملیات ااتنصت الالیکتروتی على مناولات المحلفين فريق من جامعه 1 
هروبه من الحبش ٠‏ وهر " بون سوك بنج ٠‏ الذى عفد مؤتمرا صحفا کثف فيه عن شیکاغو يضم علماء قانون واجتماع فى الاعرام 5 - ۰۱5۹5۵6 وكان الغرص من 5 | 
su,‏ واسطوانات 5.45 Cumputer disks‏ تتضمن معلومات عن القيادات السياسية ذلك دراسة نظام المحلفین. وتم تجیل حمس مثلولات - بطريقة صریه - فى ‘Lad‏ | 
المرضرعة تحت مراقة الجیش. وعلى رأس قاتمة الذین شماتهم المراقبة " كيم دای اتحادية فى مدینتی Kansas , Wichita‏ وکان المتفق عليه عدم تشر هنه ات جیلات فل | 
جرنح " زهیم الممارضة الکوری ورئیس حزب السلام والديمقراطية المعارغر 9 ‘om‏ ولكن تسربت آنباء التجرية ووجه الیها oa‏ مما دقع الكوتجرس الأمريكى ١‏ 
۱ لإصدار القانون رقم ۹٩‏ لنة ۱۹۰۵ يعدم مشروعيه ای تعصرف من یش ای محص 
التنصت لضرورات البحث العلمی : حارج > المحلفين يقوم بموجبه بالاستماع لمدلولات المحلفين أو تجيلها أو 
درج GOSH‏ بعض المجالات على استخدام التنصت بالاجهزة المخفية مراقتها 4 
کاحد وسائل البحث العلمی لمراقبة السلوك الانسانی. وقد لجا لهذا الاسلوب علماء مراقبة هیثات التدریس : 
Ye :‏ ني 5 ۲ .0( ۲ 8 5 1 8 
الاجناس رعلماء النفس والاجتماغ. وفى الابحاث الطبية والعلوم السياسية ٠٠‏ كشفت بعض الاوراق التى سرقت من مکتب وكالة التحقيقات الفيترالية | 
وند تلاحظ أن المحللين النفسيين من أكثر الفعات استخداما للتنصت فى مجال الأمريكية FBI‏ فى Pennsylvania GUL,‏ أن رئية Lis‏ التنيفونات فى Swa- US‏ 
البحث العلمى» فعضهم بقوم بتسجيل الاحاديث التى يدلى بها المریض دون علمه؛ 6 تعمل عملية لجهاز FBI‏ ومهمتها مراقة المحادثات التليفوتية المتعلقة 
وبهدف هذا الاسلوب إلى محاولة اكتشاف معاناة المریضص رال‌تابعة الدقيقة لحالته باستاذ الفلسفة فى الكلية Daniel Bennett‏ والذی كان هدفا sel‏ بواسطة إدارة الكلية | 
وتطررات العلاج النفسى. ورغم حرص الطبيب ار المحال النفسى على خصوصيات 
الم یف الا أن هذه التجيلات قد وجدت طريقها ALA CEL YM‏ حب )1( انظر :۰ 214 0.8۰ . Vance Packard , The Naked Society , op‏ 
مه سل" ` 5 = ~~ Fe‏ ت ۵ سح = ١؟)‏ با ت امریکی تخ نز مجال الم ل yi‏ الات ود r Ss‏ 
(1) باحث أمريكى تخصص فى مجال التنصت على ا ee‏ 7 
ج ت om‏ ذکره. 
OV)‏ رددت الإداعات العا ۱ المواضوء واوردنه a‏ ال اقل Rhy cach‏ ۱۰ نلا ف 
وم ae ee‏ هذا الموضوع رارردنه صحمفة الوفد Ql‏ بتاریخ /٩‏ ۱۹۹۰/۱۰ نفلا عن (1D‏ انظر : 214 . Vance Packard , op . cit. p‏ 
fa ALan ©. Westin, op. cit.p.118. (t) : 9‏ 
ALan ©. Westin, " Prvacy and Freedom, Op . cıt .p. 117-118.‏ رانظر الدكتور مبدر الویی» اقرع الابق» ص ۲۲. 8 
نگ سب 5 


المبحث CES‏ 
التنصت على المحادخات ١‏ لتليفونية وا لشفوية 
داخل مراكزالشرطة والسجون 

كشفت دراسة أجريت فى الولايات المتحدة الامريكية أن بعض مراكز الشرطة ْ 
تسجل خفية ودرث إذن قضائی الاحاديث التى يدلى بها بعض الاشخاص آثناء وجودهم 
فى هذه المراكز كمتهمين أو شهود. 

اما السجون فهى فى كل دولة - تقریبا - تمارس - بحكم اللوائح - رقابة 
على أحاديث المسجونین مع RAD‏ لهي إلا أن بعض التجاورات قد تحدث فى هذا 
النوع من المراقبة. 

نتناول موضوعات هذا المبحث فى مطلبين : 

الأول : التنصت على الاحادیث داخل مراكز الشرطهة . 

الثانى : التنصت على أحاديث المسجونين مع الزائرين - 


المطلب الأول 
التنصت على الأحاديث داخل مراکز الشرطة 

إن الكثيرين من المخولين ..لطة تنفيذ القاتون - بصفة خاصة فى أجهزة الامن 
والشرطة - ذوى حماسة وحن نی ولكن بعضهم يحظى بنصيب قليل من الفهم 
وحسن الإدراك والتصرف يجعلهم یعمدون إلى طرق مختصرة لجمع البیتات» من شأتها 
أن Ages‏ الحقرق الدستورية أو الحماية القاتونية للأقراد ومثل هذه الممارسات تعد 

وتستخدم هذه الطرق المختصرة وغير الدستورية » فی جع البينات وفى 
القبض على المتهمين » وفى طريقة معاملة المتهمين أثماء وجودهم فى حراسة الشرطة. 
وإضافة لذلك اعتمدت الشرطة فى الماضى» اعتمادا كبيرا على الرقابة السرية 
للمحادثات التليفونية والتنصت على الاحادیث الخاصةء نسبة لقلة القواتين التى تكبح 
هذا الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة . 

وفى دراسة أمريكية ميدائية قام بها صمويل داش Samuel Dash‏ حول مراقبة 
المحادئات التليفونية والتنصت الالیکترونی - عند بداياته - وكان ذلك فى أواخر سنة 
)١(‏ نائب عام سابل لولاية فلاديفيا الامريكية . 


eur 
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| ۱۹۵۰ توصل الباحث المذکور إلى أن الشرطة فى کل المدن التی زارها تحاول الافادة ٠‏ 


فى تحریاتها من العقدم التکنولوجی الذی طرأ على مراقبة المحادثات التليفونية والتنصت 
بالوسائل الالیکترونية الاخحری» وأن هناك اعترافا by po‏ باستخدام هذه الوسائل ۲ 

۱ وقد أوضحت التائج التى توصل إليها الاستاذ داش» أن شرطة نیویورك كان 
لديها ستة ١16٠‏ مائتی شرطى يعملون Lbs‏ طوال ساعات اليوم فى مراقبة المحادثات 
التليفونية. وأن عددا قليلا من رجال شرطة نيويورك يستخدمون الأجهزة الخاصة 
بالمراقبات التليفونية والتتصت لتحديد أماكن مزاولة وكلاء المراهنات لاعمالهم 
لمهاجمتهم وابتزازهم(۲۳. 

وفی ولاية آریزونا الأمريكية» توصلت الدراسة إلى أن أجهزة التنصت تستخدم 
بصورة شاملة بواسطة الشرطة فى مدن " تيو أورليانز " و " باتون ' و " روج *۰ 
New Orleans , Baton and Rouge‏ وفی الأولى یستخدم کل shir‏ القانون أجهزة 
التنصت والارسال الذقيقة فى التحريات الجنائية. وأن معظم الضباط مزودون 
بمیکروفونات دقيقة Pocket recorders)‏ . 

واضافت الدراسة أن اکثر الافعال غطرصة وانتهاکا لحرمة الحياة الخاصة» هو 
ماتقوم به بعض أقسام الشرطة الامريكية من تجسس على كل شخص یدخل قسم 
الشرطة» سواء بصفته متهما أو صدیقا أو قریبا للمتهم. وآشار الاستاذ داش إلى أن 
بعض المحامین آخبروه فى منة ۱۹۲۳ أن أجهزة التنصت لازالت تعمل فى غرف 
التحرى بأقسام شرطة مدينة لوس آنجلس. وكشفت الدراسة أن مبنى شرطة لوس 
أنجلس يحتوى على ستين جهاز تنصت تم توصيلها جميعا بغرفة معمل التنصت حيث 
يتم تسجيل مايدور من أحاديث فى أشرطة ممغنطة فى كل قنوات التنصت الستين وحتى 
ضباط الشرطة أنفسهم قد لايعلمون أحيانا أن آحادیشهم يتم تجيلها“ . وفى إحدى 
غرف التحقيق توجد مجمرعة حديثة من وسائل التنصت رالاجهزة الاخرى من بينها 
مرآة ذات اتجاه واحد وكاميرا خفية . ويتم استخدام هذه لاجهزة عندما يفترض المتهمون 
أنهم وحيدون داخل الغرفة. 

وكشفت الدراسة أن الاسلرب نفه متخدم فى شرطة فلاديفياء اذ تستخدم 
الشرطة غرفة مزودة بمرآة ذات اتجاه واحد وميكروفونات تستعمل فى الحالات التى 
يترك فيها اثنان أو أكثر من المتهمين فى الغرفة لوحدهم مما يمح لهم بالاعتقاد بان 
Vance Packard , op . Cit. p. 253 . (1)‏ 
)1( انظر المرجم الابق ص ۲۵۳. 
(۳) انظر المرجع السابق ص ۲۱۳. 
0( المرجم GU‏ ص ۲۱۳. 
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ليس هناك من يراقبهم أو یسمعهم؛ ولکن - على خلاف اعتقادهم - یجری التنصت 
.0( 

على مایدور بینهم من حدیت . ۰ ۱ 
لجنة ريجان Regan Committee‏ - الخاصة بالتشریعات فى 


وعندما قامت 1 
الشرطة tonal‏ استمعت اللجنة إلى 


ولاية كاليفورنيا - بجمع البینات حول قيام 
شهادة أحد الموردين لاجهزة التنصت الذى آفاد بان شركته قامت بتركيب أجهزة تصنت 
وتسجيل فى أقسام الشرطة فى جميع أنحاء ولاية hss AS‏ 

. وفى مدينة نيويورك كشفت الدراسة أن المحامى العام فى أحد قطاعات المدينة 
- عام ۳ - يستخدم أجهزة اكثر تقدماء إذ توجد فى مكتبه كاميرتان من كاميرات 
الدوائر التليفزيونية المنلتة Closed- Circuit TV‏ مخفية فى مكان We‏ رأس المحقق» 
ولكنها فى وضع يمكنها من توجيه عدساتها مباشرة نحو كرسى المتهم. وفى هذه 
الأثناء ريبما يكون فى BE‏ المباحث عدد غير قليل من عناصر البحث الجناتی» وريما 
يكون معهم بعض الشهود» ويراقبون جميعا ويستمعون إلى مايدلى به المتهم أثناء 
التحقيق معه. أما المحامى العام فهو يحتفظ فى غرفة مکته الخاص بأجهزة مراقية 
ثمکنه من متابعة أى تحقيقات تجرى فى الأقسام المختلفة التابعة له" . 


المطلب الثانى 
التنصت على أحاديث المسجونين مع الزائرين 
زائريهم من أفراد الاسرة أو الأصدقاء. وان کان هذا الإجراء يعد مشروعا وتفرصه لوائح 
السجون لضرورات التنفيذ العقابى بالتسية للمحكوم cpg te‏ إلا أن الجدل يثور حول 
مدی مشر 45 cna SI‏ على المحبوسين تحت دمه Ge‏ أو لعدم دقع الكفالة . 
ele Wis,‏ أصوات الاحتجاج يسبب تجاوزات يعض السجون el,‏ بالتنصت على 
محادثات المتهم المحبوس» مع محامیه» مما يتهك حرمة هذه المحادثات ویهدد حق 
المتهم فى الدفاع . 
نتناول فى هذا المطلب القواعد العامة المتعلقة بحق المحکوم عليه فى الزيارة» 
ونعرضص WIS‏ ممارسات التنصت jel‏ السجون» وقصرنا هذا الموضوع على 
)1( انظر المرجم السابق ص ۰۱۱۳ 


(۲) انظر المرجم السابق نفس الصفَحة. 
Vance Packard , op . 6۲۰0۰264 . (¥)‏ 
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' سجون الولايات المتحدة الامرب يكية لأنها الأكثر استخداما لهذا النوع من المراقبة. 
وبناء عليه نقسم موضوعات المطلب إلى فرعين كما يلى : 
الفرع الأول : حق المحكوم عليه فى الزيارة. 
الفرع الثانى : التنصت على محادئات السجناء فى السجون الأمريكية. 


الفرع الأول 
Ga‏ المحکوم عليه فى الزيارة ۲ 
أشير موضوع الحقوق الشخصية للمحکوم عليه» لاول مرة آمام المژتمر الدولی ۲ 
القضائية على التنفيذ. وسلمت المناقشات ob‏ السقوبة لاتلغی کل الحقوق الشخصية 
للسجین ولكنها تضع لها حدودا ويظل للجزء المتبقى من هذه الحقوق كل السمات 
القانونية التى تميز الاصل الذى نبعت منه. 
والتنفيذ العقابى لایعد مجرد واقعة مادية» ولكنه يشكل مركزا قانونيا حقيقيا les‏ 
الذى يعد طرفا فى هذه العلاقة وليس محلا ماديا لها. وتتمثل هذه العلاقة فى التزامات 
متبادلة بين طرفيهاء فحق الدرلة فى تنفيذ العقوبة» يقابله التزام المحكوم عليه Cath‏ 
كما أن التزام السجين بالخضوع لنظام الجن تقابله حقوق له قبل الدولة يتعين.عليها أن 
تمکنه من اتتضانها(؟. : 
وفی إطار تدعیم صلة المحكوم عليه بالمجتمع؛ یتفق الرای فى علم العقاب 
حول أهمية الزیارات بالنبة للسجین لربطه باسرته بصفة خاصة. وللمساعدة على 
GSI‏ الاجتماعی للسجین وتمکینه من اعادة Jat‏ علاقته الاسرية والاجتماعیة؛ 
بسبب وجوده داخل الجن . ولکن تلك الزیارات تخضع 
لقيود من بينها مراقبة مایدور من حديث بين السجين والزائر. وهلا الإجراءء وان كان 
ينتهك حق السجين فى الخصوصية. الا أنه إجراء ضرورى للمحانظة على الامن 
والنظام داخل السجن» ولمنع الانكار الضارة أو تلك التى تحرض السجين على الهرب 
ار تساعده على ذلك من أن تصل إليه. 
وقد أمنت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الامم المتحدة 
على ضرورة اتصال المحكوم عليه بالعالم الخارجى للسجن لتدعيم إمكانات إعادة 
(۱) انظر : الدكتور احمد عبد العزيز الالفى - ضمانات المحكوم عليه فى مرحلة تنفيل العقوبة - مذكرات 
مطبوعة القاهرة / بدرن تاريخ ؛ ص ۰۱۱ 
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باللیمانات» ومرة کل au‏ أسابيع للمحكرم عليهم بالسجن أو الحبس aes‏ ار 
' المحكو علیهم بالاشضال الشاقة المنقولین من اللیمانات للسجون العمومية "» ومره 
Se‏ عى بالجس البسيط ( لمادة ٩۰‏ من الل التاخلية ) ويخول 
کل آسبوع للمحکوم يهم بالحیس eee eo ۱ a‏ 
القانون النائب العام أو مدير عام السجون أو من يئيبه الاذن لذوى المسجون لزيارته فى 
غیر ۳ sel‏ الزيار ة العادية إذا دعت إلى زاف Raper‏ دف كل الأجوال تخضع هذه 
الزيارات Md ey‏ وقیود» من بینها أن نتم الزيارة بحضور أحد العاملین بالسجن أو 
المؤسسة العقابية . 
النظام العقابی فى السودان : 
يقر النظام العقابى فى الردان Gow‏ المحكوم عليه أو المحبوس تحت ذمة 
التحقيق فى الزيارة من قبل ذويه رأصدتائه أو معارفه وفقا للشروط التى تحددها 
لائحة السجون. وتنص المادة ۸۷ فقرة ( ی ) من لائحة السجون لسنة ۱۹۷۹ على 
أنه ' تم زيارة السجين بحضور أحد أفراد قوة السجن . 
الخلاصة : 
ما صبق استعراضه من اتفاق النظم العقابية على رقابة مايدور من أحاديث بين 
المحكوم عليه والزاثر» إنما هو فى الواقع إهدار لحق السجين فى الخصوصية أباحت 
المساس به ضرورات تحقیق أهداف التنفيذ العقابى» فكما هو الحال بالنسبة للحق فى 
سرية المراسلات»؛ لاوجود للحق نى حرمة الاحاديث الخاصة التى تدور بين الزائر 
والسجين فى المؤسسات العقابية. ونتيجة لما حدث من تطور كبير فى أجهزة المراقبة 
الإليكترونية والتنصت على المحادئات» ادخلت كثير من الدول فى البلدان المتقدمة 
أنظمة متطورة للمراقبة الإليكترونية لمحادثات السجناء مع زوارهم - أو غيرهم إذا دعى 
الحال - وتعد الولايات المتحدة الامريكية من أبرز الدول التى استخدمت هذا النوع من 
المراقبة» وبناء عليه صنعرض التجربة الامريكية بما فيها من إيجابيات وسلبيات فى 
الفرع التالی . 


الفرع الثانی 
التنصت على احادیث السجناء فى السجون الأمريكية 
انتشر استخدام المراقبة الاليکترونية لمحادثات السجناء فى السجون AS‏ 
وغالبا ما یتم التنمت على المحادنات بين الزاثر رالسجین. وإضافة إلى ذلك؛ درجت 
)١(‏ المادة ۱1 من اللائحة الداخلة. 
(1) المادة 4۰ من قانون تنظيم السجون. 
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he Nair‏ 8 - غ صالة الزوار- 
بض السجون على ترکیب اجهزة تنصت ومراقبة فى مواقع أخرى غير صالة الز 
داخل السجن ۰ 

نفی سجن بروکلین : 
دورات المباه بالسجن وکامیرا آخسری لمراقبه — 
استاذ بكلية الحقوق بجامعة مانيسود 
ren‏ غرفة بأحد السجون مخصصة للقس GNI‏ يستمع 
ا i‏ تسام الث طة الى تستخدم آجهزه 
ونى كثير من السجون الامريكية ورناسات آقسام | رطة التى م أجهزة 
التنصت رالمراقبة التكنولوجية؛ تخصص السلطات مکانا للمحامین خال من اجهزة 
التنصت يقابلون فيه المتهمين ریقدمون لهم الاستشارة» وبالتالی قد تتعرض محادثات 
المحامى مم المتهم للتنصت إذا تمت المقابلة بينهما فى غرفة الزوار. 
و 8 أشهر القضايا التى تورط فيها أحد الجون الامریکیة("6- قبل أكثر من 
عشرين LE‏ - أن أحد معتادى ابتزاز الاموال تم إيداعه فى السجن لإخلاله بالتعهد» 
mer‏ سلطات السجن رقابة على محادثاته مع زواره فتم التنصت على محادثات 
السجین المعنى» Joe Lanza‏ التی آجراها مع زوجته عند زیارتها له بالسجن» وشمل 
التنصت محادثاته مع شقيقه فى زيارة آخری. وكانت عملیات الحصت Gag‏ إلى 
محاولة إحراز تقدم فى الحصول على بينات جديدة بعد أن قشلت الجهود العادية مع 
المتهم فى الحصول علیها. وعندما حضر محامی المتهم لزيارته. اخطاً طریقه pe‏ 
فى غرفة الزیارات العائلية» ومن ثم اكتشف لاحقا أن حديثه مع المتهم تم تجيله . 
Ul‏ المحادثات التی تم تسجیلها بين السجین وشقیقه» فقد عرضت للاستماع 
آمام لجنة تشريعية تتحری حول مدی وجود خدعة (Shenanigans)‏ فى نظام التعهد 
بعدم الإخلال - ورفض شقیق المتهم Harry‏ الإجابة على اة ازل ويف اه 
بالسجن لمدة سنة بتهمة الاساءة إلى اللجنة وعند استثناف هذا الحكمء ues;‏ 
المحكمة أحد جوانب GLE‏ الذى يتند على عدم دستورية التتصت. وقال القاضى 
Potter Stewart‏ " إن السجون لاتشارك المنازل أو العربات أو غرف الفنادق فى 
التمتع بحرمة الحياة الخاصة "247 . 


Vance Packard , مه‎ , cit . م‎ . 264 , )١( 
Westchester County , New York : الجن المعنی‎ )١( 
Vance Packard, مه‎ . Cİ . (؟) انطر 265 . ص‎ 

(t)‏ المرجم لابل؛ الصفحة نفها. 
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[ وفى سجن آخر بمقاطعة نيويورك (Nassau County)‏ أخفت إدارة السجن 
۱ اجهزة تنصت Lids‏ فى غرفة تمت فيها مقابلة بين متهم يواجه الحکم بالاعدام وبين 
محامیه. وعندما کشف النقاب عن الاجهزة المخفية» ادعی مراقب السجن أن جهار 
[ التنصت لم يكن يعمل آثتاء زيارة المحامی للسجین(۱؟. ! وتعد هذه الواقعة أيضا مثالا 
للتجاورات التى تحدث فى نظام المراقية المشروع لمحادثات المسجونين مع الزوار؛ 
/ حيث أصبح التنصت فى بعض السجون يمتد إلى محادثات المتهم مع مستشاره 
القانرنی. مما يعد |خلالا بحق المتهم فى الدفاع» لما تتمتع به هذه المحادئات من 
حماية القانون وفقا للقواعد لعامة. 
[ وقد ol‏ الممارسات التی آوردناها فى الامثلة السابقة إلى ارتفاع اصوات 
الاحتجاج فى أرساط العاملین فى حقل القانرن. وقادت هذه الاحتجاجات - بدورها - 
[ إلى تکرین «لجنة نيويورك التشريعية» والتی كانت تحاول تحريك وتعبثة المساندة للحق 
فى حرمة الاتصالات. وقالت اللجنة فى تعليق صارم: «إن وقائع التنصت الباعثة على 
[ الاسی والتى حدئت فى الجونء ol‏ إلى عراصف احتجاج من المحامين» وبعضهم 
لم يكن له من قبل صوتا مسموعا فى مجال المطالبة بتشریعات لحماية الحق فى حرمة 
الحياة AEN‏ 
۱ رفی ولاية واشتطن» نقضت المحكمة العلیا سنة ۱۹7۳ حکما ضد المدعی 
عليه الذی تعرض للتنصت على محادثاته أثناء وجوده فى السجن ببب عدم دفع 
1 الكفالة. ركان قد تم تسجیل احادیثه مع محامیه بواسطة میکروفونات دقيقة مخفية فى 
غرفة مقابلة المحامين. وقد استندت المحكمة نی حكمها على الحق فى حرية 
الاجتماع المنصرص عليه فى التعديل الخامس والسادس من الدستور الأمريكى» وقالت 
/ المحکمة : «إن الاستشارة الجادة ذات الأثر» لايمكن تحقيقها دون احترام الحق فى 
اوه 
ورغم أن الرقابة الإليكترونية على محادثات السجناه تعد |حدی وسائل تنفيذ 
القانرن فى الرلايات المتحدة الامريكية. إلا ol‏ هذه التجربة قد واجهت نقدا فانونيا 
ردستوریا فى عدد من القضايا. ونتنارل بعض هذه القضايا مسالة الرقابة على 
۱ المحادئات فى غرفة الزوار بالسچن(*), 
1 )1( انظر المرجع الابق؛ الصفحة نفها . 
۳ .266 . م ۰۲۰ Vance Packard , op‏ 


United States ۷۰ Hearst , 563 ۴۰ 20 ۱33۱ , 1346 ( 9th Cir. 1977), cert. : انظر القفية‎ )( 
denied , 435 U.S. 1000 ( 1978 ) ( conversation in jail visiting room ). 
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وتناولت فضایا أخرى LUN‏ على محادثات السجین أثناء ترحیله بعربة 
الشرطة. وفی قضية أخرى عرضت مسالة الرقابة على المحادثات التليفونية 
اش 

وفى إحدى القضایا UG py‏ قدمت محكمة Glo]‏ المقاطعة - الدائرة 
الرابعة - حججا دستورية وقانونية لقبول البينة المنحصل عليها من التسجيل السری 
بالفيديو لمحادثات تمت بين مسجونين". وكانت محكمة الموضوع قد رفضت قبول 
البينة المتحصل عليها بالاسلوب المذكور أعلاه» LT‏ محكمة الاستتناف نقد نقضت قرار 
محكمة الموضوع ورفضت ماجاء فى القرار بان تسجيل محادثات المسجونين بالقیدیو 
يعد تفتيشا وضبطا غير مشروعين ويتهك دستور ولاية فلوريدا. وأسست محكمة 
الاستثناف قضاءها على أن السجين ليس له توقع معقول للخصوصية فى السجن» -۲62 
sonable expectation of privacy‏ وباك‌الی ليس فى هذه الحالة حماية دستورية 
للخصوصية. وقضت المحكمة dL‏ قاتون فلوريدا - المعنی بالتجس غير المشروع 
على المحادثات الشفهية - مثله فى ذلك مثل قواعد الدستور» فهو يطبق فقط على 
الأشخاص الذين يتوقعون قدرا معقولا من الخصوصية. 

والجدير بالذكر أن دائرة الاستثناف المذكورة ذاتها - وعند إعادة النظر فى 
القضية» رجعت عن قرارهاء وقضت بعدم قبول البينة المتحصل عليها من تسجيل 


الدستورى الخامس والسادسر ١‏ . 


وفی قضية آخری» فضت المحكمة العلا الأمريكية بان » السجين لايلم کل 
حقوفه الدستورية عند ton Uy‏ فحقوفه قد تلاشی بسب حاحات وصرورات 
eS: eee‏ 

Brown v. State , 349 So. 20 1196 ( Fla. 4 th DCA 1977 ( , cert . denied , 434 U.S. (۱) 

1078( 1878 ( ( conversation in a back seat of a police Car ) . 

People v. Myles , 379 NE. 20 897 ( 1979 ) ( telephone conversation ) But see in re (¥) 

Kozak , 256 N. W. 2d 717 ( S.D. 1977 ) ( telephone conversation between an inmate 

and his atomey ). 

State v. Calhoun , 478 So. 20 241 ( Fla ۰ 4 th DCA 1985 ) vacating 10 Fla. LW. (F) 
21761 Fla. 4th OCA Sept . 27 1985). 

Kelly M. Haynes , Electronic Surveiliance, in Prison . Are any constitutional Rights : انظر‎ (4) 

Violated ۰ 

State v. Calhoun , 477 So. 20 ) Fla ۰ 4u DCA 1985 ) , Florida State University Law Review 

, Vol. 14, 1986- 1987 ,p 319 - 323. 
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البيئة فى السجن» ومع ذلك» فهو لايجرد كلية من حقرقه الدستورية عندما بسجن 
ببب جريمة إذ لايرجد ستار حديدى بين الاستور والسجون نی هذا البلد ". ومنذ 
الحكم فى هذه القضية لوحظ أن ای محكمة استتنان نيدرالية واجهت موضوعا 
مشابها» حلصت إلى أن التعديل الدستورى الرابع يقتضى وجود بعض الحماية لحرمة 
الحياة Lele‏ فل السجون(؟*» 


ی 
)1( انظر القفية : .)1974 ( 539 Wolf v. Mc Donell 418 U.S.‏ 


<> 





الفصل الثانی 
مو قف الفقّه وا لقضاء من الك ثيل المسنمك 
من التنصت على الاتصالات 

إلى الاعتر اف بالحق فى حرمة الحياة الخاصة 
وارساء dale‏ فى غالبية التشريعات المقارنة وفی الموائيق الدولية ولاقليمية» وبعد أن 
اعترفت معظم التشريعات بحماية الحى فى حرمه الاحاديث التليفونية والشفویه 
الا وام - al‏ والقضاء - دورهما البارق قى التصدی للمشسکلات ‘SAN‏ 
المتجددة فى هذا المجال. 

وتصدى التضاء - بصفة خاصة - للرقابة على دستورية التشريعات الصادرة 
oly‏ حماية حرمة الاتصالات التليفونية والشضویه كما عملت المحاكم على رقابة 
التطبیق السلیم للقانون واستبعاد البینات المتحصل علیها من التنصت غير المشروع على 
الاتصالات . 

ونتنارل فى هذا pail‏ بعض المبادی القانونية التى آرستها المحاکم عند 
تصدیها لتطبيقات قوانین التنصت؛ وسیکون ا ستمراض آراء الفقه» من خلال عرض 
الاحکام القضائية . 
ف 


بعد أن توصل الفقه رالقضاء 


نعرض موضوعات هذا الفصل فى تسعة مباحث كما بلى : 
المبحث الأول : : 
Gol‏ المحدود للشاهد فى الطعن فى مشروعية المراقة التليفونية عن طريق 

فحص المستندات التى تؤيد قرار القاضى بالاذن بالتتصت. 
المبحث الثانى : 

أحكام القضاء حول تقلیل فترة التنصت وقصره على المحادثات التليقونية ذات 
الصلة بموضوع التحريات. 
المبحث الثالث : 

قاعدة استبعاد البيئة غير المشروعة . 


مدى مشروعية التنصت على المحادثات عن طريق توصيلة التليفون. 
towel‏ الخامس: 


موقف القضاء الأمريكى من التنصت بين الازواج. 
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مدی مشروعية دخول المبانى خنية لترکیب أجهزة التنصت على الأحاديث . 


المبحث السابع 

موقف المحكمة الاوربية لحقوق الانسان من مراقبة المحادثات التلیفونية. 
المبحث الثامن : 

مرقف القضاء المصرى من مشروعية التنصت على المحادثات التليفونية 
والشفوية الخاصة. 
المبحث التامع: 

موقف القتضاء الردانى من حماية حرمة الحياة الخاصة والتنصت على 
الاتصالات. 


المبحث الأول 
الحق المحد ود للشاهد فى الطعن فى مشروعية 
المراقبه التليفونية عن طریق فحص المستندات 
التى تؤيد قرارالقاضی بالادن بالتنصت 
فى ۲۱ مارس ۰۱۹۸۰ ظهر الشاهد جون هارکتز John Harkins)‏ آمام 
هيثة المحلفين الامريكية الفيدرالية (Federal Grand Jury)‏ ورفض الاجابة على 
الاسثلة الموجهة إليه - ماعدا الاسثلة عن الاسم والعنوان - مستخدما فى ذلك حقه 
بموجب التعدیل الدستوری الخامس الذی یحظر التجریم الذاتی . ورفض الشاهد iy‏ 
أخرى الإدلاء بشهادته أمام محكمة الرلاية فى LULL‏ نحررت له المحکمة تهمة إهانة 
المحكمة. 
وكان الشاهد المذكور قد قدم مذكرة إلى المحكمة تفيد Ob‏ الأسئلة الموجهة إليه 
تستند على انتهاك غير مشروع لمحادثاته التليفونية. وبفحص المحكمة لمستندات 
المراتبة الإليكترونية اتضح أنها أجريت dy‏ للضوابط القانونية وأمرت المحكمة الشاهد 
بالإدلاء بشهادته إلا أنه عند ظهرره أمام ta‏ المحلفين رنض الإجابة عن بعض الاسئلة 
مما أدى إلى أن تحرر له المحكمة تهمة إهانة المحكمة. 


Grand Jury Investigation ) John Harkins ) 624 F.2d ۱۱60 , ۱۱62 ( 3rd cir. 1980). (1) 


<p 


واستانف الشساهد قرار المحكمة نالفت محكمة الامتثناف تهمة ' إهانة 
المحكمة ٠"‏ إلا آنها قررت أنه عندما لانقدم الحكومة مبررات اللجوه إلى السرية» فان 
الشاهد الذى توجه له أسغلة أمام هيئة المحلفين» وتكون هذه الاسئلة ميتية على 
معلومات تم الحصول عليها عن طريق المراقبة الإليكترونية» يحق للشاهد أن يفحص 
أمر المحكمة بالمراقبة الإليكترونية والطلب والمذكرة المقدمتان من النائب العام لتبرير 
المراقبة وأهميتها وكذلك فحص المدة المصدق بها للمراقبة. 
و قن UG‏ كانت المحكمة العليا الامريكية قد قررت Ob‏ الشاهد الذى 
yee,‏ آمام ا المحلفین لایجوز له آن یرقض BEM‏ على الاستلة على آساس Me‏ 
مبنية على آدلة تم الحصول علیها عن طريق تفتیش وضبط غير مشریع ومخالف 
للتعديل الدستوری. وتوصلت المحكمة إلى أن الاداء السریع والفعال الذى يجب أن 
تتمتع به هيئة المحلفين فى إنجاز أعمالهاء يفوق أهمية ووزنا أى فائدة إضافية قد Les‏ 
من امتداد قاعدة الاستبعاد إلى الشاهد أمام هة المحلفين . 

ولكن یری جانب من الفقه الأمريكى أن الدلیل المتحصل عليه عن طریق الرقابة 
الإليكترونية يجب استبعاده فى المحاكمة إذا كان الحصول عله قد تم بالمخالفة 
للشروط المتصوص عليها فى القانون9؟ . وأضاف هذا الفقه» أن الملابسات التشريعية 
(للباب (LI‏ من قانون منة ۰۱۹۸ تشير إلى أن الکونجرس قصد أن يكون نص 
المادة ۲۵۱۵ من القانون مقيدا لتص المادة 5514 (۱۰) (1) التى توضح الحالات 
التی يحق فیها للمدعی أن یعترض على المراقية Gy SY‏ على محادثاته التليفونية أو 
الشفوية . 

ویلاحظ أن المادة ۲۵۱۵ من القانون الامریکی )3 (Title‏ نصت صراحة على 
عدم قبول البيئة أمام هيئة المحلفین إذا تم الحصول علیها عن طریق المراقبه 
الإليكترونية غير المشروعة للمحادثات» آما الحالات التی حددتها المادة ۲۵۱۸ (۱۰) 
)1( للاعتراض على البينة المتحصل علیها من المراقبة الإليكترونية فهی لاتشمل اعتبار 
الاجراءات آمام هيئة المحلفین قابلة للطعن فى صحتها بدعوی أن الحصول على البینات 
قد تم بطریق غير مشروع. 
)١(‏ انظر القفية ؛ (1974) 338 U.S.v. Clandra , 18 , 414 U.S.‏ 
Thomas J.Hopkins , Criminal Procedure : Grand Jury- Witness Has a Limited Right To (¥)‏ 


Challenge Leagality of a Wiretap By Examining Government Documents Supporting The 
ourt Order Permitting The Wiretap. Villanova Law Review , ۷۵۱ , 26, March 1981 .م‎ 67, 
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a = 8‏ اببس 


۱ 5 2 
es‏ رسي من تلت ل ل لجسا الت 
JS a‏ تون i‏ . موّدم الالتماس J‏ فضه الاجابة 
وفى قضية EA‏ ب ی 7 795 a‏ 
اة tte‏ المحلمین المرنرة اساسا على اداه وبینات دم 2 1 
Pag‏ كمة المليا قضت بائه إذا كان 


: المشروعة للمحادرات , |[ أن المح يدي‎ PSL EH pad 
oe ۳ مع لو مات تم الح صول عليسها عن طريق و‎ Gains EE 
لمحادئات الشاهده فان من حق الشاهد أن يدقع ينص المادة ۲۵۱۵ ادحض ای تهمة‎ 
هرد‎ pl المحكمة بالژدلاء بشهادره‎ pl تست على رفضه الاستجابة‎ 
لماعدة الاسترعاد الواردة فى‎ COI المحلفین . وقد أسست المحكمة قضاءها على فهم‎ 
نص المادة ۲۵۱۵ وكزلك على ال“عتقاء بان إجراءات الاستماع إلى وقائم رفض الادلاء‎ 
, ومتميرْة عن إجراءات هيدة المحلفين‎ Uae إجراءات‎ am بالشهادة»‎ 
المحكمة فى هذه القضية لم توضح رأيها بالتتحديد عما إذا كان‎ A ورلاحط‎ 
إجراءات إهائة‎ Led ۲۵۱۵ الشاهد أمام هيعة المحلفين من حقّه الذفع بتص المادة‎ 
, المىكرة‎ yl las, قد تم‎ Nolo الأخنصست على‎ AS المحكمة » لو‎ 
SEL المشار إليها - طورت محاكم‎ - Gelbard) ومنذ الحكم فى قضية‎ 
wis أسئوبين مختلفین كمحاولة لمعالجة هذا الموضوع . وأحد الأسلوبين‎ wy) 
حیث ثبت للمحكمة‎ (re Persico) به ( الدائرة الثاتية ) من المحكمة العلیا فى قضية‎ 
VAVA وجود تضارب ظاهر فى اللسياسة الجنائية التى يتبعها القانون الأمريكى لسئة‎ 
فى الفصل بين التزاعات. فهنذا القانون يتطلب فى آن واحد استبعاد الدليل‎ (Title 3) 
الإجراءات أمام هيئة المحلفين من غير تعریق أو اعتراض. وترى المحكمة أنه یمک‎ 
التوفيق بين الامرين المتعارضين إذا تم تفير القانون بحيث يمكن الدفع بقاعدة‎ 
الاستبعاد فقط عندما يكون واضحا أن المراقبة الإليكتروئية للمحادثات التليفونية قد‎ 
تمت بطريق غير مشروع. وفى هذه الحالة يصبح من غير الضرورى أن تستمع | لمحكمة‎ 
لمثل هذا الدفع نسبة لما ظهر لها بوضرح أن المراقبة تمت بطريق غير مشروع. لذلك‎ 
فررت المحكمة فى هذه القتضية بأن الاستماع إلى الدفع بعدم شرعية المراقبة‎ 
الإليكترونية» لايتطلب التقدم به فى حالة إجراءات إهانة المحكمة» والتى تبدأ عندما‎ 
يرفض الشاهد امام هيئة المحلفين بأن يجاوب على الاسئلة الموجهة إليه مستندا فى‎ 
. ذلك على أن هذه الاسئلة مبنية على أدلة ناتجة عن مراقبة إليكترونية غير مشروعة”"‎ 


توجه البه و 





Gelbard ۷۰ United States , 408 U.S. 4 ) 1972 ( rev'g 443 F.2d 837 ) 9 th: انظر القضبة‎ )۱( 
cir, 1971). 


)۲ لمزید من التفصیل انظر : . 674 . م Thomas J.Hopkins ,op. cit.‏ 
(۳) انه ۱ ‘ 
( انظر المرجم السابن ص Wt‏ رلمزید من التفصیل راجع الهرامش CLE)‏ و (EO)‏ ص ۱۷۵ . 


ونيا 


و 


۰ ۲ wd wr we 


۰ 7 ۲ ve ۴ - ¥ . 3 


رنى مرحلة لاحقة قضت المحكمة أن رفض الإجابة على الاسئلة يكون مسموحا [ 
به فى الحالات الآتية : 

. عدم وجود الامر اللازم من المحكمة بالمراقبة‎ = ١ 

۲ - إقرار من السلطات الحكومية المختصة بان المراقبة لم تتم وفقا لمقتضى [ 


القائون. 
۳ - ان يوجد حکم فضائى سابق بان المراقبة الإلبكترونية تمت بطریق غير 1 
ig hi‏ ۱ 


وفی قضية أخرى (re Lochiatto)‏ آوضحت المحکمة فى معرض تفسیرها 1 
للمادتین ۵ و ۲۵۱۸ ( ۱۰) (۱). أنه يجب على المحكمة أن تحاول التوفیق 
بين الایجابیات التی تقلل من تأخیر الا جرامات آمام هيئة المحلفین من أجل حماية 
مصلحة الدولة فى سوية الإجراءات فى بعض المسائل الحاسة» وأن تحمى المحكمة ||| 
- فى الوقت نفسه - حق المدعى عليه فى الدفاع المنصوص عليه فى القانون. ومن 
أجل ذلك قضت المحكمة على أنه " يجب أن تكون الاولوية لفحص طلب المراقبة 
المصدق به من النائب العام أو من يفوضه»ء وكذلك فحص الشهادة التى تم «Yo!‏ بها 
من أجل الحصول على آمر المحكمة بالمراقبة» وأيضا فحص أمر المحكمة ذاته» وأن 
تفحص المحكمة كذلك الشهادة التى أدلى بها ممثل السلطة المختصة بالمراقبة والتى 


د ان on‏ 


وانطلاقا من الخلفية GLI‏ ذكرها من الأحكام القضائية» بدأت الدائرة SUS‏ 
لمحكمة الاستئناف تحلیلها فى قضية Harkins‏ عن طریق فحض نص المادتین ۲۵۱۵ 1 
و ۲۵۱۸ ٠١(‏ ) (1) من القانون الأمريكى القیدرالی (3 (Title‏ لستة NAIA‏ وفى 
البداية أوضحت المحكمة أن الإجراءات آمام هيئة المحلفين تختلف عن الإجراءات 
الموضحة فى المادة ۲۵۱۸ ( ۱۰ ) (1) وفحصت المحكمة التاريخ التشريعى للمادة 1 
٠١ ۸‏ ) (1) وانتهت إلى أن الإجراءات المعمول بها لدحض قبول البيتة أمام (| 
)١(‏ انظر القضایا : , Millow,‏ ع United States ۷ . Morales , 566 ۴۰ 20 402 ( 20 . cir. 1971 ( ; In‏ 1 

529820770 ) 20 cir. 1976). 

ولمزيد من انتفصيل انظر المرجع السابق ص 516 مامش ( +4 ) وهامش (EA)‏ ص 1۷1 . 
(۲) انظر القضية : .)1974 re Lochiatto , 497 ۲, 2d 803 (Ist. cir.‏ 

وفى هذه القضية أدين الشسهود أمام هيئة المحلفين بتهمة اهانة المحكمة بعد رفضهم الاجابة على 

أسئلة أمام هيئة محلفین خاصة بالتحقيق فى قضية تعلق بتمویل صفقة بالغة التکالیف» وکات سلطات | 
الدرلة قد ات ان المراقرة التليفوئة قد تمت oly‏ على pl‏ المحكمة . 
لمزيد من التفصیل انظر ؛ 


Thomas J. Hopkins . op. ۰ 676. 
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سا Reel‏ 
Bal Kad‏ 
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ع - فج tex.)‏ 
۳ ات انسیا yf‏ سس 3 ١‏ 1 
اند تسیا سين ا ان تا چ لت 
1 ۱ 1 تل سپا نت 


1 


۱ المبحث الثانی 
۰ از ۰ 
E‏ : ۱ تقلیل فترة التنصت وقصره على 
f‏ 1 4 هى إجراءات محدودة بسبب العناية الجاضة ا ون أحكام القضاء حول تقليل فترة ا 9 wi‏ یات 
عع اه هر ۱ eid‏ ضوع التحریات 
RG‏ : لمحاد غات لتليفونية دات الصلة بموضوع 
لو ی 0 أن المحكمة العلیا فى قضية Gelbard‏ قد حلت جزئيا a‏ لات كافيا وحده لحماية ال 

Lad [‏ و ل الل ور : لم يعد حظر التنصت غير المشریع على الاتصالات كافيا و : 

التضارب بين المادة و ة على آساس أن الاسئلة مبنية على رقابة 
“ast [‏ الشهادة للدفاع ضد تهمة إساءة المحكمة على س ال 


4 المختصة - لا یخلو أحيانا من انتهاك غير 
٠ 5‏ اللطة 2 2 
- الذى رد جب برخيص من 1 5 wy:‏ 
شر ROE‏ الخاصة. يتمثل فى إطالة مدة التنصت بغير مبرر معقول» إضافة 
مشرو 2 3 ope ak‏ 3 تحریات. وقد تم 
hes‏ المستندات التی تؤيد قرار إلى عدم التقيد بالاستماع إلى المحادثات ذات الصلة مسر ا 0 3 a‏ 
/ المدعی عليه Harkins)‏ يجب أن یمنح الاولرية لفحص 3 | المشر '2 فى بعض الدول إلى الخطر الذى يهدد حرمة الحياة الخاصة من ies‏ 
المحكمة بالمراقبة GS pb‏ ۱ 2 7 فاشتملت التشريعات المتطورة فى هذا المجال على ضماتات هامة 

۱ وی بطلب إلى المحكمة لإصدار أمر 1 eae‏ 

ve 1‏ وتو 


فى حرمة المحادثات التليفونية والشفوية الخاصتة. نقد ثبت أن التنصت المشروع 
2 شروعه ادیات . : ْ 
pee‏ قضية Persico‏ ثم فى قضية ۱۵02000 توصلت المحكمة إلى أن 


فى مرحلة التنفيذ من بینها تقلیل مدة التتصت المشروع علی الاتصالات وتفادی مراقبة 
بمقتضی المادة ( (a) (ii)‏ )1( 178-14 ) من القانون الجنائی الکندی : = لخادت اتن لال ا pee eee‏ 0 ۱ ام 
am | lee ies.‏ 
apace i. 3 1‏ ۳۷ 3 رن بالمراقبة - لهيئة الدفاع عن تقلیل مدة التنصت وقصره على المحادثات نات الم ا بموضوع التحریات . 
۱ لین مكنيد من الإدلاء بإجابة كاملة ودفاع مكتمل عند تقدیمهم للمحاكمة . ۱ 
se ۱‏ ایو ان کین متسین بی ا ن 


i AS! تسا ۱ تبذل جهودا معقولة لمحاولة تحدید ساعات مراقبة المحادژات‎ tien 
. اقبة المحادثات غير ذات الصلة بموضوع المراقية أثناء الفترة المرحص بها للمراقبة‎ | pee المكاتبات السرية التى تاسس عليها خن پسراقبة ماد یمد تقسیرا‎ 
تقلیل مدة المراقية معقولا‎ os ليت وقضت المحكمة كذلك أنه ليس مطلوبا فقط آن‎ — a a eens E 
للقاضى الذی اصدره - لابنتهك صريح نص المادة المذکورة كما أنه ينسجم مع‎ 
الضمانات القضائية الأساسية التى نصت علیها المادة ۷ من الدستور الكندى» وأنه‎ 


دكن يجب على الذين يقومون بمهمة المراقية أن بو 
متطلبات pls‏ ۶ الجراقبة باه القيرة موی Og‏ 
یجب ان یکون بمقدرر مقدم الطلب الاطلاع على جرهر الاسس التى صدر بمقتضاها وينص قانون دلاية gal‏ الأمريكية فی المادة ۲۵۳۲ 9 C1)‏ على اه :یبن 
الاذن بمراتبة اتصالاته. رذلك ل تمکن من الم دی لما ورد فيها من ادعاءات شیر قبل تنفيذ الأمر بالتنصت توجيه الضابط المتحرى للتقليل من التنمت علی الاتصالات 
د 5 )۳ 
قولة م. نظره ومخالفة لضمانات المادة (۷ ن الدست ۰ 
معقولة من وجهة نظره ومخا BETS‏ (۷) من الاستور ۳( ae‏ قل ارو E‏ 
ترانين بعض الولایات الاريك مواد صمائلة - المادة ١‏ من تانون مسراقية لاتصالات البریطانی لة 
ا ۶ - المادة ۱۰۰ )0( المضافة إلى الیاب الشالث من الکتاب الا 
۱ ۱ الفرنى بموجب القانون رقم 4١‏ - م يول 
0( 677 .مه . Thomas J. Hopkins‏ 000( تعلق القضية الى عرشت امام المركدة بقيام ر ولاية وجري بمراقبة المحادئات التليفونية فى 
aw, Pamar (March 1 ۱۱9۵7 , Ont. SC.) (0‏ تارتین منفصلتين لجمع الينات عن عملية تن کی يشتبه فى أن مواده يتم جمعها عن طریق 
0( انظر فی ذلك : ALan D. Gold , Wiretaps ۰ Access 6 confidential packet ۰ The Criminal‏ 
۰ - 292 .و . 1987 - ووو 


Law Quarterly Vol. 29,1 


American Bar Association , ,وور‎ 7 ۱ 


ED ۱ 
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ep 


ت س 


وفقا لهذا الاسلوب » ی وذلك عن طریق نسخ ذات 
ra‏ ب eet eee‏ ذات العلاقة بموضوع التحرى ثم تحريز 
aoe 1‏ 1 
Ps ee‏ 2 زب اسكا الأمريكية : 
تطبيقات قضائية لقانون داب لاليكترونية سنة 1938 - أى 
۱ قانون ولاية ثبراسكا (Nebraska)‏ للمراقية ام د رد لاية تبراسكا wl‏ 
jem‏ ۽ لر القانون الفيدرالى 3 Title‏ - ويوصف قانون ولاية نبر 2 
E‏ ا الى لسنة Mana‏ وإضافة إلى ذلك Obs‏ 
ieee Crea oe‏ 
کی Hed pel‏ الندرالة للتانون الفیدرانی(۳. ومنذ صدور تلود الولاية 
Teh eae eae‏ ی احانا بتطبيق صارم Oo sw‏ وفی آحیان أخرى 
ae eas ie ١ ay ae‏ : الاحد بمتطلات الاطار 
بفكرة تطبيق جوهر القانون بدلا عن التطبيق الحرفى مع الاخحد يمتصايات ۾ 
oO‏ 
SE Pics‏ 50.3 ).20 بولاية نيراسكا 
ا de yrds‏ ی be‏ و 
عرو ا ie‏ القضائية فى هذا OLA‏ : 
ت التحری» ونعرض فیما یلی الاتجاهات - 
تتلخص الوقائع فى إحدى القضایا البارزة"ء فى أن طلبات الترحیص بالتتصت 
, قدمت» تشمل ثمانية تلیفونات» خمة متها فى مطعم " آوماها ٠"‏ إضافة إلى 
ن من تلیفونات العملة» LT‏ التلیفون الثامن فهو فى محل إقامة المدعی عليه . 
ش وکانت الشرطة قد آعدت فى فیرایر ۱۹۸۲ إقرارا على القسم Ob‏ التحريات 
ت متمرة منذ شهر أغسطس ۰۱۹۸۱ وتضمن الإقرار أسماء مواطتین ومخبرین 


لمزيد من التفصيل انظر : 

C.S. Fishman , Wiretapping And Eavesdropping , at 204 - 206 ( 1978 ) . see generally 

Fishman , “ The Minimization Requirement in Electronic Surveillance : Title 3 , The Fou- 
rth Amendment , and the Dread Scott Decision , 28 AM . ULL. Rev. 315 (1979). 

Richard E. Shugrve , Wiretapping In Nebraska , Creighton Law Review , Vol . 19,1985 


1986,p- 198.‏ 
انظر الفضية 


Sta 
(1983). 
State ۷ . Golter, 216 Neb. 36, 41-44, 342N.W. 2d 650, 653 - 55 ) 1983). ( 
, انظر قضية : 6 المشار إليها أعلاء‎ | 
۱ 


State ۷. Brennen , 214 Neb . 734 336 N.W. 24 79 (1983 ) 


سس 





ie الخد‎ AM c+ BR oe 


۱ ۳ مات مین 
سین( ام ده Pe Sa‏ 
المخبرين» وكذلك شمل الإقرار کل يتعلق 0 ۱ ۲ اا 
مس دور ی 
متورط فى عملية توریع الکوکایین واقتتع | ضی باس ha at aa‏ 
امدرت محكمة المرضوع الإذن بمراقبة التليفونات المذكورة» واشترط الترخیص 
تقديم تقرير كل عدشرة آيام عن طبيعة وعصدد المحادثات التى يتم التتصت ی كما 
افرط مباشرة التنصت بأسلرب یقلل من الاستماع إلى المحادئات غير ذات الصلة 
بموضوع التحريات. 
فى دیسمبر ۱ بدأت عمليات التنصت على المدعى عله» وحتى فبراير 
۲ لم تکشف المراقبة معلومات ذات آهمية بالنسبة للتحریات ماعدا أن المدعی 
عليه كان یتردد على المطعم والبار - حيث توجد التليفونات الخمسة المراقبة - من 
رقت لآخر. 
Fie‏ ۲ أنهت المحكمة الترخيص بالمراقبة بالنسبة للتليفونات الخمسة 
نی المطعم والبار. ولکن بعد ثلاثة آیام قدمت الشرطة تصدیلا فى طلب التنصت» 
وطلیت السماح لها بالتصت لمدة ثلاثين Ly‏ على التلیقونات الثلائة المتبقية» وأرضح 
الطلب أنه قد تم بموجب ترخيص التنصت الابق رصد احدی وخمسين محادثه 
رجرامية . 
رافق القاضی على الترخیص بالتنصت لمدة ثلاثين یوسا للتلی مونات الشلاثة 
المذكورة ولتليفون إضافى كان قد تحدث به المدعى عليه مع مدعى عليه آخر فى قضية 
ذات علاقة بالتحریات. وتضمن أمر الترخيص المعدل توجيها بالالتزام بمعايبر قصر 
اللنصت على المحادثات ols‏ الصلة بموضوع التحريات. 
تضی القاضى Caporale)‏ بان طلب الترخيص بالتنصت والإقرار المرفق معه 
أنصحا عن السبب المحتمل Probable cause‏ ولكن المدعی عليه (Brennen)‏ كان 
يرى أنه : لا الإقرارء ولا تعديله؛ لم يتم إعدادهما عندما قدم المخبرون معلوماتهم 
cab‏ ولذلك نهو يرى أن معلومات المخبرين أصبحت غير ذات جدری» وفقدت 
قوة الاعتماد عليها بمرور الزمن. وأضاف القاضی مؤيدا قرار الترخیص بالتنصت؛ أنه 
طالما كانت Wha‏ تحریات جارية منذ اغسطس ۱۹۸۱ وان هناك اصرارا وتأکیدا بان 
السدعی عليه مستورط فى ترويج المخدرات فلا مجال للقول بان معلومات 
المخبرين فقدت قیمتها. وبرر القاضی معقولية طلب التنصت والاقرار المرفق به» بان 
تال: ' إن المدعی عليه يقل من مکان عام إلى آخر ومن الصعربة التسلل إلى 
مجموعته للحصول على البينات» كما أن الرقابة عليه داخل منزله pl‏ غير عملى وغير 


.* ممكن‎ 
CAD 


الطعن فی إجراءات صر الننصت على المحادثات ols‏ الصلة بالتحريات 

آثار المدعى عليه مبدا قصر التنصت على الاتصالات ذات الصلة بمرضوع 
التحر يات وجادل بان أمر الترخيص بالتنصت انتهك نص المادة ((6) 86-705( من قانون 
ولاية ML‏ والتى تتطلب أن يتضمن كل آمر ترخيص بالمراقبة نصا بان يتم التتصت 
تمنم التنصت على الاتصالات السرية من وإلى رجال الصحافة 


' بطريقة تتجنب أو تمنع 


الارواج؛ المحامين» الاطباء الوزراء والقساوسة. واقرت المحكمة بان أمر التنصت 
الذى صدر لم يتضمن النص المذكورء ولکن مع ذلك لم يتم التتصت على محادثة 
تتعلق بالاشخاص المذكورين اعلاه» oly‏ محادثات المحامى مع المدعى عليه قد تم 
حق التنصت علبها فيما له علاقة بمرضوع التحريات. واستشهدت المحكمة بأن 
قانون ولاية نبراسكا المذكور ينص على أن البينة لاتدحض ببب عيوب شكلية لاتؤثر 
فى al NG gel‏ للدي" 

وآثار دفاع المدعی عليه نقطة أخرى رهی أن أمر الترخیص بالتتصت لم یتضمن 
نصا ol‏ يتم التنصت بطريقة تقلل التنصت على الاتصالات التی لاتخضع للتتصت 
عليها بحكم القانون. وردت المحكمة على ذلك ob‏ الترخيص بالتصت لایتضمن 
عبارات تنقل بالضرورة نفس التحذير. 

وار أثار المدعى عليه أنه بال غم من أن أمر الترخيص بالمراقبة قد نص 
على تقديم تقرير بوقائع المراقبة كل عشرة أيام» إلا أن الادعاء فشل فى تقديم هذه 
التقاریر . وأذعن القاضى لهذه الحقيقة ولکنه قال: «إن تعديل طلب التنصت المقدم فى 
۲ مارس ۱۹۸۲ یمثل تقریرا جزئياء وأضاف بأن القاتون لایتص على هذه التقاریر Oly‏ 
الفشل نی ee‏ علیها لایجعل أمر الترخیص بالتتصت غير مشروع» واستشهد بحکم 
قضائى سابق" `. 

وفى مرحلة GLE‏ للمحكمة العليا ضد حكم الإداتة الذى صدر على 
المدعى عليه «(Brennen)‏ تولی القاضى Caporale‏ مرة آخری نظر الاستتناف ! فسائد 
حيثياته فى القضية الأصلية وكان الاستئتاف للمحكمة العليا يدور حول موضوعين : 

. وقف التنصت فى نهاية الفترة المقررة‎ )١( 

(۲) فترات التنصت. 


Nebraska Revised Statutes , Sec . 86 - 705 . )۱( 
Section 29-823 of Nebraska Revised Statutes , provides in part : " No evidence shall (¥) 
be suppressed because of technical irregularities not affecting the substantial rights of 
accused " . 


‘State ۷ . Kohout , 198 Neb, 90 , 94 , 251 ۸۱۰۷۷۰20723 , 725 (1977): انظر القضبة‎ 0 
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8 : i لا‎ 7 (0 ۴ 1 3 i ۱ 


a‏ بعد فى مثل هذه الظروف - یقصد ظروف التليفونات 
teas 1‏ فى قانون ولاية SAS‏ 1 


العطایق الواقعی مع القانون : 

و ca‏ محكمة الموضوع البينة المتحصل عليها من | 
التنصت موضحة «آنها خدعت أو ضللت بالتضمين غير التسلیم لمحادثات GES‏ 
بالقمار ومکالمات أخرى واضح بجلاء أنها ليست ذات طبيعة إجرامية j es‏ 
Sige,‏ المحكمة بقضية Vento)‏ مبية اسلوب التطابق الواقعی مع المانون» 
وهو موقف كان له آثره الواضح على النتائج فى قضایا قصر التتصت على المحادث ن 
ذات الصلة بموضوع التحريات . وفى استشهادها بهذه القضية نقلت المحكمة حرفي Î‏ 


فى شكل الترخيص بالتنصت ۰ وأضافت المحكمة Ob‏ عدم تضمين العبارات | 
الخاصة بقصر التنصت فى الامر cael‏ لاتبطل الامر وأن هذا الغیاب» هو غياب فتى 
(Technical defect) his‏ طالما of‏ الضياط القائمين بالتصت عالمين يمتطليات 
قصره على المحادثات ذات الصلة وملتزمين O‏ 1 
وذكر ت المحكمة بأن مثل هذه الحالة عالجتها المحكمة العلا فى قضية Scott)‏ 

(v. United States‏ بالاسلوب نفسه و أضافت المحكمة Mob‏ يعون إلى 
دحض البينة اسنتنادا إلى قاعدة قصر التصت على المحادثات نات الصلة بموضوع | 
التحريات» يجب عليهم أن يفعلوا أكثر من مجرد التعرف على مكالمات محددة 
يجادلون بأنه يجب عدم التجسس عليهاء وأن عليهم أن يضعوا نموذجا یحتذی به فى 
حالة التنصت على المحادثات البريئة التى تزداد خلال الفترة المرخص فيها بالتنصت . 

۱ ومرة آخری استشهدت المحكمة بتوصیات محكمة فضیه United States v.)‏ 


: التی وجدت تأییدا قويا وهی‎ “(Dorfman 
9 . ۲۳۰ انظر المرجع الابق ص‎ )١( 
I State v. Whitemore , 215 Neb. 560, 340 N.W. 2d 134 (1983). : انظر القضية‎ )۲( 
United States ۷۰ Vento , 533۴. 20 838 ( 3rd Cir. 1976 ). : انظر القضية‎ )۳( 
: انظر القضية فى الهامش السابق» وانظر كذلك تقریر الکونجرس الامریکی‎ )1( 
۱ Cong . Rep. No. 1097 , 90th Cong . 2d Sess . reprinted in 1968 U.S. Code Cong , and AD. 
News, 2112. 
_ Richard E. Shugrue , op. cit p- 230 - 231. : لمزید من التفصیل‎ (0) 


| United States ۷ ۰ Dorfman , 542 .ع‎ Supp . 345 (N. 0.111 ( . 304.690 انظر القضية + ,ع‎ (4) 


20 ۱217 , )7 thcir. 1982). 


- أن يقوم الادعاء بإعداد التقارير الدورية وتوضيح تواریخ [عدادها . 
- مال القاضى - من قبل الدفاع - عن تواريخ التقارير والمعلومات الواردة 


of 5‏ تتضمن التقارير نسخة من المحادثات الإجرامية أو على الاقل بعضا منها. 
للمحكمة مدى التقدم فى عملية التنصت بعد تقييم المحادثات 
التى تم التتصت عليها وترضيح عدد المحادثات ذات الطبيعة الإجرامية وتلك التى 
لاعلاقة لها بمرضوع التحريات» وكذلك بيان عدد المحادئات التى تم قصر التنصت 
نها على المرضوعات ذات الصلة أو تلك التى تم استیمادها لهذا السبب. 

ويرى اتجاه فى بززق 6 أن المحكمة فى قضية (Scott)‏ كانت صائبة فى أن 
بعض المكالمات التليفونية لايمكن تقليل التنصت عليها أو قصره» نظرا لطبيعة 
الجريمة» أو أن المكالمة قد تكون مختصرة» أو قد تمثل المكالمة فى الحقيقة ظاهرة 
فريدة يندر تكرارها. ومع ذلك فإن المحكمة فى قضية " اسكوت " المشار إليها - قد 
أخطات عندما تقاضت عن السياسة التى شرع من أجلها التعديل الدستورى الرابع فى 
التفعيش» وحتى لو كان القانون يتطلب ضمانات آقل» فإنه 


3 


- یوضح التقریر 


تطلبه الدقة والت‌حدید فى 
يجب أن تخضم لقواعد التعدیل ۱۷ 
يجب أن يفعل القانون ذلك. 
ریتقد هذا الفقه» التبجة التى توصلت إليها المحكمة فى القضية المطروحة 
(Whitemore)‏ ریری أن القول بان المشكلة نی هذه القضية هى مجرد عدم اشتمال 
التر خبص بالكنصت على التوجیهات المتعلقة بتقليل التتصت وقصره» وأنه یمکن 
معالجة هذا الامر بتطبیق قاعدة * التطبیق الراقعی للقانرن * Substantial Compli-)‏ 
6 قرل فى غير موضعههء Oly‏ العبء يجب أن يقع دائما على الحکومة لسبرهن 
بجلاء أنها تتطابق مع متطلبات تقليل التنصت وتصره على المحادثات ol‏ الصلة 
بمرضوع التحريات . 
ومن الآراء الجريثة التى وردت فى قضبة (Whitemore)‏ والتی يرى بعض الفقه 
انها قلبت آهداف التعديل الدستورى الرابع راسا على عقب" إصرار المحکمة على 
البريئة - فى IL‏ التنصت المرخص به - والتى تزداد خلال فترة enact‏ وتجاهلت 
المحكمة تلك الفلسفة التى تقول بان الدولة يجب الا تنال كبا من ته فاتها غير 


: 5 

Richard 6 , Shugrue , op ۰۱۰ 232. (‏ 
(۲) انظر المرجم الابق نفس الصفحة. 
(r)‏ انظر المر جم pu‏ ص رف 


CES) 


رر کر این فمثلما یحظر التعدیل التفتیش العام» ٠‏ 


= 


القانون الإنجليزى : 

تتطلب المادة (5) من قانون مراقبة الاتصالات لسنة ۱۹۸۵ اتخاذ الترتيبات 
الإدارية الضرورية للتاکد من أن الكم الهائل من الاتصالات البريثة التى يتم التقاطهاء لم 
تتعرض للقراءة أو النظر أو الاستماع اليها بواسطة ol‏ شخص غير مكلف بذلك» وأن 
نتخذ ترتیبات للحد من تداول ونسخ وتوسيع نطاق كشف المواد التى تجرى مراقبتها 
إلى الحد الادنى الضرورى. ويجب إعدام كل المواد التى لم تعد ضرورية وفقا لنص 
المادة (۲) من القانون. أما بالنسبة للمواد ذات الصلة بجريمة خطيرة» فهذه من العادة 
يتم إعدامها بعد إدانة المتهم أو براءته . آما سجلات التتصت على الاتصالات لاغراض 
الامن القومى يتم حفظها لفترة أطول أو غير محددة37؟ . 

القانون الفرنسى : 

نمت المادة ۱۰۰ )0( - المضافة إلى قانون الإجراءات الجتاتيه بموجب القانون 
رقم ۱ - 540 لنة ۱۹۹۱ الصادر فى ۱۰ يوليو ۱۹۹۱ oh‏ يجب على قاضى 
التحقيق أو مأمور الضبطية القضاتية الذى يتولى التحقيق أن يجل الاتصالات الضرورية 
لإظهار الحقيقة» ويحرر محضرا بذلك» وأن تفرغ هذه السجيلات الصوتية فى 
أوراق. ونصت المادة ٠٠١‏ فقرة (1) - المضافة بالقاتون تفه - على إعدام 
تسجيلات التنصت بتوصية من نائب رئيس الجمهورية أو من الناتب العام يعد انتهاء 
الدعوة العامة» وأن يحرر محضرا بعملية إعدام هذه السجلات ۰ 


lain Cameron , Telephone Tapping And Interception of Communication Act 1985 0) 


فهك 


»p. 145. 


ne. BS, hb tk oad de. Su > oem 


يي - 


المبحث الثالت 
قاعدة استبعاد ارد لیل غیرالمشروع 


القضاء الالمانی : 
ee uo .‏ عات التلفونية د ; 

فت المحاكم الالمانية بان قرانین مراقبه الق ca‏ 00 ۳ 
44 لَه oie‏ * فاكهة الشجرة المسمومه 

للالتزام بحرفية القانون» وفيما عدا 
اقبة المحادئات يظل قائما. وهناك 


راشارت 
0 


ماينص عليه القانرن؛ فإن 
قضايا غامضة تم تحليلها والفصل فيها من 
Yuu,‏ لهذا النهج القضائى الالمانی الثابت» ماقضت به محكمة الاستناف 
الفيدرالية (), عندما قبلت المراقبة التليفونية - المفترض مشروعيتها - على المتهم 
ترا : جنائية تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١‏ 
رن هذه القضبة» کشف الشريط المسجل فقط بینات عن 
. ولكن تم القبض على المتهمء وعند 
أمام قاضىء وأكد عدم ممارسة أية 


بالاشتراك فى مؤامر 


الشريط bom‏ بل استعهدت 
POS gens‏ ۱ 
رنی رقت لاحق» امتدت وجهة 
إلى تضية احد اطرافها مجلة اخبارية المانية 
نشرت Yuu‏ مفاده أن ' المكتب الفيدرالى لحماية الدستور 
تلیمرن أحد علماء الذرة بتاء علی انتاه igs‏ قيامه بنشاط نخس 
للدسترر(*: يقع ضمن الجرائم المنصوص عليها فى القانون. 


النظر الخاصة " بقاعدة الشجرة المسمومة " 
Der spigel)‏ وكانت ضده المجلة قد 
۰ قد آصدر آمرا بمراقبة 
مخالف 





۲ Fruit of the poisonous - tree doctrine " 


(\) 
Judgment of April 18 , 1980 8۳6 , 29 , BHG St 244 , 24 انظر القضية‎ (1) 
Judgment of Feb , 22 , 1978 , 86۲ , 27 , BGH St 5 (r) 
Judgment of April 18 , 1980 «BGH, 29 BGH St 244 . انظر لقضبه‎ )1( 
The German Office of Constitutional Protection ۰ (0) 


هذا المكتب مشابه لوكالة التحقيقات الفيدرالية الامريكية FBI‏ رلکن سلطاته اکثر تقيدا من نظیره 
الامربكى . انظر فى ذلك : .1056 Craig M. Bradley , op. cit. p.‏ 


د 


بس ادن 


فى هله القضية قادت المحادئات 


۲ ی المراقبة يخفى وا 


الموضوع تحت 
مل أدر تفتیش وضبطت الساطات 


وفی مرحلة الاستئناف» افتر 


خلال استعمال البینات المتحصل علیها من | 


الادعاء لم يقدم لها بينات أصلية؛ 


ومع 


فى معالجتها La a‏ التى تتعلق باستخدام 
ضد الطرف الثالث فى المحادثة. فقد قضت 
المتحصل عليها من خلال مراقبة تليفون ( 


A Ad‏ اسب 


۱۹2۸ )10 6« وأدين المتهم فى الجريمة ١‏ 


تق محظورة 


المسجلة السلطات 
فى منزل شفيقته. وبناء على 
| = صة وثائق محظورة صادرة عن 
۱ الوثائق» ثبت أنها تدين العالم 
ath‏ ال عا اا هه [ 


جدلا 


۰ 
¥ ۰ 


202 


إلى الاعتقاد ob‏ العالم [ 
ذلك تم 


لاخف على أساس هذه المستندات . 


أن المراقبة التليفونية كانت 
0 من مراقبة تلیفونیه لایمکن 1 


لمراقبة التليفونية» وآضافت المحكمة ob‏ [ 


وک ذلك لم تسعخدم بینات أصلية 
تبعاد الوثاتق» وأوضحت أن القانون يتضمن 1 


الينة المتحصل عليها من مراقبة تليفونية ٠‏ [ 


ب ) يمكن استخدامها ضد (1) الذی كان 
fo‏ 


يتحدث مع زوجة ( ب ) تلیفونیا» وذلك حتی ولو لم یکن هتالك اتهام صسابق بت ۳ 


OT) بالمدعو‎ 


ومع ذلك» بری بعض الفقه(*) أن المحاکم الالماتية رغم أنها قد اتیعت 
"سلوبا متاهلا فیما یتعلق بانتهاکات الشرطة لقواعد الضبط والتفیش ‏ إلا آنها رفضت 
هذا الاسلوب عندما یتعلق الامر بمراقبة المحادثات التليقونية » وذلك OY‏ قانون مراقبة 
لمحادثات ينص على استخناءات منع محددة فى الدستور يجب تفسيرها على نج 
كلدي 9 حت او عملت اليوط وفقا لقواعد القانون المختصرة فى تقسیر 
المراقبة التليفونية» فان أية HY‏ ناتجة ستكون مستيعدة تلقائيا إذا لم تكن GS‏ بجريمة 
من جرائم القائمة المنصوص عليها فى القائون. r‏ 


)1( انظر المادة AA‏ من الدستور الالمانی. 


Craig M. Bradley , op . cit. (؟) انظر : , 1057 , م‎ 
+o oe 0 ١ 
Judgment of March 15 , 1976 , 861 , 16 BGHSt 298 . : انظر القضية‎ )۳( 


CE)‏ وفى مثل هله القضایا يجب أن يكون الاتهام 


المنصوص علیها فى القانون . 


CD 


۲ 


مس مس | 


| 
1 ۱ 
لموجه إلى المدعو (1) ببب جريمة من جرائم القائمة ١‏ ۱ 


التضاء الامریکی : 
إن المعالجة الصارمة التى اتبعتها المحاکم الالمانية بشآن البينة المتحصل علها 
من المراقبة التليفونية» تقف فى تنافض تام مع قرارات المحکمة العلیا فى الولایات 
المتحدة الامريكية فى قضية * اسکوت "۲ حيث قضت بأنه حتى فى حالات الانتهاك 
الصارخ من قبل العملاء الفيدراليين لمتطلبات تقليل مدة المراقبة وقصرهاء وفقا للباب 
الثالث من القانون الفيدرالى EI‏ 1458 إلا أن هذا الانتهاك لایستوجب بالضرورة 
استبعاد البينة إذا كانت المراقبة التليفونية معقولة بصفة عامة). 
وفى قضية أمريكية آخری» استشهد القضاء بان المحكمة فى قضية 
"oS‏ توصلت إلى أن الضبط أو المراقبة التليفونية التى تتم بانتهاك قواعد القانون 
الساری؛ ليس من الضروری استبعادها إذا كانت معقولة وفقا لمقاييس الدستور(۴۳. 
قانون ولاية أوهايو الأمريكية : 
نص قانون ولاية أوهايو الأمريكية ES‏ ۰۱۹۸۲ على أنه فى حالة الحصول على 
بينة عن جريمة أخرى غير الجريمة الموضحة بالامر بالتنصت على المحادثات 
ولاتربطها بالجريمة الاصلية علاقة ALLS‏ يجب التعامل مع هذه البينة كما لو كانت 
الجريمة المعنية بالبينة محددة فى الامر بالتنصت وليس هناك مايتطلب القيام بإجراءات 
إضافية. ومن ناحية أخرى يجب طرح البينة إذا تم الإفشاء بها بالمخالفة للمادة ) 
(A) ( 3‏ 62 .من القانون. وكذلك يجوز استبعاد الينة إذا لم يتم مد الاطزاف 
المعنية بنسخة من الامر بالتنصت ونسخة من الطلب الذى تم بموجبه اصدار الامر 
بالتنصت فى مدة لاتقل عن عشرة آيام قبل المحاكمة . ومع ذلك BY‏ قرر القاضى بان 
فترة العشرة أيام غير عملیة» يمكن تاجیل تقديم هذه النسخ» إذا كان التأجيل فى استلام 
هذه المعلومات ليس ضارا يحقرق الدفاع (*. 
)1( انظر القضية .)1978( 128 Scott ۷ . United States 436 U.S.‏ 
فى هذه القضية تم التتصت فعليا على محادثات کل المستانفين ولمدة شهر؛ ومع ذلك ۰ فقط 
من جملة المحادثات كان لها علاقة بالمخلرات. 
)1( انظر قضية 56010 المرجم السابل ص ۱۳۸ - ۰۱۳۹ 
United States ۷ ۰ Caceres , 440 U.S. 741 , at 755 - 757 (1979). ۳,‏ 
وفى هله القضبة؛ قضت المحکمة بان المرافبة الاليکترونية بواسطة مصلحة الضرالب رالتی نتم 
بالانتهاك للرانح الخدمة؛ لاتزدی إلى رفض EN‏ المتحصل عليها إذا كانت المراقبة معقولة بصفة 
عامة. 
(4) انظر المادة 2933 - 55 (2) (©) من قانون رلاپة أوهاير الأمريكية لسنة ۰۱۹۸۲ 
)0( انظر . 140 - 139 ۰0۰0۰ مه , L.Roger Bowling‏ 
رانظر كذلك : المادة : 2933 - 62 (8) من قانون ولاپة أوهاير لسنة ۰۱۹۸۱ 


هك 


eee‏ نس 





سب 
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القانون الکندی : 

ان تزاعید OY‏ المعسمول بها LA,‏ لقاتون Glan‏ القصرضية الى .2 
۳ لاتنطبق على قانون حماية الاسرار الرسمية الکندی(۹. وهذا يعنى أن التنصت 
على الاتصالات وفقا للقانون الاخیر لیس بالضرورة أن یکون تنصتا مشروعا» لکی 
تكون البينة اللاتجة عنه مقبولة. وبالاضافة إلى ذلك لايوجد نص فى قانون الاسرار 
الرسمية يتطلب ذكر تفاصيل مراقبة المحادثات وكذلك لاينص القانون على إخطار 
المتهم بعمليات التنصت التى أجريت على محادثاته علما بان البينات المتحصلة من هذا 
التنصت تقدم إلى المحكمة. ويجدر بالذكر أنه بموجب قانون حماية الخصوصية 
الكندى لسنة ۱۹۷۳ يؤدى الفشل فى استبفاء القواعد سالفة الذكر إلى جعل البيئة 
المتحصل عليها غير OD ie‏ 


i‏ سس ی ا 


Official Secret Act 1970. ۱)‏ 
(۲) انظر المادة ۱۷۸ بند (VV)‏ فقرة (1) من قانون حماية الخصوصية الکندی لستة ۱۹۷۳ ولمزيل من 
التفصیل راجم ؛ 150 Norman Mac Donald , op . cit, p.‏ 
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2 بسا سس س سس ست 
المبحث الرايع 
۱ عن طريق توصيلة التليغون 


اعلت المحكمة العلبا فى کالیفورنیا(!) تقسیرا هاما لقانون 
اتتاك الخصوصية as . (Invasion of Privacy Act)‏ الميو ضوع الاولی 
المطرو أمام المحكمة ما إذا كان قانون حماية الخصوصية يجب أن يفسر فى اتجاه 
حل امع على الم po elt‏ لا تس یله التلیفون . وفضت | لمحكمة بأن 
استعمال توصيلة التليفون للتنصت على إتصالات سرية لشخص آخر؛ يعد جريمة 
بموجب المادة ۱۳۱ )1( من قانون عقوبات رلاية کالیفورنیا ot, Me‏ هذا الفعل لایقع 
ضمن استتتاءات قانون المقوبات فى المادة ٩۳۱‏ ( ب ۳ . 

وکانت المحکمة العلیا قد قبلت دفع المدعی ob‏ تجسس المدعی علیها على 
المحادثات التليفونية بينه وبين زوجته عن طریق توصيلة التلیفون یشکل انتهاکا لقانون 
حماية الخصوصية . وبقبول المحكمة العلیا لهذا الدفع نجدها قد سلطت الضوء علی 
الهدف التشريعى للمادة 78١‏ ( 1 ) من قانون عقوبات كاليفورنيا وهو : "حماية الحق 
فى حرمة الحياة الخاصة للأفراد فى هذه الولاية > مما قد يشكل تهديدا خطيرا 
لممارسة الحريات الشخصية ۰ ولايمكن احتماله أو التسامح فيه » فى مجتمع 


حر ومتحضر "247 ولفتت المحكمة النظر إلى أن المادة ۱۳۱ (1) قصد منها حظر 


التنصت أو المراقبة السرية على المحادثات بواسطة طرف OEM‏ 

ورفضت المحكمة دفع المدعى عليها بأن قانون انتهاك الخصوصية يحظر فقط 
مراقبة المسحادثات بدون ترخيص قبل أن يصل الحديث التليفونى إلى الطرف الاخر . 
رأكدت المحكمة بان الصياغة الواضحة للمادة WV‏ تنطبق على كل الاتصالات . 
وطرحت المدعى عليها حجة أخرى بان المادة ۱۲۱ تختص فقط بحظر مراقبة 


Ribas ۷ . Clark , 38 Cal. 30 355 , 696 ۴ ۰ 2d 637 , 212 Cal. ۰ : انظر القضية‎ )١( 
) ۱985 ( 143 
. انظر نص المادة المذکورة فى قانرن عقوبات كالفررتا‎ ( 

. تنص هذه المادة على ثلانة استناه‌ات تتعلق بتشفیل معدات الاتصالات وفحصها رترکیها رصیانتها‎ (1) 
Jessica L.Lemone , The Monitoring of Telephone Conversations on Extension, : انظر‎ (£) 
Re- held to be a violation of the Invasion of Privacy Act : Ribas v. Clark, Pepperdine Law 
view, vol. 13: 201 , 1985,p. 250-251. 

Roger v. Ulrich , 52 Cal. App . 3d 894, 899 ,- : OU رکانت المحکمة قد استشهدت بالقضية‎ (0) 
125. Cal, Rptr. 306 , 309 ( 1975). 


GED 


و ای لاو ات oe‏ 


المحادثات التليفونية› أى انها لاتشمل التنصت عن طریق توصيلة التليفون» الا [ 
r‏ ى ر فف هذه الحجة باستعراض 

المحكمة سارعت vty‏ جة د ۱ ی oe‏ 

8 Wis واستعرضت‎ . (Invasion of Privacy Act) فسرت القانون المذکور‎ 
i | لمت‎ bes 

محاکم AN SI‏ الاخری لقوانین التنصت فى مجال ااا ۲ ane ae‏ % 

إلى أن الهدف من الفانون هو حظر ذلك النوع من السلوك الذى حدت في ae‏ 

المطروحة » وأن سلوك المدعى عليها لايقع ضمن الاسخناءات المنصوص عليها فى 


العادة ٩۳۱‏ ب )0 . 


Lua‏ سابقة فى ولاية كاليفورنيا 


| 
| 
eas as a‏ | 
ao Se 5 8‏ = تت ات ay‏ 
التليفون - برضاء الطرف المتلقى للمحادثة > دسج با رر و 
= المحكمة أت أنه طالما أن الطرف المرسل للمحادثة لايستطيع التعرف 

۱ هناك شخصا‎ oS أن‎ OY تيا » لذلك‎ 1 a 
oe OO Be » متلقية الاتصال التلیفونی الا من خلال صوتها‎ 
۱ تتصت ضابط الشر‎ ob آخر يستمع إلى محادئته » وبناء على ذلك قذ قضت المحكمة‎ 
i . للمحادثة من خلال سماعه توصيلة التلیفون یقع مخالفا لقانون حماية الخصوصیه‎ 
۳ . ۱۹۷۳ الکندی لسنة‎ 

ومن الواضح أن المحكمة فى القضية المذكورة قد اسحدت فى تضائها على % 
نص المادة ۱۷۸ (۱) من قانون حماية الخصوصیه الكندي التى رت ام التى | j‏ 
يفترض أن تتم بها مراقبة المحادثات » وورد فى هذا التعريف أنهاء أى أجهزة أو 
معدات تستعمل أو تكون قادرة على أن تستعمل للتنصت على محادثات خاصة » ولکن / 
لاتشمل أجهزة مساعدة السمع والتى تستعمل لتحسين السمع العادى لير ولكن | : 
ليس بمتدورها الا ستماع ب بمستوی أفضل من مستوی السمع العادی . ووفقا لهذا } 
التعریف تکون سماعة توصيلة التلیفون ضمن الأجهزة المشار إليها فى القانون . 1 / 

وبینما یتبادر إلى الذهن أن هذا التعریف يشمل أن جهاز ماعدا جهاز السمع i‏ 
العادى » إلا أن صعوبات فى تتفسير هذا التعریف لازالت قائمة فى القضاء الکندی » 
ومثال ذلك ماجاء فى حيثيات المحکمة فى إحدى القضایا(۲۳» Ob‏ ضابط Sa‏ | 
: يستخدم أى من الأجهزة الواردة فى التعريف - ots‏ هذه الْمَضيةَ داهمت الشرطة مکانا 
معروفا بتلقی المراهنات غير ١‏ لمشروعة عن طريق التلیفون 3 وقام bis‏ الشرطة بالرد 
على عدد من المحادثات التليفونية وتلقى مراهنات المتحدثئين الذين اعتقدوا أنه ١‏ 


| 
١ Jessica .ا‎ Lemone , مه‎ .cit.p. 252. 


۱ Ce 


RTE AONE IE AE عن ب سبو‎ 


(\), 
Rv. Dunn (1975), 33 C.R.N.S. 299 (N.S. Co. Ct. ) ۲) 
R.v. Mc Queen, (1975), C.C.C. (2d) 262 ) ظح ألم‎ (٠ انظر القضية ؛‎ (1) 


الشخص المعنی بإدارة عملية المراهنات . ولکن قاضی محكمة الموضوع طرح البینات 
المتحصل علیها من المکالمات التليفونية التى تلقاها ضابط الشرطة وأسس قضاءه على 
قاعدة استبعاد (execlusionary rule) J!‏ المتصوص علیها فى المادة ۱۷۸ (V1)‏ 
)١(‏ من قانون حماية الخصوصية الکندی لسنة ۱۹۷۳ استنادا إلى أن تلقی ضابط 
الشرطة للمکالمات تم دون رضاء الطرف المرسل والطرف المرسل إليه » واضافة إلى 
ذلك ۰ أن عدم حصول ضابط الشرطة على ترخیص قضائی بالتنصت يجعل ماقام به 
تنصتا غير مشروع يبرر عدم قبول ES‏ الناتجة عنه . . 

ولكن محكمة الاستتتاف قضت ob‏ محكمة الموضوع قد أخطات فى استبعاد 
البينة طالما لم يحدث تنصت على اتصالات LE‏ بالمعنى الوارد فى القانون" » 
وفسرت المحكمة التنصت على الاتصالات الخاصة بأنه يتم عن طريق التدخل فى هذه 
الاتصالات عند ارسالها من الطرف المرسل (Originator)‏ إلى الجهة المرسلة إليها » 
وأنه فى غياب هذا التدخل ليس هنالك تنصت ‏ وأنه لایمکن الاستناد إلى قائمة 
الاستبعاد طالما أن الطرف المرسل للمحادئة قصد أن يستلم رسالته التليفونية الشخص 
الذى رد على الاتصال التليفونى ء أما حقيقة أن الطرف المرسل للمحادثة قد أخطأ فى 
التعرف على الشخص الذى تلقى المحادثة » فإن هذه الواقعة لاعلاقة لها بالمرضوع 
حبما جاء فى قضاء محكمة OGLE‏ 


رأينا فى الموضوع : 

أن يعد جهاز ما ۰ کاحد الاجهزة التى يحظر القانون - أى قانون - استخدامها 
فى التنصت غير المشروع على الاتصالات ويطرح البينة الناتجة من وراء استخدامه غير 
المشروع © SL‏ يحسمها فى المقام الأول تعريف التنصت وأجهزة التنصت فى 
القانرن. وكلما كان التعريف واضحا » لن تحدث صعوبات فى تفيره ومدى Lb‏ 
على جهاز معين . وكما سبق أن رأينا » لجات كثير من التشريعات إلى تعريف موسع 
للتنصت (interception)‏ بل استخدمت بعض التشريعات عبارة : * جهاز من الأجهزة 
یا كان نرعه "(۲؟ وهی عبارة موفقة يمكن إنطباقها على الاجهزة التى قد يخترعها العلم 
الحدیث فى المستقبل . 

وبناء على ذلك - نرى - أن الجدل الذى يثور أحيانا حول جهاز معين ۰ وهل 
ححا سريت أم Jeschke port gael eee)‏ 
القانون » أو التفسير الصارم أو الحرفی لقاعدة استبعاد البينة غير المشروعة . 
pope et‏ 


(۱) انظر : .153 Norman Mac Donald , op . cit.p.‏ 
(۲) انظر المادة ۳۰۹ مكرر (۱) من قانون المقوبات المصری . 


طنه 


aah 


دش هت ةدس نم 


وعلی أية حال » نزید الانجاه الذى يأخذ بعدم مشروعية التنصت عن طريق 
توصيلة التليفون» لان توصيلة التليفون هى بأى حال من الأحوال جهار من الأجهزة 
ويمكن استخدامها فى التنصت على محادثات الغير وافتحام خصو صيتهم درن رضائهم. 
ونظرا للانتشار الواسع النطاق لاجهزة التليفونات متعددة الخطوط والتوصيلات 
خاصة فى أماكن العمل والفنادق وغيرها من المرافق » تزداد المخاطر المحتملة لانتهاك 


الحق فى حرمة الحياة عن طريق التنصت على المحادثات من خلال توصيلة التلیفون ؛ 


خاصة وقد ازدهرت فى هذا العصر تقنیات جمع المعلومات وتحليلها وتخزينها 3 
ويلهث الكثيرون وراء معلومات الحياة الخاصة المتعلقة بالآخرين 3 سواء للكسب 


۰ الأسرار ¢ أو لاغراض جمع الادلة لتحريات جنائية أو أمنية‎ ‘eager 


£4o 
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ا مبحث الخامس 
موقف القضاء الأمريكى 
من التنصت بين الأزواج 


مقذمه: 


أصبحت الآن المراقبة الإليكترونية» تستخدم للتجسس على أكثر العلاقات 
الاجتماعية تقدیسا مثل العلاقات الزرجية:؛ منذ مرحلة الاتفاق على الزواج ثم تكوين 
الحباة الزوجية» ومايطرأ من شك يدور حول الخسيانة الزوجية» وکذلك المراقبة عن طريق 
التتصت على الحادئات التليفونية أو الاحادیث الشفوية فى منزل الزوجية et‏ 
معلومات أو بينات تساعد فى طلب الطلاق» أو فى إجراءات حضانة الاطفال أو ما إلى 
ذلك من الإجراءات. 
وفى السنين الأخيرة أصدرت المحاكم الفيدرالية الأمريكية ومحاكم الولايات 
عددا هائلا من الاحکام حول التنصت الذی یقوم به الازواج على محادثات بعضهم دون 
علم آر رضاء الزوج الشريك. إلا أن الأحكام القضائية حول هذا الوضوع لم تكن 
مستقرةء فبيتما كانت قرارات بعض المحاكم) تؤكد أن الباب الشالث من القانون 
الامریکی الفيدرالى لسنة ۸ يحظر كل أشكال التنصت على الاتصالات غير 
المرخص به برزت محاكم أخرى لها وجهة نظر مخالفت وهی تری أن هناك استتناء 
ضمنيا للازواج يستند إلى قاعدة حصانة الازواج التى ينص عليها القانون العام(۲). 


" Common Law doctrine of Interspousal immunity " . 





Pritchard v. Pritchard , 732 F2d 372 (4 th cir . 1984 ( : United States : انظر القضایا‎ (1) 
v. Jones , 542 F.2d 66 ) 6th cir . 1976 ( Herman ۷۰ Herman , 548 Supp .1041 (ND. 
111 - 1982 ( : Katz v.Katz , 477 F.Supp . 463 ( E.D. Pa 1979). 

: وانظر كذلك تقرير الکونجرس الأمریکی‎ 
S.Rep . No. 1097 , 90th Cong., 2d Sess , reprinted in 8 U.S.Code Cong . and AD 
News 2112 , 2113 ( Hereinafter S.Rep. No. 1097). 
Simpson , Vv. Simpson , 490 F.2d 803 ( Sth Cir) cert. denied, 419 : زفق انظر القضایا‎ 
U.S. 897 (1974) ; Liza v.Liza 631 F.Supp . 529 ) E.D.N.Y. 1986) , London v. Lon- 
don , 420 F. Supp . 944 (S.D.N.Y. 1976). 


رین 
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vf 
j 1 : التاریخ التشريعى‎ 
) على الرغم من وضوح صياغة القانون الامریکی الفیدرالی ( الباب الثالث‎ 
: ] لسنة ۰۱۹۱۸ إلا أن الحاکم الأمريكية تبنت وجهات نظر متناقضة فيما يتعلق بالاطار‎ 
الحقيقى للقانون. فبعض هذه المحاكم كانت مترددة فى الاستشهاد بالتاريخ التشريعى‎ 
لتحديد نطاق نصوص القانون ومن رآيها أن هذا التاريخ التشريعى غير واضح وغامض» ي‎ 
4 | نفسیر القانون یستند إلى الصياغة الواضحة لنصوصه . ود ا منی‎ oly 
انطباق القانون على التنصت بين الازواج إلى مناقشات مضنية فى الکونجرس قبل إجازة‎ 
۱ 1 .)١( القانون‎ 
| وبا أن منافشات مشروع القانون فى الکونجرس قد أكدت أن الهدف الاساسی‎ 
للقانرن هو مکافحة الجريمة النظمة (۲۳ الا أن التاریخ التشريعى تضمن آیضا تحذیرا‎ 
عاما واعترافا من الکونجرس بالانتشار الواسع للمراقبة الاليکترونية على العلاقات‎ 
الزوجیف(۳. وهذا الاعتراف يعد واحدا من عدة آراء ممائلة تم الادلاء بها مام الکونجرس‎ 
1 أثناء مناقشات مسودة القانون.‎ 


2 


وبناء على ماتقدم فان القصد التشریعی للقانون (Congressional intent)‏ لایلزم 
للوصول إليه تحليل التاريخ التشریعی للقانون «(Legislative history)‏ إذا كانت 


. نصوص القانون واضحة وخالية من الغموض. وقد جاء فى التقرير - المشار إليه - 


الذى قدم أمام FC AS‏ الباب الثالث من القانون )3 (Title‏ * أقام مظلة تحظر 
التنصت على af‏ اتصالات " وأضاف التقرير بأن تعريف كلمة شخص الوارد فى | 
۰ مهن القانون» قصد مته أن يكون شاملا . 


Dorian L. Rowe , op . cit. p . 859.‏ 
)1( انظر تقریر الكو نجرس : .S.Rep . 1097, op.cit.p.2157‏ [ 
S.Rep. No. 1097, op.cit.p.2154 (¥)‏ 
انظر منانشات الكو جرس حول هذه المسالة فى الرجم الذکور اعلاه. وکان احد المناقشين وهو Profes-‏ ` 
sor Robert BLakey‏ احد واضمی مسودة القانون - قد ايد انطباق القانون على الواطنین العاديين [ 
Private citizens‏ با فیهم الازواج ونال البروفسير Blakey‏ فى شهادته آمام الکونجرس : 
Private bugging in this country can be devided into two broad categories , commer-‏ " 
No. 1097 , op.cit.p.218. (£)cial espionage and marital Litigation",‏ . ۳9 
)4( وقد استشهد التفربر بالادة ۲۵۱۱ )١(‏ (1) من القانون الامریکی الفیدرالی ( 3 ES (Title‏ 1۹3۸ 





)\( رید من التفصیل حول هذه الناقشات ومراجعها انظر : 


5 


ر al gl‏ لا ۸۱ لغ لط ا .۸ ٩‏ 


أنه م٠‏ الصعوبة بمكان» التفرقة بين الحالات التى یقصد فيها الازواج eee:‏ علي 
ااه الغير عن طريق توصيلة التليفون» وبين تلك الحالات التی 
محادثات يعضهم مع الع 4 1 ie‏ 
لاینصرف فیها القصد إلى مجرد التنصت عند استخدام توصيلة OPIN‏ 
۱ ومن الواضح أن المحكمة قصدت بهذا الدفع الأخير الإشارة إلى الآراء التى 
ge ath on ae nN‏ مایت بت ار 
الناقشین ob‏ لا أحد يريد أن يجرم سلوك الاب ی یستمع یک اه ار 
مع الغير عن طريق توصيلة التليفون» أو أن يستمع إلى موضوعات مشابهه؛ واضاف 
بان مشروع القانون لايقصد تجريم مثل هذا اللوك teh,‏ يهدف إلى غير ذلك( . 
قضية Jones‏ . ؟ United States‏ : 
بعد عامين من قضية اسمبسون؟ Simpson‏ - سالفة الذکر - طرح موضوع 
مشابه cl‏ الدائرة الادسة لمحكمة الاسحناف. وفى هذه القضية قام الزوج بالتنصت 
علی محادثات زوجته - التی اتنفصل عنها - عندما بدأ يشك فى ارتباطها بملاقات 
عاطفية مع شخص آخحر. وقام الزوج باستخدام الادلة التحصل علیها من التنصت فى 
اجراءات الطلاق - الا أن الزوجة رفعت دعوی جنائية ضد الزوج طبقا OW‏ الثالث من 
تانون ۱۹3۸ مدعية انتهاك حرمة حياتها الخاصة © 
آکدت الداثرة السادسة للاستناف أن القانون واضح وخال من الخموض وأنه 
يهدن إلى حظر كل اشکال التتصت الإليكترونى» ماعدا الحالات التى ينص عليها 
co pla‏ وأن الاستثناءات الواردة بالقانون لاتشمل تنصت الأزواج على محادثات 
بعضهم مع الغير. وأضافت الحکمتة. أن الكونجرس إذا كان يريد استثناء هذا الموضوع 
من التجريم لكان قد نص على ذلك صراحة. واستشهدت المحكمة بتعليق «السيناتور 
WSL‏ أثناء مناقشات مشروع القانون فى الكونجرس حيث قال ob‏ حظرا واسعا 
يفرضه القانون على الاست‌خدام الخاص للتنصت الإليكترونى» وبصفة خاصة فى 
العلاقات العائلية والتتجس الصناعی(۰۲۳ وكذلك رفضت المحكمة الاخذ بقاعدة 


Professor Herman Schwartz : " 1 take no body want to make ita crime for a father (\) 
to listen in on his teenage daughter or some such related problem ... but this bill 
does not go to that and goes beyond that ۰ 

Hearings on the Anti - Crime Program Before the Subcomm . : من التفصيل انظر‎ ay 
No. 5 of the House Judiciary Comm . 90 th Cong . I st Sess ( 1967 ) at 989 

United States ۷ . Jones , 542 ۳۵۵ 661 ( 6th Cir. 1976) . : انظر التفية‎ (1) 
Senator Hruska : " A broad prohibition is imposed on private use of electronic sur- (¥) 
veillance , particulary in domestic relations and industrial espionage situations " . 
(Senate Rep. No. 1097, op. cit. p- 2274). 
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FOL‏ اا ین ن چ 


6 ا © تا © متا اي 


الحصانة الزوجية وقررت ol‏ القانوث لایفسح الجال لاعمال هل 
الحكمة OLY, of‏ أمريكية عديدة قد تخلت عن هذه القاعدة .)١(‏ 


ه القاعدة. وأضافت 1 


1 : Baumrindy. Ewing قضية‎ 


على الرغم من أن الداثرة السادسة فى محكمة الاستناف الامريكية الفيدرالية 
eas 3 00 5‏ )~~ €3(- 
0 ب د الإليكترونى بين eel‏ إلا أن المحكمة العليا فى 
ولاية كارولينا الامريكية اختارت اتجاها آخر (2. 

فى هذه القضية. ادعى الزوج ob‏ زوجته خالفت قانون مراقبة المحادثات 
التليفونية لقيامها بالتنصت على محادثاته التليفونية عن Sb‏ أجهزة تنصت وتسجيل 
إلكترونية تم تركيبها فى تليفون المنزل. وقررت محكمة المقاطعة أن الكو نجرس لم يقصد 


سالفة الذكر - انطباق الباب الثالث من 1 


أن ينطبق قانون مراقبة المحادثات التليفونية على مسائل داخلية خخاصة لدرجة أن تصب 1 


توصيلة التليفون بينة» كما أن القانون سيعرض الزوجة لمتولية جنائية قاسية 20 إذا 
كسب الزوج الدعوى. واستشهدت المحكمة بقضية ات . ۲ ace Simpson‏ 
بشکل, واضح» ۹۹3 

وبناء على ماتقدم cbs‏ محكمة المقاطعة الاتهامء غير أن الدائرة الرايعة 
لمحكمة الاستئناف نقضت | إيجازيا بعد أن فتحصت ثلاث سوايق قضائية شهيرة 

ی os‏ 
تتعلق بالقانون الفیدرالی لراقبة الحادثات التليفوتية ‏ 
وکانت الدعی Lele‏ قد اعتمدت على Simpson ۷ . simpson jas‏ (۶) 

تعویلا على الافتراض الذى ورد فى هذه القضية Ob‏ القاتون یشمل استشتاء ضمنیا فى 
حالة قیام أحد الازواج بالتعجس الالیکترونی على الحادثات التليفونية لزوجه. ولکن 


Dorian L. Rowe, op. cit. انظر : 571 . م‎ (1) 
Baumrind v . Ewing , 276 S.C. 350 , 279 5.۳۴. 2d 359 (1981). (۲) 
: ولزید من التفصیل حول هذه القضية راجع‎ 
Evidence , Anual Survey of South Carolina Law , 34 S.C_L. Rev. 145 , 8 (1982) 
۱۹2۸ ES انظر نص الادة ۲۵۱۱ من القانون الامریکی الفیدرالی‎ (1) 
" Except as otherwise specifically provided in this chapter any person who ... 
{Willfully violates this chapter } ... shal] be fined not more than $ 10,000, or impris- 
oned not more than five years or both ۰ 
Simpson ۷ . Simpson , 490 F.2d 803 , $09 ) Sth cir. 1974). (£) 


)0( قضية سبق الاشارة إليها. 


۱ — 
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الاتهام استشهد بقضية Jones‏ (۱) 


ربقضبة Katz‏ (1). وقد اكدت فرارات هذه القضايا أن 


اباب الشالث من القانون الامریکی ل ۱۹1۸ بحظر کل نشاطات مراقبة المحادثات 
التليفونية راعدا تلك النشاطات الرخص بها برضوح . 
ويد أن وضعت محكمة Gey‏ هذه القَضايا فى الاعتبار» فحصت صياغة 
القانون الفيدرالى لمراقبة المحادئات التليفونية ( 3 Title‏ ( )6 وترصلت على ضوء 
رضوح صياغة القانون وعدم غمرض نصوصه؛ إلى آن تحليل التاريخ التشريعى للقانون 
لایدر ضررريا. وعلى الرغم من هذه القناعة التى توصلت البها الحکمة إلا أنها 
اختارت أن تتند إلى قرارات المحاكم الاخری التى التزمت تحليلا تشريعيا مستقلا. 

فقد لاحظت محكمة الامتئناف أن المحكمة فى قضية #سمبسون؟ Simpson‏ 
أقرت بان You‏ التشريعى «كان طويلا ومضنيا وغیر حاسم». ol,‏ التحلیلات التى قامت 
بها محكمتا (جرنز وكاتز) (4) - ومهما كان الأمر - قد توصلتا إلى أن التاريخ 
التشريعى أنبت تحذير الکو جرس من انتشار استعمال الراقبة الإليكترونية فى قضايا 
العلاقات العائلة ورغبة الكو نجرس فى حظر مثل هذا التنصت )9( 

رخلصت المحكمة إلى أن الباب الثالث من القانون الامریکی الفيدرالى ( 3 (Title‏ 
لنة 1938 يحظر كل نشاطات التجسس على المحادثات التليفونية مالم تكن مستتناة 
بالتحديد عرجب co pial‏ وشددت المحكمة بقرلها op:‏ صياغة القانون ليست قابلة 
لاستناء النجسس الالیکترونی بين الازواج» OM‏ : 





(۱) قضية سبق الإشارة إليها. 

Katz v ۰ Katz 477 ۳۰ Supp . 463 ) E.D. Pa 1979). (0 
۱۹۱۸ ZI ) 71116 3 ( انظر مواد القائرن الامریکی الفبدرالى‎ )۳( 

18 U.S.C. 2511 (a) , (c) )1976( - 18 U.S.C. 2520 ( supp. 1984( . 
18 U.S.C. 2510 (6) ( 1976). 

)1( قضابا سبق الاشار: البها . 
)0( وكانت المحكمة نی تضبى ( جونز رکاتز ) فد امتشسهدت بشهادة Professor Robert Blakey‏ ~ 
احد راضمی فاون ستة ۱۹۱۸ -۰ وبتمليقات ادلی بها آخرون SLY‏ اننشار استخدام المراقة الالیکترونية 

فى الملاقات المانلبة وان الكو هرس قصد أن يملع النجس على الحادنات التلپفونية فى نطاق العائلة. 

Anthony Todd Brown , Interspousal Wiretapping Subject to Federal Statute, : انظر‎ )١( 
South Carolina Law Rev, vol. 37. 1985 . No. ۰ 


۱ قضية بریتشار د Pritchard v . Pritchard‏ : 
الدائرة الرابعة لحكمة الامتناف الامريكية مسالة 


فى هله القضية ا فحصت 0( وتضت بان 
قاعدة Li‏ نة الزوجية فى حالة الشجسس الالیکترونی بين CW‏ » وفضت بال 


0 لایتضمن اسحناء لو قائم التجس الالیکترونی بين 
لیس هناك مایشیر إلى أن الکوجرس تصد 
الارراج» وقد تبنت أغلبية 


التانون الفیدرالی لراقبة الحادثات 
الأرواج بدون رضائهم. وأضافت المحكمة أنه 
ls‏ اسجناءات على حقائق تتعلق بالتجسس الإلكترونى بين 
الحكمة قاعدة تطبيق القانون الفيدرالى مراقبة المحادئات على التجس الالیکترونی بين 


الارراج 0© ` 


> Lizzay. Lizza " قضية " ليزا‎ 

على الرغم من الحجج القوية التى آوردتها الحاکم فى السوابق القضاتية الشهيرة 
- سالفة الذكر - التى أيدت انطباق القانون الامریکی الفيدرالى لراقبة الحادثات على 
التنصت بين الارواج» إلا var of‏ الحاکم لازالت نشتی و جهة نظر مخالفة» مما يؤكد 
ما أسلفنا ذكره فى المقدمة بان احکام القضاء الأمريكى فى هذه المألة مازالت متضارية 
وغير مستقرة . 

وفى هذه 
son‏ (۷) ورفضت الدعرى المقدمة من الزوجة ضد الزوج للتعويض بموجب المادة 
من الباب الشالث من القانون الامریکی الفيدرالى لته ۱۹١۸‏ . وقررت المحكمة أنها 
توصلت إلى أن تفسیر الداثر : الخامة للاستتتاف للقاتون فى Simpson Was‏ هو الاکثر 
وقعاء وآنها وجدت Lal‏ أن ترار الحکمة فى قضية Anonymous‏ هو الآخر مناسب 
للقضية العروضة آمامها OY‏ 


القضية الحديغة (*) تبنت الحکمة(۱) EY‏ القضائى فى قضية Simp-‏ 
Yor.‏ 


Pritchard ۷ ۰ Pritchard , 732 F. 2d 372 ) 4th Cir . 1984 ). : انظر القضية‎ )۱( 
Interspousal Electronic Surveillance Immunity , 7 U.Tol. Rev. 185 , 1868.7 : انظر‎ )۲( 
(1975). 
Title 3 of the Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 , 18 U.S.C. )۳( 
2510 - 20 ) 1976 and Supp 1980 ( . 
Anthony Todd Brown, op . و . ال‎ . 1 . (0 
Lizza ۷۰ Lizza , 63] ۴ Supp . 529 ) E.D.N.Y. 1986). انظر القفية ؛‎ )0( 
District Court for the Eastem District of New York. (1) 
لضية سبق الاشارة البها,‎ )۷( 
Anonymous ۷ . Anonymous , 558 ۴ 20 ۰677 ) 20 6۲۰1977 (۰, : انظر القفية‎ (A) 
Dorian LRowe , op.cit,p.875. : WIS رانظر‎ 
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eS ll e لظ‎ bh د‎ 


f 5‏ ۳۹ 1 
0 سا ست تسق ی لساك 


f 1 
ا‎ } lit Ui ۸ ti’ 


ا مبحث السادس 
لتركيب أجهزة التنصت على الأحاديث 
مقدمة : ۱ 
; ة الحاة الخاصة SUSY‏ خطیر» عندما يتم ترکیب أجهزة ننصت 

ie eee ae ا‎ E 
إلكترونية خفية فى مكان يسكنه الفرد أو یسمل فيه او برناده ای مسب‎ 
زة تسجل دون تمبيز كل مايدور من أحاديث أو أصوات فى دائرة التقاط اهاز ؛‎ yi 
الخياة‎ Lad یمد اتتصت الالیکسرونی على الاحاديث الشفوية اکشر خطورة وانتهاکا‎ 
اقاس ر الكت على الحادثات التلي فونية؛ لان الأول یشکل نوعا من الرقابة‎ 
بها فى داثرة الالتقاط وفى أى وقت» إضافة‎ GLE الإليكترونية الستمرة على كل كلمة‎ 
إلى أنه بر عددا أكبر من الأفراد لاقتحام حياتهم الخاصة وانتهاك أسرارها. وكمثال‎ 
عن ذلك أنه إذا تم تركيب جهاز التنصت فى منزل فان جميع أفراد العائلة وأقاربهم‎ 
راصدقاتهم وکل من یزورهم یصبحون معرضین للتنصت على آحادیشهم الخاصة. بما‎ 
فیها آسرارهم وأدق خبایاهم.‎ 

وغالبا ما تحتم طبيجة الهمة التی تؤديها أجهزة التنصت الالیکترونی على 
الاحادیث الشفوية أو التلیفونیة» أن يتم ترکیب أو تشبیت اهاز عن طريق التسلل خفية 
إلى الکان العنی حتی لو كانت عملية التنصت مرخص بها من قبل السلطات الخصة. 
وهنا يثور الجدل حول مدی مشروعية دخول الاماکن خفية لترکیب اجهزة التنصت. وقد 
طرح هذا السزال آمام القضاء الامریکی والکندی ونقدم فیما یلی قرارات بعض الحاکم 
بشانه . 


)1( القضاء الامریکی ۳ 


فى قضية * Dalia ۷. United States * Ub‏ قضت الحکمة العلیا للولایات 
المتحدة الأمريكية بان كلا من التعديل الدستوری الرابع والباب الشالث من قانون سنة 
Title 3( ١14‏ ) لم يمنعا دخول الامكنة بغرض تشبیت أو تركيب اجهز: للتنصت 
المرخص به على اتصالات تليفونية (6۱. 
وکان الدفاع فى هذه al‏ فد اعترض على البينة التحصل عليها من 
التصت الالیکتررنی» وطالب بطرحها لان عملاء جهار التحقيقات الفيدرالية ( .۴.8.1 ) 
قد تمكنوا من دخول الکان سرا ' لزرع " اجهزة التنصت. راستند الدفاع على أن 
Dalia v . United States , 441 , U.S. 238 , 248 , 254 ) 9 (۰ a)‏ 
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پر a,‏ 2 عد 
لقان ن صراحة بالدخول الخفى لتركيب آجهزة ام وبالتالی fi Sane‏ 
Last ۳ ۱‏ عليها بهذا الاسلوب. وأضاف أن الكونجرس الامریکی لم 1 
E‏ للقانون - السماح بدخول الامكنة سرا لتركيب أجهزة التنصتء» واذا كان 
2 1 ره 


AN كريرس يريد ذلك لاوضح قصده صراحة فى القانون» وخلص الدفاع إلى أن‎ ٠ 


لثالك LG ٠‏ سنة 1934 غير دستورى GY‏ يسمح للمحاكم بالترخيص بالدخول 
ینس فى الامكنة ما ينتهك الحماية المقررة بموجب العدیل الدستوری الرابع. 
ولکن المحكمة توصلت إلى عدم وجوه Rigs Me‏ کے كل دات 
الدخول السری للأمكنةء وآنه فى بعض الظروف مثل حالة xe‏ ی ات مت 
بالدخول السری للامکنة. ورنضت الحکمة حجج الدفاع الرامية إلى استبعاد البينة | 
ae‏ عليهاء وقضت بانه طالا أن القانون لم يمنع التتصت الالیکترونی إذا كان لابد 
۰ الذخول سرا فى الأمكنة لدس أجهزة التنصت» فانه pee‏ من ذلك أن ۱ 
کان يقصد هذا العنی عند إصدار القانون. وأضافت المحكمة أن التاریخ التشریعی للباب وم 
اثالث من القانون ( 3 (Title‏ يؤكد أن الكونجرس يتفهم أنه يجب على الحاکم أن 
ترخص بالتنصت الالیکترونی فى الحالات التى يكون فيها الدخول سرا فى Er,‏ 
الخاصة ضروريا لتنفيذ عملية التنصت. ونبهت المحكمة إلى أن التفسير العکسی للقانون * 
من alt‏ أن يحجب قصد الكونجرس عند إصداره لقاتون سنة ١974‏ المعنى؛ وذلك OY‏ 
معظم عملیات التتصت تستلزم بالضرورة دعولا سریا فى الامكنة العنية لشرکیب أو 1 
تثبیت تلك الأجهزة الاليکترونية الدقيقة (۲۱. ۱ 
القضاء الکندی : ۲ [ 
آصبحت مسألة مدی مشروعية دحول ضابط الشرطة فى مبنی لدس أجهزة 
تنصت طبقا لترخیص من السلطات الختصة بالتنصت على الاتصالات فى كنداء Vie‏ 
مشيرة للاهتمام والبحث فى الدواثر القاتونية. فقد وضح Lat‏ - كما هو الحال فى 1 
الولایات التحدة الأمريكية - تضارب اتجاهات القضاء حول الوضوع. AB‏ سبق أن 
لضت الحکمة العليا الکسدية بان الزذن الصادر بالتتصت علی الاتصالات لایعطی i‏ 
اد الشرطة سلطة دخول البانی بدون رضاء مالكها أو حاتزها لترکیب أجهزة 
Mena‏ إلا أن شواهد نعری جديدة تشیر إلى أن الشرطة الكندية تستطیم دخول 
الثاني لشرکیب أبضهزة التنصت دون الحصول على رضاء الالك أو الحائز. وظهر هذا 1 
EM‏ الفضائى فى قضيتين كنديتين هاستين قضت فيهما الحكمة العليا الكندية فر . م 
er eee‏ 


۱ ۱ ۱ - 329. 
1 Lisa Ann Wintersheimer , op ۰ 328 eae? : انظر القضية‎ (1) 


R. v. Dass ) 1979 ( , 8 C.R. ) 30 ( 244 (Man C.A). 
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دیسمبر ۱۹۸4 ۱ وکلاهما تتعلقان بمدى مطابقة البينة الحصل ie‏ من 06 

الحادثات التليفونية مع الضوابط القانونية المنصوص علیها فى المادة ۱۷۸ من القانون 

الجنائى الکندی . ۱ 
ویتلخص قضاء المحكمة العليا الكندية فى الة لقضيتين الذکورتین. أن قانون 


حماية الخصوصية الكندى (Part IV.)‏ يتضمن بالضرورة تفويضا بدخول المبانى لتنفيل 2 ٠‏ 


عملية المراقبة الإليكترونية» oly‏ الاذن الذى يصدر بالتنصت على المحادثات وفقا 
للشررط المنصرص عليها فى القانون یتضمن سلطة دحول البانی مالم يحظر ذلك 
صراحة فى الامر الصادر بالتنصت. وأقرت المحكمة بأن النصت الناتج عن عملية 
دخول البانی خفية يعد عملا مشروعا وتقبل البيئة المتحصلة منه 9), 
وقبل هذا القضاء الذى أصدرته المحكمة العليا الکتدیت لم يكن الامر محسوما 
قانرنياء فقد سبق للمحكمة العليا أن فضت بان التفريض بالتنصت على الاتصالات 
لايجيز لضابط الشرطة سلطة دخول المبانى بدون رضاء مالكها أو حائزها OE)‏ ولكن فى 
قضية لاحقة (0). قضت المحكمة بان قانون حماية الخنصوصية الکندی یخول سلطة 
و لدخول EGY‏ لاغراض تركيب أجهزة التنصت. وكانت المحكمة فى قضية 
«داس» قد قضت بان الدخول الخفى للمبانی لترکیب ادوات التنصت لا يفد ال 
التحصل علیها من التنصت رتکون هذه البينة مقبولة لان التفویض بالتنصت یضفی 
الشرعية على عملية التنصت على الاتصالات يموجب CVV) WA BU‏ من قانون 
حماية الخصوصةة الکندی OY‏ وأن من حق التهم - حسب قرار الحکمة - أن برفم 
دعرى مدنية ضد الشرطة فيما يتعلق بفعل التعدى بدخول الکان 9 , 


ae 
Lyons v. R. ) 4 ) 2 S.C.R. 633, (1985) 2 W.W.R. 2 .14 1. (4th) انظر القضبة:‎ (1) 
482 , 56 N.R. 6 , 15 06 (3d) 417,43 LR. (3d) 97 - 
Interception of Private Communications Refrence, (1985 ) 56N. R. 43 (S.C.C.) 
R. v, Dass (1979) 8 CR. (34) 244 (Man CA). : انظر القضية‎ (1) 
انظر الرجم السایق.‎ )( 
۰ انظر القضية السابقة " داس‎ ( 


R.v. Dass ( 1979) « 

R.v. Glesby , (1982), 2 CRR. 203,19 Man, R. (2d) 438 (Co. a.). ® 

(0) تنص (1X) WA allt‏ من قانون حماية الخصرصية الکندی على أن التنصت على الاتصالات يجب ان 
يكون مشروعا لكى تقبل EM‏ النائجة هن٠‏ على ابن حال يملك القاضى السلطة التقديرية لقبول بيئة لم 

التحريات وان عدم فبولهسا كان بسبب عيب فى الشكل ار فى 

أجراءات عملية تقديم طلب الترخيص بالنتمت. 

(0) انظر + 


تكن Dye‏ اذا كانت ذات صلة بموضوع 


Norman Mac Donald, ۰ cit. p. 161. 





ono | wees | & 
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ما‎ eee] 3 1 
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E‏ انا ل heed‏ قلات 


قضية ليونز ( 1984 ) Lyons v.R.‏ : 
2 هله القضية صدر الامر بالتنصت على الحادثات وحددت فى الامر a‏ 
عناوین ay‏ لم تصدر أية موافقة لدخول هذه البانی لتركيب أجهزة التنصت الدقيقة. 
ais.‏ قامت الشرطة بدخول البنی ورکبت أجهزة التنصت» ثم دخلت مرة آخری 
oo‏ لاستبدال بطاریات جهاز التتصت والبحث عن مکان آخر داخل البنی لعرکیب 
جهدار ایآ ماثل. وکل آفعال الدخول هذه للمبنی لم تكن بموافقة مالكه أو 


۱ وعند طرح النزاع آمام eae ae‏ = بان العديد من 0 
التنصت قد لایمکن استخدامها الا إذا تمكن القائمون بالعملية من دخول البتی 39 AS‏ 
الأجهزة. وروت الحکمة ok‏ الق فى دخول البتی موجود ضمنیا» وقضت Ol‏ الادة 
WA‏ (؟) (د) من القانون تتطلب أن يكون الإذن بالتتصت الصادر من القاضى متضمنا 
«الشروط والحالات التی یعتبرها القاضی تخدم الصلحة العامة“ من أجل فرض ضوابط 
معينة كضمانات قضائية. وصدرت عن الاغلبية فى المحكمة تعلیقات - من خلال 
القرار - مفادها أن مثل هذا الدحول لترکیب آجهزة التصت. حتى لو لم يكن مرخصا 
به. بشکل واضح ومحدد إلا أنه لایجب أن يعد تعدیا LO)‏ 

قضية "آلبرتا * Alberta case‏ ۰ ۲ 
فى هذه القضية أصدر القاضی الاذن بالتتصت» ولکن عندما طلبت منه الشرطة 
إصدار ترخيص بدخول المبنى لتركيب أجهزة التتصتء ثم الدخول مرة أخرى لانتزاعهاء 


استتناف ' آلبرتا * : هل الأمر الصادر من المحكمة أو القاضى بالتتصت على الحادثات 
يتضمن بالضرورة ترخیصا بدخول البنی لتركيب أجهزة التنصت؟ والسؤال الآخر عما انا 
كان القاضى الذى يصدر الإذن بالکنصت يمكنه أن يصدر أمرا واضحا يدحول المبنى 
لأغراض تركيب وانتزاع أجزة التنصت ؟ وقد اتفق جمیع قضاة محكمة الاستتتاف 
الكندية على أن القائون الجنائى لایتضمن بالضرورة ترخيصا بالدخول. 
أما قرار المحكمة فى السؤال الثانی فلم يصدر بالإجماع ووافق على القرار ثلاثة 
وعارضه OUI‏ من الأعضاءء وكان رأى الأغلبية أن القاضى ليست لديه سلطة واضحة 
سس _ 
)١(‏ انظر القضية ؛ ۰ Lyons v.R. ) 1984 ( 2 ۰ 633 (1985 ( , op‏ 
Re Application for Authorization to intercept private communications (1982 ) (Y)‏ 
Alta . L.R.(2d) 242 (1982 ) 6 W.W.R. 533, 31 CR. (3d) 31 (Q.B.)-‏ 22 
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النقد الموجه للمحكمة العليا الكندية : تن يحكمة الأزريةلحففة در . 
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الطلب الأول 
الطعن ن الألمانى القدم للمحكمة الأوربية لحقوق الانسان 
فى قضدة «كلاس» 
فی قضية () رفعت ضد جمهورية GU‏ ( الاتحادية سابقا )» قضت المحكمة 
الاوريية لحقوق الانسان فى ستة ۱۹۷۸ ob‏ المراقبة التى تقوم بها أجهزة الدولة لاغراض 
الامن القومى فى OLE‏ ضوابط صارمة ومستقلة ضد إساءة الاستخدام» تكون مخالفة 
للمادة الثامنة من ok‏ الاوربی لترق الانان. 
وفى هذه القضية اعترض الماعون على انعدام الضوابط فى حالة استخدام 
التنصت على المحادثات التليفونية بواسطة أجهزة المخابرات» وبالتحديد أن الاشخاص 
الذين كانوا هدفا للمراقبةء لم يتم إخطارهم بالمراقبة على محادثاتهم بمجرد انتهائها طبقا 
لقانون الإجراءات الجنائية الالمانى الذى ينص على أن من تمت مراقبة محادثاته التليفونية 
بموجب أمر صادر إلى الشرطةء يجب إخطاره بعمليات التتصت التى تمت على 
محادثاته فى أقرب وقت عکن. دون أن يكون فى هذا الإخطار مايعرض التحريات 
للخطر (6. وبموجب القانون المذكور» أنشأت Gh‏ بركائية للإشراف على تراعیص 
التنصت على المحادثات التليفونية التى يصدق بها وزير الداخلية بناء على طلبات مقدمة 
من أجهزة الامن الفيدرالية» وينص القانون على إخطار اللجنة شهريا بالترااخیص 
التى صدرت أر تلك التى تحت Open‏ 
ويعد قرار المحكمة الاورية لحقوق الإنان فى هذه القضية؛ سابقة قضائية هامة 
فتحت الطريق لزید من.الطعون التى قدمها فيها بعد أفراد تابعون لدول أوربية أخرى» 
كان من نتائجها إدخال إصلاحات تشريعية هامة فى قوانين بعض الدول الاوربية كما 
سنرى فى المطالب التالية. 


Klass and others ۷ . Federal Republic of Germany , 6 Sep . 1978 , 5655 : انظر القضية‎ ("0 

A.No. 28.‏ وهی اول قضية متعلقة بالتنمت على الاتصالات لب‌صدر نها قرار من المحكمة الارربية 
لقوق الانسان. 

0 . Car , Wiretapping in West Germany : رانظر كذلك‎ German Criminal Code : انظر‎ 0 

(1981 ) 29 Am J of Comp Law , 607 - 633 . 

1 ain Cameron , op. cit. p. 127. : انظر‎ ( 
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الطلب الثانی 
الطعن الانجلیزی القدم للمحكمة الاوربية لحقوق الانسان 
قضية «مالون» 


فى عام ۱۹۷۹ وأثناء محاکمة ادعو «جیمس مالون» (۷) فى تهمة استلام بضائع 
مسروقة» اتضح أن الشرطة قامت - بموجب ترخيص - بترکیب جهاز تنصت فى تلیفون 
منزل التهم. فرفع pel‏ دعوی ببطلان التنصت على تلیفون منزله حتی لو تم ذلك بناء 
الخصرصية وحقه فى السرية فیما یتعلق بمحادثاته التلیفونیت oly‏ هذه الحقرق قد تم 
انتهاكها بعملیات التنصت على محادثاته» وكشف محتویاتها» كما أن هذه العملیات 
انتهكت الادة ۸ من GEM‏ الأوربى لحقوق الإنسان والحريات الاساسية 9). 

رفض نائب رئيس القضاء البريطانى الدعوى OP‏ وأورد SLY‏ التالية التى 
بتی علیها رفضه تا 

( Post office Act ۱۹۹ أن الادة (۸۰) من قانون مکتب البرید لسنة‎ - ١ 
من موظفی هيئة الاتصالات القیام بعملیات‎ th ot تخول وزير الداخلية‎ 1969 ( 
جری‎ GU التنصت على المحادثات» وبالتالی لا يصح القول يعدم مشروعية التصت‎ 
قد اعترف من قبل بوضوح سلطة وزير الداخلية فى‎ alld لحادثات التهم. كما أن‎ 
إصدار الإذن بالتنصت على الاتصالات» وأن تکون لهذا الاذن قوة القاتون.‎ 


۲ - نفت الحکمة وقوع تعد على متلکات التهم OY‏ الستصت تم إجراؤه عکاتب ۱ 


البرید وبالاستعانة بمعدات مکتب الیرید 

۳ - أنكرت المحكمة على التهم GH‏ العام م قى الخصوصة سواء فى منزله أو فى 
محادئاته التليفونية» + وقررت ان BLN‏ حلى yun‏ ا A‏ عم انيت لي لس 
من واجبات مکتب البرید أو أى شخص آخر یوم بمثل هذا التنصت. 

GEM من الیثاق الأوربى خقوق الإتسانء فهذا‎ AG انه فيما یتعلق بالادة‎ - ٤ 
العام وبالتالی فهو لایمنح حقوقا للمدعى لانفاذها‎ SALW ليس جزءا من القانون‎ 
الأوربى كان من المکن استعماله فى‎ GEM أن‎ ky أمام الحاکم الإنجليزية.‎ s مباشرة‎ 
تفسير واجبات وزير الداخلية تحت القائون الإنجليزى العام » > وعا أنه فى مقدور الحاکم‎ 


)١(‏ الدعو ' جيمس مالرن James Malone’‏ يعمل فى تجارة التحف والكثار. 
)1( انظر القضية ؛ , 344 Malone ۷ . Metropolitan Police Commissioner ( 1979 ( ch‏ 
Sir Rober Megarry . (۲۳‏ 


لخا le)‏ لا فج eed ted‏ قت 
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الوضوع ظل یصرخ من حل ٠‏ ع f‏ 
| احالف لمتهم " مالون " إلى ۳ الأوربي 
۰ تفت بأن حقوقه بموجب المادة 
الامت ناف وفضت , Sa‏ ال Wate‏ 
انتهوكت واحالت القضية إلى المحكمة الاوربية حقوق الانسان (6. 
ومنذ الحكم الذى أصدرته هذه المحكمة فى قضية 5 كلاس 
القانون الإنجليزى» وهذا یعنی : 
ل تنص عليه الاتفاقية الاورية لحقوق الانسان والحريات الاساسية . 
وفى قضية " مالون 
إحالتها للمحكمة الاوريية - إلا أن حيثيات 
تشر ۱ 
لا ضوابط إدارية جديدة عرفت نشور سته ۰ (4). 
الاخيرة كافية لفرض حماية أفضل ضد التنصت غير المشروع على 
مراقبة الاتصالات البریطانی لنة ۱۹۸۵ OO‏ 


المطلب الثالث 


الطعن الفررنسی المقدم للمحكمة الأوربية 
لحقوق الإنسان 


فى تضبتين ٠‏ فرنسيتين حدیحین قضت المحكمة الاوربية حقوق الإنسان على 
أن حقوق مقدمى الطعون تحت الادة A‏ من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان والحريات 


lain Cameron, op . cit. p.129. : انظر‎ )۱( 
Malone ۷۰ U.K. App . 869/79 Report of the Commissioner adopted 17 De- : انظر‎ )۲( 
cember 1981 . 
سبق الاشار: لهذه القضية فى الطلب الابق.‎ ( 

) White Paper 1980 ( ۰ : مرجم سبق الاشارة إليه‎ )4( 
Interception of Communication Act of 1985 ۰ (0) 

Huvig ۷ . France , Judgment of the ( E Crt HR ) 24 April 1990 ,- : انظر القفیتین‎ 0( 
Series A. No. 176-B. 

- Kruslin ۷ . Franc , Judgment of the E Crt . HR 24 April 1990 , Series No. 176-۸ . 





۱۹۷۸ سئة‎ ۲ ٠ 


ابط إشرافية للموازنة بين مصلحة الجتمع و em‏ 
أن الضوابط العمول بها فى المملكة المتحدة كانت مخا 


* على الرغم من رفض القضاء الإنجليزى للدعوى - قبل 
المحكمة الإنجليزية تضمنت اعترافا ضمنيا 
بقصور الضوابط العمول بها عندما تبهت بقولها " إن الوضوع یصرخ من اجل اعفاد 
۱ ۰ ولذلك كان رد الفعل الانجلیزی على قرار الحکمه فى قضية " مالون 

ولم تكن هذه الضوابط 
جدلا قانوتيا حولهاء ومالبث أن انتقل هذا Ja‏ إلى البرلمان وانتهى بإصدار قانون 








انتهکت ٩!‏ نظرا لان القانو 
التليفونية لا يوفر حماية قا 
وفقا لاحکام القانون O)‏ 1 

قضة "هنح " Huvig‏ : . 

تتلخصر sls‏ هذه القضية آن التهم وروجته ( (Mr . and Mrs ۰ Huvig‏ کانا 
oe‏ 3 و نة باتتصت على کل محادئاتها 
المتعلقة بالعمل أو الحياة الخاصة لدة ثمانی وعشرین ساعه . 

| التنصت ضابط شرطة بعد حصوله على إذن من القاضى للتحرى 


نونية مؤكدة أو ضمانات كافية ضد سوء الاستخدام المحتمل 


وقد قام بهذ ۰ ۰ 
فى شکاوی مقدمة ضد الشهمین تفيد تهربهما عن دح | ae cn‏ 
صحبيحة. وعوجب الادلة التحصل عليها من النصت وجهت للزوجین تهم جنائي 
رقف ااا de‏ عن ذلك . الا أن آشرطة تسجیلات التتصت الطعون فيها تبدو 1 
als 5‏ ها ee‏ آنها sel‏ تكن oh‏ حال Ble Ltt‏ نتوجیه الاتهام مما كان له zo‏ 
geal 28‏ قر ار الحكمة الأوربية لتق OL‏ لمال ااطاعءن iM arl te‏ 


أوردناه ۳ ۱ 

: Kruslin Case " قضية " کروسلین‎ 

فى هذه القضية تم تسجیل محادثات تليقوتية آجراها المدعو *کروسلین : 
باست‌خدامه مه از تلیفون خاص بطرف ثالث. وکان التسجیل قد تم بتاء على طلب 
قاضی یقوم بتحر مرتبط باجراءات آحری» ومع ذلك تم اعتماد تسجیلات التنصت دلیلا 
حاسما فى إجراءات اتهام oe‏ و رآ | 
خمس عشرة سنة فى جريمة السطو السلح (۲۳. 

ولا كانت المحكمة الأوربية توق الإنان قد توصلت إلى أن ماحدث من | 
تنصت على الاتصالات التليفوئية فى القضیتین یرقی لوصفه بتدخل السلطات بانتهاك ۱ 


۱ انظر نیما یلی نص ماقالته المحكمة الاوريية لحقوق الإتان عن القاتون القرتی الى كان ساريا عند‎ )۱( 
۰ : إصدار الحكم‎ 
" ... did not 010۷106 sufficient legal certainty or afford adequate safeguards against 
۱ possible abuses to be in accordance with the Law . 
Legal Safeguards : Protecting against abuse of telephone tapping insuffi- : انظر‎ (¥) 
ciently precise - violation Art . 8 ) ECHR ) Interights Bulletin , 1990 ,vol 5 -l,p. 
| 11 - 12 . see also Huvig ۷ . France . 
Interight Bulletin, op . cit. p.11 ۰ (۳) 
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ولاحظت المحكمة of‏ الفشات الختلفة من الناس القابلین للتنصت على 
سادثاتهم التليفونية بموجب آمر قضائى» فطنت إلى أن الجرائم التی تصدر بوجبها 
وامر القضائية بالتنصت لابد لها من تعريف ٠‏ وإضافة لذلك» لیس هناك مایلزم 
اضى بوضع حد لفترة التنصت على المحادثات التليفونية» أو أن يحدد الإجراءات 
اجب اتباعها فى إعداد تقارير التنصت على الحادثات التليفونية ٠‏ 

وفى ملخص حیثیاتها» خلصت المحكمة الاورية لحقوق الإنسان إلى أن القانون 
برنسى الکتوب وغير المكتوب لايشير بوضوح معقول إلى إطار وكيفية تطبيق السلطة 
متوحة للسلطات العامة . ونتيجة لذلك» فان ؟ مقدمى الطليات " لم يتمتعا بالحد 
*دنى من الحماية الواجب توافرها للمواطتين بموجب قواعد القانون فى مجتمع 
بمقراطی . ورأت المحكمة - مثل الفوض - آنه ليس ضروريا البحث فى مدى انطباق 
نية شروط الادة A‏ (۲) من الاتفاقية الاوربية BLA‏ حقوق الانان . 

ا خلاص2 : 

عند إصدار القانون الفرنسی رقم ۷۰ - ۱۲ فى ۱۷ یولیو ۱۹۷۰ بإضافة 
عمس مواد جديدة لقانون العقوبات من 758 إلى ۲ لتجريم الاعتداء على الحياة 
لخاصةء نصت هذه الواد Ls‏ شملته» على تجريم التنصت على الأحاديث الخاصة التى 
صدر فى مكان خاص وتجريم إفشائها . ولكن القاتون لم ينص على معاقية التصت 
بلی المحادثات التليفونية» علما بان اقتراحا قد قدم لليرلمان القرتسی - أثناء مناقشات 
شروع القانون - بتجریم التنصت على الحادثات ett‏ 45 الا أن الشرع لم یجزه (۱) . 

ویتضح من قرارات الحکمة الأوربية لحقوق الانان فى القضيتين الفرنیتین 
لذکورتین 6 آنها آدرکت مايعانيه القانون الفرنسی من قصور عندما وصفته ath‏ * 
“يوفر حماية قانونية مؤكدة أو ضمانات كافية ضد سوء الاستخدام 2 ارون eal‏ 
لآثار التى ترتبت على قرارات المحكمة الاوربية» أن السلطات الفرئسية أدركت بحق 
سرورة الإسراع بإصلاحات تشريعية لسد الثفرات فى القانونء وكان من التائج الباشرة 
ذلك إصدار القانون الفرنسی رقم 4١‏ - 146 فى ٠١‏ يوليو ۰۱ والذى نص على 
نجريم التتصت على الحادثات التليفوئية - لاول مرة - وعلی ضوابط قاتونية جديدة . 


س 


ع0 انظر المجلة الدولية للعلوم ال جنائيةء مرجم سابق» ص 45 - ۹۷ . 
Huving v. France ) 1990 ( and Kruslin ۷ . France (1990). ۱‏ 
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المبحث الثامن 
موقف القضاء الصری من مشروعية التنصت 
على المحادثات التلیفونبة والشفوية الخاصة 
أثيرت مالة مشروعية تسجيل الاحاديث الخاصة لاول مرة أمام القضاء الصری 
فى ai‏ ت " حیرص " نة ۱۹۵۳ الخاصة بتهريب AD‏ وقضت المحكمة بعدم 
الاعتداد بالدليل الناجم عن تسجيل الصوت نخحفية على أساس أن استعمال جهاز 
الجر Lis‏ " أمر یجافی قواعد GUI‏ القویم؛ وتأباه مبادی ae‏ الت ا كافة 
الدساتير " وأنه ' لايعدو أن يكون تلصصا حدث من شخص آخر دخل خفية لکی 
يسترق المعء ثم يظهر بعد ذلك فى صورة شاهد CPT‏ وهو ما يتنافى مع مبدأ الحرية 
المكفولة للأماكن والأشخاص سواء بواء " () . 
وفى هذه القضية» كانت النيابة قد ذهبت إلى القول بمشروعية تسجيل الصوت 
خلة وأنه ليس من الحرم على العدالة الاستعانة بشمرات التطور العلمی» وتسجيل 
الصوت كشف علمى يعين على كشف الجريمة وتتبع الجناة وادانتهم 7 ولیس فی 
التسجيل انتهاك للحقوق والحرمات أكثر مما فو القبض cael‏ وهی !جر" ات لا شك 
فى مشروعيتها . ولما كان المشرع لم ينص على بطلان هذا الدليل» فلا محل للقول 
ببطلانه» خاصة oly‏ المشرع ok‏ بنظام الادلة الإقناعية فى الإثبات» ومن ثم فالامر 
Sy‏ النظر الوضوعی للقاضی ٩(‏ . 
موقف محکمة التقض الصرية قبل إصدار قانون سنة ۱۹۷۲ : 
فى هذه القضية (۳) استندت محكمة الوضوع - بالإضافة إلى ادلة آخری - 
على دليل متمد من تسجيل جرى لاقوال التهمین فى محل عام وقضت محكمة 
النقض بتأيد الحكم المطعون فيه قائلة: أن " مايثيره الطاعن من النعى المتصل بالدليل. 


(۱) انظر القضية : جنح عكرية رقم ۷۹۶ لنة ۱۹۵۳ - الوسکی وتتلخص وقائعها أن التحريات أسفرت 

عن أن كلا من رزق الله حمصى - مدير بنك حمصى - وص حى مغربية؛ يشتركان فى تهريب النقد 
إلى الخارج» فارسل الحتقون مرشدا إلى الهم الاول LE‏ فى إحدى غرف البنك بعد أن كسب ثقته» 
ودار بينهما حديث يتنارل شروط القيام بعملية تهریب . وتمكن المرشد من تسجیل هذا الحديث بجهار 
تجيل كان معه خفية رقد قدم هذا التجيل كدلل إثات فى الدعوى . انظر الدکتور سامى حسنی 
الحسينى مراقبة المحادثات التليفونية ومايتصل بهاء مجلة الامن العام العدد ٩۱‏ ینایر ۱۹۸۲ ص ۷۵ . 

() انظر الدكتور احمد محمد خليفة؛ مشروعية تسجیل الصوت فى التحقين الجنانى؛ مجلة الامن العام 
أبريل منة ۰۱۹۵۸ ص ۲۵ . 

ود نقض ۱۱/۹/ ۰۱۹۱۵ أحكام القض س ١١‏ رقم ۱۵۸ ص ۸۲۷ . 
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| والقرائن وأقوال الطاعن نفسه آما ما استطرد إليه احکم؛ بعد أن استوفی دلیله» من‎ 
حدیث عن واقعة تسجیل المناقشة التی دارت بين الطاعن والشهود الذین سمعتهم‎ 
الحكمة واطمانت إلى شهادتهم» فإنه لامجال لإثارة مثل هذا الدفع بصدد م‎ 
جرت فى محل مفتوح للكافة دون ثمة اعتداء على الحرمات ر‎ 

ومن الواضح أن محكمة النقض لم تدل برأى صريح حول مشروعية 
الاحادیث الشخصية - فى القضية المذكورة أعلاه - وإن كان يفهم من قضائها أنها تميل 
ضمنا إلى القول بمشروعيته متى توفر لذلك شرطان : أن يكون التسجيل قد جرى فى 


مکان عام مفتوح للكافة» Vy‏ یکون ثمة اعتداء على الحريات " . ۱ 
وفی قضية آخری | كتفت محكمة النقض برفض الطعن فى مشروعية التسجیا 
لان محكمة الوضوع لم تعول عليه ١‏ . [ 


۰۳۲۱۹5۲ حکم شهیر آصدرته محکمة التقض الصرية بتاریخ ۲ فبرایر‎ Ys 
أرست المحكمة عددا من المبادئ المتعلقة بضوابط التنصت على الاتصالات التلیفونية نبين‎ 
{ - : آهمها فيما يلى‎ 

أولا : أقرت المحكمة بأنه لايجوز فى الأصل إفشاء أسرار الخطايات والتلغرافات 
والاتصالات التليفونية» الا إذا استلزمت مصلحة؛ التحقیق ذلك لانها | 
عندئذ OG‏ مصلحة آولی بالرعاية من الحفاظ على آسرار هذه الکاتبات 


والکالات 
انیا : أباح الشارع لسلطة التحقیق وحدها أن تأمر Lia‏ الخطابات والرسائل I,‏ 
فى ذلك مراقبه الکالات التليفونية لدى الهيئة المختصة وذلك فيما عدا 
الحكم الخاص الوارد فى الادة 46 مکررا من قانون الاجراءات fou‏ 
الضافة بالقانون رقم ۹۸ لسنة ۱۹۵۵ . 
انشا : إن مدلول کلمتی «الخطايات والرسائل» الشار اليهما فى الادة "۱ 
إجراءات» يتسع لیشمل BLS‏ الخطايات والرسائل والطرود والرسائل 
التلغرافية» كما تندرج wt‏ المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون ‏ 
من قبیل الرسائل الشفوية لاتحادهما فى الجوهر وإن احتلفا فى الشکل . ۱ 
a a ere rere‏ 
)9( نقض مصری؛ ٩‏ يوئيو ۱۹۱۹ احکام النقض س ۰ رقم ۱۷۳ ص ۸۱۲ . 
)۲ نقض مصرىء. ۱۲ فرایر ۰۱۹7۲ مجموعة احکام النقض» س ۱۳ رقم ۳۷ ص ۱۳۵ . 
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رابعا :سلطة القاضی الجزئى فى مراقبة الکالات التليفونية محدودة بجرد إصداره 
الإذن أو رفضه دون أن یخلع عليه القانون ولاية القیام بالاجراء موضوع 
الإذن بتقفه» وللنيابة العامة - كسلطة تحقيق - أن تقوم به بنفسها إن 
شاءت» أو تندب من تختاره من مأموری الضبط القضائی » وليس للقاضى 
الجزتى أن یندب احد هزلاء مباشرة لتفیذ الاجراء الذکور . 
خاما: لایملك أعضاء الضبط القضائی عمارسة رقابة الکالات التليفونية لکونها 
من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال ولايجور لهم مخاطبة 
القاضى الجزئى مباشرة فى هذا الشأن» بل يجب عليهم الرجوع فى ذلك 
إلى النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة فى التحقيق الابندائی(۱). 
وفی حكم لاحق. أكدت محكمة النقض قضاءها السابق وقضت بان ندب أحد 
مأمورى الضبط القضائى من قبل النيابة العامة للقيام بتنفيذ الإذن بالراقبة التليفونية أو 
تسجيل الاحادیث الشخصية يكون صحيحا فى القانون» لان النيابة تملك سلطة ندب 
مأمورى الضبط القضائى عملا بنص الادة ۰ من قانون الإجراءات الجنائية» وهو نص 
عام ومطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق عدا استجواب المتهم 9) . 
موقف القضاء الصری بعد صدور القانون رقم ۳۷ لسنة ۲ : 
بعد (صدار الدستور الصری لنة ۰۱۹۷۱ الذی قرر لاول مرة حماية حرمة 
الحياة الخاصة فى الادة gto‏ وبعد صدور القانون رقم ۳۷ لسنة ۲ - إعمالا لنص 
المادة 4۵ من الدستور - بشان الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة بإضافة المادتين ۳۰۹ 
مکرر )١(‏ و ۳۰٩‏ مکرر (1) (۱) لقانون cob yaa‏ وتعديل المادتين ۹۵ و ۲۰۱ من 
ثانون الإجراءات الجنايِة أصبحت ضوابط التنصت على الحادئات التليفونية 
والاحاديث الشفوية الخاصة - بعد هذه الإصلاحات التشريعية - أكثر وضوحا وحماء 
ما انعكس على الاحكام القضائية بان استفر فضازها على الاخل بعدم مشروعية البينة 
التحصل عليها من التنصت غير الشروع وانصبت بعض الاحكام على مدى مشروعية 
اجراءات تنفيذ عملیات التنصت المرخص بها تضائیا . 
وقد حکمت محكمة التقض الصرية فى ۱ فبرایر ۱۹۷۶ بان الادة ۰ من 
فانون الإجراءات الجنائبة تجيز لكل من Lael‏ النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق 
بنفهء أن يكلف احد ماموری الضبط القضانی ببعض الاعمال التى من اختصاصه 
س 


)١(‏ انظر الدكتور أحمد فشحی wor‏ مراقبة الکالات التليفونية. المجلة vie yl QUA!‏ العدد الارل مارس 
۲ ص ۱۵ - ۱1۱ 


0( نقض مصرى \t‏ فبراير ۰۹۷ مجموعة احکام 


حكم النقض بتاريخ 19 اكترير 1517 


س 11 رتم ۰۲۱٩‏ ص ۱۰۵۳ ٠‏ 


PGRN 


ولم يشترط القانون شکلا معینا أو عبارات خاصة pW‏ الصادر من النيابة العامة بتکلیف 
أى من مأموری ball‏ القضائی بتنفيذ الاذن الصادر من القاضی Sl‏ عراقبة 
المحادثات التلیفونيق كما أنه لايلزم أن یمین فى هذا الامر اسم مأمور الضبط القضاتی 
الذى يقوم بتنفيذ الاذن . وكل مايشترطه القانون أن يكون من أصدر الامر مختصا 
باصداره وأن dK‏ الندوب للتنفيذ من مأمورى الضبط القضاتی الختصین =i‏ 

ورفضت محكمة آمن الدولة العلا (۲) سنة ۳ ععتبار الإقرارات التحصلة 
من التسجیل الصوتی والرئی على آشرطة الفیدیو» اعترافات قضاتيةء وقضت ببطلان 
هذه الاقرارات وقالت: op‏ محاضر التحقیق oF Gil‏ نياية آمن الدولة العلیا هی 
الكفيلة Wel‏ بتسجیل واثبات مایدلی به التهمون من اعترافات» فهنا هو السییل القاتونی 
الصحیح دون عداه مما تتخذه مباحث cpl‏ الدولة من إجراءات تقع باطله ob,‏ مطلقا لا 
تصححه بطبيعة الحال تلك الاقرارات الوبة للمتهمین والتی تتضمن موافقتهم على 
إجراء التسجيل ۰ وأضافت المحكمة أن « الأشرطة oF‏ فى الواقع استجوابا 
للمتهمین فى صورة أسئلة واجابات ومتاقشات thet‏ برزت من خلالها الاعترافات 
المنسوبة للمتهمين» الأمر الذى يحظره القانون على عير سلطات التحقیق» ومن ثم 
لايصح للمباحث إجراؤه. وعلى هدى ماتقدمء فان المحكمة تستبعد التسجيلات وتهدر 
ماورد فيها من اعترافات دون حاجة إلى ا خوض فى تفاصيلها Sys‏ على ماساقته 
النيابة العامة من أدلة مستمدة منها صمنتها قائمة أدلة الثبوت » . 

وقضت محكمة النقض الصرية على أنه : " من المقرر أن یکقی فى للحاكمات 

الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى امتهم لكى يقضى له بالبراءة ٠ ٠‏ فاذا 
كانت المحكمة قد قررت أن التسجيل المقدم ضد لمتهم لاتطمئن الیه» فضلا عن العروف 
أن الأصوات تتشابه» وأن إمكان الصنیء الدخيلة على fot‏ أمر لاتستبعده عن 
اعتقادها» وكانت المحكمة قد أوضحت الأسباب التی سوغت لها الالتفات عن عملية 
التسجيل الصوتی شاملة أقوال من شهدوهاء إذا كانت المحكمة قد قررت ذلك» فانه 
ينحسر عن الحكم مقالة القصور فى التسبيب أو الفساد فى الاستدلال * © , 

وفى ضوء المفاهيم والمعايير الستمدءة من الدستور المصرى لسنة ۱۹۷۱ والقانون 
رقم ۳۷ لسنة ۲ بشأن حماية حرمة الحياة اخاصة. أتيح للقضاء المصرى أن يطبق 





(۱) حکم نقض ۱۱ فبراير ١1414‏ س ۲۵ رتم ۳۱ ص ۱۳۸ . 
(Y)‏ حكم محكمة امن الدولة العليا فى الجناية رقم aS ٤۹۲۹‏ ۱۹۸۳ , 
MY)‏ حکم نقض مصری ۱۳ مايو ۰۱۹۷۶ مجموعة احکام النقضر س ۲۵ رقم ۲۵۹۸ - 11۱ . 
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شت ,ڪا ته ...تفط تست 


. حکم الدستور والقانون فى حکم حدیث )١(‏ سنة ۱۹۸۹ oly‏ حماية حرمة الحادثات 
tls,‏ وقائع هذه القضية فى أن معلومات وصلت إلى احد ضباط الإدارة 
العامة لمكافحة الخدرات تضمن of‏ التهم الأول یتجر فى الخدرات إلا أن ضابط 
الشرطة لم یتمکن من التاکد من صحة هذه العلومات بوسائل التحری العادية ولجأ إلى 
مراقبة تلیفون شقة التهم - دون الحصول على إذن قضائی بذلك - وسمع عددا من 
الحادثات التلي مونية إلى أن وصل إلى الحد الذى اعتقد فيه LUE‏ التحریات» فحرر 
محضرا آرضح فيه أن معلوماته وتحریاته اکدت له حيازة التهم الأول لکمية من 
الخدرات فى مسكته ومکتبه» وأنه یروجها مستخدما فى ذلك تلیفونه الخاص . وعرض 
وكيل النيابة الحضر على القاضی الجزئى الذی آذن بالراقبة والتسجيل لدة شهر» 
وئدب محرر الحضر لتنفيذ الراقية والتسجيل» وظل الضابط یتنصت على الحادثات التى 
كانت تسجل إليكترونياء إلى أن حرر محضرا آخرا آثبت فيه أن التحريات السرية 
والمراقبة الشخصية أسفرت عن أن المتهم الأول يحوز كمية من المخدرات فى مسكنه 
ومكتبهء و طلب الاذن بتغ يده رتفتیش آخرین ذكرهم بالمحفر بمقرلة أنهم سن عسلائه 
المترددين عليه . ولم يذكر الضابط فى الحضر - الذى طلب بموجبه الاذن بالتفتيش - 
سبق صدور إذن بمراقبة المحادثات التليفونية أو ما أسفرت عنه تلك الراقبة والشرائط التى 
تم تسجيلهاء فاصدر وكيل النيابة إذنا بتفتيش المتهم وأسفر التفتيش عن ضبط مواد 
مخدرة . 

3 دفع فحامى المتهم الارل ببطلان مراقبة الحادثات التليفونية لإجرائها قبل 
احصول على آمر مبب من القاضی» وبطلان كافة الاجراءات التی استندت الیها 
وترتبت علیها . 

آخذت محكمة الجنايات بهذا الدفع» وقضت - ببراءة جمیع المتهمين فى هذه 
الجناية وبررت قضاءها بقولها : " إن مراقبة تلیفون التهم الأول قد تمت قبل صدور إذن 
القاضی الجزثى بالمراقة» ولازم ذلك أن محضر التحریات CU‏ قدمه الضابط لوکیل 
الثيابة»ء عرض بعد ذلك على القاضی الجزئى لاستصدار الاذن بالراقبة التليفونية غير 
المشروعة التى اقترفها الضابط . وأنه متى كانت التحريات قد بنيت كلها أو جلها على 
استراق المع غير الشروع. فإنها تكون تحريات باطلة لاتسوغ اتخاذ إجراء خطير من 
إجراءات التحقيق كالراقبة التليفونيةء ويكون إذن القاضى الجزئى قد صدر WEL‏ لبطلان 
التحريات التى بنى عليهاء لان المراقبة التليفونية إجراء من إجراءات التحقيق بقصد 


۱0( الجناية رقم ۲ لةة ۱۹۸۹ المجوزة (رقم ۳۱۰۰ سنة ۱۹۸۹ كلى الجيزة) رالتى صدر الحكم فيها 
بجلة ۱۹۸۹/۱۱/۱۹ . 
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سبط 
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eee eel‏ تست 


نا 


تسس تا Wa‏ | ا 


۳ J 4 1 ۱ 


۲ "لمن‎ OF ل‎ YF PF لا‎ 


| 
التنقيب عن دلیل من خلال الراقبة لإسناد التهمة إلى التهم فى جريمة وقعت سرا 
قبل صدور الاذن بالمراقبة» ولم تشرع المراقبة التليفونية - وفیها مساس بحياة الواطن 
الخاصة - لکی تستخدم وسيلة تحری عن الجرائم؛ وقد رقع الدستور حرمة Joe‏ ۱ 
التليفونية إلى مرتبة الحقوق التی لایجور الساس بحرمتها وسریتها الا بامر فضائی 
مشیپ ۱ چ ٩‏ 
واستطرد الحكم إلى القول " بانه متی بطل إذن القاضی een SAN‏ | 
التسجيلات یکون باطلا لایصح الاستناد اليه ويتعين استبعاده. LT‏ عن إذن التفتيش» ۳ 
الصادر بتفتيش شخص ومکتب ومسکن الهم الأول وغیره من یتواجد سکنه فقد 1 
صدر هذا الاذن مستندا هو الآخر إلى محضر التحريات CU‏ حرره الضابط » تلك ۷ 
التحريات التی استندت بدورها إلى المراقبة التليفونية الباطلة» وبالتالى يكون هو الآخر 1 1 
WL‏ . ۱ 
وخلص الحكم إلى أن تفتيش المتهم الاول قد وقع باطلا is,‏ تفتیش (gl‏ 
ويبطل كذلك ما ارتبط بهذا الإجراء الباطل من تخلی المدهمة الثالشة عن قطعة الخدر 1 
الضبوط ۲ ۱ . 
Ley‏ لاشك فيه أن هذا الحكم قد تصدی لوضوع الدعوی متلهما fe‏ 
الدستور وقواعد القانون فجاءت حيثياته مسجمه مع ols‏ الادی» وصنر قراره 5 abs‏ ‘ 
§ ؛ 


سلیما لصحیح القانون . " 
۱ 
! 


| hy لانت‎ Lis 
i Tow انظر حیئیات الحكم السابق» وانظر كذلك مقال امار / محمد محرم محمد على الحامی العام‎ )١( 
/ 


"حرتة استراق السمم وتسجیل الحادثات اللستليفونية " - النشرة الصادرة عن الرابطة الصرية للقانون 
الدرلی - بدون تاريخ - ص ۲ - 9 , 


| CD 


اا 





ا مبحث التاسع 
موقف القضاء السودانی 
من حماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة 
نعرض اتجاهات القضاء السودانی بشأن حماية الحق فى حرمة الحياة ام فى 
مطلبين كما يلى : 
المطلب الأول : دور القضاء السودانى فى حماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة 
بصفة عامة . 


الطلب الثانی : موقف القضاء السودانى من البينة التحصل عليها من التنصت 
على الاحادیث الخاصة . 


الطلب الأول 
دور العضاء السودانی فى حماية الحق فى 
do yo‏ الحياة الخاصة بضفة dole‏ 


إن مألة الحق فى حرمة الحياة الخاصة بصفة عامة. وما يتفرع عنه من حقوق مثل 
الحق فى حرمة المحادثات Gab‏ والشفوية والحق فى الصورة» والحق فى الاسم» إلى 
آخر قائمة هذه الحقوق» لم يكن لها بض محسوس ومتصل فى الفقه أو القضاء 
السودانی . والسبب فى ذلك لايرجع فقط إلى خلو الدساتير والتشريعات السودانية من 
حماية هذه الحقوق أحيانا أو النص عليها بطريقة صورية فى حالات Ue eT‏ وإنما 
یرجم Lal‏ فى رأينا - إلى أن مبدأ الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة والحقوق المتفرعة 
عنهاء يعد من البادئ الحديثة نسبياء والتى فرضتها ظروف التطور التكنولوجى SU‏ 
مكن من انتهاك حرمة الحياة الخاصة بواسطة أجهزة التنصت على المحادثات التليفونية 
والأحاديث الشفوية الخناصة؛ وتصوير الاشخاص بغير رضائهم فى أماكن عامة 
والمراقبة البصرية والصوتية بأجهزة الفيديو» وإلى غير ذلك من وسائل المراقبة 
الإليكترونية للحياة الخاصة . 
وبناء علیه. نرى أن درجة التطور التكنولوجى فى وسائل الاتصال - فى أية 
دولة - تؤثر فى حجم الانتهاك لحرمة الحياة الخاصة سواء من جهة أجهزة الدولة أو 


(1) انظر المادة CEN)‏ من دستور سنة ۰۱۹۷۳ ورغم أنها نصت على حماية لحرمة الحياة الخاصة إلا أنه لم 
يصدر تشريع يحمى جناليا الحقرق الدمتورية الواردة بها . 


الافراد أو المنظمات الإجرامية؛ أما حجم الدعاوى القضائية BLD‏ هذه الحقوق» وما 
ينتج عنها من تراث GU‏ وفقهى» فذلك رهين بمدى كفالة الحقوق والحريات الاساسية 
ورسوخها فى مجتمع ديمقراطى . ولهذه الاسباب تسهم مسألة حماية حرمة AD‏ 
الخاصة بصفة مستمرة فى إجراء الفكر القانونى فقها وقضاء فى المجتمعات الديمقراطية 
الحرة» وبصفة خاصة المتقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا كالولايات التحدة الامريكية وفرنسا 
وإنجلترا مثلا . 

وعلى الرغم من أن السودان قد عاش ثلاث فترات متقطعة من الحكم 
الديمقراطى إلا أن دساتير تلك الفترات وتشريعاتها لم تتضمن حماية كافية لحرمة الحياة 
الخاصة بصفة عامة» أو أية حماية حرمة المحادثات التليفونية أو الشفوية بصفة خاصة 
رغم التطور النسبى فى مجال الاتصالات التليفونية واستخدام أجهزة التجيل 
والتنصت . 

ونرى كذلك أن سببا آخر هاما قد أسهم بفعالية فى عدم إثراء التراث القانونی 
السودانى - فقها وقضاء - بموضوعات الحق فى حرمة الحياة الخاصة» وهو أن القاتون 
السودانى الجنائى والمدنى» متمد فى الأصل من القاتون الإنجليزى العام Common‏ 
Law‏ وکان هذا الاخیر حتی وقت قريب لايعترف باق فى حرمة الحياة اشاصة, 
باعتباره حقا منفصلاء > وإنما كان یحاول أن یحمی هذا الق بشكل غير مباشر عن طريق 
تعويضات مدنية فى القانون العام » وأهم صور هذه الحماية» ؛ التوسع فى تفير مدلول 
التشهير والقذف(۲۱» » والتعدى على ملكية الغير حيث كان يعد الحق فى الحياة الخاصة 
WE‏ للحق فى الملكية» > كما أن القانون الإنجليزى العام كان يلجأ إلى قانون العقد لحماية 
حرمة الحياة الخاصة . 

استنادا إلى كل ماتقدم ذکره» » لم تكن المحاكم الوداتية حتی نهاية عقد 
اينات من هذا القرن» » تعرف تزاعات الحق فى حرمة الحياة الخاصة إلا تادرا cle‏ 
oly‏ کک بطالبون تایه ن ای با تاره a>‏ منقصلا - لأنه لم يكن 
Wis‏ - بل كانت المطالبة بحمایته من خلال دعوی التعدی أو القذف والتشهیر(۲). 

وقد واجهت المحكمة العلیا السودانية مسألة حماية الق فى حرمة الحياة 
الخاصة لاول مرة فى دعوی رفعت فى إطار القاتون الدنی وفُصل فيها سنة 


Manson ۷ . Tossud Lid . 1894 , 1- 0-671 )-6(. 7... : انظر القضية الاليزية‎ )۱( 
Tolley ۷. G.S.Fry and Sons Ltd . 1930 ۰ : القضية‎ WIS رانظر‎ 
Dr. Ali Ibrahim EL- Imam , Invasion of Privacy and Disclosure of : انظر فى ذلك‎ (Y) 
Private Facts By The Mass Media . Do we import the American Experience ? The 
Sudan Law Journal and Reports , 1982 , P. 85. 


راضانت الحکمة؛ إن فكرة حماية الحياة a‏ ا تفعت الاصوات منادية 
a‏ سرس 
بالحاجة إلى | ماب التجربة القانونية الامريكية فى مجال حماية حرمة حي" 
“aa‏ الوقت نفسه» أن ینسح السودان المجال للمفهوم 
مة الحياة الخاصة من الانتهاك. 
a 2 li. ss‏ الخاصة فى ١‏ ان 
إن مناداة المحكمة بالمفهوم الامریکی لحماية حرمة الحيا “aie ai ie‏ 
مد < المعاة . 5 
Yay‏ كانت تستند إلى اة )4( من قاتون العدالة SSH‏ 9 
: 3 أنه " و ت الم 5 5 هذا القانون أو أى قانون آخر 
oe‏ 1 ة أن 2 فقا للعدالة والقانون 
سارى المفعول فى الوقت الحالى» يجب على ee Soil‏ و e‏ و a‏ 
ee‏ وار و “الل يقد اقيم د ل و ae‏ 1 
au‏ ره ۰۱۹۷ وأستبدنت ٦ PUG‏ (۲) التى نصت على انه فى المسائل التى 
لایحکمها أى نص تشریعی تطبق الحاکم الشريعة الإسلامية والمبادئ التی استقرت قضاء 
نی السودان والعرف والعدالة والوجدان السلیم )+ 
)١‏ انظر القفية : محمد أحمد التعيم ضد عادل vols‏ مجلة الاحکام القضائية السودانیة» 
.۹۷ ص ٩-۸‏ . 
(۱) کان تاضی الحكمة الملیا دفع الله الرضی 
نص ماقاله فى oe‏ القضية الذکررة > 
Invasion of Privacy Should be Protected in Sudan . The Concept of invasion of‏ " 
Privacy , should be established in the Sadan because privacy is as important to pro-‏ 


tect as people other property in the light of zeitgiest .‏ مجلة الاحکام 


CD‏ قضت المحكمة بالاتی: 


أول من نادى بحماية الق فى حرمة الحياة الخاصة وفیما يلى 


القضاثة سنة ۰۱۹۷۰ 


۰ 4 e. A uw 
Civil Justice Ordinance , 1929 , Sec.9. (r) 


(4) انظر نص الادة )٩(‏ من 
ourt shall act‏ 


القانون المدنى للعدالة الجنائية لنة ۱۹۲۹ : لا In cases not provided‏ " 
this or an other enactment for the time being in force, the 6‏ 
according to justice, equity and good conscience " .‏ 
)0( بعد صدرر تانرن الإجراءات المدية لے ۱۹۸۳ ظلت Vaal‏ )1( مطابقة لنظبرنها فى فانون منة ۱۹۷4 
(() انظر الفغية : ف . ب . س ( التالف ) ضد ند . ج . ف . (المتانف ضدها ) قضية رقم م | 
اس /۲۳۰. ۰۱۹۷ صدر الحكم فيها بتاریخ ۹ تشر: الاحکام الرباعية ( اکتوبر - 
نوفمبر = ديمبر ۱۹۸۱ ) ص ۹4 - ۹۸ ۰ 


ونس a‏ 
i ۳ a ۵‏ 2 
۱ - اقتحا کا ای واه اغا ما مسي 4 
ل »الشخصية» وفى Sich‏ الناصه» وهی أن يترك و 1 
— ی عا 
الشريعة الاسلامية لشمولها على سادئ تستكمل آوجه النقص فى "و 1 
المسثولية التقصيرية ٠‏ | ۱ 
i‏ 
المطلب الثانی j‏ ; 
موقف القضاء السودانی من الدلیل افتحصل dale‏ ; 
من I‏ ند لتنصت على الأحاديث الخاصة 
بر ۲ 


المنسوبة اجه . وفی تقییمها لبینه 
فى قانون الاثبات الجنائى الإنجليزى 1 : 2 00 
هذا التعریف على الشریط السجل» رغم أن التعریف لم يذكره بالتحدید و شوه 
کی رة تير إلى أن قبول الاحادیث da tt‏ الائبات ا یکتسب متسروعية ی 
eit ay Ga‏ ي ل ر ا 
قضية (مقتصود علی) ۱٩۹٩٩ Ee,‏ () + وفى الهند قبلت الحاکم a,‏ الشريط 
السجل (۳) كما تم الاعتراف بقبول هذه البينة فى الولایات ات حدة الأمريكية 


= واسع > .د‎ ۱۹۶۰۵ as 


Trial of F.E.Steiner , A Court - Martial , Sudan Law Journal , 1981 , p. 
35-61 . 


عبر حدود الودان الجنوية واتضم إلى الحمردين وساعدهم فى | 
* اعتلعه اللطات الاوغندية وسلمته 


(۱) انظر القضية : 


والمتهم ' شتاینر " هو المانى غربى 
إشعال الحرب ضد الحكومة» وعندما كان فى طريقه إلى * أوغنده 
إلى الحكومة السودانية التى قدمته إلى محاكمة عكرية بموجب عدة اتهامات . تجدر الاشارة إلى أن نائب 
الأحكام فى هذه القضية كان قاضى المحكمة العليا دقع الله الرضى وهو الذى اعد ملخصها i ٠‏ 
(۲) انظر القضية : . 688 . 8 .0 ( 1966 ) A.v.Magsud Ali‏ 
(۳) انظر فى ذلك : .1330 , Sarkar , The Law of Evidence P‏ 
(1) رف هذا الصدد اشارت المحكمة إلى الرجم التالی : - 
The Admissibility of Tape Recording in Criminal Procedings : A comparative Note‏ ۱ 
The Criminal Law Review , P - 598 .‏ ( 1961( » 


I 
] Ce 


. SS ج‎ 





ھا 


واضافت المحكمة ۰ ٠"‏ إن مشكلة الشريط السجل هى أنه عرضة للطعن فى صحته من 
۱ ناحية ا موثوقية أو من ناحية احتمال تعرضه للعبث أو التلاعب» أو قد یستند الطعن على 
أن الشريط قد يتعرض إلى إعادة تسجیل بقل اصوات مسجلة سابقا إلى شريط جدید 
- وهو مايعرف بعملية المونتاج - كذلك قد يكون التسجيل رديئاء ولكل ذلك فان البيئة 
الشفهية ( Parol Evidence‏ ( تکون مرغوية لدعم بينة الشریط المسجل OY‏ . وا أن 
الشريط السجل المقدم إلى المحكمة لم يواجه أى طعن فى صحته, قررت المحكمة أنه 
يسن التخناع الجا ی الخريط فى یات سوام ار ی زو ره 
داى قضية حكومة السودان ضد عبد الرحيم محمد خير شان ۲ قرر القاضی 


(دفع الله الرضی) قبول بينة الشريط المسجل التى تحستوی على أقوال مجرمة مر 


admissions (‏ 8 ادلی بها yng!‏ وتم تسجيلها سرا بواسطة ضابط جهاز 
الامن. ولكن بالنظر إلى طبيعة عدم دقة هذه التسجيلات ( (imperfect nature‏ نقد 
sh‏ القاضى أن يترك للمحكمة Jo‏ الوزن الذى تقرره لهذه البينة . 
وفى قضية حكومة السودان ضد زكريا بشير إمام (5) قضت المحكمة العسكرية 
سره اة لتحصل علیها عن طریق الت جيل الى بواسطة ضباط جهاز الامن 
للحديث الذى أدلى به التهم فى ندرة أقيمت فى جامعة الخرطوم . وفی هذه 
د من مت فى السندوة لایشکل انتهاكا للخصوصية لان 
الندوة عامة والحسديث فيها موجه للحاضرين وغيرهم وبإمكان رجال الإعلام وغيرهم 
eee ee‏ بن حسما سل 


oy 
Sudan Law Journal ) 1971 ( P-58- (\) 
انظر القفية : محاكمة عسكرية رقم ۳۹۰۱( ۱۱۷۳ ) رنتعلن باتهاما‎ 0 

نظام الحكم . 


ات بالاشتراك نی tyly‏ لقلب 
۳ المنهم كان يعمل 


محاضرا بجامعة الحرطرم وقدم we‏ ۱۹۷ للمحاكمة بر 
۷۳ . 
(t)‏ انظر : Sudan , Butterworth London,‏ 


جب Oy‏ امن الدرلة لع 
Krishna Vasdev : The Law of Evidence in the‏ 
p: ۰‏ , 1981 








BS bu‏ قا 
چم تا بسا سط Mowe! basal bone Samed Somer‏ 


و 


الفصل الثالت 
موقف الفقه والقضاء من التنصت 
بالوسائل الإليكترونية الحديثة 


«سيظل التقدم العلمى يمد اجهزة السلطة بوسائل تجسس جديدة» ولن يتوقف 
الأمنر على التنصت على المحادثات of‏ هكذا قال القاضی ( پراندیس ۲ فی حییات 
اعتراضه أثناء نظر قضية «اولستید Me‏ سنة ۶۸ . وأضاف قائلا : as ov‏ 
وسائل ربما يتم تطويرهاء ستمكن أجهزة السلطة من تقديم مستندات إلى المحكمة يدون 
تحريك الاوراق من أدراج سرية» وعن طريقها تعرض أمام المحكمة أو هيئة المحلفين أدق 
وقائع النازل خصوصية . a‏ 

وفى مرحلة لاحقة» حذرت الحکمة فى 
من الأجهزة الحديئة الخيفة التی 
الإليكترونى . 

أما القاضى 
اللاخصوصية حيث يكون كل فرد معرض للمراقبة فى ] 


قضية « سلفرمان » سنة 1431 © 


تذخر بالعجزات مهددة الجتمع الاتسانی فى هذا العصر 


۵ 8[ تخل pepe‏ 
ی وقت ٩‏ (۲) . 
بالفعل تطورات علمية تكتولوجية مدهشة 
ومتلاحقة فى مجال التنصت على الاتصالات» وأصبح بالامکان بفضل أجهزة التتمت 
مت إخضاع الفرد للمراقبة الصوتية والبصرية 
محتاطا وحذرا . فقد أصبح ممكنا بفضل الأجهزة 
الصوت والصورة عبر الحوائط» 
ترکیب اجهزة بداخلها . 
وقد أدت pia‏ التطورات العلمية إلى إمكا 
التى تؤدى إلى رقابة عامة للمحادیات, 
أنواع الراقبة الإليكترونية الاخرى . 
واحتدم Jat!‏ ايز حول التكييف القانو 
دصورة - ومدى انتهاكها لحرمة الحياة الخامة .. 
)١(‏ انظر القضية : 1928 tes,‏ 
ead 1)‏ سبق الإشارة ها ؛ 
(r)‏ رای القاضى 


بسهولة ويسر مهما کان 
الإليكترونية وأشعة اللیزر died‏ 
وفى داخل الأماكن المغلقة دون اللجوء إلى دخولها أو 


تة فرص الرقابة الإليكترونية المستمرة 


وتعد أشد اقتحاما لحرمة الحياة الخاصة من جميع 


تى للمراقبة papa‏ - صوت 

Olmstead ۰ United Sta‏ سبق الاشارة إليها. 
Silverman. v. U. S. (1961)‏ 

درجلاس العارضص فى نضية : 

Osborn ۷. U. ۰ (1966) " Douglas, J., dissenting ”. 


ovy 


لسا ليست اسا لسا لتا اسا افا مسا شن ى 


اوق سوعرا الرقاية cy‏ ا غر ال اه 
الإليكترونى على محادثات شخص معين» زات علاقة بالتحرى » دون التقيد بتحديد 
التليفون الذى یتحدث cae‏ أو الكان الذى تجرى فيه الحادثات الشفوية * 


ا 
نقم هذا سل إلى خخمسة مباحث تتشاول فيها امن التی حدثت فى 
. جدل فى الفقه والقضاء وذلك على 


مجال رلت على الاتصالات وما أثير حولها من 


النحو التالى : 
oy‏ الأول : الوساتل الحديئة للمراقبة الالیکترونية على الاتصالات ۰ 
المراقبة الإليكترونية الستمرة للمحادثات التلي فونية والشفوية 
الخاصة. 
: المراقبة بأجهزة الفيديو (صوت وصورة) * 


المبحث الثانى: 


المبحث الثالث 
المبحث الرابع : الرقابة الإليكترونية غير اللقيدة ' 


نک 
خر ما ها 


ة all‏ ث بين hb‏ مات كثيرة عن 
يمح نظام ( الكلمة الفتاح ) للکمیوتر بالبحث بين اتر coe‏ 
من + 2 نظرية یبدا تسجیل المحادثات بمجرد ذكر هذه 
( الكلمة المفتاح )؛ أو من حیه يه به 35 ۲ 
التى سبق برمجتها فى الكمبيوتر ۱) . وقد ثبت أن تحلیل المعلومات الخام (raw data)‏ 
ER‏ ن الناحية الفنية يستخدم بال 
عن طريق ( الكلمة المفتاح ) ملائم وعملى من الناحية ية» وهو يستخدم بالفعل 
فى التنصت على حركة الاتصالات العالمية الهائلة ٠‏ 
1 : لنة ۱۹۸۰) 
| وقد حاولت الحكومة البريطانية بإصدارها المنشور الحكومى 
White Paper )‏ (۲) أن تهدئ مخارف الجمهور من استخدام هذه التكنولوجيا التطورة 
الدقيقة فى مراقبة المحادئات» فلجات إلى إصدار ونشر إحصائيات بعدد أذونات الراقبة 
| الصادرة سنوياء ونی الوقت نفسه شملت ضوابط المنشور أن يقوم مراقب قضائى 
(judicial monitor)‏ بالمراجعة المتمرة لاهداف مراقبة الحادثات وإجراءاتها وحالاتها 
| وضماناتها ٩‏ . 
جهاز تسجیل رقم التلیفون الذی يبدأ بالاتصال Pen Register‏ : 
| يرصد هذا الجهاز الذبذبات الكهربائية للتليفون الراقب عندما يتم اتصال 
خارجی بهذا التليفرن؛ وبهنا الاسلوب يستطيع الجهاز ol (Pen Register)‏ یسجل رقم 
التليفون الذی بدأ بالاتصال ولکنه لا یسجل الحادثات ٠‏ 
| ووفقا لباب الثالث ( 3 (Title‏ فى القانون الامریکی ES‏ ۱۹۸۲ لا يحظر 
استخدام هذا الجهازء وهذا الاستناء یستند إلى أنه لا يمكن التنصت على الحادئات 
| بواسطته. لانه لس هناك «اكتاب سمعی ؟ «Aural Acquistion‏ رتأکیدا لهذا الاتجاف 
قررت اللحكمة فى قضية ضد شركة تلیفونات نیویورك سنة ۱۹۷۷ ١‏ أن GUI‏ الثالث لا 
| ینطبق على استعمال جهاز رصد الذبذبات الكهربائية ( Pen Register‏ )(4). 


مس 
( ديرى بعض العلماء أن هناك مشاکل تکنرلرجية كبيرة تعلق باستخدام بصمة الصوت و(الكلمة المفتاح) 
فی آن واحد رانه يجب حل هذ العقبات قبل أن يجرى استخدام هذا النظام على نطاق واسم» ويقترح 
بعض العلماء استخدام ٠‏ كرابل عدسات الفاییر  Fibre optic cable‏ وتخفيض الاتصالات عن طربق 
الإشارات الاصبعية reduction of telecommunication to digital signals‏ رذلك من شانه أن یدنم 
بهذ التقنية إلى الامام . 
انظر فى ذلك الرجم الابن ص ۱۳۱ ۰ 
2 لزید من التفصيل عن هذا aye‏ راجع المبحث Qt‏ من المصل الارل پالباب I‏ فى القسم الارل ٠‏ 
(۳) رند اظهرت الارقام آن مترسط الاذونات المادرة سنويا لمراقبة الحادثات التليفرنة فى اجلترا pro‏ 
خلال فترة البعينات بلغ ۰ إذن مراقبة رذلك بالمقارنة مع ۱۵٩‏ فى عام ۱۹۵۱ ۰ ۰ 
(t)‏ انظر القضية : .)1977( 9 .5 United States v. New York Tel. 00., 434 U.‏ 


alg‏ افر ورن اک ا ا 
لاک شاف الاشخاص الذين يستخدمون بدون ترخیص ye‏ 
إليكترونية» لا يعد مراقبة إليكترونية غير مشسروعة من شأنها أن تبطل أمر التفتیش 
۱ و ١‏ ۳۹ 3 كت ۰ 
للاحق وفى إحدى القضایا(۲ جاء فى حيثيات USM‏ أن « فشل الستولین عن 8 

en أرقام التليفونات‎ 3 : 5 <x 
ae mae القانون فى الحصول على ترخيص منفصل لترکیب جهاز تسجیل‎ 
بعد بداية الراقبة التليفونية الرخص بها من الحکمت لا يعد تفتیشا وضب‎ Register) 
.)0۶ ta فى‎ 
قامت الشرطة بدون ترخيص» بتركيب جهاز تسجيل أرقام‎ MOG ot ee 
فى الکتب الرکزی لشركة التلیفونات» واستخدمت آرتام‎ ) Pen register) التلیفونات‎ 
وأيدت محكمة‎ “tele التلیفونات التى تم رصدهاء فى التحریات ثم فى إدانة الدعی‎ 
الادانة» وأنکرت أن تکون الادلة التحصل علیها عن طریق هذا ابشهار يجب‎ GLE YI 
0۳ إعلان بطلاتها لانها ثمرة لانتهاك التعدیل الدستوری الرايع - حب ادعاء‎ 
د‎ dr ولکته‎ canta وأضافت الحکمة أن هذا اهاز لا یتحصل على محتری‎ 
أرقام التليفونات التى يطلبها مستعمل التلیقون» وأن مستعملی ارات فى العادة لا‎ 
“er یتوقعون أن تحظی الارقام التی یطلبونها بالسرية أو الخنصوصية للاسباب‎ 
(Switching الشترکون فى الخدمات التليفونية یعلمون أن آجهزة التوصیل‎ - ١ 
٠ التى تستخدمها الشركة» تنقل الارقام المطلوية للشركة‎ equipment ) 
التليفونات تملك أجهزة تقوم بالتجيل‎ OS المشتركون يعلمون أن‎ - ۲ 
الفورى للأرقام المطلوبة وذلك لاغراض الفواتير لمكالمات المافات البعيدت»‎ 
و لكشف التزوير» ولنم انتهاك القانون أو لتعرف علی الا شخاص الذین‎ 
+ يزعجون غيرهم بالاتصالات التليفونية‎ 
لتليفونات تنبه المشترك إلى أن الشركة تقوم کساعلة‎ J) معظم مجلدات دليل‎ -Y 
8 السلطات للتعرف على المحادثات غير الرغوب فيها أو المزعجة‎ 


Accord United States ۷. Seiditz, 589 ۳2۵ 152, 157-57 ( th Cir. 1978) : انظر القضية‎ (1) 
cert. denied, 441 U. S. 922 (1977) ۰ 
United States v. Falcone, 505 F. 2d 478 ) 3 d Cir. 1974), cert. denied, : انظر القضية‎ )1( 
420, U. 5. 955 (1975). 
Terri L. Savely, Evidence-Distinguishing Between Radio-Telephone : انظر فى ذلك‎ (۳ 
and Wire Communications : The Kansas Approach to 
Cordless Telephone Conversations, Washburn Law Journal, vol. 24 No. 1, 
1984, p.187-188. 
The Legal Constrains upon the use of the pen register as a law Enforce- : WIS رانظر‎ 
ment Tool, 60 Cornell Law Rev. (1975) p. 1028-1038-39. 
The Pen Register, 20 Drake Law Rev. (1970). P. 108. : وانظر بصفة عامة‎ 

Smith ۷۰ Maryland, 442. U. 5. 735, 737, (1979). : انظر القضبة‎ 0 
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يتم تبادلها فى الظروف الشخصية والحياة العائلية . ولنا أن نتصور مدی انتهاك الکرامة 
٠‏ الانسانية فى حالة التنصت على أدق الاسرار الشخصية التى يتفادى صاحبها مجرد 
تدوينها على الورق. وفى إحدى القضايا الامريكية ۲ رصف القاضى ( كلارك ) سلوك 
الشرطة عند ممارستها للرقابة الإليكترونية المستمرة على الحادثات بأنه ۷۱ يصدق» 
روصفه القاضى «فرانکفورتر» بأئه #بغيض» ٠‏ 
ثانيا : الرقابة الإليكترونية التمرة التى تمارسها أجهزة السلطة على الاحادیث 
الخاصة؛ ذات تأثیر متبط على حرية التعبير. وفى حقيقة الامر أن تطور المبادئ المناهضة 
للتفتيش العام كان من أسبابها الرئيسية نشاطات الشرطة التى تهدد حرية الرأى » ومثال 
ذلك ما ورد فى سابقة قضائية شهيرة () - عندما كانت بريطانيا تستعمر بعض الولايات 
الامريكية - بان جهود ضباط شرطة ملك بريطانيا كانت موجهة لاخماد نشاط المعارضين 
السیاسین: رفى موقف مشابه آخر لاحظت المحكمة (۳) أن جهود الشرطة موجهة للحد 
من نشاط الادب الموالى للاشتراكية. وفى هذه القضية استشمرت المحكمة واجبها 
الدستررى فى منع الحكومة من استعمال التفاتيش العامة لقعم حرية التعبير ٠‏ 
ثالنا : إن الرقابة الإليكترونية» وبصفة خاصة تلك التى تتم عن طريق أجهزة 
التنصت الحديثة؛ لها خاصية تجعلها st‏ اقتحاما للحياة الخاصة من أوامر التفتيش 
العامة رمن أوامر تفتيش وضبط المطبوعات المضادة لللطة» فالاوامر الشار إليها 
مربرطة بزمن محدد يتهى بإئمام عملية التفتيش» أما جهار التنصت فهر لا ینام إذ 


يلتقط كل ما يدور طوال المدة التى يبقى فيها عاملاء وهذا بلا شك أكثر اقتحاما وانتهاكا 


للحياة الخامة من أى نوع من أنواع التفتيش العادى ٠‏ 
رما يزيد من مخاطر المراقبة الإليكترونية على الاحاديث الخاصة؛ سرية هذه 
المراقبة. ففى حالات التفتيش والضبط التقليدى؛ تقتضی الإجراءات أن يعلم الشخص 
المزمع تفتيثه بأمر التفتيش. بل ومن حقه الإطلاع عليه فى بعض VU‏ كما أن 
النفتيش فد يتم بحضور الشخص المعنى وحضور شهرد. وبالتالى يكون الشخص على 
علم بان خصرصياته قد تكون معرضة للانتهاك لذلك نهر يستطيع على أقل تقدير أن 
يحجب عن الشرطة أنكاره السرية ونشاطه الذهنى. أما فى حالة المراقبة الالیکترونية» 
نهى على العكس فى التفتیش» إذ يجب أن تكون سرية لكى تكون OB‏ جدوى وأثر. 
(۱) انظر القضبة : .)1954( 128 .5 Irvine v. California, 347 U.‏ 
وفى هذء القضية كانت الشرطة ممع بيات عن نشاطات AD‏ راتحمت منزل المنهم (Irvine)‏ ثلاث 
مرات رفامت بدس اجهزة تتصت فى عدة اماكن بالمنزل منها غرفة النرم رظلت نتنمت على ما يدور من 
أحاديث لدة شهر كامل ٠‏ 
(1) انظر النضية : 
(۳) انظر القفبة : 


Entick ۷۰ Carrington, 95 Eng. Rep. 807 ) K. 8. 1765). 
Stanford ۷۰ Texas, 379 .لا‎ S. 476 ( 1965), 


- sini diye «bls 


لذلك لا يعلم بها الوجهة إليه؛ وتتعرض للمرافبة کل اسراره وأفكاره الحميمة حتی لو 
كانت غير ذات صلة بموضوع المراقبة. رطالا توجد رقابة إليكترونية مستمرة» فليس 
هنالك وسيلة ALL‏ الاحاديث العفوية والتلقائية ضد " الجاسوس " الصغير الخفى ٠‏ 
وقد وصفت المراقبة الإليكترونية الستمرة بأنها كما لو تم وضع رجل أمن داخل منزل 
أو مكان معين بصفة دائمة أو لفترة محددة لرصد كل ما يدور بداخله طوال أربع 
وعشرين ساعة فى esd‏ 
وبناء على كل ما تقدم من أسباب» يرى الفقه الامريكى أن الراقبة الإليكترونية 
المستمرة مخالفة للدستور الامریکی (۳) الا فى بعض الحالات الاستناتية التى تتطلب 
إجراء مثل هذه الراقبة المستمرة ٠‏ ْ 
وفى رأينا أن هذه الراقبة تخالف كل الدساتير التى تلتزم بمواثيق حقوق الإنسان 
وعبادی حماية الحقوق والحريات الاساسية للافراد» ما لم تكن هناك أسباب جدية 
ومعقولة تقتضى تغليب مصلحة المجتمع فى الامن والتظام العام على حق الافراد فى 
الخصوصية ٠‏ 
مدى دستورية المراقبة الإليكترونية 
الموجهة لاتصالات محددة متوقع إجراؤها : 
لا تدحل المراقبة الإليكترونية لحادثات أو اتصالات محددة متوقع إجراؤهاء فى 
معنى التفتیش العام» وبالتالى لا تتعارض مع الدستور الامريكى إذا تمت مباشرتها 
بموجب ترخيص صادر طبقا للإجراءات. وهی أيضا لا تتعارض مع الدساتير الاخحری 
التى توفر حماية We‏ حرمة الحياة الخاصة. فهذا التوع من المراقبة يتم عندما تكون لدى 
الشرطة أسبابا معقولة للاعتقاد بان محادثات أو اتصالات سوف تجرى فى وقت ما فى 
المستقبل» وتتعلق بنشاط اجرامی» ومثال ذلك : عرض الرشوة:؛ إجراء الراهشات 
المحظورة عن طريق التليفون» نقل معلومات ذات طابع هام إلى دولة آجنية» التخطيط 
للسطو على بنك الانجار فى المخدرات وأى جرائم أخرى خطيرة تجعل من المعقول 
السماح برقابة إليكترونية محدودة لحادثات أو اتصالات محددة ٠‏ 
ونى هذه الحالة لا نكون أمام رقابة عامة للمحادثات» وبالتالی لا تتعرض 
الحادثات البريئة للتجسس رالالتقاط » كما لا تتعرض الاحادیث التلقائية للرقابة ولا 
يكون هناك وجود للمظاهر الأخرى الخطيرة التى تنجم عن الرقابة الإليكترونية المستمرة ٠‏ 
)1( أبدى القاضی « دوجلاس »© رجهة النظر هذه فى Ase‏ قضية: Berger v. New York, 388 US.‏ 
.)1967( 65 ,41 
Russell W. Galloway, Jr. op. cit ۰ (۳)‏ 


Se’. ee > 00 


كذلك تودی الرقابة Sy SY‏ لحادئات محددة بعيئهاء إلى الحد من التنصت 
محادثات ات لا صلة لها هرضوع التحريات؛ وبالتالى لن تکون حصوصیات 
0 رة بالمتوى تفه كما فى حالة ممارسة الراقبة الإليكترونية الستمرة. sas‏ 
nee‏ يدنه الموجهة لاتصالات محددة» أن أمر الترخيص بها يحدد سلفا ويف 
امكح te‏ وبناء عليه لا وجود للسلطة التقديرية لدى الضابط المنفذ 
لعملة التنصت )00 : 


المطلب الثانی 
موقف القضاء الأمريكى 
. 3 تر و ندة تمرة ث الخاصة 
من الراقبة الإليكترونية المستمرة للأحاديت 
ترق Carte‏ اش ule UG‏ ثات التليفونية Drag-‏ " 
تزدی الرقابة الإليكترونية المستمرة إلى رقابة 2 0 9 ais‏ 00 ْ 
net Interception "‏ تحهك خصوصية کل من يتعمل لتلیفونی : ¢ 
بریثا ۰ 
Ut‏ التنصت على الاحادیث الشفوية باجهزة الراقبة الإليكترونية الستمرة» فهو 
يؤدى إلى نقل أحاديث أى شخص بيقع فى دائرة ]رسال جهار ات مهما كانت 
هذه الاحادیث بالغة الفصرصية. وشديدة الالتصاق بحرمه الحياة الفاصة بحيث لا یجرژ 
الشخص على التحدث بها فى التليفون» مثل الاعترافات الخاصة وأسرار الحب والجنس 
والكلمات التى تصدر عن الإنان فى حالات النضب والالم» أو الكلام الذى يصدر 
لنفه. . ولقد أصبحت أجهزة المت الحديثة قادرة على التقاط ونقل أى شی,حتی لو 
كان الانسان يتحدث فى همس ٠‏ 
رلترضيح مدى حجم الانتهاك لحرمة الحياة الخاصة الناتج عن الراقبة 
الاليکترونية المستمرة على الحادئات التليفونية؛. نستعرص بعضص الوقائم التى وردت فى 
قضبة OL‏ وتتلخص ونائعها فى أنه قد تم - وفقا لترخيص نضائى أمريكى 
فيدرالى - وضع اثنين من التليفونات تحت المراقبة للاستماع إلى أحاديث لها علاقة 
بتجارة المخدرات. راستهدنت المراقية محادثات تام بها الدعی " Bynum‏ " واخرون لم 
يتم التعرف عليهم حتى ذلك الرفت. وتمكنت الساطات المختصة من التنصت وتسجيل 
كل المحادثات التى مت خلال فترة أربعة وثلاثين يوما ٠‏ 
Rifle-Shot Electronic Surviellance.‏ 


: تمرف الراقبة الرجهة إلى اتصالات محددة ب‎ )١( 
Russell W. Galloway, op. cit. p. 1 


ولمزيد من التفصیل انظر 0 


Bynum ۷۰ United States, 513 ۴۰ 20. $33 (2d Cir. 1975), cert. denied, 423 U. $. 952 (1) 
(1975) (Brennan J. Douglas J., and Marshall, .ل‎ dissenting). 





eee a 


e دده‎ 


م Bk‏ ا نے تھے ہے 


قر شملت المحادثات المسجلة» إحدى وسبعين Sola,‏ أجرتها مربية 
J‏ 
B nu n ۰‏ " ر , : 
اطلفال الدعی ynum‏ ۰ ۱ 2 : 
بالمخدرات» وكذلك كان الطرف الآخر فى کل هذه الحادثات ليس عضوا فى عصا 
ع ع ية وموضو قبل القائمين بالمر اقبق» فهى عادة ذات 
: 3 1 . فيد 5 . 
ا دا ولصيقة رة لهاد لاض ٠‏ ۱ 
ش فى القضية الذکورة استمعت السلطات الختصه إلى سبع وأريعين محادنه 
1 1 ۵ ۳ 5 ت 
تليفونية yy‏ بين آحد التآمرین فى جريمة الخدرات» وبين آصدقانه الذين لا تربطهم 
ا بو dal‏ كما تم التنصت أيضا على محادثاته مع الحامین 5 
وقد بررت من خلال هذه القضية عدة آراء و اتجاهات قضاتية حول مسألة التنصت 
Se j 1 5 tye - 5 ۰ a ١‏ ا 
الالیکترونی علی الحادثات» واستشهدت الحکمة برأى مس بسي فى a ai‏ 
«أولتيد» الشهيرة سنة ۱۹۲۸ حيث قال : افی sl‏ وقت يتم التنصت على 
۱ صية الاشخاص على طرفى الخط للاقتحام» وإضافة إلى ذلك» 
إلى التتصت علی ob eb‏ کل الاشخاص cell‏ 
0¢( . 


تليفونى» تتعرض خصو 
تؤدى مراقبة تليفون شخص معين 
يتصلون بهذا الشخص أو يتصل هو بهم 

وفی السابقة القضائية الشهيرة " Berger ۷ New York‏ "6 
بالحدود الدستورية للمراقبة الإليكترونية التمرة» آشار القاضى « كلارك » إلى أن 
الرقابة الإليكترونية الستمرة تشتمل على « تفتيش عام « " Dragnet Searches‏ ۳ ` 

Ul‏ القاضى دوجلاس » فقد وصف خصائص التفيش العام للرقابة الإليكترونية 
المستمرة فى عدد من الآراء تم رصدها خلال العقد الاخير من فترة خدمته الطویله» 
حيث قال رأيه العارض فى قضية « أسبورن 2926© : « يمتد اقتحام اخصوصية إلى أى 
شخص یتحدث تليفونيا مع المتهمء أو يتصادف وجودء خلال دائرة إرسال جهاز 
التتصت» ببب تعرض أحاديئه للتنصت وخصوصیه للانتهاك» فهذه الاجهزة الدفیقه 
واحديثة bel‏ الاحادیث بلا تمبيز فى دائرة استقبالها وإرسالها دون اعتبار لطبيعة الحديث 
أو صفة المشاركين فيه . والاذن الذى يرخص باستعمال هذه الأاجهزق لا يختلف عن 


أوامر التفتيش العامة التى Gag‏ التعديل الدستورى الرابع إلى حظرها » ٠‏ 


وفيما يتعلق 


Olmstead v. United States, 277 U. S., 438, 475-76 (1928) : فضبة سبن الإشارة إلبها‎ )۱( 
(Brandeis, J., dissenting ) . 


Berger v. New York, 388 U. S. 41 (1967). : انظر القضية‎ )۲( 
Osborn ۷۰ United States, 385, U. 5. 323 (1966). : انظر القفية‎ )۳( 





مسا سا 


aA 8‏ الا یکی یعارضص : e a.‏ 0 
رظل القضا مر ل واو برض 0 


ahs eat Gi,‏ نل امتهم لان يكون معرضا للوقوع فى شرك 
والحامح ۳ 
ات ت على احادیثه » 5 

نية للاحاديث الشفوية» أوضحت 


: ل المراقبة الإليكترو 
ease ce‏ 0), أنه فيما يتعلق بالأحاديث الخاصة البريثة التى لا 


وفی راب 
إمكانية تحديد طبيعة المحادثة التليفونية 
وأن بعض الاحاديث قد تبدو لاول وهلة أحاديث خاصة وعادية ولا صلة لها عرضوع 
التحريات» ولكن قد تخللها إشارات أو عبارات يحتمل أن تكون ذات صلة بموضوع 
المراقبة» إضافة إلى أن بعض الاحاديث قد تتضمن إشارات ورموز تشعل نار الشك 
والرية لدى القائم بالمراقبة الإليكترونية وتحفزه للاستماع لزید من التفاصيل . 
ولذلك نرىء أن الحد من تجاوزات الراقية SY‏ رر ی "سودت 
إليه عن طريق أسلوبين : ١‏ 
)1( أن تلجا اللطات المختصة بقدر الامکان إلى استسخدام المراقبة الإليكترونية 
الموجهة إلى اتصالات تليفونية أو أحاديث شفوية محددة ذات صلة بموضوع 
التحريات ۰ 
(ب) أن تلتزم اللطات المختصة التزاما صارما بقواعد قانونية تقصر التنصت على 
الحادثات ذات الصلة بالتحريات» رتقلیل فترات التنصت کل ما آمکن 
ذلك ۰ 
ومع ذلك لا نری سببا يمنم استخدام المراقية الإليكترونية المستمرة للتنصت على 
محادثات تليفونية أو شفوية إذا اتتضت ذلك ضرورة ملحة تسندها أسباب جدية ومعقولة 
من شأنها تغليب مصلحة المجتمع فى الامن والتظام العام على حى الافراد فى التمتع 
بالخصوصية ٠‏ 
)١(‏ انظر القضية : 
(۲) انظر القضية : 


United States ۷۰ Kahn, 415 U. 5. 143 (1974). 
Scott ۷۰ United States, (op. cit. ) 436 U.S. 128 (1978). 





| رة لسا فسن = لسا ل ا 


a 


دوس 5 - 





)يبد 0509 


أبرز المجالات ونية المستمرة» فى القانون 

ع آبرر الجالات کی ف , 
eh‏ مكافحة الجريمة الظمة» ففى أمريكاء قامت أقسام مكافحة اللجريمة 
١‏ ساس وشیکاغو ولاس فیجاس بالتنصت اللیکترونی على 
Crimes)‏ ۵ التى تخصصت فى ابتزار أندية 


آتاوا ات ۰ 


التى تستخدم NYS‏ الإليكتر 


الجنائى 
المنظمة والابتزار فى كل من 
نعاطات عصابات الجريمة المنظمة 


عة من قيادات الجريمة المند لظمت وتمت 


۷۹ - عن توجیه الاتهام سنة ۱۹۸۱ إلى مجمو : 5 
إدانتهم سنة ۱۹۸۳ كما تم توجیه الاتهام لملجموعة ool‏ سنة ۳ وادینوا سنة 
.١945‏ 


وقد ot‏ ادانات زعماء عصابات الاجرام المنظم إلى تقليص نشاط هذه العصابات 
فی أندية القمار عدينة لاس فیجاس» إضافة إلى أن هذه الادانات قد كشفت القیادات 
العليا للجريمة المنظمة فى مديئة كنساس » وعرضت زعماء هذه العصابات فى مدینه 
شيكاغو لتهديد خطیر(۱) ٠‏ 


: انظر لزید من التفصيل‎ (1) 
Emil A. Tonkovich, The Use of Title 3 Electronic Surveillance To Investigate Or- 
ganized Crime's Hidden Interests In Gambling Casinos, 


Rutgers Journal, vol. 16, 1986, p. 811-828. 





فل ناا head‏ سف ار 


i‏ المراقبة فى نصوص القانون المذكور؛ إلا أنه يمكن اتباع tool‏ هذا 

EN الحصول على‎ dey لاخر حول‎ arr 
عفیة فی میسی لکی یسجلوا بالفیدیو‎ AL حال‎ 
ر الفيديو مزودا بمحدات تسجیل صوئی؛ إلا‎ ea 
الحكمة إلى أن الباب الثالث من القانون‎ 
الوقت نفسه لم يمنع هذه الراقبت» ومع‎ 


| القانون 
i‏ وفی هذه القضية د 
+ تشاطا معينا يدور بداخله» ولم يكن جها 

آن تسجیلا بصريا للمشاهد قد تا" ونبهت 
ري صراحة بالمراقبة التليفزيونية»؛ وفی 


لم يرخص صر الها - مالت بوجه خاص إلى القضاء Ob‏ 


فإن المحكمة ف قضة Torres‏ - المشار 
: : | = 5 
2 الب لنصو الات الغالث )3 -(Title‏ 
المراقبة بأجهزة الفيديو تخضع صوصن ۰ ۰ eae‏ یر و 

عدت الحكمة هذا القانون موذجا لتطبيق التعديل الدستوری لرابع Jk‏ 

4 0 ز ال اقة. olny‏ على ذلك فإنه باستعارة مبادی وإجراءات 
لاستخدام معدات الفيديو فى الوا ن ر ر BJ‏ ۰۱۹5۸ آمکن للمحكمة 
الاب الغالث )3 Title‏ ) من القانون الامریکی الفيدرالى ere‏ ا 
as: 1 3 stan‏ 3 كت 
أن تتوصل إلى أن البينة التحصل علیها بهنه الاجهزة يجب أن تخود معجو ٠‏ ر 
تنتهك التعدیل الدستوری الرا Met‏ ۰ ۱ 
مشروع - باستخدام المراقبة بأجهزة الفیدیو بنظام الدوائر التليفزيونية المغلقة» مع استخدام 
ميكروفونات لاسلكية. ولكن الحكمة رففت البينة الناتجة عن عهنه الراقبة استادا إلى 
قانون حماية الخصوصية الكندى BI‏ ۰۱۹۷6 إلا أن محكمة الاستتاف قررت أن رفض 
البينة لم يكن صحيحا طالا تم الحصول عليها قبل إجازة قانون حماية الخصوصية ٠‏ 


)١(‏ بعد صدور التعديلات الحديئثة فى القانون نة ۱۹۸7 أصبحت الراقبة بالقیدیو ضمن الوساتل 


التكنولوجية احديثة التى نص عليها القاترن وسوف نتحدث عن هذه التعديلات فى المبحث التالى ٠‏ 

(۲) لم تلجا اللطات للتجيل الصوتى WY‏ توقعت ان يكرن المجتمعون فى غاية الحيطة وا حذر ويتوقعون 
التنصت على اجتماعهم وبالتالى سيقومون بتشغيل أجهزة الراديو أو خلافه للتشويش أو التحدث بعبارات 
«كردية ' لا يفهمها غيرهم ٠‏ 

Lisa Ann Wintersheimer, op. cit. p. 330. : انظر‎ )۳( 

(1) انظر القضية > 

R. ۷۰ Irwin and Sansome et al. (1975), 32 ۰ ۴۰ N. 9. 8‏ 
والجدير SUL‏ أن قانون حماية المصوصية الکندی لستة ۱۹۷4 لا یتضمن أى نص صریح یحظر 
المرافبة باجهزة الفيديو. 


e 
a a n 


e mn ch E TORA & 


الميحث الراليق ي 
الر قارة الإليكترونية ی 


زادنا التليشونية والشفوية الخاصة ۱ 
“ae (1 4 ae‏ 
اصدر الكو جرس الامریکی إصلاحات تشريعية شامل( - 
منها أن يواكب التشریع النیدرالی - امول ! 
کنو الاب الثالث من 
ونية للاتصالات منك 
تطور 


۱ تمالات» والهدف 4 
E oe eek:‏ إت ال یکنولوجية اسدیثه» 
(Tide 3‏ والصادر سئة ۸ ر ر WM ke gk‏ 1 
ام ۱۹۸۲ ظل ینظم المرافبة الالیکتر 
Ly‏ ۱۹۹۸ العدل حتی عام ز , یه لا حدث مرن 
قانود ا على نحو كاف» لسنبة من 
(صداره de‏ ۸ ولکنه اصبح عبر Ce‏ 
. ا الاتصال ( telecommunicationg‏ \ ' 
فى وسائل الا إن ن سیة ۱۹5۸ كان هناك اتفاق فى الرأى 
زمندما اجاز الكو نجرس الامسریکی فار oul hike.‏ 
ر ,و أن nus‏ المحادثات التليفوئية SLU‏ فى الخصوصبه ٠‏ وكان HAS‏ قد و 
pas‏ ره ل س one‏ 1 اه اة للمراسلات البريدية والتلغرافية ۰ 
- نی السابق - إلى اتفاق فى الرأى ئل بالنس ۱ ۱ 
حدثت منل سئة NAVA‏ آدت إلى تغيير كبير فى 
والتشمت عليها. فقد ظهر مؤخرا السرید 
ر للف مء أحهزة الات از اة السمعية والرثية 
الإليكترونى راون الاسلکی وغير ذلك من أجهزة SN‏ سر ووه ie‏ 
۱ ی الاتصال الحديعة لا يشملها التعريف المخصوص عاج 
We‏ 0 1 ةة 0 3 د 
فى قانون سنة ۰۱۹3۸ ونتبجة لذلك برو خر التكنولوجيا ae es‏ ‘ 
حرمة الحباة الخاصة بالانتهاك؛ سواء بواسطة الافراد أو اعفاد صة أر السلطا 
الرسمية ٠‏ ما جمل اجهزة الاعلام تتارل هذه الانتهاکات بصته مستمر" ۰ 0 
وبناء على ذلك» عمل الکرنجرس الامريكى على إدخال إصلاحات تشريعية لى 
هذا المجال؛ std‏ حماية وسائل الاتصال التكنولوجية الحديغة اسوة بتلك الحماية الى 
co‏ بها رسائل الاتصالات التقليدية التى نص علیها قانون سنة ۰۱۹۹۱۸ وهده 
التعديلات التى ادعلت على الباب الشالث بموجب قانون سنة ۰۱۹۸۲ ملحت حماية 
جديدة للاشخاص الذين یتعاملون مع التكنولوجيا احدیی(1 ٠‏ 
وبينما نلاحظ أن القانون المعدل قد وفر حماية اضافية للخصوصية؛ إلا أنه جدير 
بالملاحظة أيضا أن هذا القانون قد سمح بالمراقبة الالیکترونية غير Roving Sur- sak!‏ ( 
)1( انظر : 1986 Electronic Communications Privacy Act‏ 
(۲) انظر رسائل الاتصالات التکنولرجية الحديثة التى شملها الفانون الامریکی الفبدرالنی ١ ۱۹۸۲ AS‏ 
Wlectronic mail, computer : transmissions, Video teleconferencing, cellular tele-‏ 
phones, somo telephonic pagers and certain types of radio transmission.‏ 








ا٢ چ آي‎ SN وسل تایبدا فوا‎ a 
مالوف ولکنه وجد تادا دون‎ JAY وهو (جراء جدید‎ Veillance ( 
۰ ال ساملا الختص(۱)‎ 


الاب يككية» ونقسمها 
ونقصر الدراسة فى مرل 


هذا الموضوع علی الولايات المتحدة 
البلا الأول : ماهية المرائبة الإليكترونية غير الفيدة ' 
: التطورات الى دفحت إلى الاخحل بالمراقبة الإليكترونية غير الفيدة 


فى الى لاپات التحدة الأمريكية . 
بالمراقبة الإليكترونية غير المقيدة فى القانون 


الطللب الثانى 


الطللب الشالث : شروط الترحيص 
الامریکی. 
الطلب الرابع : موقف الفقه والفضاء الامريكى من الراقبة الإليكترونية غير المقيدة 


المحللب الأول 
ماهية المراقبة الإليكترونية 
غبر الکنده 


يقصد بالراقبة الاليكترونية غير القيدة مباشرة التنصت الالیکترونی دون أن يحدد 
الاذن الصادر بالتنصت التلیفرن oly‏ اللذین یخضمان للمرافبة. وبناء على ذلك یجوز 
التنصت على محادثات شخص معين ذات علاقة عوضوع التحریات » دون اعتبار للمکان 
الذی تجرى فيه الحادثات. 


وسبق أن ذکرنا أن القانون الامریکی الفیدرالی لسنة (Title 3( ١974‏ یحظر کل 
أشكال الراقبة الإليكترونية غير الرضائية ما لم تكن قد تمت بواسطة السلطات الختصة 


Michael Goldsmith, Eavesdropping Reform : The Legality of Roving Surveillance )١( 
University of Mlinois Law Review vol. 1987 No. 1, p. 401. eas 
e National Commission for the Review of Fed- Electronic Surveillance Report of th 
eral and States Laws Relating to wiretapping and Electronic Surveillance 

34-38 (1976) . ( hereinafter NWC ۲ ). 
C. Fishman, Wiretapping and Eavesdropping. apo cae 
United States v. Fiqueroa, 757 F 2d 466, 471-72 (2d Cir 198: 


وانظر أيضا : .)978 
رانظر القضية 0 





1 
ارب مطالب كما یلی : 1 
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۳, 


سم ممم ١‏ 


التتصت على محادثات إجرامية فى عربات متحركة : 

نحت السلطات الامريكية فى عام 1147 فى استخدام التنصت الإليكترونى على 
أهداف متحركة» ما أدى إلى إدانة اربعة من زعماء عصابات المافيا فى مدينة نيويورك. 
als,‏ الاتهام قد استند إلى بينات تم جمعها بواسطة سلطات التحرى فى الولاية عندما 
قامت بإخفاء جهار تنصت فى عربة تستخدم بانتظام بواسطة أحد رعماء GU‏ . 


الامريكية نجاحا آخر عام ۱۹۸۷ عندما تمكنت من تقديم 


واحررت أجهزة الامن 
5 )6 


بینات تنصت الکترونی أدين بموجبها أعضاء فى عصابة مخدرات فى قضية شهیر 
حيث قامت سلطات التحری باستخدام مراقبة إليكترونية مرکزة» للتنصت على اتصالات 
أعضاء العصابة التى تتم عن طریق التلیفونات العادية أو عن طریق تلیفونات العربات فى 
عددة ولايات. وقد صرح النائب العام الامريكى للقطاع الجنوبى لمدينة نيويورك (Mr.‏ 
Louis Freeh)‏ بان هيئة الاتهام فى هذه القضية قامت بتحريات شاقة ومطولة eat‏ 
الينات عن قنوات دولية لتوزيع المخدرات تستخدم بواسطة المافيا ٠‏ 


المطلب الثانى 
التطورات التى دفعت االمشرع الامریکی 
إلى إقرار المراقبة الإليكترونية غير المقيدة 


oer !ا‎ 


توجد عدة LI‏ دفعت اللطات الأمريكية إلى إجراء تعديلاات تشريعية هامة 


بموجب قانون حماية خصوصية الاتصالات الاليكترونية لعام ۲ تم عوجبها لاول 
مرة السماح بالمراقبة الإليكترونية غير محددة الهدف رالوتم «Roving Surveillance‏ 
وفيما یلی نذکر أهم هذه الاسباب : 

آولا : اخذ الجرمون من ذری الحنكة رالعقلية الاجرامية التمرسة يولون اهتماما 
کبیرا لامكانية التنصت على اتصالاتهم. وقد أدى جاح الراقبة بالتنصت الالیکترونی إلى 
أن يعمد المتمرسون فى الاجرام العنیرن بالمرافبة» إلى تغيير التلیفرنات التى بتصلون من 


Stongel, Hitting The Mafia, Time, Sep. 27, 1986 at 16-21; : لزيد من التفصبل انطر‎ (1) 
Rowan, The 50 Biggest Mafia Boses, Fortune, Nov. 10, 1986, .م‎ 26 - 34; 

N. Y. Times, Nov. 20, 1986. 

Pizza Connection 

N. ۷۰ Times, Mar. 3, 1987, 
Michael Goldsmith, op. cit. p. 409, 


)1( عرفت القضية ب : 
وانظر فى ذلك : 
رانظر ایضا : 


خلالها Lies‏ مستمرة» وإلى حراسة وتأمين مكان اجتماعات التآمر بعناية وتغييرها I.‏ 
وقت لآخر لتفادى التنصت على اتصالاتهم ۳۳ ' | .2 
انيا : كشفت عملیات التنصت التى تمت i ae nee‏ 
٠ ۲‏ 5 ۱ و مناقشات مستمرء دات 
aa‏ أ شم ی زرم مك وجودهم» رتال ذلك سا حدت فى إحدى | 
عم Re Sa O‏ الل اقة بالتنصت الإليكترونى أن : 
القضایا " Case‏ 01012155101 رافیه 2 2 
ر 1 عائلة ( Luchese‏ ) اعتاد مناقشة أعمال العصابة بصورة فعلية فى کل 
ا ns,‏ لذلك» لم یو اجه القائمون بالتنصت الإليكترونى على هذه المحادنات 
صعوبات كثيرة فيما يتعلق باتباع إجراءات قصر التنصت على الحادثات ذات الصلة 
بموضوع التحريات ٠ minimization‏ 
we‏ :سهلت التكنولوجيا المتطورة [مکاتية التتصت على اتصالات الاهداف 
المتحر «(roving criminals) is‏ مما یقتضی إصلاحات تشريعية لمواكبة هذه التطورات. 
وقد كانت لدى الكونجرس الامریکی رغبة فى ملاءمة الباب الثالث من قانود 1 
سنة Title 3 ( ١958‏ ( مع مستجدات التكنولوجيا الحديئة فى مجال الاتصالات 
والتنصت عليهاء وقدمت فى هذا الشأن دراسات قصد منها التخفيف من التطلبات 
المتعلقة بتحديد التليفون أو الهدف المراد التنصت عليه و مو (specificity require- os‏ / 
( !۰۳۵۳۲ وكان هدف الکونجرس الاساسی من مراجعة الباب الشالث من قانون سنة 
۸ هو إدخال بنوك العلومات " "Computer Data‏ والتسهیلات الجديدة فى وساتل > 
الاتصال ضمن مظلة حماية القانون» أما الراقبة الالیکترونية غير القیدة») 
Roving Surveillance (‏ فقد اسشبعدت فى ذلك الوقت من فكرة الإصلاح القانونى » 
ولکن إدارة العدل الامريكية بصفتها الجهة التى طورت هذه القترحات» آصبح فى [ 
مقدورها استخدام فكرة الاصلاح القانونی على نحو ملائم (۳) . 
وقد عکس التوجه نحو تضمین التکنولوجیا الحديئة تحت مظلة الباب الثالث - 
من القانون الأمريكى لسئة VATA‏ - اهتماما كبيرا بحرمة الحياة اخاصة. ومثال ذلك ما ١‏ 


(۱) لمزبد من التفصيل انظر : 
Rowan, The 50 Biggest Mafia Bosses, Fortune, Nov. 10, (1986) P. 26,‏ حيث يمف 
اازلف الجهردات التى تبال لتفادی التنصت على اجتماعات التآمر. وانظر کذلك : 
۰ .م NWC Report op. cit.‏ 
vs‏ قضية Pizza Connection‏ بالت سلطات التحرى مجهودات مضية للتنصت على أفراد العصاية | 
الذبن pry‏ ون باستمرار التلیفرنات التى بتصلون بهاء اشرنا لهذء المَضية فى الطلب السابق ٠‏ 
(۲) انظر قفسية عصابة GUI‏ فى ولاية نیویورله وسبق الاشارة الیها فى الطلب السابق ٠‏ 
Michael Goldsmith, op. cit. p. 410. (۳)‏ | 
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- من الاماد الامریکی للحرپات المدئية (۲۱, نقد كان 


مد التنصت غير الشروع (warrantless intrusions)‏ 
VAM‏ رمن لال السدا الای ارسنه قفسية 


uy‏ الاشخاص رلبی SA sy‏ الا ماد 
كل أشكال gS‏ جیا أن نتم الح فى حرمة 


حدث من تاد - هلا MEV‏ 
رای مدا الا ماد آلا نستند الحماية 
على توصية ار طيعة تكنولوجيا هام 
ا ۸ ) بان التمدیل الدسنوری الرابع ۸ 
الامربكى للحرياث المائية أنه يجب على 
الحياة الخاصة ٠‏ 
رنی جلسات السمام انى عفدها الکر جرس الامریکی بشان إجارة نعديلات سنا 
1 » كان پحرص على الحفاظ على تأييد إدارة العدل CAN‏ القانونی الشامل SU‏ 
نتم مه إجارة نصوص الرافة الإلبكترونية غير اف 
ويلاحظ أن الباب العالك )3 (Title‏ من فانرن سنة ۱۱۹۱۸ لم يستخدم بعاء 
تعدپله مرجب قابرن سنا ۱۹۸۲ - لاصطلاح Roving Surveillance‏ - اى الرثابة 
yy‏ قير الفیدة ۷ ˆ إلا ان ررارة العدل الامريكية اصدرت مذكسرة رصفت فيها 
الفانون بائه پتضمن اصنناءات PRS‏ نتطلات العناية رالتدفیق ‘place designations?‏ 
راصبح الفانرن يمح باصت على انصالات شخص محدد بدلا هن تایفون محدد أر 
ui‏ محددة پستمملها الشخص(۴) ; 


SS GG =‏ ]=[ الها 


المحللب الثالث 
شروط الترخیص بالمراقبة الإليكترونية غير القیدة 
فى القانون الامريكى الفندرالی 

op yt‏ حسرمة الانصالات ay SY‏ الامريكى لسنة ۱۹۸١‏ ) من فيرد 
مدید جهار الاتصال رمرنعه فى طلب التر حبص پالتنصت های الاتصالات؛ رنصت 
المادة ۱۰۱ من opal‏ نی ae‏ أجزائها على أنه : لا ننطيق الشروط التى DS‏ 
ny‏ الجهار - الدی يلم من خلال الاتصال - ار oN‏ من اجل التنصت؛ فى 
الحالاث التالیة ١‏ 


س 


۱ اار جع السابل؛ الممحة سها ٠‏ 

Kata ۷۰ United States (1907), لضب سل الإشارة إلبها‎ (1) 
Michael Goldsmith, op, cil ۰ و‎ 
Bleewonic Communication Privacy Act 1986, Section 106, (ty 


رت 





(۱) لی حالة الطاب الهم لار خيص پالتات على OYUN‏ الشفرية : “ 


(۱) إذا كان الطاب ۱9۰ من ساعلات as soe‏ ال Federal investiga.‏ 


tive‏ ار من ساملات Las‏ القائر Law ۱۱۵۸۸ officer) ù‏ تحاران الطلب مصدق 
ole‏ براسطة النالپ العام ار ناه ار النالپ peat‏ المعارك (Associate Attomey‏ 
General)‏ ار ماع التالب العام ار الفسالم (Assistantelall Gath elas Lol‏ 
Atlomey General) Acting.‏ 

(ب) ان يتسمن طالب الترخيص بالتنصت إقرارا كاملا هن السب الذى يجحل 
que‏ هار الاتصال ومرئحة al‏ قير practical) whee‏ الل oly‏ يحرف الطلب 
الشخص مرتكب الجريمة الزمع Coast‏ های اتصالاته ١‏ 

(ج) على (stall‏ أن يقرر أن te‏ هلا التحديد غير عملى ` 

(؟) فى سالة الطاب الفدم لاتنصت على اتصالات سلكية ار إليكدرونية : ¬ 

() يجب أن یندم Cll‏ پواسطة ساطات التحرى الفبدرالية آر سلطات تفيل 
القائر ن ران يرخص پالسنست النائب العام ار نابه أر النائب السام الشارك آر مساهد 
النائب العام أر القالم sol‏ مساهد النالب العام ٠‏ 

(ب) أن يعرف الطلب الشخص الى يعتقد بانه قرم بارتكاب جريمة والزمع 
التنصت هلى اتصالانه: وعلى الجهة مقسدمة الطلب أن ترضح أسباب الإعتقاد بان 
الشخص for Gall‏ على تعويق UL‏ التنصت على اتصالانه من طريق تخیر أجهزة 
الاتصال ومكان الاتصال ۰ 

(ج) على القاضى أن يقرر ما إذا كانت الاسباب المذكورة فى الفقرة السابقة 
(ب) فد عرضت بوضوح تام ١‏ 

رنصت الادة ۱۰۱ ففرة (VY)‏ من القانون نفسه على أن التنمت على الاتصالات 
رثا للشررط السابقة يجب ألا يبدا نبل نحديد جهار الاتصال رمرنعه بواسطة الشخص 
المنفل للامر الصادر بالتنصت ۰ 

رإن كانت الادة ۱۰۲ من الفانون الامریکی الفبدرالی لسنة ۱۹۸۲ تبدر WS,‏ 
id‏ على ساطات الولابات القيام بالرافبة الإلبكترونية الفبدة لانها - أى المادة 

الاکررة - تنص على فائمة محددة من الرسمیین الفیدرالیین الذين يجوز لهم الترخيص 
پالتشصت على الاتصالات: إلا ان هناك نصا آخحر فى الفانون الامریکی الفیدرالی 
(Title 3)‏ ينطبن بالتحدید على الرسميين فى الولايات الأمريكية؛ وهر الادة ۲۵۱۸ (۷) 


= 
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| حالة الطللب المقدم للئر خيص بالننصتثت على الاتصالات الشفوية : - 


زا كان الطلب مقدما من سللات تحری فيدرالية . , , Federal investiga-‏ 


بلیلات Las‏ الفانون ol (or Law inforcement Officer)‏ الطلب مصدق 
ز النائب العام أو ثائبه أو النالب العام المشارك (Associate Attomey‏ 
ار مساعد النائب العام أو القائم بأعباء مساعد النائب (Assistant‏ 
Attorney Genera.‏ 
۱ أن یتضمن طلب الترخيص بالتنصت [قرارا كاملا عن السبب الذی یجمل 
ر الاتصال وموقعه yl‏ غير عملی ol, «(not practical)‏ يعرف الطلب 
رتكب ا جريمة الزمع التنصت على اتصالاته ٠‏ 
.) على القاضی أن يقرر أن مثل هذا التحديد غير عملى ٠‏ 
( فى حالة الطلب القدم للتنصت على اتصالات سلكية أو إليكترونية - 
| يجب أن يقدم الطلب بواسطة سلطات التحری الفيدرالية أو سلطات تنفیذ 
عام آو القائم باعباء مساعد النائب العام 2 
8 و‌ 
ب) آن یعرف الطلب الشخص الذی يعتقد ob‏ يقوم يارتكاب جريمة والمزمع 
على اتصالاته» وعلی الجهة مقدمة الطلب أن توضح آسباب الاعتقاد ob‏ 
| العنی يعمل على تعویق عملیات التتصت على اتصالاته عن طریق تغغير آجهزة 
» ومکان الاتصال ٠‏ 
(ج) على القاضی أن يقرر ما إذا كانت الأسباب الذکورة فى الققرة الايقة 
د عرضت بوضوح تام ٠‏ ۱ 
ونصت المادة ٠١7‏ فقرة (VY)‏ من القانون تفه على أن التنصت على الاتصالات 
لشروط السابقة 515 i‏ 
وط السابقة يجب ألا يبدأ قبل wre‏ جهاز الاتصال 5 اسطة الشخصر 

للأمر الصادر بالتنصت ٠‏ 1 مت 

وان كانت المادة ٠١5‏ من القائون الأمريكى الفيدرالى لنة ١947‏ تبدو وكأنتها 
على nee‏ الولايمات القيام بالمراقبة الالیکترونية المقيدة لأتها - oof‏ المادة 
ورة - تنص على قائمة محددة من الرسميين الفيدراليين الذين يجوز لهم الترخيص 
0 على الاتصالات. إلا أن هناك نصا آحر فى القانون الأمريكى الفيدرالى 

CV) ۲۰۱۸ ينطبق بالتحديد على الرسميين فى الولايات الأمريكيةء وهو المادة‎ (Ti 
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۲ التى تخول اللطات الفيدرالية وسلطات الولايات القيام بإجراءات اضطرارية» وبناء عليه 


یکون Gir‏ سلطات الولایات من الادة ۱۰۲ ضروریا (۱) ٠‏ 


المعنى القصود بعبارة « غير عملی ؟ : 

یعتبر العنی القصود بعبارة غير عملی ( Not Practical‏ ( - كما هو مطبق 
بالنسبة للمراقية الإليكترونية غير المقيدة وفقا للمادة 5 ٠١‏ من القانون الامریکی لسنة 
UL - 4‏ آسامية: وقد كانت المحاولة الوحيدة فى التاريخ التشريعى للقانون 
لتوضيح هنا المعنى ما ورد فى المثال التالى : 

و الهم اللی ركفل من شرو إلى وة أخترى بالفندق لکن يعيب ا 
على محادثاته» أو يلجا لمقد اجتماعات مم متهم آخر فی شاط آو SOG Sim‏ وعلى 
ضوء هذه الظروف صدر تقریر الکو نجرس ( House Report‏ ) ©« مؤكدا بأن القواعد 
العادية لتحديد تليفون التهم وموقعه قد اصبحت غير Not Practical ( ie‏ ) . وهذه 
الملاحظة لا شك آنها دقيقةء إلا آنها قد تفشل فى أن تصلح كضابط لحالات أخرى » 
ومثال ذلك أن يكون تحديد جهاز الاتصال وموقعه غير ممكن لان مكان الاجتماع 
الاساسى غير معروف ۰ أو oY‏ التهم يقوم باستمرار وبصورة تلقائية مناقشة الوضوعات 
الاجرامية دون اعتبار لكان وجوده وکذلك فى حالة افتراض أن أحد مواقع اجتماعات 
التآمر الاجرامی يقع تحت الراقبة» ولکن tay‏ موقع آخر لاجتماعات التامر غير 
معروف» فهل معرفة اللطات لاحد المواقع يحول دون استخدام «المراقبة الإليكترونية 
غير المقيدة » على الموقع الآخر ؟ ويبدو واضحا فى کل الحالات الذکورة أن حدید جهاز 
الاتصال وموقعه (*) آمر غير عملى ٠‏ 

وفى مذكرة وزارة العدل الأمريكية التى حللت تعديلات القانون» ورد أن وزارة 
العدل Department of Justice‏ قصدت أن یستخدم هذا النص فقط فى الحالات 
الواضحة» وأن هذا النص ليس بدیلا لاجراءات التحرى الاخری» إذ إنه ليس المقصود 
به الاعفاء من التقریر التقليدى SU‏ يوضح السبب الحتمل ( Probable Cause‏ ( 
للتنصت على الاتصالات بحجة أن الشخص الخاضع للمراقبة هو مجرم تعود الدخول 
فى أحاديث إجرامية فى أى مكان يذهب إليه )© . 





Michael Goldsmith, op. cit. p. 413. (\) 
House Report, No. 647, 99 th Cong. 2d Sess, at 31-39 (1986). (۲) 

۰ ۳۹-۳۱ الرجم الابق ص‎ )۲( 
Michael Goldsmith, op. cit. p. 413. (4) 


Department of Justice Memorandum from Assistant Attorney General, Criminal (0) 
Division to All United States Attorneys and Strike Force chiefs,Dec. 15, 1986, 


at ۰ 
Cen) 





A s+ w 6 ws 
{ الحللب الرابع‎ 
0 موقف الفقه والقضاء الأمريكى‎ 
من المراقبة الالیکترونية غير المقيدة ا‎ 


عندما أجار الک ورس الامريكى تعديلات (Title 3) ost‏ المتعلقة بتحده 

جهار. الاتصال وموقعه OY‏ كان Gap‏ من ذلك إلى زيادة الحماية الدستورية لحرمة الح 
الخاصة. ورغم أن التعقيدات الناتجة عن التعدیلات تعوق الاست‌خدام الکثف للتنصت 
على الاتصالات إلا أن ما تم التتوصل إليه من تعديلات يهدف أيضا إلى مي 
سلطات das‏ القانون فى صيانة الامن والنظام العام والى الحفاظ على مصلحة المجتمع 
فى حرمة الحياة الخاصة فى الوقت نفهء ای أن هذه التعديلات من شأنها أن تحقة. 
الوارنة بين مصلحة الجتمع فى الامن والتظام العام وحق الافراد فى الخصوصية ٠‏ 1 
وفى السنوات الاخیر : - كمثال - ost‏ المراقبة الإليكترونية إلى تأسيس اتهامات 

غير مسبوقة ضد الجريمة المنظمة دون صدور احتجاجات - فى غالية الحالات - ض 
إساءة استخدام المراقبة الإليكترونية (. ومن أجل الحفاظ على التوازن بين الحق oF‏ 
حرمة الحياة الخاصة وحق المجتمع فى منع الجريمة والكشف عنها یری بعض الفقه 6۲۱ 
أنه يجب على الکونجرس أن یدخل إصلاحات قانوتيء على إجراءات ۱ مراف ] 
الإليكترونية غير المقيدة » Roving Surveillance‏ لتعزيز حماية حرمة الحياة الخاصة» 
وهى ثلاثة إصلاحات أساسية يمكن القيام بها دون إعاقة غير ملائمة لفعالية سلطات. 
إنفاذ القانون : 2 . ۱ 1 
۱ و أن يفرض الكونجرس قيودا أكثر صرامة على الفترة المرخص بها للتنصت 
بنظام المراقبة الإليكترونية غير القيدة إذ إن مدة الثلائین یوما - القابلة للتجدید - التو 
يرخص بها القانون لكل طلبات الت لتنصت على الاتصالات» تعد مدة طويلة ياك لس 
للتنصت وفق التعديلات. وقد سبق أن اقترح القاضي د هارالان » (4) أن تحديد المدة 
ae‏ بها للبت على الاتصالات» قد Gey‏ حماية مشابهة لتلك التى تج عر 
ید موقع التنصت على الاتصالات فى تراخیص التنصت العادية. وبا أن الترخیصر 


(۱) التعديلات المقصودة هى التی نص عليها القاترن : ۱ 
Electronic Communications Privacy Act 1986.‏ 


i (۳ 
f Michael Goldsmith, op. cit. p. 425. 


۳( انظر الرجم السابق ص 4۲٩‏ ۰ 


)€( القاضی الامریکی 0 سم الصا ی 5 
۱ من القضاة المعروفين باسهامهم بآراء تيرة فى مجال التنصت 
الاتصالات وقد سبق أن عرضنا بعض AT‏ وتعليقاته . مهم اراء نيرة فى مجال التنصت على 


7 4 1 
d j / ۲ ( /‏ م جم و 
نت سسا اسسا تسا - له 
مس سك ~a‏ 
I ۱ ۱‏ 
۰ ۳ ۰ ۰ ۱ 
لتنصت على الاتصالات لدع الشلاثين يوما yoy asl‏ علیها فى القانون يعد آمر ۳ 
i 28‏ 7 على تحديد الموقع» يعد أمرا 1 
tous‏ 02 فان الماح يمثل هذا التتصت المطرل دون فود يد الموفع؛ + 
غير حکیم» إن اا ا تعمس اعتصادهاعلی تجاح فسوابط تقایل الت علی : 
۱ الانجالات غير زات العلاقة بموضوع التحر يات ( ‘(minimization‏ وقد اقترح القاضی ۱ ۲ 
ying‏ تن بن الرحيس re‏ وا Dd‏ ۱ 
| وهذا الاتتراح يقلل من مخاطر انتتهاك حرمة الحياة الخاصة:» دون أن يقلل من فائدة 5 
اللنصت ٠‏ 
ثانيا : أن يعمل الکونجرس على توفير إشراف تضائی صارم بالنسبة لحالات 
[ الترخيص بالتنصت در ن تحديد الجهاز أو موقعه Roving Surveillance‏ . فالقانون 
الامریکی الفیدرالی )3 (Title‏ ترك مهمة الرقابة التضائية على الترخيص بالتنصت 1 
للطة القاضی الفرد التقديرية OM‏ ونتيجة لذلك» فان مدى السلطة التقديرية القضائية : 9 
| | راسع حدا؛ رمثال ذلك أن van‏ القضاه يطلبون من الجهات المنفذة لأمر التنصت تقدیم 
قاری دورية عن تطورات عملية الت صت الرعص بهاء فى حين أن عددا كبيرا من 1 
القا 


۱ القضاء لا يفرض على الجهات المذكورة أية متطلبات ٠‏ 
TL,‏ القتصور فى الإشراف القضائى أمر يدعو للاسف حقاء إلا أن هذا 
jas‏ لا یطاق فى حالة الرقابة الإليكترونية غير المقيدة للاتصالات التليفونية أو 
| الشفوية دو ن تحديد جهاز الاتصال أو مو قعه ( ٠ (Specificity‏ 8 
وبعد أن يطلع القاضى المرخص بالتنصت» على المعلومات الاساسية عن عملية _ )54 
۱ انتمت؛ یجب عليه أن يتاكد من أن القائمين Jil‏ يراعون تقليل التنصت على اد 
بالتنصت بأسلوب المراقبة الإلبكترونية غير القيدة ذا فائدة وضروری فى آن واحد؛ 
ols |‏ هذه eich‏ يمكن للقضاة أن يطالبوا القائمین Jas,‏ عملات التنصت ol‏ الال 
he‏ : على الکوتجرس الامریکی أن یخفف من شروط السبب الحتمل Probar‏ 
LIL ble Cause Tequirement‏ للتنصت دون تحدید الجهاز أو موقعه. وقد افترح 
)1( انظر التقربر الامریکی السنوی عن التنصت على الاتصالات : 
Admin, Office the United States Courts, 1986 Report on Application For Orders |‏ 
Authorizing or Approving The Interception of wire or Oral Communications p.‏ 
.)1987( 8-9 
I‏ )1( انظر الادة 6(۱۸) 2518 .© .5 UL‏ التی نصت على ان الامر الصادر بالتنمت على الاتصالات قد 


٠ بتطلب تقارير ترضح تطورات التنفيل‎ 
" . , . The order may require progress reports " . 








۳ ۳ / 


اأمربية على حمابة متفاونة احق فى حسرمه 
ااصری a‏ ۱۹۷۱ فى 
(ه؛) على حماية صريحة للمراسلات والا حادیث 
ولم ببق لهذه الحماية مثیل سواء فى الدساتیر 
iy alt‏ السابقة أو فى الدساتير العربرة ا مقارئة» بل إن الدستور المصرى بلغ 
ذروة الحماية (iol LI AAS‏ عندما قرر فى المادة ( OV‏ ) أن 
lie‏ على الحرية الشخصية أو حرمة الحباة الخاصة» وغيرها من 
الحقوق وال حريات اامامة التی يكفلها الدستور جريمة لاتسقط الدعوی 
الجدائية أو المدئية eu‏ عنها بالتقادم» وتکفل الدولة تعويضا عادلا من 
رقم عليه الاعتذاء». ويجدر أن تشبت هنا أن الضمانات التى نصت عليها 

المادة المذكورة لم يد لها نظبرا فی أى دستور آخر . 
وفى السودان؛ نص الدستور الدائم ل ۱۹۷۳ ( مادة Is ) ٤١‏ مرة فى 
تاريخ دساتیر السودان على حماية حرمة الحياة الخاصة وحرمة الراسلات البريدية والبرقية 
وانتليموئية. ولکن يذو أن هذه الحماية الدستورية كانت مجرد شعار سياسى لتحسين 
صورة الذستور = ولا زال هذا السلك موجودا فى الأتظمة الشمولية - OY‏ مبادئ 
الدستور لم تتفل إلى القانون الجنائى حيث الحماية الفعلية والتطبيق العملى لاحکام 
الدستورء DAS‏ العقوبات السودانی لم يكن يتضمن أية حماية جنائية ضد التنصت 

على حر مة ال"حادیث الخّاصة . 

Ul‏ دستور السودان HN‏ لته ۰۱۹۸۵ رغم صدوره فى أعقاب ثورة شعبية 
نادت OU‏ اخقوق واخریات الأساسية - اتتفاضة أبريل ۱۹۸۰ - إلا أن هذا الدشتور 
أعفل النص على حماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة فى الوقت الذى تلتزم فيه كل 
النساتير الحديثة بهنه الحماية وفقا Goth‏ حقوق الإنان الدولية والإقليمية. وقد نص 
النستور العنی فى المادة ( 6 ) على حماية سرية المراسلات وأغفل حماية حرمة 
الحادثات Gy‏ والشفوية الخاصة. وألغى الدستور الانتقالی لنة ۱۹۸۵ بموجب 
المرسوم الدستوری الأول الصادر عن اللجلس العكرى الانتقالى لقيادة ثورة الإنقاذ 
الوطنى فى ۱۹۸۹/۹/۳۰ ولم تعد هناك حماية دستورية للحق فى حرمة الحياة 


PAN Nb نصت‎ , la, 
للحادئات التلرضونبة » وقد نص السدسستور‎ 
المغرة الثائية من المادة‎ 
والشفوية‎ dy IN الحامة‎ 


الخاصة. 

وفى الاردن نصت الادة ( ۱۸ ) من الدستور الصادر فى ۱۹۵۲/۱/۱ على حرمة 
المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية وال تخضع للمراتبة والتوقيف إلا بمقتضى القانون» 
ورلاحظ أن الدمتور لم ينص على حماية الاحاديث الشهوية الخاصة . ولم ينص دستور 
اخزاثر الصادر فى ۲۵ قبراير ۱۹۸۹ على حماية صريحة لحرمة المحادثات الهاتفية أو 





nc 


الاد ( ۳۷ ) على حماية حرمة الحياة الخاصة درن 
الجزائرى تجريم الساس بحرمة الراسلات 
قانون ol pod‏ ولم يشمل التجريم 


الشفرية اللاصة ه ولكنه نص فى 
تفصیل لعناصرها مما أتاح للمشرع الجنانى 
والمحادثات التليفونية فى المادة ( ۱۳۷ ) من 
الاحادیث الشفوية الخاصة . 

رنصت الماد: ( ۲۳ ) من دستور العراق المادر سنة ۱۹۷۰ على حماية سرية 
الراسلات البريدية والبرقية رالهاتفية الا ان هذه الحماية لم jas‏ إلى القانون انائی 
للتطبيق الفعلى . ونص الدستور المغربى لنة ١907‏ على حماية سرية الراسلات ولم 
ينص على حماية الحادثات التليفونية والشفوءة الخاصة واغفل الدستور النص على 
حماية حرمة الحياة الخاصة» وبالتالى لم pics‏ حماية هذه الحفوق إلى التشريع الجنائى 
ولم ينظم المشرع كيفية المساس الشروع Me‏ 

أما الدسعور التونسى لسنة 1١989‏ نقد نص على حماية المراسلات وأغفل النص 
على حماية الأحاديث الخاصة - تليفونية وشفوية - كما لم ينص الدستور على حماية 
حرمة الحياة الخاصة» ولم ينص القانون الجنائى على حماية هذه الحقوق ولم ينظم 


إجراءات المماس المشروع بهاء ماعدا المراسلات التی يجوز حجزها yl‏ قاضى 


التحقيق . 
والدستور السوری لسنة ۱۹۷۳ نص فى المادة ( ۲ ) على حماية حرمة 
المر اسلات البريدية والهاتفية واغفل حماية الاحاديث الشفوية الخاصة كما أغفل النص 
على ule‏ حرمة الحياة الخاصة رغم ضمانات الحرية التصوص عليها فى الادة ( ۲۵ ) 
السورى على ضوابط مراقبة الحادثات التليفونية بقرار من قاضى التحقيق . 

وأغفل الدستور اللبنانی النص على حماية الق فى حرمة الحياة الخاصة وحرمة 
المحادثات التليفونية والشفوية. 

وبناء على ماتقدم» يتضح أن غالبية الدساتير العربية المقارنة لا تخلو من قصور 
فى حماية الاق فى ر الأحاديث الخاصة - تليفونية كانت آم شفوية - علما ol‏ 
ZVI‏ المماصر لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ینادی بقوة بالالتزام بمبادئ 
الحماية الدولية لهذه الحقوق» وقد حرصت كثير من الدساتير الحديثة على DUS‏ حمايتها 
پارات صريحة وضمانات قوية» ويعد الدستور المصرى لستة ۱۹۷۱ من آبرز الامثلة 
فى كفالة ضمانات قوية BLL‏ هذا الحق. 

Lule‏ : تنتقل المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات العامة إلى 

القائون الجنائى » فى كل دولة» بقدر مساحة الحريات العامة الى یحرص 


rae STER ee‏ لسنة ۱ الذی نص 
لنية الفرنسيه القانون رفم 1۵6 


ae:‏ ,اصدرت | الجمعية الو 
التليفونيه و aa E‏ التق فقن 5 
SN‏ : على تجریم العنصت على الحادثات التلیفونیه ا 3 

ول مر ۰ - السويسرى - اليونانى j‏ 


ET‏ 2 القارنة ( الایطالی 
نصت غالبية الق OF‏ عي الا ee‏ - الالانی - السویدی - SIEM‏ - 


NES Ra :‏ © والافشاه غير الشریع- و 
: حماية الحادثات التلی فونه : ۳ 
الترویجی ). على هايا رشان الكان الخاص *۰ ویجرم التنصت على ۱ 
oo‏ ی مت تسم 
ره الشرع الصری فى القانون رقم ۳۷ لسته ۰۲۰۷۲ ن نو 
الفرنسى وافت bis - a ae 1 E‏ 
السويسرى اقتدى بتص 3 اناف تين الحصول على ج | 
لت اکت غر ای الع ا با 8 
اة و ية من وراء الت جيل غير المشروع أو تسهيل ذلك لطرف ثا 5 
ونصت بعض التشريعات الحديثة على فرض ضوابط على عم ٩‏ ل 1 
تن ل ا ات مت عقوبات جنائية WEL‏ هذه الضوابط» ریاخذ و 
ot,‏ وتداول أجهزة التنصت» ووصعت عهود جناب 1 
بذلك على سبیل الثال - القانون الامریکی والفرتسی والمصرى. 
إسادسا : تفاوتت القوانين الجنائية العربية فى مدی الحماية الجنائية لحرمة fi‏ 
الأحاديث الخاصة» ويصقة عامت لاتخلو فى مجملها من القصور. غير | 
أ ااقائر: sae‏ رقم ۷ لنة ۱۹۷۲ أضاف مادتين لقانون العقويات 
الصری ( الواد ۳۰۹مکرر (۱) و ۳۰۹ مکررا ( أ ) )١(‏ ) و كفل بذلك 7 
حمانة Ute‏ فعالة-تسبيا- الم حادثات التليفوتية والحفوية الى تصدر نی 7[ 
مکان خاص . 
آما انقانون السودانی فقد نص لاول مرة على تجريم التتصت على اتصللات ‏ ] 
فى الادة ( ۱۱۱ ) من القانون الجنائى ES‏ ۰۱۹۹۱ ولکن الحماية جاءت قاصرة ۱ 
ومبتورة كما أسلفنا شرحه فى المتن. 
a ea‏ ان هناك تباينا واضحا فى الشريعات التارتة بان Bese‏ 
ی الاحادیث الخاصة. فقد وصل الحد الاقصی للعقوبة فى بعض 
تشريعات حم Lae to go. fe s “Ag‏ ۹ 
علق ای قد سم بة» وأغفلته تشريعات آعری. ونصت بعض التشريعات : 
a ee‏ عن ذلك تشريعات أخرى. ويعكس هذا التباين فى العقوبة 
ی ور لجريمة فى التشريعات القارنة. وقد أضاف الشرع wall‏ قَوبة سا 2 
بموجب الادة 0 ( ب ) من القانون رقم ۳۳ لسئة NAVA‏ 3 ا 1 
is - 0 ra‏ 2ه A‏ نل ۰ = - / 
النياة الخاصة من الحقوق السياسية» وهذه العقوبة ال ا ۱ 
ريصعب تطبيقها لعمومية النص وعدم دقته . ee‏ ر 1 


۰۱ 
"2 


سمس 


— 
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مطلقاء ویجور الاس بحق الفرد فى الخصوصية ار 53 
الجتمم فى مانة الامن والنظام العام ارلی بالرعاية من حق الفرد فى 
وقد حرصت التشریمات المتطورة فى هذا المجال على إقرار 
۲ دارية لتنظيم عمليات الساس المشروع بحرمة 
الاحاديث الخاصة» وأهم هذه الضمانات أن یخضع. التر خیص بالتتصت 
a J‏ شع ناه علی اباب معقولة بان coal‏ یساعد فى اظهار 
الحقيقة فى تحعریات معينة. وقد نصت بعض التشریعات التطورة على 
: ضرابط قانونية لتنظيم إجراءات الحتصت لأغراض حماية الأمن القومى 
ومثال ذلك القانون الامریکی والانجلیزی والفرنسی وبعض قوانين الدول 
الاررية؛ وأغفلت هذا الجانب غالبية تشريعات العالم ese‏ با فى ذلك 
الدرل العربية . 
تاسعا : اهتمت بعض التشریعات الحديثة بمرحلة تنفيذ عملية التنصت الرخص به 
من اللطة للمنتصة» ووضعت ضوابط هامة تكبح جموح وشطط أجهزة 
اللطة لضمان سلامة التنفيذ. 
عاشرا : وأدى التطرر فى أجهزة الاتصال والتنصت إلى استخدام هذه التقنیات 
الحديثة فى التنصت على محادثات العاملين فى مواقع العمل ومراقبة 


ضوابط قانونية قضائية وا 


` السباسی لبعض الافراد أو النظمات أو الأحزاب» كما أن بعض‎ bu 


وسائل الإعلام وصحف الإثارة تستخدم التنصت للحصول على أسرار 
الحياة الخاصة لبعض المشاهير بقصد تحقيق انتشار واسع وأرباح وفيرة. 
ويعد الصراع الدائر بين الحق فى المخصوصية والحق فى الإعلام من أبرز 
صراعات عالنا المعاصر. 
حادى عشر : واصل الفقه والقضاء فى بعض الدول دورا بارزا بالتصدی 
للمشکلات الحديدة SU‏ عن التطرر فى اجهز: التنصت واتساع نطاق 
عملياته. فقد تصدت المحاكم لترسيخ مبدأ نصر التنصت المرخص به على 
الحادثات ذات الصلة بموضوع التحريات. وصدرت احکام قضائية حول 
مدى مشروعية التنصت على المحادثات التليفونية عن طريق توصيلة 
التليفون ومحادثات التليفرن اللاسلكى والإرسال بالراديو وغير ذلك من 
وسائل الاتصال احديشة والرقابة الإليكترونية الستمرة على المحادثات 
التليفونية والشفوية» والرقابة باجهزة الفبدیر والرقابة غير المقيدة؛ 
والتنصت بين الازواج؛ وقد تصدى النضاء LAW‏ هذه المرضوعات 


۱ : 3 ie سسا‎ 


ا 


بسلسلة من الاحکام النضائة الراندة» وتمكن القضاء من إرساء مبدا 
اماد البينة | المحصل علیها من التنصت غير الشروع . وقد آسهمت 
المبادئ التى Ug‏ المحاكم فى تعدبل كثير من التشريعات فى tel‏ حماية 
انضل للحق فى حرمة الأحاديث الخاصة . 


توصیات : 
بعد أن ثبت لنا وجود تباين واضح فى مدی الحماية الدستورية ted ists,‏ 

الا خادیث الخاصة فى القانون المقارن» وبعد أن ظهر جليا اختلاف التشريعات فى تنظيم 
ضوابط المساس المشروع بحرمة هذه الاحاديث من أجل منع واكتشاف Meer‏ وحماية 
الامن القرمی ۰ نقترح النص على الضمانات الحالية فى أى تشريع مقارن يخلو منهاء 
وخاصة تشریعات الدول العربية : 
واضحة صريحة وفقا Goll‏ حرمة الحياة الخاصة التی آقرتها الوائیق 

۲ - الالتزام بانتقال الحماية الحنائة - التی تفرضها البادی الدستورية - إلى 
القانون الجنائى» وتجريم التنصت على المحادئات اللكية واللاصلكية والشفوية اخاصه» 
وتجریم إفشاء العلومات التحصل عليها من الت لصت غير المشروع› وتجريم التهديد 
بالانشاء» وتشدید ا لمقوبة فى حالة مایکون مرتکب الجريمة آحد موظفی أجهزة 
السلطة» والنص على عقوبات تبعية تشم مصادرء الأجهزة المتخدمة فى التنصت غير 
الشروع ۰ 8 


لحرمة الاحادیت الخاصة والتص على ذلك بعبارات 
الدولية والإقليمية . 


۳ - يتعين ألا يرتبط تجريم التنصت على الأحاديث الشفوية الخاصة بصدور 
الحديث فى مكان خاص. فهذا المعيار غير واقعى لأن كثيرا من الأحاديث الخاصة جدا 
تدور فى أماكن عامة مثل الحدائق العامة والأندية وصالات الفنادق وغير ذلك من 
الأماكن المشابهةء وبالتالی يجب ألا ترتبط حماية القاتون بخصوصية المكان» فالعبرة 
بخصوصية الحديث لا بخصوصية المكان وحدءء ویجب تجريم التنصت على الأحاديث 
الخاصة آینما كان صدورها. 

Way مراجعة تعريف الاتصالات التى يحظر القاتون التنصت عليهاء‎ - ٤ 
الحديثة»‎ SLAY للتاکد من مطابقة التعريف للتطورات التكنولوجية التلاحقة فى وسائل‎ 
وسد الشغرات القائوئية بالعمل على إدخخ ال التعديلات اللازمة على التعريف لحماية‎ 
. الاتصالات التى تتم عن طريق هذه الأجهزة الحديئة غير المشمولة با حماية‎ 

| .۰ ۵ - ضرورة النص فى القانون على قاعدة استبعاد البينة المقدمة فى أية 
إجراءات جنائية أو مدنية» إذا كان الحصول عليها قد تم بالتنصت غير الشروع على 
الأحاديث الخاصة. 
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٠‏ المرا اة الجارية وتوضیح آسباب الفشل فى 


۷ - فى حالة طلب تجديد فترة 


معقولة تبرر تجديد مدة المراقية . 

۸ - بتعين أن ينص القانون على HF‏ وختم شرائط تسجيلات التنصت فور 
إتمام العملية» وقبل تقدیم التسجيلات کدلیل آمام المحكمة وذلك حفظا لها من التلف آو 
البث والتزوير عن طريق الونتاج بالحذف والإضافة وإعادة تركيب الحديث بعد ربطه مع 
احادیث سابقة أو لاحقة. ویجب على السلطة الرخصة بالتنصت أن تأمر باعدام 


التحريات» وأن تأمر بإعدام تسجيلات التنصت 


التجيلات غير ذات العلاقة بموضوع 
على الحياة الخامة - Ob‏ العلاقة بموضوع التحريات - بعد صدور الحكم النهائى فى 
القضية . 

٩‏ - يتعين أن يكون من حق السلطة المخصة إلغاء الإذن الصادر بالتنصت فى 


أى وقت ترى فيه ذلك ضروريا. 

۰ - يتعين إخطار الاعی عليه بمراقبة محادثاته بعد اتتهاء عملية التنصت 
المرخص به» وذلك بان تحرر السلطة المختصة التى تولت عملية التنفيذ مذكرة للشخص 
الذى تمت مر اقبة محادثاته تضمن المعلومات التالية : 

(1 ) تاربخ قيد الامر الصادر بالتنصت المرخص به 

( ب ) فترة التتصت المرخص Me‏ 

( ج ) الاتصالات التى تم التنصت عليها. 

ويجب تقديم هذه العلومات فى فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة 
التنصت ارحص بها أو من تاريخ اتتهاء التجديد» وفى كل الاحوال يجب على 


السلطات المختصة ألا تستخدم محتويات الاتصالات - التى تم التنصت عليها - كبينة 


أمام al‏ محكمة أو أية إجراءات أخرىء إلا إذا تم إمداد كل طرف بنسخة من طلب 
الترخيص بالتنصت» ونسخة من إذن المحكمة بالتنصت» وذلك خلال مدة لاتقل عن 
عشرة أيام قبل البدء فى الإجراءات. والهدف من هذه الضمانة تمكين الافراد من ترتيب 
دفاعهم لدحض EI‏ القدمة ضدهم. 

۱ ۱ - يتعين النص فى القانون على مراعاة عدم التنصت على الحادثات التى 
تتمتم بحن الامتبار مثل الحادثات بين التهم ومحاميه وذلك حفاظا على حقوق الدفاع . 
۱ ۷ کون مجلس افاي 89 إلى ۶ افا من امل Pt‏ والغلم» يتم 
تنيع بواسطة علطة یی أو قضائية cls‏ رتکون اختصاصات المجلس قاصرة على 
رقابة مشروعية جميع إجراءات التنصت القضائية والتنفيذية. وذلك بان يختص المجلس 


y a‏ ی ها هه الا بي لاي سل 
مخالفة إجراءات Gay‏ للضوابط القانونی». واد a Cot‏ 
إعادة النظر فى هذه الاجر lel‏ وإصدار القرا ار بصحتها أو بطلانها cel)‏ نسخ 
تسجيلات التنصت الذى تم بالمخالفة للقانون وعلى أن تكون قرارات هذا المجلس 
القضائى غير قابلة للاستعناف أمام أية محكمة آخری. 
۳ - إنشاء Slee‏ للرقابة الإدارية لعمليات التنصت المرخص به ASW‏ من 
مطابقة إجراءات التنفيذ مع القانون» وأن يقدم رئيس جهاز المراقبة تقريرا سنويا لرئیس 
البر زان (سجلس (ont‏ وآن بشمل AW‏ کل اللاحظات 
التنصت» Oly‏ یتضمن إحصاء سنویا مقارنا لعمليات التنصت 
من أجل منع واكتشاف الجريمة. ویجب نشر التقرير والإحصاءات لتمكين الافراد 
أما عمليات التتصت المتعلقة 
مجلس الوزارء إلى at‏ 
الدفاع والأمن بهدف أن 
والهدف من هذه الرقابة الإدارية الوقوف على حجم عمليات التتصت وكبح 
تجاررات أجهزة السلطة التنفيذية ومعرفة المشكلات, التی تواجه تتفي التنصت المرخص 
cg‏ أو تلك التى نشا عنه» والعمل على سد الشغرات وتلافى القصور الإدارى 
والتشريعى - إن وجد - وصولا إلى حقیق الموازتة بين حق الافراد فى حرمة الحياة 
الخاصة وحق المجتمع فى حفظ الامن والنظام العام . + 
القاه رة 
مارس ۱۹۹۳ 
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١‏ - ابن 


المراجع 
المراجع العربیاه 


ارلا؛ ااراجع Ae ill‏ 
= أبن حمر ( اما بن فأ إن 
= ليم ااباری أن شرع م 
مشر گناب الارااس» مایم دار 
بن احا إن Apne‏ بن جزم الى 


- ابن حزم ا على 
« :لفان a pil)‏ السادس١‏ الب Sala‏ لاملباعة راسم ديح (ally‏ مروت 


باون تأريخ ١‏ 
لدامی : (الإمام مواق الدین بن قدامى وشمس الدين بن قدامي) ٠‏ 
الکتاب a all‏ للنشر ala Seely‏ ۰۱۹۸۴ 
ای بكر بن ابوب الزرهی الدمشلی)" 
۸ الفاهرة مكتبة الکلبات 


) الماولى سلة اغارف 


all ae 
wll العم كناب الاپ وا ره‎ 


Ho‏ ابرم الما 
ار بان للتراث و الاامیت: ۰۱۹۸۲ 


لى سلا ۱۵٩‏ هب 


= الى Cally‏ الكبير؟ دار 
- ابن يم المورية ( الإمام شمس الاين بن 
- اعلام اارلعین هن رب المالین؛ جره )¥( 
الارهریة , 
5 ابن نيم ( زین اللدين بن لبهم اللمنفى HC‏ 
yl =‏ الر ای ؛ جر + )0( dab‏ دار boyy 6% pall‏ بدون تاريخ نشر . 
- ابو بكر عبد الرازق بن هشام الشمانی. 
= اامسثفا۱ الیرم CVS)‏ ,۱۹۷ بيررث» مطبمة دار الفلم . 
برهسان الدين ابو امسن (الامام برهسان الدين أبو امسن على بن أبى بكر بن 
عبد ابملیل الفرغانی المرغينائى من أولاد سبدنا gM‏ بكر) * 
- البناية شرح الهدایف الجلد السابم. 
الارشی, 
- على مخش صر لول ) Sm‏ (۳) المجلد الشانی ؛ دار صادر بيروت - بدون 
تاريخ ' 


roo ب بل با سر ماري ينم كت لت انا لستتا - اسسا اسسا مت ات + اة‎ z 


۱ - - الخطيب الشريينى ( الشیخ محمد الخطيب الشربينى ) * 
= مغتى الحتاج؛ دار الفكر العربی» القاهرة» بدرن تاريخ . 
| - السرخسی ( الفقیه الاصولی آبو بكر حمد بن آحمد بن أبى سهل السرخسی التونی 
ست14.4 ه ). 
۱ - البسوطء جزء )21 مطابع دار الکتاب العربی» القاهرة» بدرن تاريخ . 
- الشاطبى ( أبى اسحق إبراهيم بن موسى اللخمی القرناطی SIU‏ الشوفی 
ستة.۷۹ه)۰ 
| - الوافقات فى آصول الشريعة» جزء (۳) تحقيق عبد الله دراز» دار الفكر 
العربی . 
| - الوافقات فى آصول الاحکام؛ تعلیق محمد الخضر حسين التونسی» الطبعة 
السلفية بمصرء القاهرة بدون تاريخ . 
5 - عبد القادر عودة. 
- التشریع الجنائى الاسسلامی مقارنا بالقانون الوضعىء ,الجزء الأول» ۰۱۹۷۷ 
دار التراث العربی؛ القاهرء ٠‏ 
:| - القترطی : ( ابن عبد الله محمد بن أحمد الانصاری ). 
el -‏ لاحکام القرآن» جزء (۰)۱۰ طبعة دار الشعبء القاهرة» Osh‏ 
I‏ تاريخ ٠‏ 
- الإمام مالك بن ن أنس 
۱ - المرطاء طبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» بدون تاريخ . 
(ary 1‏ 
- صحيح مسلم طبعة دار احیاء الكتب العربية القاهرة» بدون تاریخ . 
| ثانيا : المراجع القانونية 
١‏ - الولفات القانونية 
| = الدکتور احمد فتحی سرور : 
- الرسيط فى قانون العقوبات ٠‏ لنم العام ؛ الطبعة dul St‏ 544 القاهرة؛ 
دار النهضة العربية . 
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1 





ked kod‏ 1غ 


- الوسيط فى قانون الاجراه‌ات الجنائية» طبعة سنة ۰۱۹۸۲ وطبعة سنة ۰۱۹۸۹ 
القاهرة» دار النهضة العربية. 
- الحق فى الخصوصية» مذكرات مطبوعة لدبلوم العلوم الجنائية بكلية الدراسات 
العليا بأكاديمية الشرطة بالقاهرة» ۱۹۸۸ . 
- الدكتور أحمد عبد العزيز الالفی. 
2 کی yale‏ مه تنه اش ری اكرات سل ردنر 
۰ تاریح) القاهرة. 
- الدکتور إدوار JE‏ الدهبی . 
- الاجراء‌ات الجنائية فى التشریع المصرى» الطبعة الثانية» .۰۱۹۹۰ القاهرة . 
- الدکتور حسام الدين کامل الأهواتی. 
- الحق فى احترام الحياة الخاصة» دراسة مقارنت ۰۱۹۷۸ القاهرقی دار النهضة 


العربية . 
- الدکتور حسن صادق الرصفاوی. 
- الرصفاوری فى قانون الاجراءات eS SLE‏ ۰۱۹۸۱ الاسكدريةء منشأة 
العارف. 
= الدکتور رمسیس بهنام. 


- الاجراءات الجنائية تأصیلا UE,‏ ۰۱۹۸4 الاسکندرية» منشأة دار العارف. 
- مبادی الأجراءات الجنائية فى القانون الصری» طبعة تاسمة ۰۱۹۷۲ 
القاهرة» مطبعة Lagi‏ مصر بالفجالة. 
- الدکتورة سعاد الشرقاوی. 
- نسبية ا حريات العامة وائعکاساتها على التنظیم القانونی » ۰۱۹۷۹ القاهرت 
دار النهضة العربية . 
- الدكتور عبد ا حميد متولی. ۱ 
ی الوسيط فى القانون الدسترری» طبعة سئة 219465 القاهرة . 


i A JF 


yl -‏ الفكر السياسى الاسلامی فى العصر احدیث» طبعة اولی .۰۱۹۷ 


القاهرة. 
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- شرح فانون الإجرا ءات الجنائية» الطبعة الثانية عشرة cs‏ ۱۹۸۸ > القاهرة <[ 


- الدکتور عبد العزیز محمد سرحان. دار النهضة العربية . 


- الاطار القانونی لحقوق الانسان فى القانون الدولى» الطبعة الاولی ۰۱۹۸۷ 


القاهرة» دار الهنا للطباعة. 5 الدکتور محمود جیپ حستی. E‏ 
- الدکتور حمر السعيد رمضان. - شرح قانون العقويات» القسم الخاص» ۰۱۹۸۱ القاهرة» دار النهضة العربية. 
- مبادئ قانون الإجراءات الجنائية» الجزء الاول» ۱۹۸۸ء القاهرة» دار A‏ - علم العقاب الطبعة الثانية» ۰۱۹۷۳ القاهرة» دار النهضة العربية . 1 
العربية . - شرح قانون الإجراءات الجنائية» ۰۱۹۸۸ القاهرة» دار النهضة العربية . 
- الدکتور عوض محمد عوض. - الاستاژ هنری ریاض. 1 
1 مت RY Died as‏ ا ا Pai al‏ - موجز تاريخ السلطة التشريعية فى السودان» ۰۱۹۷ الطبوعات العربية 
eos‏ للتالیف والترجمة» الخرطوم. i‏ 
ع شعي روي مدان ۲ - البحوث والقالات : 
- شرح قانون الإجراءات الجنائيةء ۰۱۹۸۲ القاهرة» دار النهضة العربية. 
- شرح قانون العقویات» القسم الخاص» ۰۱۹۸۸ القاهرة» دار النهضة العربية . - الدکتور آحمد فتحی سرور. i‏ 
- الدکور مأمون محمد سلامة. ۱ - "مراقبة الکالات التليفونية» الجلة الجنائية القومية» العند الاول» مارس 
- الإجراءات GEL‏ التشريع الصری» ۱۹۷۳ ۰ مكتبة القاهرة الحديثة. ای i me‏ 
- الدکتور محمد إبراهيم أبو زيد والدکتور عبد الفتاح مصطفی الصیفی. E‏ اس ی 
- قانون الاجراءات الجنائية الایطالی لسنة ۰۱۹۸۸ ترجمة وتعلیق» ۰۱۹۹۰ i nee‏ 
القاهری دار النهضة العربية . - الدکتور أحمد محمد خليقة. 
1[ کتون نع a‏ اغا - مشروعية تسجیل الصوت فى التحقيق ابشنائی» مجلة الأمن العام» آبریل 1 
- الاجراءات الجنائية» ۰۱۹۸6 الإسكندرية» دار الطبوعات الجامعية. ۸ القاهرة. 
- الدکتور محمود محمود مصطفی. ۰ - الستشار الطیب اللومی ( تونس ). 
ay -‏ فى المواد الجنائية فى القانون القارن - الجزء الثانى» التفتيش والضبط» - دراسة حول حمالة حقوق الانسان فى التشریعات الإجرائية فى ابمهورية 
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البحث الشانی : نماذج لبعض الفنات التى تتمرض للتنصت على الحادثات الطلب الثالث :| 
التليفونية والشفوية toy n‏ البحث الثامن : 
المبحث الثالث : التنصت على الحادثات التليفونية والشفوية داخل مراکز الشرطة ال 
والسحون Sika ey tars we A‏ ری DAN tus‏ { بحث التاسع a2‏ 
الطلب الأول : التتصت على الاحادیث داخل مراکز الشرطة رز . الطلب الأول : د 
الطلب الثانى : التنصت على أحاديث السجونین مع الزائرين 00000 | 5 
الفرع الأول : حق المحكوم عليه فى الزيارة 3 ز ز ز [ 0 0 110000 الطلب الثانى : م 
الفرع الثانی : التصت على احادیث السجناء فى السجون الامريكية و y‏ 
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co‏ ۱ 
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الوضوع ‏ الصفده 
الفصل الثالث 
موقف الفته والقضاء من التنصت بالوسائل ال لیکترونية الحديذ” O TNR‏ 
مقدمة ل متسس و سا خم با وو 1 1 
المبحث الأول : الوسائل الحديثة للمراقبة الإليكترونية على الاتصالات SNe‏ 
لحت الانى : الراب الإليكترونية المستمرة للمحادثات التليفونية والشفوية خا ...يي 
لب الأول att‏ البرة نی الراقةالليکترنية الستمرة للاحادیث اام ... ۵۳ 
الطلب الثانى : موقف القضاء الأمريكى من المراقبة الإليكترونية المستمرة للأحاديث 
i‏ الخاصة a‏ مسا و Testes‏ 
| البح الثالث : المراقبة باجهزة لفیدیر (صورة وصوت) ek‏ نب با موی 3113 
۱ ايك الرايع + لقابةاللیکترونية خير الق دة للمحادثات ANN‏ والشسفوية 
۱ الخاصة ga:‏ اه 
| المطلب الشانى : التطورات التی دفعت المشرع الأمريكى إلى إقرار الراقبة 
| الاليکترونية غير المقيدة seedless‏ سا SENA Geiser‏ 
المطلب الشالث : شروط الترخیص بالمراقبة الإليكترونية غير المقيدة فى القانون 
الامریکی الفيدرالى اندي و احم ما ساف امس ملف ا 0 
ory‏ 


الطلب الرابع : موقف الفقه والقضاء الأمريكى من المراقبة الإليكترونية غير المقيدة ۹ 
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